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مقدمة

كان من شأن زیادة المبادلات الاقتصادیة وعملیات التجارة عبر الحدود، وعدم 

مة التنظیمات القضائیة والقوانین الوضعیة لتسویة ما ینشأ عنھا من منازعات، أن اتجھ ئملا

الفكر القانوني إلى البحث عن أداة فنیة متخصصة، تقوم على الفصل في تلك المنازعات 

الوطنیة وقانونھا، فكان التحكیم التجاري الدولي كبدیل ملائم لقضاء بعیداً عن العدالة

.1الدولة

قد أصبح التحكیم في الوقت الحاضر أفضل وسیلة یرغب المتعاملون في التجارة ل

الدولیة باللجوء إلیھا لحسم خلافاتھم الناتجة عن تعاملھم، فلا یكاد یخلو عقد من عقود 

موجبھ إلى إتباع التحكیم عند حدوث نزاع أو خلاف یتعلق ب راصالتجارة الدولیة من شرط ی

یره أو تنفیذه، فلم یعد الیوم التحكیم سیما التحكیم التجاري الدولي مجرد نظام استثنائي فسبت

لمنافستھ للعدالة التي تؤدیھا الدولة، أو حتى نظام مصاحب وقرین لھا، بل أصبح في الآونة 

لھ قواعده وسماتھ التي تجعل منھ وسیلة أصیلة لتسویة ،الأخیرة نظام بدیل عن قضاء الدولة

.2منازعات عقود التجارة الدولیة

مھا ھذا القضاء الخاص الازدھار الذي لحق بنظام التحكیم مرجعھ المزایا التي یقدّ إن 

ومن أھم ھذه المزایا تمكین .3في حل المنازعات الناشئة عن العلاقات الاقتصادیة الدولیة

ا في ذلك من المحافظة على أسرارھم التي تكون لھم مصلحة في عدم رغبولو المحتكمین 

في ظل مبدأ نجدھاھذه المیزة لا فلتحكیم یحقق ذلك بحكم سریة إجراءاتھ، اھا، وفشائإ

، وھذا ما یعد 4من أسس التقاضي الجوھریة أمام المحاكم الوطنیة العادیةالعلانیة والذي یعدّ 

1 - B. Deloynes De Fumichon ; La passion de la révolution française pour l’arbitrage, revue de

l’arbitrage 2014, n°1, p 3.
2 - D.Hascher ; Indépendance de la justice étatique et de la justice arbitrale, bulletin de la cour

internationale d’arbitrage de la CCI, 2007, supplément spécial, p 83.
.32، ص2007ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -3

4 - Y. Derains ; Les nouveaux principes de procédure : confidentialité, célérité, loyauté, in Th.

Clay, Le nouveau droit français de l’arbitrage, Lextenso éditions, 2011, p 91.
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م مع طبیعة العمل التجاري الذي یحتاج ئجارة بصفة عامة ویتلاجذبا للشركات وعملاء الت

خاصة وأن بعضھم یفضلون التنازل عن ،مانھاتة یحرص التجار على كأحیانا إلى سریّ 

حقوقھم واجتناب اللجوء إلى العدالة الوطنیة، على كشف أسرار تجاریة تمثل في نظرھم 

نظام التحكیم یحقق أنّ علاوة علىذا ھ.قیمة أعلى من قیمة الحق الذي تخاصموا من أجلھ

الفصل السریع في النزاع توفیرا للوقت والجھد، إذ غالبا ما تعقد جلسات التحكیم في أوقات 

ظروف مناسبة لظروف الخصوم خلافا لجلسات المحاكم العادیة التي تحدد مواعیدھا وفقا ل

نھ خلافا لقضاة الدولة فإن ، ھذا فضلا عن أ1العمل فیھا وتراكم الملفات على مكاتب قضاتھا

في اتفاق المحكمین یلتزمون بإصدار حكمھم خلال میعاد معین غالبا ما یحدده الأطراف

.2التحكیم

یضاف إلى ذلك أن التحكیم یستند في الأساس إلى إرادة الطرفین في اختیار 

اك ون بإدرتصفین لدیھم، وممن یفالأشخاص الذین یتولون مھمة التحكیم من حیث المعرو

، 4، ومن المشھورین بحیادھم واستقلالھم3نوعیة التعامل التجاري الذي حدث النزاع بسببھ

وللطرفین أیضا حریة اختیار مكان التحكیم والقواعد الواجبة التطبیق على سیر إجراءات 

التحكیم وعلى موضوع النزاع إلا أنھ وفي الوقت نفسھ، فقد كفل نظام التحكیم للمتنازعین 

المبادئ الأساسیة للتقاضي والتي لا غنى عنھا لتحقیق العدالة كمبدأ المواجھة الضمانات و

1 - E. Kleiman ; et Sh. Saleh ; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage international :

quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties ?; les cahiers de

l’arbitrage 2012, n°1, p 99.
2 - Th. Bernard ; Le respect du délai, un des impératifs de l’arbitrage, note sous paris, pôle 1-

ch1., 18 juin 2013, rev. de l’arbitrage 2013, n°4, p 1028.
3 - J.P. Ancel ; L’arbitre juge, revue de l’arbitrage 2012, n°4, p 717.
4 - M. Henry ; Indépendance et impartialité de l’arbitre : la cour d’appel de paris tire les

renseignements de l’arrêt TECSO de la cour de cassation, note sous paris, pôle 1-ch1, 2 juillet

2013, rev. de l’arbitrage 2013, n°4, p 1033.
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بین الخصوم ومبدأ المساواة وحق الدفاع، فالتحكیم المعاصر متمسك بھذه المبادئ وحریص 

.1ا، یقوم على إرادة أطراف النزاعخاصعلیھا بغض النظر عن كونھ قضاءً 

تم تسویتھ بشكل یا سوف ممن أن نزاعھكل ھذه الأمور تجعل المحتكمین على ثقةف

على الإقبال على ھذا النظام وتنفیذ الأحكام الصادرة عنھ تنفیذاً  اعادل وقانوني مما یشجعھم

یتم في الغالب بشكل طوعي، وھذا ما یجعل العلاقة بین الطرفین مستمرة والتعامل التجاري 

.2متواصلا بینھما دون عداء ولا قطیعة

أصبح ھذا النظام ،ئد التي تدفع الأشخاص إلى الاستعانة بالتحكیمنظراً لھذه الفوا

أسلوبا حضاریا متقدما لتسویة المنازعات، كما أصبح الالتجاء إلیھ ظاھرة عالمیة سیما في 

، فالمستثمر الأجنبي لا یرید بحال من 3مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة وعقود الاستثمار

اخلي لا یعرفھ، أو بمعنى أصح لا یثق بھ خصوصا في الأحوال أن یخضع لأيّ قضاء د

، إضافة إلى 4دولنا النامیة التي تفتقد إلى الاستقرار التشریعي والسیاسي والاقتصادي

عتقاد السائد والشائع في الدول المتقدمة بأن الأجھزة القضائیة للدول في طور النمو لا الإ

ھا الخبرة والكفاءة صلطة السیاسیة، كما تنقتتمتع بدرجة كافیة من الاستقلال في مواجھة الس

.5في العدید من المجالات المعقدة للتجارة

1 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage, in Th. Clay, Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 60.
.6، ص 2008فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة، عمان، -2

3 - I. Fadlallah ; Investissements internationaux et arbitrage, cahiers de l’arbitrage vol V-2010,

p 378.
4 - N.G. Ziadé ; L’éthique et l’arbitrage en matière d’investissement : grandeur et misère de la

fonction d’arbitre, rev. de l’arbitrage 2012, n°2, p 307.
5 - S. Menétrey ; La transparence dans l’arbitrage d’investissements, rev. de l’arbitrage 2012,

n°1, p 33.
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لذلك كان نظام التحكیم یمثل طوق النجاة لھذا المستثمر الأجنبي، وبالأحرى في 

والتي یخشى منھا الطرف المتعاقد ،مجال العقود الإداریة المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة

.1ھا بحصانتھا القضائیةاد قضائھا لحیاده أو تمسكّ مع الدولة من افتق

دأب المجتمع التجاري الدولي ممثلا في دولھ وأفراده بالدعوة إلى تنظیم التحكیم قدل

على المستوى الدولي، لوعیھ إلى أن نظام التحكیم لن یكون ذا جدوى ما لم توجد آلیة دولیة 

ولیة من أجل تنظیمھ وكفالة الآثار القانونیة لتنفیذ أحكامھ، فعقدت العدید من الاتفاقیات الد

جوان 10والفاعلیة الدولیة لقراراتھ، أبرزھا اتفاقیة نیویورك الموقعة في نیویورك بتاریخ 

الخاصة بالاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة، والاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم 1958

، واتفاقیة البنك الدولي للتعمیر 1961ل أبری21التجاري الدولي المبرمة في جنیف بتاریخ 

والتنمیة الخاصة بتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى الموقعة في 

عت لجنة القانون ضكما و، 1985، واتفاقیة سیول لسنة 1965مارس 18واشنطن بتاریخ 

لتحكیم للجنة المذكورة التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة سمیت بقواعد ا

، وأعدت ھذه اللجنة كذلك 1976دیسمبر 3التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة قي 

قانونا سمي بقانون الیونیسترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، یمكن للدول أن تتخذه 

لتي بحیث تجعلھا منسجمة مع التطورات ا،مصدر لتطویر قوانینھا الخاصة بالتحكیم

.2حصلت في ھذا المجال على صعید المعاملات التجاریة الدولیة

أما عن التحكیم في الدول العربیة، فإن ھذه الأخیرة بعد نیل استقلالھا وسیطرتھا 

على ثرواتھا الطبیعیة وقیامھا بتنفیذ خططھا التنمویة قد حاولت في بادئ الأمر أن تجتنب 

یة وضع شرط التحكیم في العقود، ولكن حرصھا على في علاقاتھا التجاریة مع الدول الأجنب

جعلھا في نھایة المطاف تسایر تحقیق البناء الحضاري والحصول على التكنولوجیا الحدیثة

وذلك بقبولھا شرط التحكیم في تعاملھا مع ،ھو معمول بھ في التعامل التجاري الدوليما 

1 - E. Gaillard ; L’arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, rev.

de l’arbitrage 2003, n°3, p 853.
، 2008، الكتاب الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ''وثائق تحكیمیة''حمید الأحدب، موسوعة التحكیم، عبد ال-2

.561ص 
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یة المنظمة لھذا النظام لاسیما منھا الدول الصناعیة وانضمامھا إلى أھم الاتفاقیات الدول

تدعقفإنھ ،علاقات الدول العربیة فیما بینھاعن، أما 1اتفاقیة نیویورك واتفاقیة واشنطن

نذكر منھا اتفاقیة تنفیذ الأحكام 2اتفاقیات عربیة عدیدة تعالج مسائل التحكیم وتنفیذ أحكامھ

زعات الاستثمار بین الدول المضیفة اتفاقیة تسویة منا، 1952لجامعة الدول العربیة لعام 

الاتفاقیة الموحدة ، 1974للاستثمارات العربیة وبین مواطني الدول العربیة الأخرى لسنة 

اتفاقیة الریاض العربیة ، 1981لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لعام 

1987.3اري لسنة واتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التج1983للتعاون القضائي لعام 

مراكز ترتب عنھ إنشاء العدید من النتشار التحكیم في مجال التجارة الدولیة، إنّ إ

أصبح لھا مكانة دولیة ونشاط واسع في تسویة مئات القضایا ،متخصصة فیھالمؤسسات الو

تبع في ساھمت في وضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تُ فھي قدسنویا، علیھاالتي تعرض 

، محكمة 4لیة التحكیم وأھمھا محكمة التحكیم للغرفة التجاریة الدولیة في باریسسیر عم

محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بجنیف، المركز الإقلیمي ،في لندنالدولي التحكیم 

الأوروبیة ، ومجالس تحكیم الغرفة التجاریة العربیة 5للتحكیم التجاري الدولي في القاھرة

.6، سویسرا، بلجیكا، الیونان، إیطالیا، ألمانیا والبرتغالوالمتواجدة في فرنسا

قد حرصت النظم القانونیة الحدیثة بوضع قوانین تحكیم معاصرة تواكب التطورات ل

كضمانة إجرائیة لتشجیع الاستثمار ،الفقھیة والقضائیة في مجال التحكیم التجاري الدولي

من بینھا و، جة قضایا التحكیم الداخليعلى إقلیمھا بعدما كانت قواعدھا تقتصر على معال

.13، ص 2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الأولى، -1
م في البلدان العربیة، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكی-2

.1199، ص 2008لبنان، الطبعة الثالثة، 
3- M. Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), édition

Bruylant, 2011, p8 ‘’historique’’.
4 - P. Mayer ; et E. Silva. Romero ; Le nouveau règlement d’arbitrage de la chambre de

commerce internationale CCI, rev. de l’arbitrage 2011, n°4 , p 897.
.428ائق تحكیمیة، مرجع سابق، ص عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، وث-5

6 - Règlement d’arbitrage de la chambre de commerce franco-arabe, du 1er janvier 2010,

législations et règlements d’arbitrage, 2011, n°1, p117.
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كانت حذرة لا ترتاح إلى التحكیم الدولي ولا تقبل بھ بسھولة 1993الجزائر التي قبل سنة 

منعت ، كما ل في قانون الإجراءات المدنیةحقویسر، فلم یكن ھناك نص قانوني یرعى ھذا ال

، إلا أنھ رغم ھذا 1الح التجاریةعقودھا المتعلقة بالمصفي  إلیھعلى الدولة وتوابعھا اللجوء 

المنع فأبرمت العدید من العقود مع الشركات الأجنبیة أدرجت فیھا شروط تحكیم لا سیما في 

الوطني قتصادالإعلى ھذه العقود وتطویر الحصول وھذا قصد ،میدان نقل التكنولوجیا

كونھ ''تقبل بھ''أكثر مما''تخضع لھ''عامة، فكانت الجزائر مرغمة على التحكیم الدولي 

.2الطریق الوحید لجلب المستثمر الأجنبي وحل خلافات التجارة الدولیة

قد دفعھ خیار المشرع الجزائري في بدایة التسعینات باعتماد مبدأ الاقتصاد الحرّ نّ إ

إلى إدخال تعدیلات جذریة في أحكام أساسیة من القانون الجزائري، فبعدما كرس مبدأ 

باللجوء في عقودھا التجاریة الدولیة إلى ذه الأخیرة ات العامة سمح لھاستقلالیة المؤسس

صدر قانون م ـث ،4وركـیویـة نـاقیـفـى اتـر إلـزائـضمت الجـان1988نة ـي سـفو3یمـحكـالت

الذي أجاز لشركة سوناطراك اللجوء إلى التحكیم في علاقاتھا مع 1991دیسمبر 4

أصدرت الجزائر 09-93مرسوم رقم الوبموجب 1993وفي سنة .5متعاملیھا الأجانب

من قانون 442، والذي بمقتضاه ألغت المادة 6أخیرا قانونھا المنظم للتحكیم التجاري الدولي

ورخصت صراحة للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أن 7الإجراءات المدنیة

ز للدولة ولا للأشخاص الاعتباریین ولا یجو...'':من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم3فقرة 442المادة -1

.''العمومیین أن یطلبوا التحكیم
2 -M.Trari-Tani ;Droit algérien de l’arbitrage commercial international,1ère édition, Berti,p 25.

 .1988لسنة  2المعدل والمتمم للقانون التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 04-88من القانون 46المادة -3
یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر  1988نوفمبر  5مؤرخ في 233-88المرسوم رقم -4

والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، الجریدة 1958جوان 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.1599، ص 48الرسمیة العدد 
، الجریدة 1986أوت  19 ـل 14-86المعدل والمتمم لقانون 1991دیسمبر 4الصادر بتاریخ 21-91قانون رقم -5

.1958، ص 1991دیسمبر 7الرسمیة المؤرخة في 
جوان 8المؤرخ في 154-66المعدل والمتمم للأمر رقم 1993أفریل 25الصادر في 09-93المرسوم التشریعي رقم -6

.ت المدنیةالمتضمن قانون الإجراءا1966
.09-93المادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم -7
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انضمت الجزائر 1996جوان 21ثم بتاریخ ، 1یطلبوا التحكیم في علاقاتھم التجاریة الدولیة

إلى اتفاقیة البنك الدولي بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول 

، والتي أنشئ على إثرھا المركز الدولي 1965والمعروفة باتفاقیة واشنطن لسنة ،الأخرى

(CIRDI)لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمار 
2.

قانون الإجراءات المدنیة 2008ع الجزائري سنة في مرحلة أخیرة أصدر المشر

والإداریة الجدید والذي نظم فیھ التحكیم من خلال الباب الثاني من الكتاب الخامس منھ تحت 

1061إلى 1006وھذا من المواد ''في الطرق البدیلة لحل النزاعات''عنوان 
3

حیث أن ، 

وأحكام 1981یم الفرنسي القدیم لسنة أحكام ھذا القانون مأخوذة في معظمھا من قانون التحك

، وھو قد كرس معظم المبادئ العامة المستقر علیھا 1987قانون التحكیم السویسري لعام 

1961واتفاقیة جنیف لسنة 1958ضمن الاتفاقیات الدولیة، سیما اتفاقیة نیویورك لسنة 
4 ،

التحكیم التجاري الدولي ھذا إلى جانب انفراد ھذا القانون ببعض القواعد التي تمیز تنظیم 

.5في الجزائر

1 - M. Issad ; Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l’arbitrage international,

revue de l’arbitrage 1993, n°3, p377.
2 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 28 :
L’Algérie a signé la convention de Washington du 18 mars 1965 le 17 avril 1995 et l’a
ratifiée le 21 juin 1996 dans le cadre de sa nouvelle politique économique dictée surtout par
les accords signés depuis 1990, pour la réalisation de son programme de stabilisation et
d’ajustement structurel avec le fond monétaire international.

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الملغي لقانون 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -3

لسنة  21المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 154-66تحت رقم 1966جوان 8الإجراءات المدنیة الصادر بتاریخ 

من تاریخ نشره في الجریدة )01(منھ على أنھ یسري مفعول ھذا القانون بعد سنة 1052، حیث تنص المادة 2008

.الرسمیة
4 - M. Issad; La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international, rev. De l’arbitrage
2008, n°3, p 419.
5 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc. Cit, chapitre
préliminaire ‘’historique de l’arbitrage commercial international en Algérie’’, p 20.
- M. Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la pratique
des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. Cit, chapitre
préliminaire ‘’historique’,p8’.
- J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l’arbitrage : approche comparée franco-
algérienne, cahiers de l’arbitrage vol-V-2010, p 275.

.353، ص ''لمحة تاریخیة''عبد الحمید الأحدب، التحكیم في البلدان العربیة، مرجع سابق، -
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یقوم التحكیم على أساسین ھما إرادة الخصوم وإقرار المشرع لھذه الإرادة، ولذلك 

فلھ ممیزات خاصة، فھو عمل اتفاقي في مصدره، إذ یستمد المحكم سلطانھ وسلطاتھ من 

ي فھو یقوم إرادة الأطراف، وھو قضائي في طبیعتھ، فالمحكم على الرغم من أنھ لیس بقاض

بذات الوظیفة المنوط بالقاضي القیام بھا، ألا وھي الفصل في المنازعة المعروضة علیھ 

.1بإصدار الحكم فیھا

حیث یتسم حكم التحكیم بخصائص الحكم الصادر عن القضاء، إذ یحوز حجیة 

ولا ،الشيء المقضي بھ ویكون واجب النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في القانون

.یجوز الطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن

لذا فإن المجرى العادي للأمور أن یسارع الطرف المحكوم علیھ إلى تنفیذه طوعا 

ھا ئالتحكیم حینئذ في أجمل صوره بعیداً عن سطوة الدولة، بدیل لقضاھریظفواختیاراً، 

.وأصیلا لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة

د بھ مدى فاعلیتھ تحدّ تیم یمثل أساس ومحور نظام التحكیم نفسھ وتنفیذ حكم التحكإنّ 

ت من صدر ضده حكم التحكیم عن ولكن في حالة تعنّ ، 2كأسلوب وديّ لفض الخصومات

مشكلة ستواجھ من صدر لصالحھ الحكم ھي مدى إمكانیة تنفیذه تنفیذه رضائیا، فإن أولّ 

لا عن طریق مؤازرة السلطات المختصة في وھذا لعلمھ الیقین أنھ لن ینجح في ذلك إ،جبراً 

الدولة التي یراد تنفیذه فیھا، حیث یُظھر نظام التحكیم في ھذه المرحلة نقاط ضعفھ في 

ضرورة استعانتھ بقضاء الدولة، فھو قضاء خاص ینظمھ اتفاق الأطراف الذین لا یحوزون 

ن كان یملك إقرار الحق م وإسلطة الأمر وبالتالي لا یستطیعون نقلھا إلى غیرھم، فالمحكّ 

وتقریره، إلا أنھ شخص عادي لا یحوز سلطة الجبر التي ھي من اختصاص قضاء الدولة 

1 - J.P. Ancel ; L’arbitre juge, rev. de l’arbitrage 2012, n°4, préc.cit, p 723.
عبیدات، إلزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي والدولي، مجلة بون ورضوانحزبون حزجورج .د-2

.465، ص 2006، الصادر بتاریخ أبریل 26الشریعة والقانون، العدد 
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، إذ تشعر الدولة 1حكراً، یمكن لھا أن تسبغھا على حكم التحكیم لو توافرت فیھ شروط ذلك

اتھ في حالة التنفیذ الجبري بمسؤولیة تجاه التحكیم تشبھ مسؤولیة من فوض جزءاً من سلط

ولكنھ یخشى مغبة ذلك، ومن ثم فھي تحرص على إخضاع الحكم الصادر عنھ لرقابة 

لھ في نظامھا القانون عن طریق إعطائھ الضوء الأخضر للاعتراف قضائھا قبل قبول توغّ 

.2بھ وتنفیذه على ترابھا الوطني

الغایة تختلف صور الرقابة التي یباشرھا قضاء الدولة على حكم التحكیم استناداً إلى 

ن من مراعاة حكم التحكیم للشروط التي من ھذه الرقابة، فقد یكون الھدف منھا ھو التیقّ 

م من وذلك بمناسبة الطلب المقدّ ،یتطلبھا القانون الوطني من أجل الاعتراف بھ وتنفیذه

المحكوم لصالحھ بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، وقد یكون الھدف من ھذه الرقابة ھو 

ت من وظیفة المحكم والمھمة المناط بھ القیام بھا ومدى احترامھ للقواعد القانونیة سواء التثبّ 

حكم التحكیم ضدوذلك في حالة الطعن ،صلة باتفاق التحكیم ذاتھ أو بإجراءات التحكیمالمتّ 

دة على نظراً لتعلقّ حالة من حالات البطلان بھذا الحكم وھي حالات تكون محدّ ،بالبطلان

قة، إذ تعتبر أحد بذلك تمثل مسألة تنفیذ أحكام التحكیم أبعاداً بالغة الدّ ، و3حصرسبیل ال

ولا شك أن المخاطر تتعاظم في ھذه المرحلة خشیة ،مظاھر الوصل بین القضاء والتحكیم

مزایا المعقدّةأن تھدم رقابة قضاء الدولة الممارسة على ھذا التنفیذ بطول إجراءاتھا 

ففي ھذا الوقت ،م یعد بمنزلة لحظة الحقیقة بالنسبة لنظام التحكیمالمحكّ فتنفیذ حكم،التحكیم

ظھر بوضوح قیمة وأثر كل ما تم اتخاذه في عملیة التحكیم بدایة من الاتفاق علیھ إلى حین ت

.4صدور الحكم فیھ

1 - Th. Clay ; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, bulletin de la cour

international d’arbitrage de la CCI, vol. 20/1-2009, p 47.
.16، ص 2007، تنفیذ حكم المحكمین، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ىمحمود السید التحیو-2

3 - Ch. Seraglini ; La sentence et les voies de recours, cahiers de l’arbitrage, volume IV-2008,

p 605.
.151، ص 2009الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة جمال عمران أغنیة-4
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من ھنا فإن ھذه الدراسة تكتسب أھمیة بالغة جدیرة بالبحث لأن تنفیذ حكم التحكیم 

رة العملیة المنتظرة في الخصومة التحكیمیة برمتھا، فمتى تعذر تنفیذ ھذا الحكم یمثل الثم

لأي سبب من الأسباب التي تفرضھا الرقابة القضائیة الداخلیة لدولة التنفیذ، فإنھ لا جدوى 

ل علیھ أطراف التجارة العالمیة منذ البدایة وما یستتبع ذلك من من نظام التحكیم الذي عوّ 

.ھ الرصینند كیان ھذا النظام ویؤذن بانھیار بنیامما یھدّ ،الوقت والمالضیاع للجھد و

إذ یظل مجرد عبارات مكتوبة غیر قابلة ،د حكم التحكیم من كل قیمة قانونیة أو عملیةویجرّ 

، فوجود حق بدون توفیر حمایة قانونیة لھ یعتبر ھو والعدم سواء، فمن المأثور عن 1للتنفیذ

، 2''لا ینفع تكلمّ بحق لا نفاذ لھ:قولھ-رضي الله عنھ–''عمر بن الخطاب''أمیر المؤمنین 

.وھو ما یسمى بالحق الناقص بلغة القانون

مین الھدف منھا المحكّ م، وإذا كانت رقابة قضاء الدولة على أعمالدعلى ضوء ما تق

باعتباره منھجا في أداء العدالة ،عن أدائھ لوظیفتھنظام التحكیمد من عدم انحرافالتأكّ 

كقضاء الدولة، فقد رأینا أن یكون موضوع بحثنا ھو الكشف عن حقیقة دور قضاء الدولة 

نیة على في تحقیق فاعلیة التحكیم، وذلك من خلال تحدید مدى سلطة ورقابة العدالة الوط

على الھدف إستنادا بصفة خاصة  ،أحكام المحكمین، ومن ثمّ تأصیل مدى ملائمتھا كمّا وكیفا

من التحكیم باعتباره قضاء خاصا موازیا لقضاء الدولة، وعلى ضوء ما تقتضیھ حسن 

الخاصة طبیعةتلاءم مع التالسیاسة التشریعیة من أن تكون طرق الطعن في حكم المحكمین 

كما یجب أن تكون محدودة بالقیاس إلى أحكام قضاء الدولة باعتبار أن التحكیم لھذا الحكم،

.تصف بالسرعة والبعد عن الإسراف في الشكلیاتتوسیلة لحل المنازعات 

ھا عن سؤال رئیسي رع كلّ البحث یطرح العدید من التساؤلات تتفّ ھذا موضوع إنّ 

رقابة على حكم التحكیم یؤدي إلى والرافشالإھل ممارسة قضاء الدولة لسلطتھ في :ھو

وھل القواعد التي وضعھا ،تحقیق فاعلیة التحكیم؟ فما ھي مظاھر وأسس ھذه الرقابة

1 - H. Lecuyer ; Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales : de

quelques manifestations de l’ire du juge judiciaire, revue de l’arbitrage 2006, n°3, p 573.
.10، ص 2006عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2
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المشرع لتنظیم ذلك صالحة وفعّالة لتحقیق ھذا الغرض، فما ھي غایتھ من إجازة نظام 

زعات عقود التشجیع على اللجوء إلیھ كقضاء بدیل لقضاء الدولة لفض منا،التحكیم وتنظیمھ

ما كان ر الاعتراف وتنفیذ الأحكام الصادرة عنھ إلاّ یسیالتجارة الدولیة، وھذا عن طریق ت

منھا مخالفا للنظام العام الدولي، أم على العكس من ذلك التشدّد في تنظیم ھذه الرقابة 

ید اء تجرد حكم التحكیم من كل فعالیة جاعلة من نظام التحكیم سببا لتعقبمقتضى قواعد صمّ 

إذ یضطر الخصوم من بعده إلى الالتجاء إلى القضاء العادي لحل ،القضایا بدلا من حلھا

ة وعدم الاتفاق یلین الالتجاء إلى العدالة الوطنیة بدانزاعاتھم مما یجعلھم ینفرون منھ مفضّ 

بدلا من العودة إلیھا في حالة فشل ھذا الاتفاق وعرقلة تنفیذ الحكم الصادر ،على التحكیم

.أنھبش

ن موضوع دراستنا وإن كان یستھدف أساساً بحث دور قضاء الدولة في الرقابة إ

على أحكام المحكمین في القانون الجزائري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

ا لھ وفقا لأسلوب الدراسة التأصیلیة المقارنة بین نالجدید، إلا أنھ یستلزم أن یكون تناول

فادة من ستوذلك بقصد إلقاء الضوء والإ،تحدثات في مجال التحكیممات والمسالمسلّ 

مات التحكیم، من مسلّ رت من مفاھیم عدیدة كانت تعدّ التطورات التشریعیة الحدیثة التي غیّ 

خاصة بعد التعدیلات الجوھریة التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید 

المؤرخ في 48-2011نصوص المرسوم رقم ،بالتحكیمضمن الكتاب الرابع منھ والخاصبت

،المنظم للتحكیم الداخلي والتحكیم الدولي1981المعدل والمتمم لقانون 2011ینایر 13

حقیقة جدیرا بالدراسة والتحلیل لما قدمھ من یعدّ فھو، 2011ماي 1بتاریخ ھسریانالبادئ 

اتخاذه قدوة للتشریعات مكنی، والذي ھجدید في سبیل تفعیل التحكیم وتیسیر تنفیذ أحكام

بالتنظیم التشریعي للتحكیم وأفردت لھ من جھتھاكما اعتنت مصر.الحدیثة المنظمة للتحكیم

الذي حل محل قانون 1994لسنة  27حدیثا نظاما خاصا بھ ھو قانون التحكیم المصري رقم 

لتشریعیة الحدیثة في حیث تمیز ھذا النظام بمسایرتھ للتطورات ا،المرافعات المصري

مجال التحكیم بصفة عامة مع انفراده في ذات الوقت ببعض القواعد أضفت علیھ صفة 

.التمیز
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مقارنة بین التشریعات الثلاثة في كل من إجراءعلى  ناز بحثیترك نالذا فقد اختر

الجزائر ومصر وفرنسا لاستنباط واستخلاص الأفضل مما یوجد فیھا لمعالجة ھذا 

وذلك على ضوء اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین ،الموضوع

الأجنبیة التي تعد من الاتفاقیات الرائدة في مجال التحكیم، فقواعدھا التي أرستھا منذ ما 

ومن بینھا ،تھ معظم الدولباتت الآن بمثابة قانون عالمي تبنّ ،یربو على خمسین عاما

سم بھ من تیسیر وإیجاز ومرونة سمحت لھا بالاستمرار طیلة الجزائر ومصر وفرنسا لما تتّ 

بجانب أنھا حاولت أن تستوعب أي تطورات لاحقة قد تحدث في قوانین الدول أو ،ھذه المدة

في اتفاقیات دولیة مستقبلة وذلك بإجازتھا مثل ھذه التطورات طالما كانت تقدم تیسیرات 

بالدراسة بعض الاتفاقیات والقواعد  نااولتنكما ، أكثر للاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا

الدولیة وبعض القوانین الوطنیة الأخرى الناظمة لمسائل التحكیم التجاري الدولي وبشكل 

ثانوي ولیس أساسي في ھذا البحث كلما كان لذلك مقام، ومن ھذه الاتفاقیات اتفاقیة واشنطن 

لعاموروبیة للتحكیم التجاري الدوليوالاتفاقیة الأ1965بشأن منازعات الاستثمار لعام 

1985، وقواعد القانون النموذجي لسنة 1978، بالإضافة إلى قواعد الیونسترال لسنة 1960

، وھذا بقدر ما تتطلبھ ھذه الدراسة من 2012وقواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة لعام 

.موضوعمقارنات ضروریة لإغناء ھذا ال

لنصوص كل النقدي المقارن ية الأسلوب التحلیلسارلدبخصوص منھجیة ھذه انتّبع 

ناول بالبحث والتحلیل أحكام القضاء نتس امن القوانین والاتفاقیات محل الدراسة، كما أنن

را واضحا على والتي ستعطینا مؤشّ ،الوطني والدولي في مجال الرقابة على أحكام التحكیم

مجال التحكیم التجاري الدولي بوجھ عام الكثیر من المبادئ القانونیة فيالیوم استقرار 

وتنفیذ أحكامھ بوجھ خاص، كما أن ھذه الدراسة ستتناول بالتحلیل أقوال الفقھ بخصوص 

.مسألة للوقوف على آرائھم والاستعانة بھا لفھم إشكالیات ھذا البحثھذه ال

، یتضمن م ھذه الدراسة إلى بابین رئیسیننقسّ مما تقدّم ومن أجل بلوغ أھداف البحث 

:كل منھما فصلین وذلك على النحو التالي



  مقدمة

13

مفھوم حكم التحكیم والتنظیم التشریعي للرقابة علیھ في مرحلة نتناول فیھ الباب الأول 

ماھیة حكم من خلال الفصل الأول  عالج، ونقسّمھ بدوره إلى فصلین، نالإعتراف والتنفیذ

حكم التحكیم  ىالرقابة القضائیة علإلى ني الفصل الثا، بینما نتطرق في التحكیم القابل للتنفیذ

.في مرحلة الإعتراف والتنفیذ

الرقابة على حكم التحكیم بمناسبة من خلالھتناولمن ھذا البحث فسوف نالباب الثانيأما 

القواعد المنظمة تبیان ، وذلك عبر فصلین إثنین نخصّص الأول منھما إلىالطعن بالبطلان

أسباب ب  الفصل الثانيم في تّ ، بینما نھثار المترتبة عنھاوالآلدعوى بطلان حكم التحكیم 

.بطلان حكم التحكیم



الباب الأول

مفھوم حكم التحكیم والتنظیم التشریعي 

للرقابة علیھ في مرحلة الإعتراف والتنفیذ
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لا نستطیع بأي حال من الأحوال الخوض في دراسة إشكالیة ھذا البحث، ما لم نوضح 

وبشكل جليّ ماھیة حكم التحكیم القابل للتنفیذ في دولة ما، وھذا لكي نتمكن من تسلیط الضوء 

یعد ثمرة العملیة التحكیمیة برمتھا، وبدونھ یفقد نظام التحكیم فھو على كافة جوانبھ القانونیة، 

.ھ كقضاء خاص للتجارة الدولیةفائدت

فبعد انتھاء إجراءات التحكیم، تصدر ھیئة التحكیم أو المحكم القرار الذي طالما 

عن ھذه المحكمة التي ارتضوا یسنجمانتظره الأطراف وھم یتطلعون بلھفة لمعرفة ما 

  .من حكماللجوء إلیھا بإرادتھم الحرة 

د وعناء وتفحص في مجموعة بعد جھالحكم تصدر ھیئة التحكیم أو المحكم 

ن منھا خصومة التحكیم والتي أثارھا الأطراف، سواء أكانت طلبات المنازعات التي تتكوّ 

أصلیة، أم طلبات عارضة، أو إضافیة، أم ما أبداه الخصوم من دفوع كثیرة أثناء سیر 

بھدف الوصول،جمیع ھذه الطلبات والدفوعفي ق قالخصومة، فیكون على المحكمة أن تد

بذلك الغایة المرجوة من نظام  اض النزاع محققفإلى حكم یتغلب على جمیع العقبات وی

فھو یلعب ،جحان الیوم كفتھ عن القضاء العاديوریھمما یفسر الإقبال المتزاید عل،التحكیم

على الصعید الدولي إذ أنھ یحیل إلى قواعد ''مجتمع التجار''دورا بارزا كوسیلة لتوكید قانون 

رة الدولیة وأعرافھا أكثر من إحالتھ إلى فكرة غامضة للعدالة یصعب كثیرا على التجا

ع للقواعد خضوالتجارة الدولیة من ال عتقوھو بذاك ی،المحكمین ضبط وتحدید معناھا

الصماء في القوانین الوطنیة، ویتفادى الشكوك التي یظھرھا أطراف ھذه التجارة في القضاء 

.الوطني

الحكم تبدأ مرحلة جدیدة، وھي مرحلة ما بعد الحكم، حیث یبدأ بعد مرحلة إصدار 

الطرف الذي صدر الحكم ضده بالتفكیر في موضوع إبطالھ أو عرقلة تنفیذه، غیر أن الأمر 

ا لیس بھین، حیث أن القوانین الوضعیة والتشریعات الدولیة التي أجازت اللجوء إلى ھذ

المتعلقة بالخصومة ذاتھا من حیث تطبیق سواء تلك الطریق قد نظمت خطوات السیر بھ، 
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وممارسة طرق الطعن ھذا الأخیر القانون أو الإجراءات أو إصدار الحكم، أو الخاصة بتنفیذ

ا رسمھ القانون أو كان لكن قد یحدث أن یخرج المحكم عن إرادة الأطراف أو عمّ ، ضده

لھذا كان لا بد من تدخل الحكم یشوبھ عیب أو خطأ، وبالتالي فإنھ یفقد ثقة المتخاصمین، 

وحمایتھا عن طریق المشرع في ھذه الحالة لتحقیق العدالة والموازنة بین مصالح الأطراف

ى قابلیة تعد مسألة مدإذ إیجاد طریقة للطعن في ھذه الأحكام تتفق مع طبیعة ھذا النظام، 

فقد كانت  ،أحكام التحكیم للطعن علیھا واحدة من أدق المشكلات البحثیة التي تقتضي الحلّ 

ھذه المسألة ومازالت موضوع جدال طویل؛ وأساس ذلك ھو الاعتبارات المختلفة التي یقوم 

علیھا نظام الطعن بصفة عامة وتلك التي یقوم علیھا نظام التحكیم بصفة خاصة، والتي تجعل 

حكام التحكیم خصوصیتھا سواء فیما یتعلق بمدى جواز الطعن علیھا أو فیما یتعلق بطرق لأ

.ذاتھحد الطعن التي یمكن اعتمادھا في حالة إقرار مبدأ الطعن في 

ھذا الباب إلى فصلین، نتناول في الفصل الأول سّمتحقیقا لأھداف ھذا البحث، فإننا نق

ره وصدلالشروط القانونیة ، فنعرفھ ونبین أنواعھ ونبرز یذماھیة حكم التحكیم القابل للتنفمنھ 

طابعھ بیان المعاییر الحدیثة لتحدید تحجیتھ وآثاره، إضافة إلى صحیحا، ثم نوضح مدى 

.والتي تعد ذات أھمیة بالغة في مجال دراستناالدولي 

ي لة نفاذ حكم التحكیم الدولي بشكل میسر فسألفصل الثاني، فیتضمن معالجة ماأما 

، علاوة على المنازعةلإتفاقیات الدولیة في ذلكاومدى دور القضاء الوطني ومختلف الدول، 

، ھذا مع إلقاء الضوء ھافي ھذا التنفیذ مع تحدید الطرق المخولة قانونا للمحكوم علیھ للقیام ب

ك الدولة بحصانتھا ضد تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في غیر تمسّ على مشكلة 

حینما تكون طرفا في النزاع والإنعكاسات السلبیة لذلك على فعالیة نظام التحكیم ھا،صالح

ة إلى التشریع سیاسحیث سنتعرض من ناحیة وبصفة أ،على أن یتم ذلك بطریقة مقارنة

منھا من ناحیة أخرى مواقف بعض التشریعات الوطنیة الأخرى لا سیما نبین و،الجزائري

من تعدیلات في ھذا المجال  ماعلى ضوء ما طرأ علیھ،لفرنسيالتشریع المصري والتشریع ا
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،إلى جانب استعراض ما تجري علیھ ھیئات التحكیم التجاري الدولیةھذا بموجب القانون، 

.وما احتوتھ الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالتحكیم التجاري الدولي كلما أمكن ذلك

لى فصلین، إم ھذا الباب قسّ نل، وحتى یتسنى لنا تبیان ذلك على وجھ دقیق ومفصّ 

الفصل الثاني، بینما نعالج في الفصل الأول ماھیة حكم التحكیم القابل للتنفیذنتناول في 

.الرقابة القضائیة على حكم التحكیم في مرحلة الإعتراف والتنفیذ



الفصل الأول

ماھیة حكم التحكیم القابل للتنفیذ
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إن المجرى العادي لسیر عملیة التحكیم ینتھي بصدور حكم یفصل في موضوع 

ع المحكمة التحكیمیة مجموعة من الإجراءات ولإصدار حكم التحكیم یجب أن تتبّ .النزاع

ى الحكم بمجموعة من الأوصاف لینشأ سلیما د لھا، كما یجب أن یتحلّ وتلتزم بالمیعاد المحدّ 

التحكیم أن تصدر أحكام جزئیة أو أحكام أولیة قبل إصدار الحكم قابلا للتنفیذ، ویمكن لھیئة 

النھائي الحائز على قوة الشيء المقضي بھ وما من آثار قانونیة مترتبة عن ذلك لاسیما في 

.مجال التجارة الدولیة

الأول التعریف بحكم المبحث ، نتناول في ینم ھذا الفصل إلى مبحثقسّ نوبالتالي فإننا 

حجیة حكم من خلالھ إلى طرق، أما المبحث الثاني فنتصحتھشروط أنواعھ ون تبیاالتحكیم و

.طابعھ الدوليإبراز التحكیم وآثاره و
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صحتھوشروط ، أنواعھ التعریف بحكم التحكیم:المبحث الأول

، لما بالغةأھمیة فیھ أنّھ حكم تحكیمي بإنّ تكیّیف القرار الصادر عن محكمة التحكیم 

كیّیف من أثار، أھمّھا أنّ أحكام التحكیم وحدھا دون غیرھا من القرارات یترتب عن ھذا الت

وتسري علیھا قواعد المعاھدات الدولیة والنصوص التشریعیة ،تكون قابلة للتنفیذ الجبري

الوطنیة بشأن الإعتراف بھا وتنفیذھا، وھي لوحدھا التي یمكن المنازعة فیھا عن طریق 

نونا ضدّھا أو ضدّ أمر تنفیذھا، وأھمّھا الطعن بالبطلان ممارسة طرق الطعن المقرّرة قا

والطعن بالإستئناف، ومن تمّ تتضح أھمیة تحدید المقصود بحكم التحكیم وحصر أنواعھ 

وتبیان صفاتھ، فھل كلّ ما یصدر عن المحكّم أو ھیئة التحكیم یكون حكما بالمعنى 

لعدید من القرارات منذ بدایة مھمتھا المقصود؟ فمن المعروف أنّ ھیئة التحكیم تُصدر عادة ا

شترط في وحتى إنتھاءھا، فھل ھذه الأنواع جمیعھا تأخذ وصف الحكم التحكیمي، أم أنّھ یُ 

ھذا الأخیر شروط خاصة محدّدة تجعلھ ینشأ صحیحا قابلا للتنفیذ، ولتناول مختلف ھذه 

ریف حكم التحكیم،المبحث إلى مطلبین، نتناول في الأول منھما تعالمواضیع نقسّم ھذا 

الشروط والبیانات التي یلزم لحكم براز صھ لإأما المطلب الثاني فنخصّ وتبیان أنواعھ،

.، لینشأ صحیحا مخلفا لأثاره القانونیةالتحكیم القابل للتنفیذ استیفاؤھا

.وأنواعھتعریف حكم التحكیم:المطلب الأول

معاھدات والاتفاقیات الدولیة بالرغم من أن معظم الأنظمة القانونیة المعاصرة وال

،إلى تعریف محدد لھتصلولم ونظمتھ، فھي لم تحدد المقصود بھ،اعتنت بنظام التحكیم

یقصد «:لمقصود بحكم التحكیم، حیث جاء فیھلوإن كانت اتفاقیة نیویورك قد تضمنت نصا 

ت محددة، بل م التحكیم لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین معینین للفصل في حالااحكأب

وكما ھو واضح .1»أیضا الأحكام الصادرة من ھیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیھا الأطراف

فإنھ لا یمكن اعتبار ھذا النص متضمنا لتعریف كامل لحقیقة المقصود بحكم التحكیم، فلم 

من اتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، التي صادق علیھا مؤتمر 2، الفقرة 1المادة -1

المؤرخ في 18-88والتي انضمت إلیھا الجزائر بموجب القانون رقم 10/06/1958الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.28، العدد 13/07/1988، الجریدة الرسمیة الموافقة لتاریخ 12/07/1988
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یرد بھ فقط إلا أن الأحكام الصادرة من ھیئات تحكیم دائمة تعتبر مثل الأحكام الصادرة من 

.دون تحدید للمقصود بحكم التحكیمللفصل في حالات محددة حكمین یختارھم الأشخاص م

وقد كان ھناك اقتراح أن یتضمن القانون النموذجي للیونسترال تعریفا لمصطلح 

.1ولكن لم تتم الموافقة علیھ''حكم التحكیم''

ي یفصل في یقصد بحكم التحكیم القرار النھائي الذ'':والتعریف المقترح ھو ما یلي

القضایا التي تمت إحالتھا إلى محكمة التحكیم وأي قرار آخر لمحكمة التحكیم یحسم كل 

ق تعلّ تبشكل نھائي أي مسألة جوھریة أو مسألة اختصاصھا أو أي مسألة أخرى 

خیرة القرار الذي تتوصل إلیھ محكمة التحكیم في الحالة الأصفبالإجراءات، شرط أن ت

ولاسیما بشأن معرفة ما إذا كانت ،ھذا التعریف محلا لخلافات عدیدةوقد كان، 2''بأنھ حكم

أو تلك المنصبة ،القرارات الصادرة عن المحكمین بشأن الفصل في موضوع اختصاصھم

الأمر انتھى بواضعي القانون وعلى الإجراءات یتعین تكییفھا بأنھا أحكام تحكیمیة، 

.تحكیميالنموذجي إلى ترك مسألة وضع تعریف للحكم ال

لتحدید المقصود بحكم التحكیم وذلك في سبیل 3تعرضت محكمة استئناف باریسلقد 

عن علیھا بالبطلان، فقالت طتحدیدھا للأحكام التي تصدر عن محكمة التحكیم وتكون قابلة لل

أعمال المحكمین التي تفصل بشكل حاسم أو نھائي، كلیا أو '':إنھ یقصد بأحكام التحكیم

للدورة الحادیة 98قواعد التحكیم التي أقرتھا لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، وھذا بمقتضى القرار -1

قانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي والذي ال21/6/1985، والتي انتھت باعتماد بتاریخ 15/12/1976والثلاثین في 

:، أنظر25/06/2010یعتبر الشریعة العامة لھذا النظام بالنسبة لكثیر من دول العالم، والذي كان آخر تعدیل لھ بتاریخ 

P.Pic ; et I. Leger ; le nouveau règlement d’arbitrage de la C.N.U.D.C.I, 2010, rev de

l’arbitrage, 2011, n°1, p99.
حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، .د-2

.16، ص1997الإسكندریة، 
عبد الحمید الأحدب،.، مشار إلیھ في دSardisudفي قضیة 25/3/1994قرار محكمة استئناف باریس الصادر في -3

.452، ص 2008موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة 
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، سواء كان ھذا الحكم في الموضوع أو في منزاع الذي عرض علیھجزئیا، في ال

.1''الخصومة ءالاختصاص أو في مسألة إجرائیة تؤدي بھم إلى إنھا

ة لتحدید مفھوم حكم التحكیم، فإن مسألة إعطاء تخذّ مھما كانت المحاولات المُ إنّ 

ي تحدید الحكم القابل تعریف جامع مانع تبقى من المسائل الأساسیة نظرا للأھمیة البالغة ف

.ة للخصومةیَ ھِ نْ والذي یتمیز عن تلك القرارات الإجرائیة أو الإعدادیة غیر المُ ،للتنفیذ

اتجاه موسع لتعریف حكم ،لحكم التحكیم إلى اتجاھینمتعریفھفي  اءقد انقسم الفقھل

.2التحكیم وآخر مضیق لھ

ھیا للخصومة كلھا، الأصل أن تصدر ھیئة التحكیم حكما في موضوع الدعوى من

فتفصل في حكم واحد في الطلبات الموضوعیة المقدمة لھا، ولكن قد یحدث أن تصدر الھیئة 

حكما منھیا لجزء من الخصومة دون الفصل في كامل النزاع وھذا عن طریق الأحكام 

الجزئیة، كما أنھا قد تتخذ أثناء سیر إجراءات التحكیم بعض القرارات التي تتعلق 

، وھذه القرارات لا تحسم ولا تنھي موضوع النزاع، بل تتعلق ببعض الأمور بالمنازعة

التحضیریة أو التمھیدیة أو الوقتیة التي یلزم المحكم اتخاذھا مثل تحدید اختصاص المحكمة 

أو تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع أو تقریر مبدأ المسؤولیة ومثل ھذه القرارات 

أحكام فاصلة أخیراو.النزاع وإنھاء مھمة المحكمفض تؤدي إلى ھي قرارات إجرائیة لا

في النزاع یفرضھا اتفاق الأطراف على ھیئة التحكیم بما فیھا حالة تسویة النزاع فیما بینھم 

.وھي ما تسمى بأحكام اتفاق الأطراف ةأثناء سیر الخصومة التحكیمی

.الاتجاه الموسع لتعریف حكم التحكیم:الفرع الأول

الذي یفصل وبأنھ القرار الصادر عن المحكم حكم التحكیمE.Gaillardعرّف الأستاذ

سواء أتعلق ھذا ،على نحو كليّ أو جزئي في المنازعة المعروضة علیھ،بشكل قطعي

بالإجراءات، أدت بالمحكم تفصلالقرار بموضوع المنازعة ذاتھا أم الاختصاص أم بمسألة 

1 - Cour d'appel de paris, 1erch.civ, 25 mars 1994, Rev. Arb. 1994, p. 391, note Ch. Jarrosson.
.وما بعدھا32، ص 2009نشر والتوزیع،عمان، إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة لل.د-2
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ویذھب البعض في تأییدھم لھذا الاتجاه إلى القول بأن ھذا .1ھاء الخصومةنإلى الحكم با

الرأي یوسع من نطاق حكم التحكیم على نحو یجعلھ یشمل لیس الأحكام التي تفصل في 

تلك التي تفصل في أحد عناصر المنازعة بشكل حتى المنازعة على نحو كلي، بل أیضا 

:لیةوھم یرون أن ھذا التعریف یؤدي إلى النتائج التا،جزئي

عن مؤسسات التحكیم والتي یعمل المحكم الصادرةلا تعتبر أحكاماً تحكیمیة القرارات -أ

، فعلى سبیل المثال، لا یعتبر ، وغیر الصادرة عن المحكم ذاتھ أحكام تحكیمیةتحت لوائھا

المحكم، ردّ القرار الصادر عن محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة بباریس برفض طلب 

.2یھ بالبطلانعلكیمیا یمكن الطعن حكما تح

عتبر تلا  ،، والتي لا تھدف إلى الفصل في المنازعةونالإجراءات التي یتخذھا المحكم-ب

ومن ھذا القبیل إجراءات التحقیق في الدعوى ،البطلانعلیھا بتحكیمیة یمكن الطعن  اأحكام

ما القرارات الصادرة أ،والتي لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات إداریة ذات طابع قضائي

التحكیم والمتعلقة بالفصل في اختصاص المحكمة أو بتحدید القانون الواجب  ةعن محكم

فإنھا أحكام تحكیمیة حقیقیة، ،التطبیق أو بصحة العقد أو بتقریر مسؤولیة أحد الأطراف

ل مادامت قد فصلت فیھا بشكحتى إذا لم تفصل في المسائل المتنازع علیھا على نحو كليّ

.3قطعي

.32إبراھیم رضوان الجغبیر، المرجع السابق، ص .د-1
.E:، تعلیق1986، مجلة التحكیم 15/01/1985انظر حكم محكمة استئناف باریس الصادر في -2 Mezger وحكم

:والذي نصت فیھMezger:، تعلیق1987، مجلة التحكیم 08/10/1987محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

"Une cour d'appel est fondée à déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre la

décision d'une institution permanente d'arbitrage qui a statué sur une demande de récusation;

elle énonce à bon droit que la décision portant sur une demande de récusation, rendu par la

cour d'arbitrage de la chambre de commerce international, laquelle avait seulement été

chargée d'organiser l'arbitrage et ne remplissait pas une fonction juridictionnelle, ne peut être

qualifiée de sentence arbitrale.
ص مرجع سابق،الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة،حفیظة السید الحداد،.د-3

21.



ماهية حكم التحكيم القـابل للتنفيذ..............................................الفصل الأول

24

بعضا من أوصافھ، الحكم مفھومدخل في أن ھذا التعریف یُ 1یرى بعض الفقھاء

ھ فوصف الحكم بأنّ .فالحكم لھ جوھر ولھ أوصاف ولھ أثار، ولا یجوز خلط ھذه الأمور معا

قطعي أو غیر قطعي یبنى على أسس معینة ویھدف إلى تحقیق غایات خاصة ولھ معاییر 

.في تحدید جوھر الحكم أو مضمونھمعینة، وكل ذلك لا یدخل 

الحكم في أنھ ھو وحده الذي یولد أثار قانونیة، ویطعن علیھ تكمن أھمیة تعریف 

بطرق الطعن التي حددھا المشرع، والتعریف السابق یعتبر من تعاریف الموسعة لمعنى 

یة الحكم، حیث یرى الإتجاه السابق أن حكم المحكم ھو القرار الصادر من محكم لھ الولا

ختصاصھ في إعلى إتفاق التحكیم، فاصل في نزاع موضوعي أو إجرائي مما یدخل 

.وولایتھ بالشكل الذي یحدده القانون أو المتفق علیھ

.الاتجاه المضیق لتعریف حكم المحكم:الفرع الثاني

الذین لالیف وبودري وریمو على النقیض من الاتجاه الموسّع، یذھب كل من الأستاذ

إلى القول باتجاه مضیق لتعریف حكم التحكیم، حیث -ن جانب من الفقھ السویسريیمثلو

یعتبرون أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم، حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة 

ت بشكل كلي منازعة نھوالتي لا تفصل في طلب محدّد، لا تعد أحكاما تحكیمیة إلاّ إذا أ

لة بالموضوع، ص، فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتهتجاالتحكیم، ووفقا لھذا الإ

كصحة العقد الأصلي، أو تقریر مبدأ المسؤولیة، لا تعتبر أحكاما تحكیمیة، ولا تعدو أن 

تحضیریة أو أولیة، وبالتالي لا یمكن أن تكون ھذه الأحكام محلا للطعن  اتكون مجرد أحكام

فصل في الخصومة ككل بصفة حكیم الذي سوف یعلیھا بالبطلان استقلالا عن حكم الت

.2قطعیة

.69، ص2004عید محمد القصاص، حكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .د-1
2 - Lalive ; Poudret ; Reymond ; Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse,

Lausanne, 1989, p. 405.
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، أنّ 1إلا أن ھذا التعریف لم یتلق صدى كبیر وھُجر، حیث یرى الفقھ المعاصر

تعریف حكم التحكیم یجب أن یشمل جمیع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل 

الخصومةي سواء كانت أحكاما كلیة تفصل فیھبشكل قطعي في المنازعة المعروضة عل

ككل، أم أحكاما جزئیة تفصل في شق منھا، وسواء تعلقت ھذه القرارات بموضوع المنازعة 

ختصاص أم بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى القضاء لإنھاء الإذاتھا أم ب

.الخصوم

بناءا على ھذا التعریف، فإن القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم في غیر 

بتحدید زمان ومكان إنعقاد ھاأحكام تحكیمیة كالقرارات الصادرة عنخصومة لا تعتبر 

المحكمة أو تأجیلھا أو القرار بإعداد الخصومة مثل ندب الخبراء أو سماع الشھود، كلھا 

قرارات تنفذ بھا المحكمة ولایتھا، أما حكم التحكیم الذي یفصل في صحة العقد أو بتقریر 

بل فصل مي حقیقي، وإن لم یفصل في المنازعة كلھا مسؤولیة أحد الأطراف ھو حكم تحكی

.في جزء منھا

من خلال عرض التعریفات السابقة واستلھاما لما تقدم، فإنھ یمكن تعریف أحكام إنّ 

التحكیم بأنھا تشمل جمیع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في 

كلیة تفصل في موضوع النزاع ككل، أم كانت النزاع المعروض، سواء كانت ھذه الأحكام 

وع النزاع ضومجزئیة تفصل في شق منھ على نحو قطعي، وسواء تعلقت ھذه القرارات ب

ذاتھ أو بالاختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى إصدار حكم بإنھاء 

:تالیةوبھذا المفھوم فإن حكم التحكیم لا بد أن یتضمن العناصر ال، 2الخصومة

حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،.د-1
.294، ص2004

المنشور في مجلة التحكیم 25/3/1994وقد ذھبت محكمة استئناف باریس إلى ھذا المعني، ومنھا حكمھا الصادر في -2

.Ch:، تعلیق391، ص 1994 Jarrossonوقد ذكرت في ذلك:

"Seules peuvent faire l'objet de recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-

à-dire les actes des arbitres qui tranchant de manière définitive en tout ou en partie, le litige

qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur le moyen de procédure

qui les conduit à mettre fin à l'instance ; les décisions qui ne répondent pas à ces critères,
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.أن یصدر الحكم من محكم أو ھیئة تحكیم معینة ویفصل في النزاع-أ

أن یكون حكم التحكیم ملزما للأطراف الصادر بینھم، فھو لیس اقتراحا أو رأیا -ب

.استشاریا

یجب أن یكون الحكم قطعیا، أي فاصلا في الموضوع بصفة قاطعة لا عودة فیھا، سواء - جـ

النزاع بصفة كلیة، أم أيّ مسألة متفرعة عنھ أم كان أكان الحكم فاصلا في أصل 

.صادرا في موضوع إجرائي

.1یجب أن یكون الحكم منھیا للخصومة أمام الھیئة-د

ع لفكرة حكم الفقھ الجزائري قد تبنى التعریف الموسّ یلاحظ على ھذه التعریفات أن 

لغایة التي وجد من اجلھا وذلك بغیة تحقیق الھدف وا،التحكیم الذي جاء بھ الفقھ الفرنسي

حتى لا ینتھي الأمر ،التحكیم كنظام خاص یھدف إلى السرعة في الفصل في المنازعات

أمام المحكم في حالة قضائھ مثلا باختصاصھ، خصومةمثلا بالأطراف إلى الاستمرار في ال

ي یصدر على الرغم من أن ھذا الحكم التحكیمي لو طعن فیھ بالبطلان أمام محاكم الدولة الت

ختصاصھ بالفصل إحكم التحكیم على إقلیمھا، لانتھى الأمر بالقضاء ببطلانھ، وفقد المحكم 

.، بما في ذلك من ضیاع للوقت والجھد والمالفي موضوع المنازعة

من التنویھ إلى أن المشرع الجزائري قد استقر على استخدام من جھة أخرى، لابد 

، حیث انتھز فرصة صدور ''الحكم''مین اصطلاح للتعبیر عن العمل الذي یصدر عن المحك

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08رقم القانون 

والإداریة الجدید لاعتماد ھذا المصطلح في مجال التحكیم، وجعلھ یحل محل مصطلح 

25/4/1993خ في المؤر09-93الذي كان قد استعملھ في المرسوم التشریعي رقم ''قرار''

المتضمن قانون الإجراءات8/6/1966المؤرخ في 154-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

=quelles que soient leur dénominations, participent seulement de l'instruction du litige sans

préjuger de son règlement, elles peuvent être modifiées, après débat, par les arbitres eux-

mêmes et ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct de celui exercé contre la sentence.
.84، ص2009ة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، دار النھضة الـعربیة، القـاھرة، جمال عمران، أغنی.د-1
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المدنیة والذي كان قد أدرج ضمن كتابھ الثامن أحكام خاصة بالتحكیم التجاري الدولي إذ یعد 

.ذلك أول تعدیل طرأ على ھذه الأحكام

ولم یبقى سوى القلیل منھا ''لحكما''ومعظم التشریعات العربیة تستخدم الیوم مصطلح 

.كالقانون العراقي مثلا والقانون الإماراتي''القرار''الذي لا یزال یستخدم اصطلاح 

ومن جھتھ فقد غایر المشرع الفرنسي بین المصطلح المستخدم للتعبیر عن الحكم 

ا الصادر عن القضاء وذلك المستخدم للتعبیر عن الحكم الصادر عن المحكمین، فبینم

Sentence، فإنھ یستخدم اصطلاحJugementیستخدم للتعبیر عن الحكم القضائي اصطلاح

.للدلالة على أحكام المحكمین وقد كان ذلك بإجماع واتفاق جل الفقھ الفرنسي على ذلك

أنواع حكم التحكیم :الفرع الثالث

ما ھذا تصدر محكمة التحكیم أحكام یختلف نوعھا باختلاف الھدف المرجو منھا، و

:سنوضحھ تباعا

.حكم التحكیم النھائي أو القطعي:البند الأول

،ویجد لھ حلا نھائیا،ھو الحكم الرئیسي الذي یعالج النزاع المعروض على المحكم

وفي حالة عدم تنفیذه من قبلھم بشكل ودي، تتبع في تنفیذه ،یكون ملزما للأطراف المتنازعة

، وھو 1التنفیذیةحكام القضائیة وذلك بعد إسباغھ بالصیغةالإجراءات التي تتبع في تنفیذ الأ

الحكم الذي یرفع ید المحكمین عن الدعوى التحكیمیة، حیث یستنفذون بھ ولایتھم في نظر 

للتعبیر أیضا على حكم التحكیم الذي یفصل في ''النھائي''ویستخدم اصطلاح .ھذه الدعوى

كیم النھائي لا یستوجب بالضرورة أن جزء من الخصومة التحكیمیة، حیث أن حكم التح

یفصل في كل المسائل المتعلقة بالمنازعة بشكل تام، بل یكفي أن یفصل في مسألة معینة 

.397، ص 2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د-1
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بشكل قطعي، فالحكم الذي یفصل في مسألة المسؤولیة على سبیل المثال یعد قرارا نھائیا 

.1مكن الرجوع علیھاباعتباره أن حسم النزاع المتعلق بتقریر المسؤولیة بصفة قطعیة لا ی

.حكم التحكیم الجزئي:البند الثاني

ي تصدره ھیئة التحكیم في جزء من المنازعة ذالك الحكمذلیقصد بالحكم الجزئي 

، 2-وھو ما یسمى بمبدأ الاختصاص بالاختصاص–ومثالھ الفصل في مسألة اختصاصھا 

1049، فقد نصت المادة وكذلك الحكم بتحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع

الجزائري في شأن التحكیم التجاري الدولي على جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ

یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام اتفاق الأطراف، أو أحكام جزئیة، ما لم یتفق '':أنھ

فصل ت'' : من نفس القانون على أنھ1044، كما نصت المادة ''الأطراف على خلاف ذلك

ل أي قبویجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص .محكمة التحكیم في الاختصاص الخاص بھا

دفاع في الموضوع، تفصل محكمة التحكیم في اختصاصھا بحكم أولي إلا إذا كان الدفع 

، حیث یتم الفصل في مسألة الاختصاص عن ''بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع

من قانون 42ا ما ذھب إلیھ المشرع المصري في المادة طریق حكم جزئي أولي، وھذا أیض

في جزء من الطلبات، ...التحكیم التي نصت على أنھ یجوز أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاما 

وبالمعنى نفسھ جاءت نصوص قواعد .''وذلك قبل إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا

حكام الجزئیة، وھذا من خلال الیونسترال والتي خولت لھیئة التحكیم صلاحیة إصدار الأ

ھ الحكم الجزئي ھو حكم موضوعي ولیس حكما وقتیا، ویتمیز بأنّ ویلاحظ أنّ .32المادة 

ھا، وإن یفصل فقط في جزء من المسائل محل النزاع المطروحة على التحكیم ولیس فیما كلّ 

ولھذا .ئلكان ذلك بصفة قطعیة، ھذا مع استمرار ھیئة التحكیم في نظر باقي ھذه المسا

فالحكم الجزئي لا ینھي ولایة الھیئة، كما یلاحظ أنھ رغم استمرار ولایة الھیئة لنظر باقي 

المسائل، فإنھا تستنفذ ولایتھا فیما فصلت فیھ بالحكم الجزئي، فلیس للھیئة إعادة النظر فیما 

.304ولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید حداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الد.د-1
2 - Principe de compétence- compétence.
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نیة من قانون الإجراءات المد1030، وھذا ما نصت علیھا المادة 1فصلت فیھ مرة أخرى

بتأكیدھا على أن حكم التحكیم یستنفذ ولایة المحكمة التحكیمیة في والإداریة الجزائري

.النزاع الذي فصل فیھ ولیس في كامل الخصومة التحكیمیة

لا یشترط لممارسة ھیئة التحكیم لسلطتھا في إصدار أحكام جزئیة أن یتفق الأطراف 

الاتفاق على حرمانھا منھا، وعندئذ على أنھ یجوز للأطراف،على تخویلھا ھذه السلطة

ما لم ...''یمتنع علیھا إصدار أي حكم جزئي وھذا ما قصده المشرع الجزائري من عبارة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1049في المادة ''یتفق الأطراف على خلاف ذلك

كم الموضوعي ویصدر الحكم الجزئي على النحو الذي یصدر بھ الح.الجزائري الجدید

.المنھي للخصومة

زالة أي لبس أو غموض، أن أحكام التحكیم الجزئیة تقابل إیمكن القول ومن أجل 

أحكام التحكیم الكلیة أو الشاملة لموضوع الدعوى، ولا تقابل أحكام التحكیم النھائیة، فلفظ 

ھذا الحكم حكم التحكیم النھائي یشیر إلى الأثر المترتب على حكم التحكیم حتى ولو كان

جزئیا یفصل في جزء من المنازعة المعروضة على المحكم ما دام أنھ یفصل فیھا بصفة 

.2قطعیة

تلعب أحكام التحكیم الجزئیة دورا ھاما في حل المنازعات العقدیة المركبة والمعقدة، 

یما والتي تتفرع عنھا العدید من المشاكل المستقلة، إذ أنھ بصدور ھذه الأحكام الجزئیة ولاس

لما  ،من قبل ھیئات التحكیم ذات الخبرة قد یستفید كل من طرفي المنازعة على المدى البعید

ھم من الاستمرار في العقد أو العقود القائمة ویمكنّ ،لمالللوقت ولیحققھ ذلك لھم من ربح 

.3ات دفعة واحدةبلطبینھم بدلا من انتظار نھایة الخصومة التحكیمیة للفصل في جمیع ال

.61إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 - Note sous cass.civ 1erch, 12 octobre 2011 par F.X Train, Sentence partielle et sentence

définitive, rev. de l'arbitrage 2012, n°1, p. 86.
3- E.Kleiman; et S.Shaparak; Célérité et loyauté en droit français de l'arbitrage international:

quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties, les cahiers de

l'arbitrage 2012, n°1, prec.cit., p. 99.
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.حكم التحكیم التمھیدي والوقتي:د الثالثالبن

یتمیز الحكم التمھیدي بأنھ حكم لیس فاصلا في موضوع النزاع كلیا أو جزئیا ولیس 

بل ھو یرمي إلى التمھید والتحضیر ،كما أنھ لا یصدر في طلب وقتي،منھیا للخصومة

م بسماع لإصدار حكم موضوعي أو وقتي كالحكم الصادر بندب خبیر أو أكثر أو الحك

.1شھود

لم ینص القانون على شكل خاص بالحكم التمھیدي، ولھذا فإنھ یمكن أن یصدر في 

شكل قرار من الھیئة یثبت في محضر الجلسة، كما یمكن أن یصدر في شكل ورقة حكم 

مستقلة یوقع علیھا أعضاء الھیئة أو غالبیتھم، ویمكن أن یصدر الحكم التمھیدي من رئیس 

.2خولھ القانون أو اتفاق الأطراف ذلكھیئة التحكیم إذا

ھذا وقد أجاز قانون التحكیم الجزائري لھیئة التحكیم أن تصدر أحكام تمھیدیة وذلك 

التي یستخلص 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1035من خلال المادة 

د انفرد المشرع لقومنھا إمكانیة إصدار محكمة التحكیم لأحكام تحضیریة أو تمھیدیة، 

الجزائري بإبراز ھذا النص في صلب قانون التحكیم وذلك مقارنة مع قانون المرافعات 

الفرنسي أو قانون التحكیم المصري اللذان اعتبرا أن سلطة ھیئة التحكیم في إصدار أحكام 

تمھیدیة بدیھیة ولا تدع أي مجال للشك دون حتى النص علیھا في قانون التحكیم وھذا ما 

من لائحة مركز 32، والمادة 4تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریسنظامصراحة لى بھ أد

.33، وقواعد الیونسترال من خلال المادة 5القاھرة الإقلیمي

.399والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص فتحي . د-1
، ص 2010الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي،.لزھر بن سعید ود.د-2

281.
ئي أو الجزئي أو التحضیري یكون حكم التحكیم النھا''من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1035المادة -3

.''...قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة

.''فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي1038إلى 1035تطبق أحكام المواد من '':التي تنص على أنھ1054والمادة 
4 - P.Mayer ; Le nouveau règlement d'arbitrage de la chambre de commerce international

(CCI), revue de l'arbitrage 2011, n°4, p. 897.
.''...أحكام تحكیم تمھیدیة...یجوز لھیئة التحكیم أن تصدر...'':من لائحة مركز القاھرة الإقلیمي 32المادة -5
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أن اتفاق التحكیم یخول ھیئة التحكیم لیس فقط 1یرى الیوم الاتجاه الفقھي الحدیث

یة مستعجلة قبل قتدار أحكام وإصدار حكم في الموضوع أو حكم تمھیدي، بل أیضا إص

كالحكم بالحراسة القضائیة أو الحكم بالنفقة الوقتیة وذلك قبل أن ،الحكم في الموضوع

تصدر حكمھا في الموضوع، فإذا كان النزاع متعلقا بطلب تعویض عن أضرار لحقت 

ة أن البضاعة أثناء نقلھا ولم یكن مثار نزاع أو جدل إلا تحدید مقدار التعویض، فللمحكم

تحكم بناء على طلب المضرور بدفع مبلغ مؤقت لحین الفصل النھائي المتوقف على تقدیر 

الخبراء المنتدبین، كما للھیئة أن تحكم بوقف استمرار العمل في الموقع، أو باستمراره لحین 

الفصل في موضوع النزاع، وذلك حسبما تقدره الھیئة من ظروف وملابسات محیطة 

یكون لھیئة التحكیم ھذه السلطة سواء اتفق الأطراف على تخویلھا لھا و، 2بموضوع الخلاف

أو لم یتفقوا، فاتفاقھم على التحكیم في نزاع معین، یعني تخویل المحكمین سلطة الفصل في 

بھ،  يیة مستعجلة، تبعا لاختصاصھم الموضوعقتموضوع النزاع، بما فیھ إصدار أحكام و

منح ھیئة التحكیم سلطة إصدار أحكام وقتیة، فلا یجوز على أنھ إذا اتفق الأطراف على عدم

ویشترط لكي یصدر المحكمون حكما وقتیا متعلقا بالنزاع عدة ، للھیئة إصدار أي حكم منھا

:3شروط أھمھا

أن یقدم أحد الأطراف طلبا إلى ھیئة التحكیم للحكم بالإجراء الوقتي المطلوب، فلیس -أ

.ھاللھیئة أن تقضي بھ من تلقاء نفس

أن تتوافر شروط الدعوى المستعجلة، فیجب أن یكون ھناك احتمال لوجود الحق أو -ب

وأن یتوافر الاستعجال بمعنى أن یوجد خوف من احتمال ،المركز القانوني الموضوعي

.المطلوبةالوقتیةوقوع ضرر بالحق أو المركز القانوني إذا لم یحصل المدعي على الحمایة 

، فلیس لھیئة التحكیم ھذه السلطة إلا بعد بدء قد بدأتالتحكیم أن تكون إجراءات -ج

إجراءات التحكیم أمامھا وعلى ھذا، فإنھ قبل بدء إجراءات التحكیم، یكون الاختصاص 

1 - J-P.Ancel ; L'arbitre juge, revue de l'arbitrage 2012, n°4, préc.cit., p. 717.
.156،  ص 2010محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،.د-2
.400فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
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بالدعوى المستعجلة لمحكمة الدولة وحدھا رغم وجود اتفاق تحكیم، أما بعد بدء ھذه 

وتكون سلطة ھیئة .ة، أو ھیئة التحكیمالإجراءات، فتختص بھذه الدعوى إما محكمة الدول

التحكیم في الفصل في الطلب المستعجل، ھي نفس سلطة قاضي الدولة عند فصلھ في 

الدعوى المستعجلة، ویتقید بالقیود التي یخضع لھا قضاء الدولة المستعجل، ویجب أن 

صادر من تصدر الحكم المستعجل كما تصدر أحكام المحكمین، ولا یقبل الحكم المستعجل ال

ھیئة التحكیم بالإجراء الوقتي الطعن فیھ ولا یكون محلا لدعوى البطلان التي تنصرف إلى 

حكم المحكمین المنھي للخصومة ولیس إلى الأحكام السابقة التي تعد من قبیل الأحكام 

صراحة الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المنظمة لسیر الخصومة، وقد نص قانون 

، وكذا قانون التحكیم المصري یة مستعجلةقتیئة التحكیم في إصدار أحكام وعلى سلطة ھ

ترك الأمر إلى اتفاق التحكیم الذي یمكنھ حرمان ھیئة مع ، 1وقانون المرافعات الفرنسي

.2التحكیم من ھذه السلطة

.حكم التحكیم الاتفاقي:البند الرابع

ل إلیھ فاصل للنزاع یتوصّ إذا كان المجرى الطبیعي ھو أن ینتھي التحكیم بحكم 

ع القانون إمكانیة أن یتوصل الأطراف بعد سیر عملیة مون بعد مداولة بینھم، فقد توقّ المحكّ 

، وفي مثل ھذا الفرض فلھم اختیار ما بین 3التحكیم إلى تسویة تنھي النزاع القائم بینھم

ا في شكل عقد أمرین، فیمكن لھم أن یقتصروا على إفراغ التسویة الذي تم التوصل إلیھ

وطلب إنھاء الإجراءات، وفي ھذه الحالة لا یتمتع الاتفاق الذي تم التوصل إلیھ بصفة 

التحكیم ولا یصلح كسند تنفیذي إلا إذا استوفى الشروط اللازم توافرھا في ھذه ''حكم''

ذھب الأطراف إلى إتباع مسلكا آخر،ی، وقد 4السندات وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة

من قانون 1506ادة التي تحیل علیھا الم1468من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري والمادة 1046المادة -1

.من قانون التحكیم المصري42الإجراءات المدنیة الفرنسي والمادة 
2 - J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne, prec.cit ; p. 268.
، جامعة 2004زعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، ماھر محمد صالح عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكیم في منا.د-3

.216القاھرة، ص 
.173مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -4
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حكم تحكیمي یقرر ھذه التسویة، في صورةأن یتم تتویج ما توصلوا إلیھ من اتفاق ینمفضل

ویطلق على الحكم التحكیمي الصادر في ھذا الشأن حكم التحكیم الاتفاقي، والمیزة الذي 

یستھدف ھذا الإجراء تحقیقھا ھي تمتع الاتفاق الذي تم بین الأطراف بالحجیة والآثار 

وعھ لإجراءات الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم خضحكم التحكیمي والمترتبة على ال

المصادق علیھا على نحو واسع بین العدید من والمنصوص علیھا في المعاھدات الدولیة 

، وقد نص المشرع الجزائري على سلطة ھیئة التحكیم في إصدار أحكام اتفاقیة من 1الدول

كما أعطى للأطراف .2یة والإداریة الجدیدمن قانون الإجراءات المدن1049خلال المادة 

، كما نص على ذلك أیضا المشرع المصري 3من خلال اتفاقھما إمكانیة حرمانھا من ذلك

، أما المشرع الفرنسي فدون التشكیك في صلاحیة 4من قانون التحكیم41من خلال المادة 

.5لك لاتفاق الأطرافھیئة التحكیم في إصدار مثل ھذه الأحكام التحكیمیة، فقد فضل ترك ذ

معرفة ما إذا كان المحكمون ملزمین بإصدار یثور التساؤل في ھذا الصدد حولقد 

حكم تحكیمي اتفاقي بمجرد أن یلتمس منھم الأطراف إصدار مثل ھذا الحكم، وھل أن 

وظیفتھم حینئذ تقتصر فقط على تكریس ما توصلت إلیھ إرادة المتخاصمین من تسویة أو

سلطتھم القضائیة عن طریق التمعن في ھذه التسویة وتبنیھا أو بالعكس  ةسعلیھم ممار

، وبالتالي فإنھ سیوجد تناقض 6رفضھا إن كانت مخالفة لمبادئ العدالة أو قواعد النظام العام

ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، احفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشور.د-1

.314، ص 2004
یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو '':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1049المادة -2

.''أحكام جزئیة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك
3 - N.Alliouch-Kerboua-Meziani ; L'arbitrage commercial international en Algérie, OPU,

2010, p. 65.
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم على تسویة '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 41المادة -4

تنھي النزاع، كان لھما أن یطلبا إثبات شروط التسویة أمام ھیئة التحكیم، التي یجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر قرارا 

.''ویكون لھذا القرار ما لأحكام المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذیتضمن شروط التسویة وینھي الإجراءات،
5 - J. Mestre ; Quelques réflexions sur la pratique du délibéré arbitral, revue de l'arbitrage

2012, n°4, p. 779.
6 - J.Billemont ; Note sous cass, 1er ch. civ du 14/7/2012 M.Y.S C/société BAC et autre, la
sentence d'accord- parties, rev. arbitrage 2013, n°1, p. 138.
" il ne peut y avoir sentence que si l'arbitre, sans se contester d'entériner l'accord, le fait sien,
autrement dit s'il explique en quoi a son sans, la solution mérite d'être approuvée, ce faisant il
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فمن جھة نطلب من المحكم ممارسة وظیفتھ القضائیة ومن جھة أخرى :تناقض بین أمرین

.1اف من اتفاق في شكل حكم تحكیميم علیھ تكریس ما توصل إلیھ الأطرنلزّ 

أن عدم وجود قضاء یحسم المسألة المعروضة یفسر التردد الذي یعاني منھ الواقع 

التعریف المضیق لفكرة الحكم الفقھ في إتخاذ موقف واضح بشأن ھذا الأمر،والحقیقة أن

ل جزئي أو التحكیمي واعتبار ھذا الأخیر بمثابة القرار الذي وفقا لھ یفصل المحكمون بشك

على نحو كلي في المنازعة المعروضة علیھم یؤدي إلى التشكیك في إمكانیة اعتبار القرار 

حكم والذي یقتصر دوره على تكریس ما توصلت إلیھ إرادة الأطراف منمالنالصادر ع

النقض الفرنسیة في  ةاتفاق بمثابة حكم تحكیمي بالمعني الضیق وكان ذلك موقف محكم

، والتي أكدت على أنھ لإعطاء لقرار 2سابقا المشار إلیھ14/7/2012تاریخ حكمھا الصادر ب

ھیئة التحكیم صفة حكم التحكیم وإن كان اتفاقي فیجب على المحكمین ممارسة وظیفتھم 

القضائیة وعدم الاكتفاء بتكریس ما وصل إلیھ الأطراف من تسویة، بل علیھم الموافقة على 

حرم الأطراف ھیئة التحكیم من السلطة لي شكل حكم وإلا ھذه التسویة والمصادقة علیھا ف

32القضائیة التي منحھا لھا بدایة عن طریق اتفاق التحكیم وھذا ما نصت علیھ أیضا المادة 

.3تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریسنظاممن 

على الرغم من الحقیقة السابقة، فیرى جانب آخر من الفقھ أن طبیعة التحكیم 

الدولي القائم على احترام إرادة الأطراف یمیل إلى قبول الالتزام الواقع على عاتق التجاري

المحكم بإصدار حكم تحكیمي اتفاقي بمجرد أن یلتمس منھ الأطراف إصدار مثل ھذا الحكم، 

وتذھب بعض لوائح التحكیم إلى تبني ھذا الاتجاه داعیة المحكمین صراحة إلى تقریر اتفاق 

=peut tout aussi bien ne pas approuver la solution transactionnelle, il y-aurait en effet
contradiction dans les termes à demander à l'arbitre de faire usage de son pouvoir
juridictionnel, tout en exigeant de lui qu'il s'en tienne à la solution adoptée par les parties…".
1 - Ch.Jarrosson ; Les frontières de l'arbitrage, rev.arb, 2001, n°5, p. 38. "… la fonction de
juger nécessite une liberté d'appréciation minimale…".

.أعلاه1أنظر الھامش رقم -2
3 - Article 32 du règlement de la (CCI) du 1er janvier 2012: " Si les parties se mettent d'accord
pour régler leur différend à l'amiable alors que le tribunal arbitral a été saisi du dossier
conformément à l'article 16, ce règlement à l'amiable peut à la demande des parties et avec
l'accord du tribunal arbitral, être constaté par une sentence d'accord parties".
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ل لائحة التحكیم الخاصة بمحكمة لندن للتحكیم الدولي ولائحة التحكیم الأطراف وھذا مث

الخاصة بمعھد التحكیم الخاص بغرفة التجارة في ستوكھولم، ولائحة التحكیم لغرفة التجارة 

غیر أن الفقھ المعاصر الیوم تبنى ما وصل إلیھ القضاء الفرنسي واستقر .الأوربیة العربیة

زم بالاستجابة لرغبة الطرفین في تكریس تسویتھما في شكل حكم على فكرة أن المحكم لا یل

تحكیمي ویستطیع الرفض إذا رأى بأن التسویة التي توصلا إلیھا غیر مشروعة أو مخالفة 

لقواعد النظام العام، وعلیھ فإن تضمین اتفاق التسویة في حكم تحكیم یتوقف على موافقة 

للتحكیم الذي وضعتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون وھذا ما جاء بھ القانون النموذجي،المحكم

36التجاري الدولي في الفقرة الأولى من المادة 
إذا اتفق الطرفان قبل صدور '':ھا، بقول1

حكم التحكیم على تسویة تنھي النزاع، تقرر ھیئة التحكیم إنھاء إجراءات التحكیم، أو إذا 

من الاتفاق في حكم التحكیم الذي یصدر طلب منھا الطرفان ووافقت ھي على الطلب أن تض

.بناء على موافقة الطرفین وھذا الحكم لا یكون مسببا

یلاحظ أن حكم التحكیم المبني على التسویة التي اتفق علیھا الطرفان سرعان ما ینفذ 

ا، وفي حالة عدم التنفیذ الإرادي یمكن طلب تنفیذه جبرا شأنھ شأن الأحكامممن قبلھ

، كما أنھ یخضع للنصوص المعتاد تطبیقھا بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام 2خرىالتحكیمیة الأ

.التحكیم العادیة

.صحیحاحكم التحكیمصدور شروط :المطلب الثاني

تعتبر مرحلة إصدار الحكم المرحلة النھائیة لإجراءات الخصومة، وفي ھذه المرحلة

، الشروط الشكلیة والموضوعیة للحكمیقوم المحكم أو ھیئة التحكیم بالتحقق من اكتمال كافة 

.حیث یصدر صحیحا مخلفا لأثاره القانونیة

1 - Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, version révisée en 2010, rev. arb. 2011, n°1, p. 303,

art 36 alinéa 1: " Si avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une

transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la

procédure arbitrale ou, si les parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate le fait par

une sentence arbitrale rendue d'accord parties, cette sentence n'a pas à être motivée".
.311، ص 2008فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .د-2
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الحكم الذي یصدره المحكم أو ھیئة التحكیم ھو الحكم الذي یكون فاصلا في إنّ 

موضوع الخلاف ومنھیا للنزاع، وذلك في الحدود التي حددھا الأطراف، فلا یملك المحكم 

ب منھ التصدي لھ، وإلا تعرض حكمھ للبطلان، كما الفصل فیما لم یعرض علیھ ولم یطل

یجب أن یصدر المحكم حكمھ وفقا للقانون الذي اختاره الأطراف سواء بالنسبة للموضوع أم 

.1الإجراءات، ویعد سببا للبطلان تجاھل إرادة الأطراف في ھذا الخصوص

روط تجدر الإشارة في ھذا الصدد، أنھ قد فضلنا البدء بالحدیث عن الشحیث و

الموضوعیة الأساسیة لصدور حكم التحكیم صحیحا، قبل التطرق إلى الشروط الشكلیة رغم 

أنھ من المفروض أن یكون عكس ذلك، وإختیارنا ھذا یعود إلى كون أن المقتضیات 

قھا حتى الموضوعیة تمس روح حكم التحكیم ذاتھ، والبعض من ھذه المقتضیات یجب تحقّ 

جاء معیبا كمثلا وجوب صدوره بالأغلبیة وبعد مرحلة قبل صدور ھذا الأخیر، وإلا 

.المداولة

أما الشروط الشكلیة فھي تتمثل في المقتضیات التي یجب أن یتضمنھا حكم التحكیم 

بعد صدوره والبیانات الأساسیة الواجب توافرھا فیھ، وتكون دائما لاحقة لوجوده، فھي 

ثم وبصفة مستقلة سنتعرض إلى .الحكمتجسد القالب الشكلي الذي یجب أن یظھر فیھ ھذا 

میعاد صدور حكم التحكیم ومدى أھمیتھ في الحفاظ على المیزة الأساسیة لنظام التحكیم 

  :تباعاوھي سرعة الفصل في النزاع، وھذا ما سنتناولھ 

.المقتضیات الموضوعیة الأساسیة لحكم التحكیم:الفرع الأول

لابد من تحققھا أحیانا حتى قبل محكمینیتطلب القانون مقتضیات عدیدة في حكم ال

ع الحكم، وھذه و، ویترتب على مخالفة بعضھا البطلان، وكلھا تتعلق بموضوجوده

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 3فقرة 1056وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة -1

).في قانون الإجراءات المدنیة القدیم، فقرة د وھـ 23مكرر 458المادة (
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المقتضیات تتمثل في أن الحكم یجب أن یصدر بعد المداولة وھذا بأغلبیة المحكمین وأن 

1.یكون موقعا، مسببا وأن یتم تلخیصھ ضمن منطوقٍ 

.المداولة:البند الأول

یصدر المحكم المنفرد حكمھ بعد إقفال باب المرافعة وبعد الانتھاء من تقدیم كافة 

لإبداء الطلبات صالأوراق والمستندات والمذكرات من الأطراف، واستنفاذ كافة الفر

والدفوع، بعدھا یقوم المحكم بتدقیق ھذه الوثائق ودراسة الموضوع وبعد تطبیق القواعد 

.2جراءات یصدر حكمھالواجبة على الوقائع والإ

أما إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من عدة أشخاص، فلا بد من إجراء المداولة، وھي 

إعلانا عن إرادتھا تتكوین الاقتناع الداخلي لمحكمة التحكیم، ولیس االغرض منھعملیة 

.3حكم التحكیم ولذلك فھي سابقة على صدور

صدار الحكم، لإ ن المحكمین توصلاتبادل الرأي بیھو المقصود من المداولةإنّ 

فھا البعض بأنھا التشاور بین أعضاء المحكمة، للتوصل إلى بحیث یأتي ثمرة لتعاونھم، وعرّ 

لیس ھناك أیة شكلیات خاصة بمداولة 5وكما یقول الفقیھ فوشار، 4تكوین الرأي بشأن الحكم

م، على أن تحترم قواعد د كلیا من اتفاق الأطراف ومن قواعد التحكیستمّ المحكمین، فھي تُ 

.النظام العام الدولي ، وتستند إلى أحكام قوانین الإجراءات التي اختارھا الأطراف

یفترض أن تجري المداولة بین مجموعة المحكمین الذین نظروا في النزاع مجتمعین 

ولكن قد یصعب تحقق ذلك في مجال التحكیم الدولي لوجود كل محكم في بلد مثلا، فقد یعد 

ئیس مشروعا لقرار التحكیم وترسل نسخة منھ إلى كل محكم في البلد الذي یوجد فیھ الر

.وما بعدھا180محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص.د-1
.426فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،مرجع سابق، ص .د-2
.37إبراھیم رضوان الجغبیر، مرجع سابق، ص .د-3
د أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، فؤاد محمد، محم.د-4

.وما بعدھا384ص .2010
5-P.Fouchard ;"Suggestions pour accroître l'efficacité internationale des sentences

internationales", Rev.arb. 1998, p. 653.
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رى ـال الأخـائل الاتصـویقوم كل منھم بإبداء رأیھ بالمراسلة أو أي وسیلة من وس

 ةـلقـمغـیة الـزیونـتلفـدوائر الـالبرید الإلكتروني أو الاكس أوـوني أو الفـفـتلیــال الـكالاتص

(Vidéo conférence)
إلى أن یصل الأمر إلى الاتفاق على صیغة القرار من قبل أغلبیة 1

المحكمین أو بالإجماع، وذلك ما لم یتفق الأطراف على استلزام شكل محدد تتم بھ 

2.المداولة

یة، ولا یجوز اشتراك شخص آخر مع ن أن تكون مداولات المحكمین سرّ یتعیّ 

ة المحكمین ن تبریر ذلك بضرورة كفالة حریّ ، ویمك3المحكمین كالخبراء أو المستشارین

وھم كقضاة یفصلون في النزاع المعروض علیھم في إبداء الرأي والتشاور دون الوقوع في 

الحرج الذي قد یتعرضون لھ في حالة السماح للأطراف أو ممثلیھم بالحضور أثناء 

المداولة بطریقة ت، أنھ یترتب البطلان إذا تمّ 4ویرى جانب من الفقھ المصري.المداولة

التشریع الفرنسي رغم إقراره لقاعدة أنّ إلاّ ، علنیة أو تضمن اتفاق التحكیم ما یستلزم ذلك

، التي نصت 5من قانون المرافعات الفرنسي الجدید1479سریة المداولة من خلال المادة

تبر أنھ إلا أن القضاء لم یع،''یصدر حكم المحكمین بعد مداولات سریة'':صراحة على انھ

الرجوع بالمسؤولیة طولكن یمكن فق.یترتب عن مخالفة ھذه القاعدة بطلان حكم التحكیم

رفضت محكمة استئناف د، وتطبیقا لذلك فق6على من أفشى من المحكمین سریة المداولة

سبب انتھاك أحد المحكمین سریة المداولات، وأسست المحكمة بحكم التحكیم إبطال باریس 

شرع الفرنسي لم ینص على البطلان جزاء على مخالفة قاعدة سریة ذلك على أن الم

منطقیة مفادھا أن تقریر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة المداولات، وقد أضافت حجة أخرى

1 - P.Fouchard ; E.Gaillard ; et Goldman.B; Traité de l'arbitrage commercial international, p.
762.
2 - J.Mestré ; Quelques réflexions sur la pratique du délibéré arbitral, rev arb, 2012, n°4, p779.

.301فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3
.183ختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص محمود م.د-4
13/1/2011المؤرخ في 2011-48من قانون المرافعات الفرنسي الجدید الصادر بموجب المرسوم رقم 1479المادة -5

1/5/2011والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 12/5/1981و14/5/1980المعدل للمرسومین التشریعیین الصادرین بتاریخ 
من القانون القدیم والتي تجد مجال 1469التجاري الدولي، حیث أخذت ھذه المادة مباشرة من المادة والمنظم للتحكیم

.لتطبیقھا في التحكیم الوطني والدولي على حد السواء
.103عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص .د-6
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ھ سیكون من السھل على أنسریة المداولات سوف یكون أمرا خطیرا في مجال التحكیم، إذ 

شرة وجھة نظر من اختیاره للتحكیم، فإذا لم المحكم الذي یفتقد الموضوعیة أن یتبنى مبا

وقد یثار ، 1سریة المداولةیفضیصدر الحكم وفقا لما طالب بھ، فإنھ یكفیھ لإبطالھ أن

2التساؤل حول ما إذا رفض محكمٌ المشاركة في المداولة، فما مصیر حكم التحكیم حینئذ؟

حكیم تحت رحمة حیث رداً على ذلك یرى القضاء الفرنسي أنھ لا یمكن وضع الت

محكم یخرج عن أصول التحكیم، فإذا قاطع محكم التحكیم، فإن ذلك لا یؤثر على صحة 

الحكم التحكیمي ولكن الشرط الوحید الذي یقاس بھ ھو ما إذا كانت قد أتیحت للمحكم كل 

الوسائل التي تمكنھ من إبداء وجھة نظره خلال مناقشة القرار الذي یفصل في النزاع، وقد 

ت محكمة النقض الفرنسیة أن متطلبات حق الدفاع یمكن أن تكون منقوضة إذا غابت اعتبر

المداولة، وتكون مستوفیة للشروط في حال كان المحكم المخالف في وضع یمكنھ من إبداء 

.3، وامتنع عن ذلككل الملاحظات التي لدیھ حول تعدیل مشروع الحكم الأساسي

.صدور الحكم بالأغلبیة:البند الثاني

إذا كانت ھیئة التحكیم تتشكل من محكم واحد، فإنھ ینفرد وحده بإصدار الحكم، 

وبالتالي فإنھ لا توجد ثمة صعوبة في ھذا الفرض بشأن استقرار ھیئة التحكیم على الحكم 

الواجب إصداره، فلیس على ھذا المحكم الوحید إلا أن یخلو بنفسھ ثم یصدر عن اقتناع 

وھذا ھو –ا إذا كانت ھیئة التحكیم تتشكل من أكثر من محكم واحد أم.الحكم الفاصل للنزاع

وعادة ما یكون عددھم وترا، فإن التساؤل یثور حول عدد من تجب موافقتھم-الغالب

لإصدار الحكم، والقاعدة التي تبنتھا معظم الأنظمة القانونیة المنظمة للتحكیم ھي أن حكم 

واحد یصدر بأغلبیة الآراء ما لم یتفق طرفا ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم 

التحكیم على خلاف ذلك، ولا شك أن الاكتفاء بأغلبیة آراء المحكمین لصدور الحكم من 

1 - E.Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage, in Th.Clay ; le nouveau droit

français de l’arbitrage, lextenso éditions, 2011, prec.cit., p57.
.467عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2

3 - Ch.Jarrosson ; L’acceptabilité de la sentence, rev,arb, 2012, n°4, p793.
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ما لو اشترط القانون أن یصدر مشأنھ أن یجعل الاتفاق على إصدار الحكم أكثر سھولة 

دور الحكم بأغلبیة الحكم بإجماع آرائھم، وقد تبنت قواعد تحكیم الأونسیترال فكرة ص

، 2، وكذلك نظام تحكیم الھیئة الأمریكیة للتحكیم1المحكمین وكذلك القانون النموذجي للتحكیم

، 3وأیضا نظام تحكیم اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطن الدول الأخرى

على أن .4الجزائركما اعتنقت ھذه القاعدة معظم الأنظمة القانونیة المنظمة للتحكیم بما فیھا 

ھذا لا یعني أن نتیجة المداولة ھي دائما إما إجماع آراء المحكمین على رأي معین وإما 

انقسامھم إلى رأیین یمثل أحدھما أغلبیة تكفي لإصدار الحكم، فقد یحدث أن تنقسم آراء 

لو  ماكالمحكمین إلى أكثر من رأیین دون أن یمثل أحدھم الأغلبیة اللازمة لصدور الحكم، 

كان عدد المحكمین ثلاثة وتمسّك كل منھم برأي مستقل، أو كان عددھم خمسة انقسموا إلى 

، فما العمل حینئذ؟5ثلاثة آراء، اثنان على رأي واثنان على رأي وواحد على رأي ثالث

في الحقیقة، للرد عن ھذا التساؤل انقسم الفقھ إلى رأیین، رأي یعتمد الأغلبیة ویجعل 

ب من أسباب بطلان الحكم التحكیمي وھذا ما أخذ بھ كل من المشرع عدم تحققھا سب

المصري واللیبي والإماراتي والأردني وكذا القانون البحریني والقانون التونسي والعماني 

فإذا لم ،بینما رأي آخر یعتمد أیضا الأكثریة، 6سترالونالذین تبنوا القانون النموذجي للی

لھذه الإشكالیة التحكیم إلى رئیس ھیئة التحكیم منفردا كحلّ مكنة إصدار حكم  ىطعر تُ تتوفّ 

31وھذا من خلال نص المادة7ت اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري ھذا الرأيوقد تبنّ 

في حالة تشتت الآراء یصدر القرار برأي الرئیس وتوقیعھ '':من الاتفاقیة والتي جاء فیھا

.من القانون النموذجي للتحكیم29من قواعد تحكیم الأونیسترال والمادة 31المادة -1
2 - F.Joly ; « règlement d’arbitrage international de l’association américaine d’arbitrage

(AAA) », rev.arb, 1993, n°3, p401.
ة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول من نظام تحكیم مركز واشنطن الذي أنشأتھ اتفاقی16المادة -3

.(CIRDI)الأخرى 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید1026المادة -4
.وما بعدھا288، ص 2010أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .د-5
.91فیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة مرجع سابق، ص جمال عمران أغنیة الورفلي، تن.د-6
بعمان 14/4/1987الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري الدولي أو اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري الموقعة بتاریخ -7

، وقد أنشأت 25/6/1992بصیغتھا النھائیة من أربعة عشر دولة عربیة ومن بینھا الجزائر والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ

.الاتفاقیة مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكیم التجاري مقره الرباط بالمغرب
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أما بخصوص وجھات النظر المخالفة لوجھة نظر ''ءأن یثبت في القرار تشتت الآراعلى 

فإنھا تدوّن وترفق مع حكم التحكیم الصادر وھذا ما نصت علیھ الفقرة ،رئیس ھیئة التحكیم

یدون العضو المخالف رأیھ في ورقة مستقلة ویرفق مع '':السادسة من المادة نفسھا بقولھا

.1''القرار

خر قاعدة صدور حكم التحكیم بالأغلبیة، إلا أنھ أما القانون الفرنسي فقد اعتمد ھو الآ

ل جعل الأمر متروك بفلم یعطي حل للمشكلة، 2011فقبل مرسوم،قھافي حالة عدم تحقّ 

لحریة إرادة الطرفین وإلا للمحكمین، وھذا بانحیاز رئیس ھیئة التحكیم إلى رأي أحدھم 

لھ الفضل العظیم في إقرار قصد الحصول على الأكثریة، إلا أن الاجتھاد الفرنسي كان 

أن لذلك ولكن الشرط الأساسي ،قاعدة سلطة الرئیس باتخاذ القرار لوحده في غیاب الأغلبیة

ة كاملة للمشاركة صرفیكون المحكمون قد شاركوا جمیعا في المداولة، أو أتیحت لھم ال

ھ على بنصّ ویل بباریس منذ زمن طوھذا ما أخذ بھ نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة ، 2فیھا

إذا عین ثلاثة محكمین، صدر الحكم بالأغلبیة، فإذا لم تتوفر أصدر رئیس المحكمة '':ھأنّ 

فإن المشرع الفرنسي رغم عدم إدراجھ لھذه القاعدة في قانونھ، إلاّ ، وعلیھ3''الحكم بمفرده

1981ومرسوم1980مرسوملالمعدل 2011ھ كان یجیزھا، ولكن الیوم بموجب مرسومأنّ 

ولكن في حالة ،مبدأ صدور حكم التحكیم بالأغلبیةتكریسعلى حرص ت 1513فإن المادة

ما یؤكده النص ذاتھ فلا ك، طبعا و4عدم تحققھا فإن رئیس المحكمة یفصل لوحده في النزاع

یكون ھذا إلا في غیاب اتفاق الأطراف على إجراء أو شكل معین یصدر فیھ حكم التحكیم 

، منشورات 1987صادق محمد محمد الجبران، التحكیم التجاري الدولي وفقا للاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام .د-1

  .اوما بعدھ146، ص 2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.466عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.1/1/1998النافذ اعتبارا من (CCI)من نظام محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس 1الفقرة 25المادة -3

4- Art 1513 du CPCF : « dans le silence de la convention d’arbitrage, la sentence est rendue à

la majorité des voix…à défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul… »
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یمكن للمتنازعین الاتفاق ضمن اتفاقیة التحكیم إما على صدور الحكم مما یفھم منھ أنھ 

.1دةعاقبالأغلبیة أو بالإجماع مع استبعاد تماما ھذه ال

أما المشرع الجزائري كغیره من مشرعي معظم الدول العربیة، رغم إقراره لقاعدة 

لتزم الصمت، صدور حكم التحكیم بالأغلبیة، فھو لم یتطرق إلى حل مشكلة عدم تحققھا وا

رئیس المحكمة یصدر لیھ، إذ أثبتت التجربة العملیة أرجحیة وأفضلیة فكرة أن إوھذا یؤسف 

الحكم إذا لم تتوفر الأكثریة وظھر ذلك جلیا في النزاع التحكیمي الإیراني التحكیمیة

الأغلبیة، وظھرت خلال التطبیق قاعدة سترال، أي یونبق قواعد تحكیم الطالأمریكي الذي 

حكم التحكیم أنھم ب، حتى أن المحكمین دونوا في تسبیھاعقبات التي كانت تعترض توفرال

برون الحلول التي جاءت في الحكم غیر ملائمة ولكنھم اضطروا للانضمام والسیر بھا تیع

، إلا أنھ الیوم وبموجب 2ونیسترال المطبقةیبھدف توفر أكثریة تتطلبھا قواعد تحكیم ال

ى قواعد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، فتم النص صراحة التعدیل الذي طرأ عل

2010على ھذه القاعدة وتم العمل بھا في جمیع المنازعات التحكیمیة التي وردت بعد سنة

.3ما بین أطراف اتفقوا على تنظیم التحكیم القائم بینھم استنادا على ھذا النظام

قضاء مستقل للتجارة الدولیة، فبدلا أن تنتھي كذلك حقا تدعیما لنظام التحكیم یعدّ 

أو إضطرار ،في حالة غیاب الأكثریةإجراءات التحكیم دون حكم في موضوع الخصومة

فإن إعطاء الحق لرئیس ھیئة التحكیم المحكمین الإنضمام لرأي غیر مقتنعین بھ لتشكیلھا، 

ن مشكلة عدم تحقق الأغلبیة فیھ مرونة عملیة كبیرة للخروج ملوحده، بإصدار حكم التحكیم 

بإصدار حكم نھائي في النزاع یكون قابلا للتنفیذ، لذا نتمنى لكل الأنظمة العربیة تضمین ھذا 

1 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin ; "Le droit Français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", Rev.arb., 2011, n°1, p. 5.
2 - L-M. Pillebout ; "Des conséquences d'une maladresse commise dans la rédaction d'une

sentence arbitrale", note sous cass., 1e ch. Civ, 8/7/2009, Rev. arb., 2011, n°1, p. 105.
3 - Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (version révisée en 2010), Rev. arb.,2011, n° 1,

p.303.

Art 33: " 1. En cas de pluralité d'arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral

est rendue à la majorité.

2. à défaut de majorité, l'arbitre président peut décider seul…".
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النص في قوانینھا الوطنیة المنظمة لشؤون التحكیم، مما یضفي علیھا شیئا من الحداثة 

، جھة مشاكلھ العملیةلمواكبة التطور الذي یشھده نظام التحكیم، ووضع للحلول الكفیلة بموا

.وتیسیر تنفیذ ما یصدر عنھ من أحكام

.التوقیع:البند الثالث

إذا كانت ھیئة التحكیم تتشكل من محكم واحد، فلا مشكلة تثار بصدد التوقیع على 

، أما إذا كانت ھیئة التحكیم تتشكل من ھذا الأخیر علیھالحكم، حیث یلزم ویكفي أن یوقع 

ما إذا كان من الضروري أن یوقع جمیع المحكمین حول اؤل یثار أكثر من محكم فإن التس

1على الحكم وإلا كان باطلا أم كیف یكون الحل؟

لقد ابتعدت معظم الأنظمة القانونیة عن قاعدة وجوب توقیع الحكم من قبل جمیع 

المحكمین لما في ذلك من خلل غیر مقبول لطبیعة التحكیم، لأنھ یكفي أن یمتنع محكم واحد 

عن التوقیع علیھ لإفساد عملیة التحكیم كلھا، لذلك فإن الحل الذي ، یوافق الحكم ما أرادهلا

تأخذ بھ أغلب التشریعات الدولیة والوطنیة الخاصة بالتحكیم فھو الاكتفاء بتوقیع الأغلبیة

على الحكم مع الإشارة إلى عدم توقیع الأقلیة، وھذا ما أخذ بھ القانون الفرنسي القدیم 

باشتراطھ، في غیاب اتفاق الأطراف بصدور الحكم بالأغلبیة وإمضائھ من أیضا جدید وال

قبل جمیع المحكمین وفي حالة رفض أحدھم التوقیع، یشیر المحكمون الآخرون إلى ھذا 

ع من قبل جمیع الرفض في الحكم التحكیمي وینتج ھذا الحكم نفس الأثر وكأنھ موقّ 

عدم تحقق الأغلبیة واضطرار رئیس المحكمة إلى كما أشار انھ في حالة، 2المحكمین

.136ابق، ص عید محمد القصاص، حكم التحكیم،  مرجع س.د-1
2- Art 1513, al 1 et 2 du CPCF : « dans le silence de la convention d’arbitrage, la sentence est

rendue à la majorité des voix, elle est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la

sentence… »
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ففي حالة إمتناع باقي المحكمین عن التوقیع على الحكم، فعلى وحده، لالفصل في النزاع 

1.الرئیس الإشارة إلى ھذا الإمتناع مع مباشرتھ حینئد للتوقیع بمفرده

، كما 2يأما المشرع الجزائري فقد نص على ھذه القاعدة صراحة في التحكیم الوطن

، إلا أنھ في القانون الجدید، فقد 3أخذ بھا في القانون القدیم المنظم للتحكیم التجاري الدولي

الأطراف، إلا أنھ من الصعب تصور صدور حكم تفاقسكت عن ذلك تاركا ھذا الأمر لإ

تحكیم بدون توقیع من قبل المحكمین الذین أصدروه أو على الأقل أغلبیتھم لما في ذلك من 

.4ام لفعالیة الحكمإعد

أما المشرع المصري فقد استلزم ھو الآخر أن یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة في حالة 

التعدد، مع التوقیع علیھ من قبل جمیع المحكمین، ولكن إذا رفضت الأقلیة التوقیع فلم یكتفي 

ع إلى ھذا الرفض في الحكم، وإنما اشترط ضرورة ذكر أسباب عدم توقیبضرورة الإشارة

وتبدو ، 5الأقلیة مما یجعل خلو الحكم من ھذا البیان سببا من أسباب رفع دعوى البطلان

أھمیة بیان أسباب رفض الأقلیة التوقیع في كونھا قد تتضمن ما یساند طلب بطلان الحكم، 

زت ھذه الأسباب وقوع انتھاك لحقوق الدفاع، أو تطبیق الأغلبیة لقانون غیر بركما لو أ

ق علیھ بین الأطراف، أو طبقت قانونا أو قواعد لا علاقة لھا بموضوع النزاع القانون المتف

وقد تأثر المشرع المصري حتما بقواعد .6إذا أغفل الأطراف تحدید القانون الواجب التطبیق

سبب الحكم یجب أن یتضمن ھالقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي التي تشیر إلى أن

1 - Art 1513, al 3 : « …à défaut de majorité le président du tribunal arbitral statue seul, en cas
de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu’il
signe alors seul… ».

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1029المادة -2
.المنظم للتحكیم التجاري الدولي09-93، الفقرة الأخیرة من المرسوم التشریعي رقم 13مكرر 458المادة -3

4 - J. El Ahdab ; "Le nouveau droit Algérien de l'arbitrage: Approche comparée Franco-

Algérienne", Cahiers de l'arbitrage, Vol. V-2010, p. 275.
والمنشور في الجریدة الرسمیة 18/04/1994الصادر في 27من القانون المصري الجدید للتحكیم رقم 43المادة -5

.16، العدد 21/4/1994المؤرخة في 
.293جاري الدولي، مرجع سابق، ص كرم محمد زیدان النجار، التحكیم الت.لزھر بن سعید ود.د-6
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وھذا ھو حال أیضا نظام تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدولي .1قیعامتناع المحكم عن التو

ولكن وكما قد تم .2ونظام مركز التحكیم في البحرین ونظام تحكیم غرفة تجارة ستوكھولم

تبیانھ فإن أكثر القوانین الحدیثة تكتفي بتوقیع الأغلبیة مع الإشارة إلى امتناع توقیع الأقلیة 

، وینتج وھذا حتى لا یبقى التحكیم تحت رحمة محكم مخالفدون اشتراط ذكر أسباب ذلك

3.حینئد الحكم أثاره القانونیة كما لو كان موقعا من قبل جمیع المحكمین

.تسبیب الحكم:البند الرابع

ن ییقصد بالتسبیب بیان الحجج والأدلة الواقعیة والقانونیة التي اعتمد علیھا المحكم

ه الأدلة والأسانید في التنفیذ الاختیاري دون الحاجة إلى في إصدار حكمھم، فقد تساھم ھذ

إذا ما اقتنع الطرف المحكوم ضده بھا، فلذلك یعتبر تسبیب أحكام المحكمین من أھم ،القضاء

ن استیعابھم لوقائع حسمبادئ التقاضي، حیث یضمن حسن أداء ھؤلاء لمھمتھم، ویكفل 

بة أسباب الحكم یدفعھم إلى التروي والتفكیر النزاع ودفاع الخصوم، فالتزام المحكمین بكتا

قبل إصداره، مما یتیح الفرصة للرقابة على أعمالھم من قبل القضاء العادي في حالة التنفیذ 

ري وھذا للتأكد من مدى صحة وقانونیة النتائج التي توصلوا إلیھا وكانت أساسا في جبال

.4إصدارھم لحكم التحكیم

نین التحكیم الوطنیة قد تباینت بشأن تطلب تسبیب الحكم، الأنظمة القانونیة وقواإنّ 

حالة عدم فھناك بعض القوانین التي اشترطت تسبیب الأحكام،  ورتبت البطلان في

من قانون الإجراءات 1056وھو ما عبر عنھ المشرع الجزائري من خلال المادة5التسبیب

1 - Alinéa 4 de l'article 34 du règlement d'arbitrage de la CNUDCI révisée en 2010, "La

sentence est signée par les arbitres, en cas de pluralité d'arbitres et lorsque la signature de l'un

d'eux manque, le motif de cette absence de signature est mentionnée dans la sentence".
.479عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
فقرة أخیرة من قانون الإجراءات 1513من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید، والمادة 1029المادة -3

.من قانون التحكیم المصري الجدید43الجدید، والفقرة الأولى من المادة المدنیة الفرنسي 
.87، ص 2003محمد نور عبد الھادي شحاتھ، الرقابة على أعمال المحكمین، دار النھضة العربیة، القاھرة،.د-4
من  239الإماراتي، المادة من القانون512من القانون السوري، المادة 527من القانون العراقي، المادة 270المادة -5

من القانون اللبناني والمادة 790من القانون الكویتي، المادة 183من النظام السعودي، المادة 17القانون البحریني، المادة 

.من نظام غرفة التجارة الدولیة لباریس25/2من القانون الفرنسي، والمادة 1471
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تتطلب التسبیب ما لم یتفق الأطراف ، وھناك بعض القوانین التي 1المدنیة والإداریة الجدید

، وھذا 2على عدم ذكره، أو إذا لم یكن القانون الواجب التطبیق على الإجراءات یشترط ذلك

من قانون التحكیم )43/2(ما نص علیھ صراحة المشرع المصري من خلال المادة

م على غیر یجب أن یكون حكم التحكیم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكی'':المصري بقولھ

، ''ذلك أو كان القانون واجب التطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم

:یلاحظ من النص السابق أن المشرع المصري قد استثنى حالتین من التسبیبف

.إذا كانت إرادة الأطراف تتجھ نحو عدم تسبیب الحكم-

.3تحكیم لا یشترط تسبیب الحكمإذا كان القانون الواجب التطبیق على إجراءات ال-

یا في ذلك دتھسفي قانون التحكیم الجدید ملقد أحدث المشرع المصري تطورا كبیرا 

ادة والقانون النموذجي في الم، )3ف/32(بنصوص كل من قواعد الیونیسترال في المادة

جازت والتي أ، )2ف/11(بباریس في المادةونظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة، )3ف/34(

عدم التسبیب في حالة اتفاق الأطراف على ذلك، وخیر ما فعل المشرع المصري بھذا 

ل معھ حالات بطلان حكم التحكیم ویدعم تنفیذه، فأطراف الخصومة ھم أقدر مما یقلّ ،النص

على تقییم مصالحھم، وبالتالي لا بد من إعمال اتفاقھم ونتمنى أن المشرع الجزائري یحذو 

ویلاحظ أن ذلك كان أیضا موقف المشرع ، 4صري في ھذا الخصوصحذو المشرع الم

الفرنسي، فھو یجعل الوضع یختلف على حسب ما إذا كان التحكیم الدولي خاضعا للقانون 

لتحكیم في البلاد العربیة والتحكیم الدولي، الجزء الأول والثاني للدكتور عبد انظر نصوص ھذه القوانین في موسوعة ا-=

.الحمید الأحدب، المرجع السابق
لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في '':إ الجزائري.م.إ.من ق1056من المادة 5الفقرة -1

وھذه الحالة تصلح أیضا لأن ''...لتحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة ا-5....الحالات التالیة

من نفس القانون 1058تشكل وجھ من أوجھ الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر طبقا للمادة 

موضوع طعن بالبطلان في الحالات یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر '':التي تنص صراحة على أنھ

.''...أعلاه1056المنصوص علیھا في المادة 
.من القانون الھولندي1057/4من القانون الیمني، المادة 48من القانون العماني، المادة 43/2المادة -2

.الأحدبانظر ھذه النصوص في موسوعة التحكیم، وثائق تحكیمیة، الجزء الثالث، للدكتور عبد الحمید -
.99جمال عمران، أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-3
.443فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق،ص .د-4
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فإن 1471التي تحیلنا على المادة 1495ففي الحالة الأولى وطبقا للمادة .الفرنسي أم لا

ة الثانیة، فقد استقر القضاء الفرنسي على تسبیب الحكم التحكیمي وجوبي، أما في الحال

وبالتالي فإن اتفق ،اعتبار أن عدم تسبیب الأحكام التحكیمیة لا یخالف النظام العام الدولي

الأطراف على الاستغناء عنھ أو اختاروا قانون لا یشترط التسبیب فیمكن أن یكون حكم 

.1التحكیم إذن غیر مسبّب

فقد تباینت ھي ،لتحكیم من تسبیب الحكم التحكیميأما بالنسبة لموقف اتفاقیات ا

الأخرى، فنجد أن اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري قد نصت على وجوب التسبیب في 

، وذلك بعكس كل من اتفاقیة نیویورك لاعتماد وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، )32/1(المادة 

تان لم تتضمنا أیة نصوص صریحة بشأن واتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي والل

أھمیة التسبیب بالنسبة لھا ومدى اعتباره رتسبیب حكم التحكیم وتركتا كل دولة حرة في تقدی

.من النظام العام أم لا

عدم تسبیب الحكم لیس ''إلى أن 2في القضاء المقارن ذھبت محكمة النقض الفرنسیة

م الحكم إعتصانون الدولي الخاص الفرنسي، إذ أن القابحد ذاتھ مخالفا للنظام العام بمفھوم

التحكیمي بالصمت لا یشكل حلا لأساس النزاع غیر متلائم مع النظام العام، ولا یشكل 

بشأن حكم تحكیم 3وفي إحدى القضایا قضت محكمة استئناف تونس.''مساسا بحق الدفاع

ات التحكیمیة الأجنبیة إن عدم سلوك القرار'':صدر في انكلترا وأرید تنفیذه في تونس

لطریقتنا في تحلیل الأحكام لا یعتبر في ذاتھ مخالفا للنظام العام الدولي التونسي إذا توافر 

:فیھ شرطان

1 - J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne, prec.cit., p. 287.
2 - Cass. 1er ch.civ., 18 mars 1980: JDI 1980 p. 874. Rev. arb. 1984, n°1, p. 363.

.101ومشار إلیھ في جمال عمران، أغنیة الورفلي، مرجع سابق، ص 
، مشار إلیھ 101ص ،1983، المجلة القانونیة التونسیة، لسنة 22/4/1982الصادر بتاریخ 4582حكم استئنافي رقم -3

.336فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، ص .في د
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تطبیقا حكمأن یكون عدم التعلیل ھو الطریقة المتبعة في البلد الذي صدر فیھ ھذا ال-1

  ؛فیھالجاريلقانون ھذا البلد أو للعرف 

ة لھ أن الإجراءات حباصنفسھ أو من الأوراق المحكمضي التنفیذ من اللقا أن یتضح-2

.''المتبعة فیھ صحیحة، وأن حقوق الدفاع فیھا محترمة

خلو حكم التحكیم من التسبیب لا یؤدي إلى ضح لنا من خلال ھذین الحكمین أن یتّ 

ل بقاعدة ولا یقضي القاضي بالبطلان من تلقاء نفسھ كون أن ذلك لا یشكل إخلاإبطالھ،

.1تتعلق بالنظام العام الدولي

المشرع طلكن وكما قد أسلفنا، فالأمر یبدو مختلفا في القانون الجزائري، حیث اشتر

ولم یضع أي استثناء یرد على ھذه القاعدة، حیث ،وجوبا أن تكون الأحكام التحكیمیة مسببة

سبیب وإنما أیضا التناقض ، أن لیس فقط عدم الت1056من المادة 5اعتبر من خلال الفقرة 

، الاعتراف بھ أو تنفیذهضد أمرفي الأسباب یعرضان حكم التحكیم للبطلان أو للاستئناف 

لا یكفي لاعتبار حكم التحكیم مسببا أن تذكر في تأییده ،وبالتالي فبالنسبة للمشرع الجزائري

صفات أو أیة أسباب، وإنما یجب أن تكون ھذه الأسباب مشتملة على مجموعة من ال

فمن ، الشروط التي تضمن أن یكون اشتراط المشرع لذكر ھذه الأسباب محققا للھدف منھ

جھة أولى، یجب أن تكون أسباب الحكم كافیة لتأیید الحكم في كافة جوانبھ أو أجزائھ، ولا 

یكون الأمر كذلك إلا إذا كان الحكم قد ردّ بالتأیید أو الرفض على كل الطلبات والإدعاءات 

ومن جھة ، م في سبیل تأییدھا من أوجھ دفاع جوھریةئیسیة للخصوم، وكذلك ما یقدّ الر

ثانیة، فإنھ یجب ألا تكون أسباب الحكم متناقضة مع بعضھا، وذلك حتى لا تھدم الأسباب 

ولذا فإنھ إذا كانت ،المذكورة في تأیید الحكم بعضھا البعض، فلا یكون للحكم أي أساس

ة وأخیرة، لثومن جھة ثا.بعضھا، فإنھا تكون ھي والعدم سواءأسباب الحكم متناقضة مع

.205محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي،  مرجع سابق، ص .د-1
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فإنھ یلزم أن تكون أسباب الحكم منطقیة، أي من شأنھا أن تؤدي إلى الحكم الذي انتھت إلیھ 

.1ھیئة التحكیم

بید أن الملاحظ أن القضاء الفرنسي قد أبدى تسھیلا كبیرا فیما یتعلق بالمواصفات 

بیب حكم التحكیم حیث تقول محكمة استئناف باریس أنھ سواء التي یجب أن تتوافر في تس

، فإن في حال تطبیق القانون الفرنسي على قنعةأو غیر م قنعةأكانت أسباب حكم التحكیم م

.2التحكیم، یكفي أن تكون ھذه الأسباب موجودة

رر من خلال قانون حتفھم موقف المشرع الجزائري، فبعد أن كان قد ـقیقة لا نـح

السابق نظام التحكیم التجاري الدولي من كل قیود وجعل في تنظیمھ مبدأ سلطان 93-09

الإرادة ھو السائد، فنراه الیوم من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید یقلصّ 

13مكرر 458من حریة الأطراف في تنظیمھم للدعوى التحكیمیة، إذ كان ینص في المادة 

.التحكیم ضمن الإجراء وحسب الشكل الذي یتفق علیھ الأطرافیصدر قرار'':على أنھ

وبالتالي .''...ویكون مكتوبا، مسببا...وفي غیاب مثل ھذه الاتفاقیة یصدر القرار التحكیمي

سببا من أسباب البطلان لم یكن إلا غیابھ یشكل الحكم التحكیمي وجعل بفإن اشتراطھ لتسبی

أو عدم اختیارھم لقانون لا الاستغناء على التسبیبفي حالة غیاب اتفاق الأطراف على 

یشترط التسبیب وبالتالي فقد كان قد واكب التشریعات الحدیثة المنظمة للتحكیم التجاري 

الدولي لا سیما التشریع الفرنسي والسویسري في اعتبار غیاب التسبیب مسألة متعلقة 

، واكتفى بتنظیمھا بمقتضى قاعدة 3بالنظام العام الداخلي ولا تخل بالنظام العام الدولي

ولكن الیوم بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، فقد نص من خلال ، مكملة

د ضعلى أن الحكم التحكیمي یكون عرضة للبطلان أو للاستئناف 1056من المادة 5الفقرة

ض ـاقـد تنـا، أو إذا وجھـمـیم حكـإذا لم تسبب محكمة التحك...''أمر الاعتراف بھ وتنفیذه 

1 - M.Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit.,p. 224.
2 - Cour d'appel de paris, 1er ch.civ, 28 nov 1996, rev. arb., 1997, n°1, p. 380.
3 - M. Issad ; Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l'arbitrage international,

rev. arb., 1993, n°3, p. 396.
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وجعل التسبیب وجوبي دون أن یترك للأطراف الحریة في الاتفاق على ما ''في الأسباب

.1یخالف ذلك

ضروریا في حالة ما لم یعدبشرط التسبیب من أجل إبطال الحكم الیوم التمسك لكن 

اءات إذا ارتضى أطراف الخصومة إصداره دون تسبیب، أو كان القانون الذي یحكم إجر

النظام العام إصدار حكم تحكیم غیر مسبب كون أن ذلك لا یخلّ أو یخالف النزاع یجیز 

، إلا أنھ في حالة غیاب ھذا الاتفاق أو عدم وجود نص في القانون المطبق على الدولي

النزاع یجیز صدوره دون تسبیب، فإن الأصل ھو وجوب التسبیب حرصا على مصالح 

میة وتحفیزا للمحكمین لإصدار حكم غیر قابل للإبطال، لأن الخصوم في المنازعة التحكی

القول بغیر ذلك سیخلق مشاكل عملیة لا حصر لھا تتمثل في إصدار حكم تحكیم غیر قابل 

الموقف الذي كان مستقبلا بالرجوع إلى للتنفیذ، لذا فإننا نتمنى أن یقوم المشرع الجزائري 

من جدید في النصوص القانونیة ھذه الفكرةأي یتم تضمین09-93قانون في  اتخذه بموجب

المتعلقة بالتحكیم، بحیث یكون الأصل العام ھو التسبیب، والاستثناء ھو جواز اتفاق 

یحكم إما مباشرة أو باختیار قانون أو نظام تحكیم  الأطراف على التحلل من التزام التسبیب

والسویسري والقانون المصري وھذا مثل ما فعل القانون الفرنسيالإجراءات لا یشترطھ، 

، وسنرجع إلى مسألة التسبیب حین التطرق إلیھا ضمن أسباب بطلان حكم والأردني

2.التحكیم، والتي ھي نفسھا أسباب الإستئناف ضد الأمر الصادر بالإعتراف بھ وقبول تنفیذه

.منطوق الحكم:البند الخامس

تصدره ھیئة التحكیم في یمكن تعریف منطوق حكم التحكیم بأنھ القضاء الذي 

المسائل المتنازع علیھا بین الخصوم، أو الحلّ الذي تأمر أو تقضي بھ ھذه الھیئة فیما 

، وفائدة منطوق الحكم ھي إمكانیة تنفیذه لھذا فإن وجوده ھو أمر 3عرض علیھا من نزاع

1 - M. Issad ; La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international, rev. Arb, 2008,

n°3, p. 419.
.412، صالفرع الثالث من المطلب الأول للمبحث الثاني من الفصل الثاني للباب الثاني من الرسالة:أنظر-2
لقاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة مع إشارة خاصة خالد محمد ا.د-3

.242، ص 2002لأحدث أحكام القضاء المصري،دار الشروق، القاھرة، 
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قدمتو ھیئة التحكیم، لا تعلن رأیا أ، ف1لابد منھ سواء تطلبھ المشرع بنص تشریعي أولا

'' تقضي''اقتراحا بما یمكن أن یكون علیھ تسویة النزاع الدائر بین طرفي التحكیم، وإنما ھي 

، فإن حكم الوطنیةومثلما ھو الحال بالنسبة لأحكام القضاء ، 2مبحل یعرض علیھ''تأمر''أو 

د كان الغالب والمألوف أن یروإنالتحكیم الذي یفصل في النزاع أو القضاء الصادر فیھ،

ھذه الفكرة كانت محلا لخلاف في ، في منطوق الحكم، فإنھ قد یرد أحیانا ضمن أسبابھ

یكمن فیما ھو الرأي من جانب الفقھ الفرنسي، وأساس ھذا الخلاف بالنسبة لأحكام التحكیم 

علیھ الوضع في قانون المرافعات الفرنسي الجدید بالنسبة لأحكام القضاء، فالقاعدة أن 

400/2دة و فقط ما یتضمنھ منطوق الحكم، حیث تنص الماـزاع ھـنـي الالقضاء الفاصل ف

نطوقـكل مـي شـصدر فـحكم یـى أن الـد علـجدیـفرنسي الـات الـعـمرافـون الـانـن قم

(Sous forme de dispositif) ،من ذات القانون ھذا المبدأ فجعلت 480/1وقد أكدت المادة

ما یرد في منطوق الحكم، فنصت على أن الحكم حجیة الشيء المقضي فیھ مقصورة على

في كل أو في جزء من الطلب الأصلي یتمتع منذ صدوره بحجیة ھالذي یفصل في منطوق

مما یفھم منھ أن المشرع الفرنسي قد اتجھ في قانون المرافعات الجدید .الشيء المقضي بھ

القضاء الذي یصدر إلى عكس ما كانت قد قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة قدیما من أن

عن القاضي لا یقتصر على ما یقرره في منطوق حكمھ وإنما یمكن أن یكون كذلك متضمنا 

نصوص قانون المرافعات الجدید فقد ھجر القضاء صدور في أسباب ھذا الحكم، وأما بعد 

الفرنسي ذلك المذھب، وأصبح الرأي متفقا على أن القضاء ھو فقط ما یرد في منطوق 

.3ھذا فإن مجرد الاطلاع على منطوق الحكم یكفي في تبین ما قضى بھ ھذا الحكمالحكم، ول

فقد اختلف الرأي بشأن أحكام التحكیم، ،في ظل ھذا الوضع بالنسبة لأحكام القضاء

فذھب رأي إلى أن ذات القاعدة تنطبق علیھا، فلا یعید قضاء إلا ما ورد في منطوق حكم 

ذھب رأي آخر إلى أن القضاء الصادر عن ھیئة التحكیمالتحكیم، وعلى العكس من ذلك فقد

.124عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 - M.Trari-Tani ;W.Pissoort ; et P.Saerens ; "Droit commercial international", Berti éditions,

2007, p. 310.
.402فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-3
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، وذلك 1یمكن أن یكون كذلك واردا في أسبابھفإنھ یمكن أن یكون في منطوق الحكم،  مثلما

أسندت إلیھم مھمة قضائیة لأنھ لا یمكن إلزام المحكمین الذین قد یكونوا أشخاص عادیون 

من قانون 1471م فضلا على أن المادة بنفس ما یلتزم بھ رجال القضاء في تحریر أحكامھ

القضائیة بالنسبة للأحكام400لم تتطلب ما تطلبتھ المادة الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید

ویمثل ھذا الرأي الأخیر الرأي الراجح الذي وإن ،2من ضرورة صدورھا في شكل منطوق

ات حكم التحكیم إذا كان للمنطوق بفائدتھ إلا أنھ لم یشترطھ بالضرورة ضمن بیانعترفا

، وقد كان ذلك أیضا موقف المشرع 3الحل الفاصل للنزاع یرد ضمن أسباب ھذا الحكم

نایة أن كالجزائري، فھو لم یشترط ضمن بیانات الحكم صدور منطوق الحكم مما یفھم منھ 

ولكن قد یرد أیضا ضمن أسباب -وھو الغالب-منطوق الالحل الفاصل للنزاع قد یرد في 

من 43/3المشرع المصري، فھو رغم ذكره في المادةأیضا ما أخذ بھوھذا ، 4كم ذاتھالح

كواحد من البیانات التي یجب أن یشتمل علیھا حكم التحكیم ''منطوق الحكم''قانون التحكیم 

إلا أنھ یجیز أن یكون الحل الفاصل للنزاع في أسباب الحكم ذاتھ، حیث یعتبر ذلك استثناء 

ذا فإنھ یعتبر إذا كان منطوق الحكم واضحا، فإنھ لا یجوز الرجوع إلى من الأصل، ولھ

أسبابھ بقصد استخلاص قضاء مخالف لما ورد بھذا المنطوق على أن یلاحظ أنھ یجب دائما 

تكون أسباب الحكم مؤدیة إلى منطوقھ لا إلى غیره، وإلا كان استدلال المحكم غیر أن

.5منطقي وغیر كافي لحمل قضائھ

1 - Ph. Fouchard; E.Gaillard ; et B.Goldman ; "Traité de l'arbitrage commercial international",

litec, 1997, p. 402.
2 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin ; "Le droit Français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier
2011", prec.cit., p. 36: "Le nouveau texte a donc sciemment voulu consacrer le principe
dégagé par la jurisprudence qui attribue l'autorité de chose jugée de la sentence à ce qui est
jugé dans les motifs, sans attacher au dispositif, qui n'est pas exigé, de force particulière, cela
ne saurait signifier bien sûr que le pratique arbitrale doit ignorer la rédaction d'un dispositif,
seul ce dernier permet de dégager concrètement le contenu de la sentence, de pallier les
éventuelles difficultés nées de l'interprétation de la décision et d'en assurer une exécution
aisée".
3 - J.B.Racine; les arbitres ne sont pas soumis à l’obligation d’énoncer la sentence arbitrale

sous forme de dispositif, note sous paris, pôle 1, ch1-2 octobre 2012, rev arb 2013, n°2, p439.
4 - M.Trari-Tani ; "Droit algérien de l'arbitrage commercial international",prec.cit., p. 157.

.325ي، المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدول.د-5
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ر أو تتضمن نصا صریحا على وجوب أن یحتوي یتفاقیة نیویورك، فإنھا لم تشأما ا

 لجنةحكم التحكیم على منطوق، شأنھا في ذلك شأن قواعد الیونسترال والقانون النموذجي ل

.التحكیم التجاري الدولي للأمم المتحدة

.المقتضیات الشكلیة الأساسیة لحكم التحكیم:الفرع الثاني

في حكم التحكیم بعض الشروط الشكلیة حتى یكون صحیحا، قابلا یشترط أن یتوفر 

الكتابة، اللغة وبیانات الحكم، وھذا ما سنتطرق إلیھ :للتنفیذ، وتتمثل ھذه الشروط أساسا في

.فیما یلي

.الكتابة واللغة:البند الأول

معظم الأنظمة القانونیة التي تعني بالتحكیم على ضرورة صدور حكم التحكیم نصت

تابة، فالكتابة شرط لوجود الحكم لا لإثباتھ، فالقانون لا یعترف بالحكم الشفوي، فمثل ھذا ك

الحكم یكون منعدما، فحكم التحكیم یجب إیداعھ، ووضع أمر التنفیذ علیھ، ولا یتصور إیداع 

لأطراف الاتفاق على الإجراءات لأو وضع أمر التنفیذ إلا على ورقة مكتوبة، وإذا كان 

ون التقید بما ینص علیھ قانون التحكیم، فإن ھذه السلطة لا تشمل الاتفاق على عدم المتبعة د

وھذا ما نص علیھ صراحة قانون التحكیم المصري وكذا اللیبي ، 1صدور الحكم كتابة

والأردني والإماراتي كما كان النص على شرط الكتابة صریحا في كل من قواعد 

بالنسبة لاتفاقیة نیویورك فلم تنص صراحة على ، أما2الیونیسترال والقانون النموذجي

فقرة أ والتي 4/1المادة اشتراط الكتابة إلا أن ذلك یفھم من خلال العدید من موادھا لاسیما 

كل من یطلب الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیھما في المادة السابقة أن '':نصت على أنھ

، وھو ما یفھم كذلك من ''...ن الأصلأصل الحكم الرسمي أو صورة م-أ-یقدم مع الطلب 

.193محمود مختار جریري، المرجع السابق، ص .د-1
.(CNUDCI)من القانون النموذجي لمنظمة التحكیم التجاري الدولي 2فقرة 34المادة -2
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واتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري، .1صیاغة مواد اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي

2.بباریسنظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة و

أما المشرع الجزائري فلم یورد نصا صریحا عن اشتراط الكتابة في حكم التحكیم، 

من قانون الإجراءات المدنیة 1053و1052، 1051المواد غیر أن المتأمل في أحكام

ویمكن أن تتم كتابة ، 3مدوناوالإداریة الجدید یتضح لھ ضرورة أن یصدر حكم التحكیم 

.الحكم بخط الید أو عن طریق أیة آلیة تحقق الغرض

أخیرا تجدر الإشارة إلى أن اشتراط كتابة الحكم تثیر صعوبة فیما یتعلق بالتحكیم 

لكتروني في منازعات التجارة الدولیة إذ یثور التساؤل عن مدى استلزام أن یكون الحكم الإ

ثابتا بالكتابة على دعامة ورقیة وھذا صعب التحقق بالنسبة لحكم صادر في شكل وثیقة 

، ذلك أن نظام المعلوماتیة لا یمیز بین الأصل والصورة وبیان ذلك أن الكمبیوتر 4إلكترونیة

لذلك یتعین إیجاد حل لصعوبة إصدار .5وص قابلة للنسخ إلى ما لا نھایةینشئ وینقل نص

حكم في شكل مكتوب واستلزام التوقیع علیھ من قبل المحكمین، فإذا كان ممكنا إرسال 

صیغة مطبوعة من الحكم لكي توقعھا الھیئة التحكیمیة، فإن ھذا الحل غیر مرضي لأنھ 

ن ثم یتعین الاعتماد على الوسائل الحدیثة للتوقیع یخرج التحكیم عن إطاره الإلكتروني، وم

د كبیر من من قبل عد 6/4/1983فقرة ھـ من اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقع علیھا بتاریخ 27المادة -1

وھي ألغت وحلت محل اتفاقیة 1985الدول الأعضاء في الجامعة العربیة، ومنھم الجزائر، والساریة المفعول في أكتوبر 

، وتجلى غرضھا الأساسي دعم التعاون القضائي بین الدول العربیة في كل المجالات القضائیة 1952الجامعة العربیة لسنة 

.ئیة والتحكیمیةلا سما حول تنفیذ الأحكام القضا
.CCIمن نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة 4و2و1فقرة 28، والمادة 3وفقرة 2فقرة 25المادة -2
یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة '':قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1052المادة -3

.''وط صحتھاالتحكیم أو بنسخ عنھما، تستوفي شر

أعلاه، بأمانة ضبط الجھة القضائیة المختصة من 1052تودع الوثائق المذكورة في المادة '':من نفس القانون1053المادة 

.، مما یفھم منھ بداھة أن الحكم التحكیمي لا بد من أن یكون مكتوب"الطرف المعني بالتعجیل
، 2005في منازعات التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، حسام الدین فتحي ناصف، التحكیم الإلكتروني .د-4

.60ص 
5 - G.Decocq ; L’influence d’internet sur la pratique de l’arbitrage, rev.arb, 2012,n°4, p769.
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Signature)الرقمي numérique)
وھذا ھو الحل الذي أقرتھ لائحة المحكمة الإلكترونیة1

(Cyber tribunal)2لجامعة مونتریال بكندا.

أما بخصوص اللغة التي یحرر بھا حكم التحكیم، فإن غالبیة الأنظمة القانونیة ومنھا 

م تشر إلى ذلك مفضلة ترك الأمر لحریة اتفاق الأطراف في استعمال لغة أو لغات الجزائر ل

معینة إثر الدعوى التحكیمیة، وفي حالة غیاب مثل ھذا الاتفاق، فخُول ھذا الحق لھیئة 

في غیاب '':باریس بقولھابمن قواعد الغرفة التجاریة )16(التحكیم وھذا ما أكدتھ المادة

بینھم، تعین محكمة التحكیم لغة أو لغات التحكیم آخذة بعین الاعتبار اتفاق الأطراف فیما 

.''جمیع الظروف ذات صلة بما فیھا لغة العقد

منھ على حریة الطرفین في الاتفاق )19(أما في القانون النموذجي فقد أكدت المادة

یئة إلى تعیین على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكیم، وفي حالة عدم الاتفاق تبادر الھ

اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ویسري ھذا التعیین على أي بیان مكتوب یقدمھ 

.الطرفان أو المرافعات الشفویة أو أي قرار تحكیم أو قرار إبلاغ یصدر من ھیئة التحكیم

یلاحظ أن بعض القوانین الوطنیة لبعض الدول تشترط استعمال اللغة الوطنیة لكنّ 

م ھیئة التحكیم مثل النظام المصري الذي ینص على أنھ یجري التحكیم باللغة العربیة ما أما

، إلا أن المشرع المصري جعل 3لم یتفق الطرفان أو تحدد ھیئة التحكیم لغة أو لغات أخرى

من ھذه القاعدة، قاعدة مكملة لا تطبق إلا في حالة غیاب اتفاق الأطراف أو اتفاق المحكمین

عینة تطبق في الدعوى التحكیمیة، ویختلف الأمر عن ذلك في النظام السعودي على لغة م

ت كما نصّ ، 4د بموجب قاعدة آمرة أن تكون لغة التحكیم ھي اللغة العربیةشدّ تالذي اشترط و

1 - J.Huet ; et S.Valmachino ;"Réflexions sur l'arbitrage électronique dans le commerce

international", les cahiers de l’arbitrage 2012, volume V, p.332.
.16/2/2004من لائحة المحكمة الإلكترونیة لجامعة مونتریال بكندا الذي بدأ سریانھا بتاریخ 2فقرة 25المادة -2

.http://www.cybertribunal.ord.arbréglement.fr.hotmail:راجع موقعھا على الإنترنت
.من قانون التحكیم المصري الجدید1، فقرة 21المادة -3
المنظم 1985ماي 5بتاریخ 7/21/20اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم -4

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة التي تستعمل أمام ھیئة التحكیم سواء '':منھ25مادة للتحكیم التجاري الدولي، حیث نصت ال

في المناقشات أو المكاتبات، ولا یجوز للھیئة أو المحتكمین وغیرھم التكلم بغیر اللغة العربیة، وعلى الأجنبي الذي لا 

.''حضر الجلسة على الأقوال التي نقلھایستطیع التكلم باللغة العربیة اصطحاب مترجم موثوق بھ یوقع معھ في م
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على أن اللغة العربیة ھي )22(المادة أیضا اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري من خلال 

حریة ھیئة لحیث یعتبر ذلك تقیید لحریة الأطراف أو ، رافعة والحكملغة الإجراءات والم

المحكمة التحكیمیة في الاتفاق على خوض التحكیم استنادا على اللغة التي یطمئنون إلیھا مما 

.یتناقض تماما مع روح نظام التحكیم ككل المبني أساسا على مبدأ سلطان الإرادة

.بیانات الحكم:البند الثاني

جموعة من البیانات الأساسیة التي من شأن توافرھا في حكم التحكیم أن وجد مت

وحیث مكتملا في جمیع جوانبھ، بحیث یكون دالاً على ذاتیتھ بشكل مستقل ومتكامل، تجعلھ

:تتمثل ھذه البیانات في

أو محل وتتمثل في بیان أسماء الخصوم ومواطنھم:البیانات الشخصیة للخصوم-

في حالة الشخص الطبیعي فالخصوم أشخاصا طبیعیة أو معنویة، ، وقد یكون إقامتھم

یذكر اسم كل واحد كاملا مع عنوانھ، أما إذا كان الخصوم أو احدھم من الأشخاص 

المعنویة فیذكر اسم الشخص المعنوي ومركز أعمالھ، على أن الحكم یكون صحیحا 

ناتھم یمكن معرفتھا متى احتوى فقط على ذكر أسماء الخصوم على اعتبار أن باقي بیا

.1من اتفاق التحكیم

.أسماء المحامین أو المستشارین لكل طرف في حالة وجودھم-

اسم ولقب المحكم أو المحكمین، وھذا البیان ضروري في التأكد من صحة تشكیل -

من ھذا البیان یتم التأكد مثلا من أن من أصدروا الحكم ھم فالھیئة التي أصدرت الحكم، 

.2للتحكیم وأنھم ما زالوا متمتعین بھذه الصفة حتى إصدار الحكممن تم اختیارھم

ملخص للعناصر الموضوعیة للدعوى، فتذكر الوقائع الرئیسیة التي دار حولھا الخلاف -

وأھم ما قدموه تأییداً لذلك، والھدف من ھذا البیان ھو ،للخصومجوھریةوالإدعاءات ال

حدود النزاع الذي اتفق الخصوم على عرضھ مون قد التزمواالتأكد مما إذا كان المحكّ 

كما أن ذكر ادعاءات الخصوم وما یقدم لتأییدھا ھو الذي یبین حقیقة .علیھم أم لا

.132عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.107محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
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الدعوى المعروضة وأسبابھا، على أن یلاحظ أنھ یكفي لكي یتحقق توافر ھذا البیان أن 

فإنھ لا تثریب لطلبات الخصوم وأقوالھم ومستنداتھم، ولذا،''ملخص''یذكر في الحكم 

على حكم التحكیم إن ھو أحال في قضائھ على تفصیلات ھذه العناصر سواء في اتفاق 

.1التحكیم أو في المستندات أو في مذكرات الدفاع التي قدمھا الخصوم

تاریخ صدور الحكم:البند الثالث

ن فھا بطلایعتبر تاریخ الحكم من البیانات الضروریة التي یترتب مبدئیا على تخلّ 

أصدر حكمھ قد حكم محكم المحكمین، وتبدو أھمیة تطلب ذكر ھذا البیان ھو التأكد من أن ال

في المیعاد المحدد لھ بمقتضى الاتفاق أو بنص القانون، لأن صدور الحكم بعد فوات المیعاد 

من 1الفقرة ھ، وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في یجیز رفع طلب دعوى ببطلان

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید التي تفتح طریق من1056المادة

إذا فصلت ''الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكیمي أو الاستئناف ضد أمر تنفیذه، وھذا 

، ''انقضاء مدة الاتفاقیةوأمحكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة 

المحكم حجة على الخصم، كما أنھ بصدور الحكم تنتھي ھ فیعتبر التاریخ الذي یثبتّ 

د من ھذا التاریخ المدة التي یحقحكم ومھمتھ، ومن ثم فإنھ تتحدّ مالإجراءات وتنتھي صفة ال

لذوي الشأن أو لھیئة التحكیم خلالھا تصحیح ما وقع في حكمھا من أخطاء مادیة أو من 

.لحكمار فسیت

ھو تاریخ الذي یعتبر قد صدر فیھ الحكم، ھل البالضبط یبقى التساؤل حول تحدید 

الواقع أنھ یقصد بتاریخ الصدور وفقا ومن تاریخ المداولة، أو من تاریخ التوقیع علیھ؟ 

ھو تاریخ موافقة الأغلبیة بعد المداولة ولیس تاریخ التوقیع، فیستطیع 2للقانون الفرنسي

من لحظة الموافقة علیھ من أيأصحاب الشأن إثبات أن الحكم صدر قبل انقضاء الأجل،

.319فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
2 - J. Robert ; "L'arbitrage, droit interne, droit international privé", dalloz, 1993, p. 174.
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بینما تعتبر بعض القوانین ،قبل أغلبیة المحكّمین، حتى لو تم التوقیع بعد فوات أجل التحكیم

.أن الحكم صدر من تاریخ توقیع الأغلبیة كالقانون السویسري والقانون المصريالأخرى 

علیھ تحدید تاریخ صدور الحكم، فإن غیاب ھذا البیان یترتبموعدمھما كانت 

،كل من المشرع المصري والإماراتي والسویسريأیضا بطلان الحكم وھذا ما ذھب إلیھ 

بینما القانون الفرنسي فقد ذھب إلى خلاف ذلك، فھو قد أقر بأھمیة ھذا البیان واعتبر من 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید أن تخلفھ یرتب بطلان 1483خلال المادة

إستخلاصھ لو لم یكن واردا بصفة صریحة، من وضع استثناء ھو إمكانیة ولكن ،الحكم

الأوراق المرفقة بحكم التحكیم أو مما اشتمل علیھ محضر جلسة التحكیم من بیان باقي 

، وھذا ما عمل بھ أیضا المشرع الأردني من خلال 1خاص بتاریخ صدور حكم المحكم

ذه المرونة مطلوبة في مجال التحكیم، إذ ، وھ2من قانون التحكیم الأردني)ج(41المادة

كقضاء للتجارة الدولیة وھذا من خلال تقلیص أصالتھتدفعھ قدما إلى الأمام وتؤكد على

.مجال الطعون التي ترمي إلى بطلان أحكامھ

مكان صدور الحكم:البند الرابع

الحالة إذا كثیرا ما یغفل الطرفان تعیین مكان التحكیم رغم أھمیتھ الكبرى، وفي ھذه 

لم یتم بینھما اتفاق لاحق على مكان التحكیم، فإن تحدیده یتم بقرار من مؤسسة التحكیم، التي 

ولتعیین .3یجري التحكیم طبقا لنظامھا، أو من ھیئة التحكیم ذاتھا في حالة التحكیم الحرّ 

فاقیة في أمور عدة، منھا ما نصت علیھ اتتھأھمیمكان التحكیم في اتفاق التحكیم ذاتھ

في المادة الأولى منھا والتي اتخذتھ معیارا للتمییز بین قرار التحكیم 1958نیویورك لسنة

الوطني وقرار التحكیم الأجنبي، فحكم التحكیم یعتبر وطنیا عندما یصدر على إقلیم الدولة 

1 - Ch.Seraglini ; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011", les cahiers de l'arbitrage, 2011, n°2, p. 387.
.16/7/2001المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ  2001لسنة  31قانون التحكیم للمملكة الأردنیة الھاشمیة رقم -2
.392فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-3



ماهية حكم التحكيم القـابل للتنفيذ..............................................الفصل الأول

59

، مما یترتب عن ذلك اختلاف إجراءات التنفیذ 1نفسھا، ویعتبر أجنبیا إذا صدر في الخارج

ویفید أیضا ذكر مكان صدور حكم .ین، وطریقة الطعن المفتوحة ضدھاما بین الحكم

التحكیم في معرفة المعاملة التي سیلقاھا الحكم بعد صدوره، لأن قواعد تنفیذ الحكم تتوقف 

.على الدولة التي صدر فیھا الحكم

قد أسلفنا التشریعات الدولیة اھتمت كذلك بتحدید مكان التحكیم وعلى رأسھا كماإنّ 

الأولى، بأحكام المحكمین الصادرة تھاالتي حدد نطاقھا في ماد1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

في إقلیم دولة غیر التي یطلب إلیھا الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام على إقلیمھا، وتكون ناشئة 

عن منازعات بین أشخاص طبیعیة أو معنویة، كما تطبق على أحكام المحكمین التي لا

تعتبر وطنیة في الدولة المطلوب إلیھا الاعتراف، أو تنفیذ ھذه الأحكام، إضافة إلى أنھ لكل 

دولة أن تصرح عند التوقیع على الاتفاقیة، أنھا ستتبنى مبدأ المعاملة بالمثل مثلما فعلت 

یقتصر تطبیق الاتفاقیة على الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین حیث، 2الجزائر مثلا

لى إقلیم دولة أخرى متعاقدة، وبالتالي وكما ھو واضح، فإن تحدید مكان صدور الصادرة ع

كما أوجبت من جھة أخرى الفقرة .3حكم التحكیم، یحدد نطاق تطبیق قواعد اتفاقیة نیویورك

،من القانون النموذجي احتواء الحكم التحكیمي على مكان صدوره34الرابعة من المادة

.ارة الدولیةوكذلك بالنسبة لغرفة التج

المعتاد أن مكان صدور حكم التحكیم یكون ھو نفس المكان الذي جرت فیھ إجراءات 

اولات بین المحكمین دالتحكیم، أي أن مكان التحكیم ھو مكان صدور الحكم، وإن جرت الم

بل إن أطراف النزاع ، 4في أماكن مختلفة، ویبدو أن ھذا المبدأ استقر في المجال الدولي

غالب الأحیان أن یكون مكان صدور الحكم التحكیمي ھو مكان محل التنفیذ، یفضلان في 

.332مرجع سابق، ص فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، .د-1
، یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الأمم 5/11/1988المؤخر في 233-88المرسوم رقم -2

والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، الجریدة الرسمیة 10/6/1958المتحدة في نیویورك بتاریخ 

.48، العدد 23/11/1988الصادرة بتاریخ 
.441فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
.184محمود مختار أحمد  بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-4
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القوانین التي ستطبق على نفسھ فھما من خلال اختیارھما لھذا المكان یختاران في الوقت 

الحكم أثناء مرحلة الاعتراف بھ وتنفیذه أو أثناء مرحلة الطعون المفتوحة ضده، لذلك فخدمة 

عن طریق تسھیل تنفیذ ع فیھ نظام التحكیم جَ شَّ ان على مكان یُ قلمصالحھما فإنھما سیتفّ 

من مكان آخر سیقف بقواعده بدلا،اوتقلیص نطاق الطعون التي قد تمارس ضدھأحكامھ

.1هتنفیذأمام ل یقاالصماء في وجھ الحكم التحكیمي ویضع صعوبات وعر

، لأنّ بطلانھعن ذلكترتبحالة خلو حكم التحكیم من مكان صدوره، فلا یأما في 

مكان الصدور یمكن معرفتھ بسبب القرینة المشار إلیھا أعلاه وھي أن مكان التحكیم یعتبر 

وغالبا مكان طلب تنفیذه أیضا، كما یجوز إثبات ھذا ،ھو مكان صدور الحكم التحكیمي

المكان بكافة طرق الإثبات، أما إذا انعدم ذكر مكان إصدار حكم التحكیم ولا یمكن إثباتھ،

وتجدر الإشارة أخیراً أنھ سواء تعلق الأمر ، فإنھ یترتب علیھ بطلان حكم التحكیم

بالمقتضیات الموضوعیة أو الشكلیة لحكم التحكیم، فإن المشرع الفرنسي لم یرتب تلقائیا 

:صر ھذا البطلان على الحالات الآتیةقھا بل فِ لُّ خَ تَ البطلان كجزاء لِ 

.نخلو الحكم من بیان أسماء المحكمی-

.خلو الحكم من تاریخ الحكم-

.2خلو الحكم من التسبیب-

طبعا في حالة اتفاق الأطراف على تطبیق القانون الفرنسي على إجراءات ذلك

التحكیم، أما إذا قررا الاستغناء عن ھذه البیانات، أو وقع اختیارھما على قانون لا 

بل أكثر من ذلك ، لعام الدوليیشترطھا، فإن غیابھا لا یرتب البطلان كونھ لا یمس النظام ا

ثر ـجاء بمرونة أك2011ینایر 13م فعالیتھ، فإن مرسومدعلمحافظة على صحة الحكم ول

.386، ص 1992، لسنة 4محمد بجاوي، العالم العربي في غرفة التجارة الدولیة، مجلة المحامون، العدد .د-1

مرة كمقر ومكان صدور حكم التحكیم، وذلك من 199في دراسة قام بھا الدكتور محمد بجاوي تبین أنھ تم اختیار أوربا -

، والتي كان أحد أطرافھا على الأقل عربیا، وقد 1990إلى 1986قضیة تحكیم على مدى خمس سنوات ممتدة من 237بین 

.احتلت فرنسا المكانة الأولى
2 - Art. 1483, al.1 du CPCF: "Les dispositions de l'article 1480, celle de l'article 1481 relatives

au noms des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la

motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci".
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تنص على أنھ في حالة 1483وذلك بإضافتھ فقرة في المادة ،في اشتراطھ لھذه البیانات

إذا ،لحكمضرورة بطلان ابالیان أو عدم صحة بیان من ھذه البیانات فلا یترتب عن ذلك نس

تم إثبات من أوراق ملف الدعوى أو بأیة طریقة أخرى توافر ھذا البیان إثر الدعوى 

ویرى الفقھ الفرنسي في ذلك تطورا كبیرا، إذ بعدما كان القانون یجیز لھیئة ، 1التحكیمیة

یره فإن ھذا فسالتحكیم بعد إصدارھا لحكمھا تصحیح الأخطاء المادیة لھذا الحكم أو ت

یر كان یقع على بیانات واردة آنفا في الحكم، أما الیوم وبموجب الفقرة فسو التالتصحیح أ

یمكن لھیئة التحكیم وضع على الحكم التحكیمي بعد إصداره بیانات 1483الثانیة من المادة 

ھ لیكون صحیحا قابلا للتنفیذ، وبالتالي جعلت الحكم التحكیمي قابلا قصجدیدة كانت تن

القائمة على هیقلص وبصفة ملحوظة وجوه الطعن بالبطلان ضدللإجازة وللتصحیح مما

.2عیب شكلي أو موضوعي وارد بھ

ما قد تم الإشارة إلیھ كبھذا الموقف، وإنما وخذبینما باقي التشریعات الحدیثة فلم تأ

إلا في حالة ما ،سابقا اشترطت بیانات معینة لصحة حكم التحكیم رتبت على غیابھا البطلان

الأطراف على الاستغناء عنھا أو اختاروا قانون لا یتطلبھا وھذا مثلما ھو الحال إذا اتفق

.بالنسبة للمشرع السوري والأردني والسویسري

یظھر جلیا مما سبق أنھ وفي غیاب اتفاق الأطراف، فإن معظم التشریعات المنظمة 

تى ینشأ بعض البیانات الموضوعیة والشكلیة حھللتحكیم، تشترط أن تتوفر في حكم

صحیحا، قابلا للتنفیذ، إلا أنھ للغرابة الشدیدة فإن المشرع الجزائري بعد أن كان قد نص 

458وھذا من خلال المادة 03-93على ھذه البیانات صراحة في المرسوم التشریعي رقم

13مكرر 
عن ، فإنھ تجاھلھا تماما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید وسكت3

1 - Art 1483, al. 2: "Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la
régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci, s'il est établi, par les pièces de
la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait observées".
2 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin ; "Le droit Français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier
2011", prec.cit., p. 38.

.ق علیھ الأطرافیصدر قرار التحكیم ضمن الإجراء، وحسب الشكل الذي یتف'':03-93من المرسوم 13مكرر 458المادة -3
:وفي غیاب مثل ھذه الاتفاقیة، یصدر القرار التحكیمي

المحكم الوحید؛-
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، ھذا التجاھل لا یفھم، خاصة 1متطرقا فقط لھذه البیانات بالنسبة للتحكیم الداخليذكرھا، 

وأن ھذه الشروط أساسیة للوجود الفعلي لحكم التحكیم وصدوره صحیحا لا یقبل الطعن فیھ 

أو في أمر تنفیذه بالبطلان أو الاستئناف، فھل كان قصد المشرع من خلال موقفھ ھذا ترك 

ا حكم التحكیم مما في الاتفاق على الشكل والإجراء الذي یصدر ضمنھالأطراف أحرارا تما

أم أن سكوتھ ھذا یعني الإحالة إلى ما ،متقیدین في ذلك فقط باعتبارات النظام العام الدولي

1029إلى 1025كان قد اشترطھ من بیانات بالنسبة للتحكیم الداخلي من خلال المواد من

الإداریة الجدید باعتبارھا القواعد العامة التي یمكن تطبیقھا من قانون الإجراءات المدنیة و

في مجال التحكیم التجاري الدولي؟ لاسیما وأن المشرع الجزائري في إحالتھ إلى قواعد 

التحكیم الداخلي التي تطبق كذلك في مجال التحكیم التجاري الدولي كان واضحا بقولھ من 

أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ 1038إلى 1035د من تطبق أحكام الموا'':1054خلال المادة 

المذكورة في باقي المواد ، فھل یفھم من ذلك أن جمیع الترتیبات''أحكام التحكیم الدولي

الأخرى المنظمة للتحكیم الداخلي لا تطبق في مجال التحكیم التجاري الدولي استنادا على 

ة ھو أن لا الفقھ الجزائري ولا القضاء ؟ وما یزید الأمر صعوب''الخاص یقیّد العام''قاعدة 

ازم رغم الآثار القانونیة جالجزائري قد تطرقا إلى ھذه المشكلة ولم یتخذا منھا أي موقف 

.العمیقة التي ترتبھا على مصیر حكم التحكیم، من حیث صحتھ وقبول الاعتراف بھ وتنفیذه

قائم على أساس قاعدة لكن من باب المنطق یمكن القول أن التحكیم التجاري الدولي 

الرضائیة بین أطرافھ، فھم أحرار في الاتفاق على الشكل الذي یصدر ضمنھ الحكم 

الأغلبیة، عندما تشتمل محكمة التحكیم على عدة محكمین؛-=
.یكون القرار التحكیمي مكتوبا، مسببا، معین المكان، مؤرخا وموقعا-

.رار التحكیميیمكن المحكم الذي یحوز الأقلیة أن یدرج رأیھ في الق
ویوقع كل محكم القرار التحكیمي، وإذا رفض أحدھم توقیعھ یشیر المحكمون الآخرون إلى ھذا الرفض في قرارھم التحكیمي، وینتج 

.عن ھذا القرار التحكیمي نفس الأثر، كأنھ موقع من جمیع المحكمین
توافرھا في حكم التحكیم الداخلي من خلال لقد نص المشرع الجزائري على البیانات الموضوعیة والشكلیة الواجب-1

وتجدر الإشارة إلى انھ بعدما كان قد .دون أن یترك للأطراف أیة حریة في الاتفاق على ما یخالفھا1029إلى 1025المواد 
نص علیھا تجاھل البعض من ھذه البیانات في قانون الإجراءات المدنیة القدیم المنظم للتحكیم الداخلي، فإنھ تدارك الأمر و

وھي تتمثل أساسا في ھویة المحكم أو 2008من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لسنة 1028صراحة في المادة 
المحكمین والبیانات المتعلقة بالخصوم أو محامیھم أو ممثلیھم عند الاقتضاء كأسمائھم وعناوینھم، ھذا إضافة إلى تاریخ 

أن یتضمن حكم التحكیم 1027القانون الجزائري من جھة أخرى ومن خلال المادة ومكان صدور الحكم، كما اشترط
في  1029عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجھ دفاعھم وأن یكون موقع من قبل جمیع المحكمین كما تدلي بھ المادة 

.دوليفقرتھا الأولى، بینما سكت عن اشتراط أي من ھاتھ البیانات بالنسبة للتحكیم التجاري ال
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التحكیمي، ولكن في غیاب ھذا الاتفاق یمكن جدا الرجوع إلى البیانات التي اشترطھا 

المشرع في نطاق التحكیم الداخلي لأن عدم الإحالة إلى مادة قانونیة بصفة صریحة لا یعني 

الترتیبات التي تتضمنھا ھذه المادة یستبعد تطبیقھا بالضرورة لاسیما إن لم توجد أیة أن 

ترتیبات أخرى تحل محلھا في مجال التحكیم التجاري الدولي، لأنھ من غیر المتصور مھما 

كان الأمر أن یصدر حكم تحكیمي خالیا من بعض البیانات لا سیما منھا مثلا اسم المحكم أو 

كد إن كانوا ھؤلاء فعلا من اختارھم الأطراف في اتفاقیة التحكیم، تاریخ الحكم المحكمین للتأ

أو مكان الحكم لتحدید الجھة ،للتأكد من صدوره ضمن المیعاد الاتفاقي أو القانوني للتحكیم

القضائیة المختصة في النظر في الطعن بالبطلان ضده، إذن خلو الحكم من ھذه البیانات 

رك المشرع الجزائري ھذا دفنأمل أن یست.جعل منھ حكم مستحیل التنفیذیفقده كل فعالیة وی

موقفا صریحا من اشتراطھ المقتضیات الأساسیة التي یجب أن متخذا الفراغ القانوني و

یتضمنھا حكم التحكیم لینشأ صحیحا مخلفا لآثاره وھذا في حالة غیاب اتفاق الأطراف على 

ب أطراف النزاع حتما إختیار القانون الجزائري نجت، لاسیما وأنھ بالوضع الحالي، سیذلك

.لأن یحكم إجراءات التحكیم، لأن ذلك یعني إختیارھم لقانون خالي من تنظیم ھذه المسألة

.میعاد صدور حكم التحكیم:الفرع الثالث

إذا كان لھیئة التحكیم سلطة الفصل في النزاع محل التحكیم، فإن ھذه السلطة یجب 

یجب أن المفضي للخصومة ككلمیعاد معین، ولھذا فإن حكم التحكیم أن تمارس خلال

في ھذه الحالة ، إذ ذلكما لم تحدث قوة قاھرة تحول دون ھذاو.1یصدر خلال ھذا المیعاد

على أنھ یجوز للأطراف الاتفاق على تحكیم دون میعاد، فیخولون یتم وقف سریان المیعاد، 

تفقون ـبا، أو یـناســھیئة مـراه الـع في الوقت الذي تئة التحكیم سلطة الفصل في النزاـھی

1 - Ch.Jarrosson ; "Ta sentence, dans les délais tu rendras", note sous cass, 1er ch.civ,

6/12/2005, rev. arb., 2006, n°1, p. 126.
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على تطبیق لائحة تحكیمیة لا تشترط أي میعاد، وعندئذ لا تتقید الھیئة بمیعاد معین لإصدار 

.1حكم التحكیم، على أن تراعى ألا یصل التأخیر في إصدار الحكم إلى حد إنكار العدالة

ویطلق على ھذا المیعاد حینئد بالمیعاد ،الأصل أن یتفق الأطراف على میعاد التحكیم

إذ ھم الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت اللازم للفصل فیھ، الإتفاقي،

فیحدد الأطراف بدایة ھذا المیعاد ومدتھ ویكون على ھیئة التحكیم عندئذ إصدار الحكم 

.افولیس ھناك حد أقصى للمدة التي یمكن أن یتفق علیھا الأطرھ، خلال

كما یمكن تحدید میعاد التحكیم وفقا لقواعد أحد أنظمة التحكیم أو لوائح أحد مراكز 

یتم التحكیم وفقا للإجراءات المتبعةنومؤسسات التحكیم الدائمة إذا اتفق الأطراف على أ

وإعمالاً لھذا، فإنھ إذا اتفق الأطراف على تطبیق قواعد الیونسترال أو ، 2أمام ھذه المراكز

ون النموذجي أو اتفاقیة واشنطن الخاصة بمنازعات الاستثمار بالنسبة لإجراءات القان

التحكیم، أو اتفقوا على أن یكون التحكیم وفقا لنظام مركز القاھرة الإقلیمي، فإن ھذا یعني 

ن یكون التحكیم بغیر میعاد، ذلك أن قواعد الیونسترال والقانون النموذجي أاتفاقھم على 

وكذا لائحة مركز القاھرة الإقلیمي لا تحدد میعاد للتحكیم، أما الاتفاقیة واتفاقیة واشنطن

منھا )2/9(ار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة فقد نصت المادةستثمالموحدة لإ

على وجوب صدور حكم التحكیم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ أول انعقاد 

معة الدول العربیة بناء على طلب مسبب من الھیئة أن یمدد للھیئة، ویمكن للأمین العام لجا

.3تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة، ومما لا یجاوز ستة أشھر أخرى

أما نظام الھیئة الأمریكیة للتحكیم فقد حدد مھلة التحكیم بثلاثین یوما بعد إقفال باب 

.دون سواھماالطرفین وحدھماالمحاكمة وھذه المھلة غیر قابلة للتمدید إلا باتفاق

1 - Ch.Jarrosson ; "Responsabilité de l'arbitre et délai de l'arbitrage : vers une généralisation de

l'obligation de moyens", note sous cass., 1er ch.civ, 17/11/2010, rev. arb., 2011, n°4, p. 943.
.287، مرجع سابق، ص ''التحكیم التجاري الدولي''لزھر بن سعید، كرم محمد زیدان النجار، .د-2
دولة 21وانضمت إلیھا 27/11/1980تم التوقیع على ھذه الاتفاقیة خلال القمة العربیة التي عقدت في عمان بتاریخ -3

.1981عربیة ومن بینھا الجزائر، ودخلت حیز التنفیذ شھر جوان من عام 
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أما نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس فقد حددت مھلة إصدار الحكم بستة 

لك ضروریا، والتمدید یعود للمحكمة الدائمة ذأشھر ویمكن أن تمدد ھذه المھلة، إذا كان 

لمھلة ویمكن لھا مد ھذه ا،وحدھا التي لا رقیب علیھا في قرارھا الذي یصدر غیر معلل

بناء على طلب الخصوم أو بناء على طلب مسبب یقدمھ المحكم أو من تلقاء نفسھا إذا رأت 

أمر المد ضروریا، أما إذا طال التحكیم بشكل مبالغ فیھ فإن المحكمة الدائمة تملك سلطة 

.1استبدال المحكم

،الحكموفي حالة ما إذا لم یكن الأطراف قد حددوا في اتفاقیة التحكیم مھلة لإصدار 

،نظام أو مركز تحكیمي معین، فیمكن لھم الإحالة إلى قانون محددإلى ھمتحكیمولجؤوا في 

وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري من خلال ،عین مھلة إصدار الحكم التحكیمي وفقھتُ 

.2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید1043المادة

ین لصدور الحكم في مشارطة التحكیم، أن یبرموا للأطراف ولو اتفقوا على میعاد مع

ولیس ھناك حد أقصى للمیعاد الذي یتفق ،ھذا المیعاداتفاقا لاحقا لمدّ و ذلك أإن إرت

.3أكثر من مرةر الاتفاق على المدّ إلیھ، ویمكن أن یتكرّ الأطراف على المدّ 

ھ یجب إنّ ـصریحا، فإذا كانـمنیا، فریحا أو ضـاد صـمیعـد الـلى مـفاق عـكون الاتـی

أن یكون مكتوبا شأنھ شأن الاتفاق على المیعاد -باعتباره مكملا للاتفاق على التحكیم-

ل من إعلان ضمني عن الإرادة ومثالھ الأصلي، أما إذا كان الاتفاق ضمنیا، فإنھ یستدّ 

ندات حضور الطرفین أمام ھیئة التحكیم والمناقشة في القضیة أو تبادل المذكرات أو المست

بعد المیعاد الأصلي، ویلاحظ أن الاتفاق الضمني على مد المیعاد ھو اتفاق على میعاد غیر 

1 - D.Bensande ; "L'expiration de la convention d'arbitrage et la prolongation du délai pour

rendre la sentence dans l'arbitrage CCI", note sous paris, 1er ch. civ., 6 mars et 12 juin 2003,

rev.arb., 2004, n°4, p. 887.
یمكن أن تضبط في اتفاقیة التحكیم الإجراءات '':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1043المادة -2

نون الإجراءات الواجب إتباعھا في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكیم كما یمكن إخضاع ھذه الإجراءات إلى قا

.''...الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم
.407فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
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ل من تحكیم محدد المدة إلى تحكیم غیر محدد المدة، ولھذا فإنھ إذا تحقق، فإن التحكیم یتحوّ 

.1محدد المدة أي بغیر میعاد محدد

سكتا عن ذلك فإن الھیئة تلتزم إذا أغفل الطرفان الاتفاق على تحدید میعاد التحكیم و

وھو ما بالفصل في النزاع وفقا للمیعاد المحدد في القانون الواجب التطبیق على الإجراءات، 

45فقد حدد المشرع المصري میعاد التحكیم القانوني في المادةیسمى بالمیعاد القانوني، 

الحكم خلال اثني عشر فإن لم یوجد اتفاق وجب أن یصدر...'':التي نصت على أنھ1فقرة

، وتبدأ إجراءات التحكیم من الیوم التي یستلم فیھ ''شھرا من تاریخ بدء إجراءات التحكیم

، )27مادة(المدعى علیھ طلب التحكیم من المدعي ما لم یتفق الطرفان على موعد آخر 

ھیئة م المدعى علیھ طلب التحكیم بدءا لإجراءات التحكیم مشروط بأن تكون واعتبار تسلّ 

، في مادتھ 2ت مثلما ھو الحال بالنسبة لقانون المرافعات الفرنسي القدیمالتحكیم قد تكونّ 

م محكّ آخر الذي كان أكثر دقة وملائمة إذ یبدأ میعاد التحكیم فیھ من تاریخ قبول 1456

للأطراف الاتفاق على مد المیعاد، نت قانونا وبصفة فعلیةلمھمتھ، إذ بھ تكون الھیئة قد تكوّ 

حیل إلى ما قلناه نالقانوني، صراحة أو ضمنا، كما ھو الحال بالنسبة لمد المیعاد الاتفاقي و

.سابقا في ھذا الشأن

كان المیعاد محددا باتفاق الطرفین أو بنص القانون لعدم الجدیر بالذكر أنّھ سواء 

المیعاد لیس ل لھیئة التحكیم إذا استشعرت أن ھذا وجود اتفاق، فإن القانون المصري قد خوّ 

المیعاد ولو لم یخولھا اتفاق التحكیم ھا أن تقرر مدّ كافیا لإصدار الحكم المنھي للخصومة كلّ 

، ولكن لمدة لا تتجاوز ستة أشھر ما لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ھذه الصلاحیة

ذلك أن یصدر قرار مد المیعاد قبل انقضاء المیعاد محل المد،في ھذه الحالة ویجب ، 3ذلك

أنھ إذا انقضى المیعاد دون أن یصدر قرار الھیئة بالمد، فلا یجوز أن یعتبر استمرار الھیئة 

.159محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
إذا '':12/5/1981بتاریخ 500/81ادر بمقتضى مرسوم رقم من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الص1456المادة -2

لم یحدد العقد التحكیمي مھلة التحكیم، فإن مھمة المحكمین تنتھي في خلال ستة أشھر على الأكثر من تاریخ قبول آخر محكم 

.''...لمھمتھ
  .1994لسنة  27من القانون المصري الجدید المنظم للتحكیم رقم 1، فقرة 45المادة -3
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في نظر التحكیم بعد انقضاء میعاده قرارا ضمنیا منھا بالمد، فقرار المد یجب أن یكون 

.1صریحا

ھیئة سواء كان اتفاقیا أو قانونیا أو بقرار –إذا انقضى المیعاد المحدد وفقا لما سبق 

من 45/2دون أن یصدر الحكم المنھي للخصومة فإنھ طبقا للمادة-التحكیم، أصلیا أو ممتدا

قانون التحكیم یجوز لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة أن 

ي، ویقدم ھذا الطلب من أي من أطراف الخصومة، ولیس إضافیصدر أمرا بتحدید میعاد 

قدم بھ، ویقدم وفقا لقواعد الأوامر على العرائض حیث یكون للقاضي أن لھیئة التحكیم أن تت

یأمر بتحدید میعاد إضافي إذا رأى مبررا لذلك ولھ أن یرفض الطلب مراعیا في ذلك ما 

ینص علیھ القانون بالنسبة لسلطة القاضي في إصدار الأوامر على العرائض ویقبل الأمر 

وسلطة تحدید میعاد إضافي ، 2الأوامر على العرائضالتظلم منھ وفقا للقواعد العامة في 

المقررة لرئیس المحكمة المختصة لا تكون إلا مرة واحدة، فإذا صدر أمر بتحدید میعاد 

، ولم تصدر ھیئة التحكیم الحكم المنھي للخصومة في ھذا المیعاد، فلیس للقاضي إضافي

طلب میعاد إضافي أن یطلب ولأي من الطرفین بدلا من، 3سلطة الأمر بمیعاد إضافي آخر

من قانون 45/2المادة(من رئیس المحكمة المختصة الأمر بإنھاء إجراءات التحكیم 

، ولأن الطلب ھنا یكون مؤسسا على عدم صدور حكم التحكیم المنھي للخصومة )التحكیم

كلھا في المیعاد المحدد، ولأنھ لیس للقاضي أن یضع میعادا إضافیا بغیر طلب من أحد 

طلب إنھاء الإجراءات لذلك السبب، دون أن یتقدم الطرف بطراف، فإن إذا تقدم أحدھما الأ

الآخر بطلب میعاد إضافي، فإن القاضي یلتزم بعد التحقق من انقضاء میعاد التحكیم بأن 

إصدار أمر الإنھاء فضیصدر أمرا بإنھاء الإجراءات، فلیس لھ سلطة إصدار قرار یر

لقاء نفسھ، ولا یثیر الأمر صعوبة إذا اتفق الأطراف على طلب ویمنح میعاد إضافي من ت

حاجة لأمر، ولكن قد یتقدم دونالمیعاد الإضافي، فھم یملكون أصلا الاتفاق على المد، 

.56إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-1
.151عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
، 1، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، العدد ''الجدید في عقد التحكیم وإجراءاتھ ''أحمد أبو الوفا، .د-3

.3، ص 2000الإسكندریة، 
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طلب میعاد إضافي، بینما یتقدم الآخر بطلب إنھاء إجراءات التحكیم، فنتساءل عن بطرف 

موقف المحكمة حینئذ؟

التي تنص )45(على الفقرة الثانیة من المادةالى ذلك مستندً الفقھ المعاصر عیردّ 

إذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة، جاز ...'':ھعلى أنّ 

من ھذا )9(لأي من طرفي التحكیم أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة

د إضافي أو بإنھاء إجراءات التحكیم، ویكون لأي من القانون أن یصدر أمرا بتحدید میعا

والواقع أن النص لم ، ''الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرھا

أنھ یكون لأي من الطرفین ''نص على یتضمن تقیید حق الأطراف في الالتجاء للقضاء، إذ 

یشمل الحالتین، )عندئذ(ولفظ ''ععندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزا

أي حالة طلب أو حتى صدور الأمر بمیعاد إضافي أو بإنھاء الإجراءات إذ من غیر 

المعقول إرغام الطرف الآخر على الاستمرار في تحكیم انقضت مدتھ ولو صدر أمر رئیس 

جاء المحكمة بمیعاد إضافي، وھو ما یناقض الأساس التعاقدي والطابع الاختیاري للالت

للتحكیم، خاصة وأن الحالة التي تواجھھا ھذه الفقرة، تفترض فوات المیعاد الأصلي المتفق 

، 1علیھ أو فوات المد الذي قد تأمر بھ ھیئة التحكیم وفقا لحكم الفقرة الأولى من نفس المادة

ویرجح إمكانیة تجاھل أمر رئیس المحكمة الصادر بتحدید میعاد إضافي، ورفع النزاع إلى 

ویكون لأي من الطرفین ''محكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أن النص یقرر في نھایتھ ال

، وإذا كان مفھوما منع الطرف ''عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرھا

الذي طلب تحدید میعاد إضافي التوجھ للقضاء بعد أن استجاب رئیس المحكمة لطلبھ 

غیر مستساغ حرمان الطرف الآخر من السعي لقاضیھ بعد أن باستمرار التحكیم، فإنھ یبدو

النزاع أمام التحكیم، فیكون التفسیر الصحیح المتسق مع العبارة آنفة الذكر، أن داستطال أم

تحدید المیعاد الإضافي یفتح نوعا من الاختیار أمام الأطراف، فإما أن یواصلوا عرض 

فتھا في نظر النزاع بعد صدور الأمر بتحدید نزاعھم على ھیئة التحكیم التي لا تنتھي ص

، 2007، منشأة المعارف، الإسكندریة، )أعرافھ-مزایاه(ام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، ـھش.د-1

.32ص 
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میعاد إضافي، أو یفضل أحدھما أو كلاھما رغم صدور الأمر العودة إلى عدالة الدولة وإلى 

.1القاضي المختص أصلا بنظر النزاع

قد عالج المشرع الفرنسي المیعاد الذي یجب أن ینھي فیھ المحكمون مھمتھم، أي ل

من قانون الإجراءات المدنیة الجدید والتي حلت محل المادة1463إصدار الحكم في المادة

حیث وردت ھذه المادة في النصوص الخاصة بالتحكیم الداخلي، ولا مقابل ،2قدیما1046

لھا في النصوص الخاصة بالتحكیم الدولي والتي نصت على استبعاد تطبیق مواد التحكیم 

قانوني لصدور حكم التحكیم في حالة غیاب الداخلي، مما یفھم منھ أن مدة ستة أشھر كمیعاد 

.اتفاق الأطراف على تحدید ھذا المیعاد لا یمكن تطبیقھ في مجال التحكیم التجاري الدولي

أي بمعنى آخر لا یوجد في التحكیم التجاري الدولي أي میعاد قانوني یتقید بھ المحكمون عدا 

طریق الإحالة إلى نظام تحكیم أو ما اتفق علیھ الأطراف ضمن عقد التحكیم مباشرة، أو عن

قانون معین یطبق على إجراءات الدعوى التحكیمیة، أو أخیرا عن طریق ما یتم تقریره 

، فإن تم 3"المھمةوثیقة"وقت بدایة الخصومة التحكیمیة بین الخصوم والھیئة التحكیمیة في 

حكیمیة بترخیص من تقریر ھذا المیعاد فیمكن مده باتفاق الأطراف أو من قبل الھیئة الت

في فقرتھا 1463ووفقا لما تنص علیھ المادةوطني، الأطراف أو باللجوء إلى القاضي ال

.الثانیة

ذلك أیضا موقف المشرع الجزائري، فشأنھ شأن المشرع الفرنسي، لم یحدد یعتبر

أي میعاد قانوني لصدور حكم التحكیم في حالة غیاب اتفاق الأطراف، في حین فعل ذلك في 

، إذ أوجب على ھیئة التحكیم أن تصدر حكمھا خلال 1018التحكیم الداخلي من خلال المادة

.166محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
2 - P.Pic ; "Les questions procédurales associées au délai dans lequel les arbitres exercent leur

mission", note sous cass, 1er ch.civ, 6/7/2005, rev.arb., 2006, n°2, p. 429.
3 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin ; "Le droit Français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", prec.cit, p. 65: "… il n'y a pas de délai pour l'arbitrage international autre que celui

prévu, le cas échéant, par les parties elles-mêmes ou par le règlement auquel elles auraient pu

se référer, ou encore par l'acte de mission que le moment venu, elles pourraient conclure avec

le tribunal arbitral, en revanche, dés lors qu'un délai existe, il pourra être prolongé par le juge

d'appui, comme le prévoit l'article 1463 alinéa 2, auquel renvoie l'article 1506…".
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أربعة أشھر من تعیینھا إلا إذا حدد الأطراف میعاد آخر، وللغرابة فلا مقابل لھذه المادة في 

النصوص الخاصة بالتحكیم الدولي، ھذه النصوص التي ورد فیھا صراحة من خلال المادة

د تطبیق أحكام التحكیم الداخلي ما عدا تلك المتعلقة بالتنفیذ والنفاذ المعجل، استبعا1054

، مما یفھم منھ أنھ في مجال التحكیم التجاري 1وعدم الاحتجاج بالأحكام في مواجھة الغیر

الدولي فلا یوجد أي میعاد یقرره القانون لصدور حكم التحكیم، فرغم أن المشرع الجزائري 

مواد على ضرورة فصل محكمة التحكیم في النزاع المعروض علیھا قد نص من خلال عدة

لا یجوز '':1056خلال مدة محددة من الزمن فإنھ لم یقرر ھذا المیعاد، كقولھ في المادة

إذا فصلت محكمة -1:استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ إلا في الحالات الآتیة

مع نصھ ''...اء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقیةالتحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بن

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن '':1058في المادة

، وقولھ أیضا في المادة ''...أعلاه1056بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في المادة

ة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مھلة إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلط'':1048

المحكمین أو تثبیت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف 

بالاتفاق مع ھذه الأخیرة، أو للطرف الذي یھمھ التعجیل، بعد الترخیص لھ من طرف 

.''...محكمة التحكیم أن یطلبوا بموجب عریضة تدخل القاضي المختص

وقف المشرع الجزائري آنفا من خلال المرسوم التشریعيـمضا ـأیان ذلك ـكد قـل

ھو الآخر خالیا من تحدید أي میعاد قانوني لصدور حكم التحكیم، فترك  جاءالذي 93-09

ذلك لحریة الأطراف، في حین اشترط أن تصدر محكمة التحكیم حكمھا في التحكیم الداخلي 

د الأطراف ثلاثة أشھر، بدلا من أربعة الیوم، إلا إذا حدّ في مدة محددة كان قد حصرھا في 

لم یأت نسیانا منھ أو أنھ قد تعمّد في إتخاذ ھذا الموقف الذي ویستخلص من ذلك ، میعاد آخر

سھوا، فقد أراد المشرع تكریس مبدأ حریة الأطراف في تنظیم التحكیم القائم بینھم عن 

لى الخصومة التحكیمیة بما فیھا تحدید میعاد طریق اختیار الإجراءات الواجب تطبیقھا ع

إنھاء ھذه الخصومة وھذا إما مباشرة أو بالإحالة إلى نظام تحكیم معین، أو بإخضاع ھذه 

.''أحكام التحكیم الدوليأعلاه فیما یتعلق بتنفیذ1038إلى 1035تطبق أحكام المواد من '':إد .م.إ.من ق1054المادة -1
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ھ علیت نصالإجراءات إلى قانون معین یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم، وھذا ما 

وفي حالة غیاب اتفاق .جدیدمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ال1043صراحة المادة

الأطراف، فقد أعطى القانون ھذه الصلاحیة إلى محكمة التحكیم التي تتولى ضبط ھذه 

.1الإجراءات إما مباشرة أو استنادا إلى قانون أو إلى نظام تحكیم معین

ف اطرألكن وفي ھذا المقام یثور التساؤل عن الموقف الواجب اتخاذه لو قرر 

ن الإحالة بالنسبة للقانون الواجب التطبیق على إجراءات الدعوى إلى الخصومة أو المحكمی

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، في ھذه الحالة فاختیار القانون الجزائري یعني 

اختیار قانون خالي من تحدید مھلة محددة یتم في خلالھا الفصل في النزاع، مما یجعل 

اع الذي فراللجوء إلى اختیار قانوننا الوطني لوجود فیھ ھذا العملاء التجارة لربما یتفادون 

.یفقد التحكیم إحدى ممیزاتھ الرئیسیة وھي سرعة الفصل في النزاع

، سواء میعاد التحكیمتجدر الإشارة أخیرا وبصفة عامة أنھ مھما كانت طریقة تحدید

واء كان میعاد أصلي أو كان قد تحدد باتفاق الأطراف أو بنص القانون أو بقرار الھیئة وس

سقط اتفاق یقبل صدور الحكم المنھي لخصومة التحكیم، ، فإن إنقضائھمیعاد بعد مدٍ 

.الدعوى التحكیمیةولا تكون لھیئة التحكیم ولایة الاستمرار في ،التحكیم

عندئذ حققّ، وتت2هباطلا لصدوره ممن لیس لھ ولایة إصدارحكم التحكیم یكون 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ق من1056/1ھا المادة الحالة التي تجیز فی

.3، وھي حالة ما إذا كان اتفاق التحكیم قد سقط بانتھاء مدتھضدّهرفع دعوى بطلان الجدید

، إن تمت عامة أنھ بالنسبة لشروط إصدار حكم التحكیمأخیرایمكن الملاحظة 

أن البعض من ھذه ،من مراكز التحكیم الدائمةالدعوى التحكیمیة بالإحالة إلى نظام مركز 

إدارة جزئیة، ولكنھا كلھا توفر التسھیلات أو دارة كاملة إالمراكز تدیر ھذا التحكیم، 

.، فقرة ثانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید1043المادة -1
.414فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2

3 - M.Trari-Tani ; "Droit algérien de l'arbitrage commercial international", prec.cit., p. 167.
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وتصادق على حكم التحكیم الذي أتراقب لیس لھا في أغلبھا أن لأطراف النزاع والمحكمین و

ظام تحكیم محكمة لندن للتحكیم نبالنسبة لحال مثلا التضعھ المحكمة التحكیمیة وھذا ھو 

ولكن نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة ، القاھرة والھیئة الأمریكیة للتحكیمومركز الدولي 

على المحكم قبل توقیع حكم جزئي أو نھائي، أن '':ھ السابقة الجدیدة بأنھیینص في صیغت

، )رفة التجارة الدولیةأي المحكمة الدائمة للتحكیم في غ(یعرض مشروعھ على ھیئة التحكیم 

وللھیئة أن تقضي بإدخال تعدیلات على الحكم من حیث الشكل، ولھا أیضا مع احترامھا 

انتباھھ إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع، ولا یجوز لفت ، أن تفي إتخاذ قرارهحریة المحكمل

أن رقابة فھم من ھذا النصیُ ، حیث 1''الشكل''ه الھیئة من حیث إصدار أي حكم دون أن تقرّ 

ولكن في الواقع فإن المحكمة الدائمة تثیر ،''شكلیة''محكمة غرفة التجارة الدولیة الدائمة ھي 

أساس النزاع، ومن خلال التجربة، فإن ھذه مسّ یفي رقابتھا من النقاط ما یتعدى الشكل و

مما حكم تحكیم محصن، قوي ولیس حكما سریع العطب، نیمالرقابة مفیدة لأن دافعھا ھو تأ

.هیضمن طریقا سالما أمام تنفیذ

ولكن ھذه الرقابة تطرح سؤالا حول مسؤولیة المحكمة الدائمة إلى جانب المحكمین 

أن المحكمة -وھو وحده المعني-عن ذلكالاجتھاد الفرنسيردّ وفي حالة حصول أخطاء؟ 

مسؤولیتھا في الدائمة لیست لھا سوى رقابة إداریة على الحكم التحكیمي وبالتالي لا تثار 

.2تشوبھ أخطاء تجعلھ غیر قابل للتنفیذھذا الأخیرحالة ما إذا كان 

.01/01/2012من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة الجدید النافذ اعتبارا من 27المادة -1
2 - P.Mayer ; et E.Silva Romero ; "Le nouveau règlement d'arbitrage de la chambre de

commerce internationale (CCI)", rev. arb., 2011, n°4, p. 897.
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ودولیتھحجیة حكم التحكیم، آثاره :المبحث الثاني

نسلط الضوء من خلال ھذا المبحث على حجیة أحكام المحكمین، والآثار العدیدة 

،أو الغیرلنسبة للأطرافأو باذاتھاسواء بالنسبة للھیئة التحكیمیةن صدورھاالمترتبة ع

إضافة إلى تحدید دولیة التحكیم والمعاییر المستند علیھا للتمییز بین حكم التحكیم الوطني 

.وحكم التحكیم الدولي، لما لھذه التفرقة من أھمیة بالغة، وما یترتب عنھا من نتائج قانونیة

حجیة  حكم ق إلى ذلك من خلال مطلبین رئیسین، نتناول في المطلب الأولنتطرّ 

التحكیم والأثار المترتبة عنھ، أما المطلب الثاني فسنخصصھ للحدیث عن دولیة حكم 

.التحكیم

ن صدورهحجیة حكم التحكیم والآثار المترتبة ع:المطلب الأول

نظرا لإرتباط ھذه المسألة وبشكل مباشر بموضوع دراستنا، فعلینا أنّ نبیّن مدى 

تحكیم والأثر المترتب عنھا، كما علینا من جھة أخرى أن نحدّد الحجیة التي یتمتّع بھا حكم ال

مین أنفسھم والأطراف النتائج الناجمة عن صدور ھذا الحكم ومدى تأثیر ذلك على المحكّ 

  .تباعارق لھ وھذا ما سنتطّ والغیر، 

.حجیة حكم التحكیم:الفرع الأول

وقد ،ھیئة التحكیمیكتسب حكم التحكیم حجیة الأمر المقضي بھ بمجرد صدوره من 

ن في ذلك، بحیث جعلت مساوت غالبیة التشریعات بین الحكم التحكیمي والحكم القضائي 

غیر الجائز إعادة عرض النزاع ذاتھ وبأطرافھ نفسھا وسببھ على القضاء بعد أن تم عرضھ 

، بل عدم جواز عرضھ مرة أخرى حتى على على قضاء التحكیم وصدر بھ حكم التحكیم

، والھدف من ذلك ھو تحقیق استقرار المعاملات م آخر، وھذا لسبق الفصل فیھقضاء تحكی

والتي ،بین الأفراد، بحیث لا یجوز عرض الخلاف من جدید على أیة ھیئة قضائیة أخرى

وفي ھذا ،أن تحكم بسبق الفصل في موضوع النزاع-في حالة عرض النزاع علیھا–یجب 

ریري بأن الحكم التحكیمي عمل قضائي لھ بمختار أحمد المقام یقول الأستاذ الدكتور محمود 
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خصائص الأحكام التي تصدرھا المحاكم النظامیة من حیث حجیة الشيء المحكوم بھ 

لى أحد أطراف النزاع بعد صدوره عبالنسبة للنزاع الذي فصل فیھ على نحو یمتنع فیھ 

.1اللجوء إلى جھة قضائیة أخرى

یف حجیة الأمر المقضي بھ التي یتمتع بھا حكم قد ذھب جانب من الفقھ إلى تعرل

أن الحكم الصادر یعتبر عنوانا للحقیقة، فلا یجوز إعادة ''التحكیم بأن المقصود منھا ھو 

الفصل في النزاع الذي صدر فیھ الحكم من جدید أمام أیة جھة قضائیة أخرى، لأن ھذا 

مل قرینة الصحة وذلك استقرارا الحكم یحمل قرینة الحقیقة القانونیة، وفي الوقت ذاتھ یح

نوع من الحرمة ''فھا جانب آخر من الفقھ بأنھا ، كما عرّ 2''للمراكز القانونیة بین الخصوم

یتمتع بھا الحكم وبموجبھا یعتبر متضمنا قرینة على أنھ صدر صحیحا من حیث الشكل، 

.3''وأن ما قضى بھ ھو الحق بعینھ من حیث الموضوع

شأنھ شأن حكم القضاء، یصدر متمتعا بحجیة الأمر المقضي بھ إذا كان حكم التحكیم 

مما  ،وره حائزا لقوة الأمر المقضي بھدبمجرد صدوره، فإنھ یتمیز عن أحكام القضاء بص

یجعلھ حكما واجب النفاذ وذلك لعدم جواز الطعن فیھ، أما أحكام القضاء فھي لا تكتسب 

، ومؤدى ذلك أن حكم التحكیم 4طعن فیھاإلا بعد إستنفاذ طرق الصورة الأمر المقضي بھ

یصدر متمتعا بحجیة الشيء المقضي بھ وقوة الأمر المقضي بھ على حد السواء ویكون 

واجب النفاذ، وتتخذ إجراءات تنفیذه، وكما سنرى لا یعوق ھذا التنفیذ إلا أسبابا أوردھا 

ف في الفقھ حول وقد ثار الخلا.وتمسّ النظام العام الدوليالمشرع على سبیل الحصر

أو ھل بمجرد صدوره،،الوقت الذي یكتسب فیھ الحكم التحكیمي حجیة الأمر المقضي بھ

بعد تذییلھ بالصیغة التنفیذیة ؟أو من تاریخ إیداعھ لدى المحكمة المختصة

.255ختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص محمود م.د-1
منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون الخاص في ضوء الفقھ وقضاء التحكیم، منشأة .د-2

.261،  ص 2000المعارف، الإسكندریة، 
.460ق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبی.د-3
.114، ص 2001آمال الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فعالیة التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د-4
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حیث أن الرأي الراجح في الفقھ یذھب إلى أن الحكم التحكیمي یحوز حجیة الأمر 

وقد كان الفقھ ، 1دون الحاجة إلى تذییلھ بالصیغة التنفیذیةالمقضي بھ بمجرد صدوره 

یعتبران أن حكم التحكیم لا یكتسب الحجیة ما لم یكن لھ قوة سابقا والقضاء الفرنسیان 

، إلا 2وبالتالي لا یكتسب ھذا الأخیر ھذه الحجیة إلا بعد تذییلھ بالصیغة التنفیذیة،تنفیذیة

أساس أنھ لا یجب الخلط بین حجیة الأمر المقضي ھذا علىتراجعا عن موقفھما، ماأنھ

والقوة التنفیذیة، فعدم قابلیة أحكام التحكیم للتنفیذ إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفیذھا 

یحرمھا قبل صدور ھذا الأمر من القوة التنفیذیة ولكنھ لا ینفي عنھا حجیة الأمر المقضي 

ي بضرورة الاعتراف لأحكام التحكیم بذات ولذا فقد كان جمھور الفقھ الفرنسي یناد.بھ

ن المشرع الفرنسي ما انتھى إلیھ رأي الفقھ قنّ وقد ، 3الآثار التي تثبت لغیرھا من الأحكام

1980والقضاء في فرنسا، حیث احتوى قانون المرافعات الفرنسي الجدید ابتداء من

أن كدت على لتي أا1486نصا صریحا بذلك ھو نص المادة )14/5/1980(وبموجب مرسوم 

حكم التحكیم یتمتع، من وقت صدوره، بحجیة الأمر المقضي بھ بالنسبة للمنازعات التي 

من قانون التحكیم الفرنسي الجدید 1484المادة نصت علیھ أیضا وھذا ما ، فصل فیھا

13/01/2011بموجب مرسوم 
4.

ي عالجت كما ھو الحال في القانون الفرنسي، فقد تضمنت بعض التشریعات الت

التحكیم نصا على ثبوت حجیة الأمر المقضي بھ لأحكم التحكیم كالقانون التونسي والأردني 

وكذلك القانون الإیطالي والھولندي التي 55واللبناني والقانون المصري من خلال المادة

كلھا وقیاسا على الأحكام القضائیة فإنھا تعتبر أن الحكم التحكیمي یكسب حجیة الشيء 

.صدوره بشكل صحیحذي بھ وینتج آثاره منالمقض

.112محمد نور عبد الھادي شحاتھ، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
2 -Ch.Jarrosson ; "L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales",rev.arb, 2007, n°4, p. 27.
3 - J-M.Jacquet ; "Les effets de la sentence arbitrale", rev. arb., 2005, n°2, p.38.
4 - Art. 1484: "La sentence arbitrale a, dés qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée

relativement à la contestation qu’elle tranche…".
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جد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نلم -للغرابة الشدیدة – ابالمقابل فإنن

رغم أن ،ضي حجیة الأمر المقضي بھ على أحكام المحكمینفالجزائري الجدید نصا یُ 

وھذا من المنظم للتحكیم1993قانون المشرع الجزائري كان قد أورد ذلك صراحة في 

16مكرر 458خلال المادة 
، بینما في قانونھ الجدید اكتفى بالنص على ذلك بالنسبة للتحكیم 1

1031الوطني من خلال المادة 
ولو عن ه في التحكیم التجاري الدولي إقرار، متجاھلا تماما 2

باب التأویل والشك حول مصیر حكم التحكیم  فتحمما ی1031طریق الإحالة إلى المادة 

خرى أو ھیئة قضائیة بعد أن مكانیة عرض النزاع بأطرافھ وأسبابھ على ھیئة تحكیمیة أوإ

، مما یفقد نظام التحكیم كل مصداقیة 3تم الفصل فیھ من قبل الھیئة التحكیمیة التي نظرت فیھ

.وفعالیة

على اكتساب الحكم التحكیمي حجیة الشيء الأخرى بعض القوانین تنصكما 

وتلزم تلك القوانین المحكمین أو أطراف ،إیداعھ لدى المحكمة المختصةالمقضي بھ من یوم 

بحجیة حكم للإیداع ، إلا أن الرأي الراجح یعتبر أن لا علاقة 4النزاع بالقیام بھذا الواجب

وإنما ھو إجراء یراد بھ ممارسة المحكمة المختصة مراقبتھا على الأحكام ،التحكیم

.نفیذیة علیھا أو الطعن فیھاإضفاء الصیغة التقبل التحكیمیة 

أن القرار التحكیمي الذي یفصل ''المنظم للتحكیم التجاري الدولي 03-93من المرسوم التشریعي 16مكرر 458المادة -1

في المنازعة ینھي مھمة محكمة التحكیم، ویكتسي القرار التحكیمي فور صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ المتعلق بالنزاع 

.''...الذي یفصل فیھ
تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد '':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید1031المادة -2

.''صدورھا فیما یخص النزاع المفصول فیھ
3 - J. El Ahdab ; "Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", cahiers de l'arbitrage, vol. V-2010, op.cit., p.228. "Sous l'empire de l'ancien droit

de l'arbitrage, la sentence rendue avait pour objet et finalité de résoudre un litige, ce qui avait

pour effet de dessaisir le tribunal arbitrale et d'attribuer à la sentence la force de la chose

jugée. La nouvelle loi dispose que la sentence a, dés qu'elle est rendue, l'autorité de la chose

jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. En matière internationale, alors que

l'ancien droit édictait la même règle, la législation est restée silencieuse sur cette question, ce

qui laisse subsister une doute quant au fait que le litige puisse encore survivre.
.من قواعد التحكیم الیونسترال33وقد نصت على ھذا الأمر الفقرة السابعة من المادة -4
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قد ثار الخلاف أیضا بین الفقھاء حول مدى تعلق حجیة الأمر المقضي بھ بالنظام ل

العام؟، فانقسموا حیال ھذه المسألة إلى اتجاھین، ذھب الاتجاه الأول إلى أن حجیة الأمر 

یة جر حالمقضي بھ التي اكتسبھا الحكم تعلو على الاعتبارات الخاصة، فالمشرع لم یقر

الأمر المقضي بھ لمصلحة الخصوم، وإنما قررھا لمصلحة جدیرة بالرعایة تتصل بالأمن 

والسلام في المجتمع ولاستقرار الحمایة القضائیة، الأمر الذي تكون معھ الحجیة من النظام 

.1العام، فتقضي بھا المحكمة من تلقاء نفسھا

مر المقضي بھ بالنسبة لحكم التحكیم أما الاتجاه الثاني فیذھب إلى القول بأن حجیة الأ

وذلك لأن الحجیة التي یكتسیھا الحكم القضائي تتعلق بإحدى ،لا تعتبر من النظام العام

المرافق العامة للدولة، فلا یلجأ إلى القضاء لنظر النزاع ذاتھ إلا مرة واحدة، وإلا أدى ذلك 

ون ئتفاق وإرادة الأطراف الذین یلجإلى تعطیل القضاء، أما بالنسبة للتحكیم، فإن مصدره الا

والذین بمقدورھم اختیار المحكمین واستبدالھم، بل وعدم مواصلة ،إلیھ بمحض إرادتھم

السیر بالتحكیم، وبالتالي فإن التحكیم لا یتعلق بمرفق عام، والمصلحة التي یحمیھا مصلحة 

.خاصة، ولھذا السبب فحجیة الحكم التحكیمي لا تعد من النظام العام

لكن الرأي الراجح یعتبر الیوم أن حجیة حكم التحكیم تعد من مسائل النظام العام، بل 

على أحكامھ ھو حمایة ئھان إضفامتعد أساسا من أساسیات قضاء التحكیم، وقصد المشرع 

.2في المجتمع التجاريمصلحة أھم من مصالح الأطراف وھي استقرار المعاملات 

.إصدار حكم التحكیم بالنسبة للمحكمیننبة عالآثار المترت:الفرع الثاني

صدور حكم التحكیم عدة آثار تنصرف بعضھا إلى المحكمین أنفسھم، نیترتب ع

وینصرف بعضھا الآخر إلى ما بین أطراف الخصومة التحكیمیة ومن ھذه الآثار أیضا ما 

.ینصرف إلى الغیر

.186ع سابق، ص عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرج.د-1
.93، ص 2009أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د-2
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إجراءات التحكیم، وانتھاء إصدار الحكم المنھي لخصومة التحكیم، یؤدي إلى انتھاء ف

مھمة ھیئة التحكیم في مباشرة أي عمل أو تلقي أي طلب جدید من أطراف النزاع حتى ولو 

إلا ،لم ینقضي میعاد التحكیم، حیث تستنفذ ھیئة التحكیم ولایتھا في نظر النزاع مرة أخرى

جانب من وقد ذھب.في حالات استثنائیة سیجري الحدیث عنھا في موقعھا من ھذا الفرع

استنفاذ المحكم لسلطتھ یعني أنھ استفرغ جھده في الخصومة بالحكم ''الفقھ إلى القول بأن 

فیھا أو في مسألة مطروحة فیھا، بحیث لا یجوز لھ العودة ثانیة إلى مباشرة سلطة استنفذھا 

.1''للعدول عما قضي بھ ولو تبین عدم عدالة أو عدم صحة ما قضي بھ

ره لحكمھ یفقد صفتھ كمحكم في النزاع نفسھ وبین الخصوم فالمحكم بمجرد إصدا

وإن -أنفسھم ولسبب الخصومة ذاتھ، وعلة ذلك أنھ لا یجوز أن تمارس الوظیفة القضائیة 

عدالھدف الذي أوتنتفي معھ الفائدة من قضاء التحكیم، مما أكثر من مرة، -كانت خاصة

ن ھذه النتیجة من نتائج الحكم التحكیمي لأجلھ إصدار الحكم، بل أن بعض الفقھ قد اعتبر أ

.2تعد أصلا عاما من أصول التنظیم القضائي ویجب إعمالھا حتى مع عدم النص علیھا

قد ثار خلاف فقھي حول تحدید الوقت الذي یستنفذ فیھ المحكم سلطتھ على حكم ل

ھ على إلى القول بأن المحكم یستنفذ سلطت-وھو الراجح–التحكیم، فذھب الرأي الأول 

الحكم التحكیمي بمجرد التوقیع علیھ، بینما یرى الاتجاه الثاني أن المحكم یستنفذ ھذه السلطة 

بإیداعھ للحكم قلم الكتاب، وقد انتقدت وجھة النظر الأخیرة، لأنھا تؤدي إلى عدم استقرار 

احیة لذلك من الن،المعاملات، فقد یقوم المحكم بالتعدیل في حكمھ بعد صدوره وقبل إیداعھ

بأي حال من الأحوال لحكمھ الموقع، یمنع علیھم حكّ مر الاصدإفبمجرد ،الواقعیة والمنطقیة

بھ من مراكز قانونیة وبغض النظر عن إیداعھ قلم الكتاب من ما رتّ بوھ، المساس بإعادة 

1فقرة32وھذا ما قد أدلى بھ صراحة نص القانون النموذجي للیونسترال في المادة،عدمھ

بأن إجراءات التحكیم تنتھي بصدور قرار التحكیم النھائي، مما یفھم منھ ترتیب ھذا بقولھ

.الأثر من آثار الحكم التحكیمي

.299لزھر بن سعد وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.462فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2
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كما نصت بعض القوانین المنظمة للتحكیم التجاري الدولي على ھذا الأثر صراحة 

یضا من قانون التحكیم الفرنسي الجدید وأ1486و1485كالمشرع الفرنسي من خلال المادة

من قانون التحكیم الأردني، أما المشرع الجزائري فقد 44المشرع الأردني من خلال المادة 

من 1030سكت عن ھذا الأمر واكتفى بالنص علیھ بالنسبة للتحكیم الوطني من خلال المادة 

، بینما تجاھلھ تماما بالنسبة للتحكیم الدولي،1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

ان ذلك أیضا شأن المشرع المصري، ومع ذلك یعتبر الفقھ الراجح أن خلو قانون التحكیم وك

من النص على قاعدة استنفاذ ولایة المحكم بعد إصداره حكمھ لا یمنع من الأخذ بھا 

باعتبارھا من المقومات الأساسیة التي یقتضیھا نظام التحكیم ذاتھ ومن لوازم الاتفاقیة التي 

م وھیئة التحكیم، ولذا فإنھ حتى لو لم یوجد نص علیھا فإنھ یجب تبرم بین الخصو

نا ینبغي أن نؤكد على أن استنفاذ ھیئة التحكیم لولایتھا لا یتحقق إلا إذا أنّ إلاّ ، 2احترامھا

كانت ھذه الھیئة قد أصدرت حكما قطعیا في النزاع المعروض علیھا وفي حدود ھذا الحكم، 

أصدرتھ ھیئة التحكیم قد فصل في كل النزاع المعروض علیھا ي الذيطعفإذا كان الحكم الق

فإن استنفاذھا لولایتھا یكون عاما، أما إذا كان الحكم القطعي الذي أصدرتھ ھیئة التحكیم لم 

یفصل إلا في جزء من النزاع المعروض علیھا فقط، فإن استنفاذھا لولایتھا ینحصر في 

صدر عن ھیئة التحكیم ھو حكم قطعي، فإن ھیئة حدود ھذا الجزء فقط، أما إذا لم یكن ما

.3التحكیم لا تستنفذ بھ ولایتھا، كما لو تعلق الأمر بحكم تحضیري مثلا

استنفاذ ولایة المحكم یعد أثر لازما لحكم التحكیم، إلا أن القوانین أنّ رغم 

ھذا الأثر والاتفاقیات المنظمة للتحكیم التجاري الدولي قد أوردت استثناءات جوھریة على 

أن تقوم -وبعد إصدارھا للحكم النھائي في موضوع الخصومة–تتمثل في حق ھیئة التحكیم 

:یر حكمھا أو تصحیحھ أو الإضافة إلیھ على النحو التاليفسبت

.''...یتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیھ''من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 1030المادة -1
2 - Ph.Fouchard; E.Gaillard ; B.Goldman ; "Traité de l'arbitrage commercial international",

prec.cit., p. 788.
.197رجع سابق، ص عید محمد القصاص، حكم التحكیم، م.د-3
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یر حكم التحكیمفست :البند الأول

منطوقھ غموض أو إبھام شابإذا ،یر الحكم توضیح حقیقة المقصود منھفسیقصد بت

،یر الحكم لا یكون إلافسوعلیھ فإن طلب ت.1أنھ أن یجعلھ مثارا للبس والاختلافمن ش

فإن صریحا،حیث یكون منطوق ھذا الحكم غیر واضح، أما إذا كان قضاء الحكم واضحا

یر ذریعة للرجوع عنھ والمساس فسیره یكون غیر مقبول، وھذا حتى لا یكون التفسطلب ت

.بحجیتھ

یر حكمھ، فقد نص على ذلك فسن المنظمة للتحكیم ضوابط تقد وضعت معظم القوانیل

من قانون الإجراءات المدنیة 1030المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة

یر إلا فسوإن كانت تؤكد على شرعیة الت،، إلا أنھ وللأسف جاء بعبارات عامة2والإداریة

وة على أن ھذه المادة واردة في وإجراءاتھ، علاھأنھا لا تعطي أیة توضیحات عن شروط

مقابل لھا بالنسبة للتحكیم التجاري الدولي، مما یعد الأحكام التحكیم الداخلي ولا یوجد

أما المشرع المصري .قصورا تشریعیا یجب تداركھ بالنص على ذلك بنصوص صریحة

ى النحو كیم والتي جاء نصھا علمن قانون التح49فقد عالج ھذه المسألة من خلال المادة 

:التالي

یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم، خلال الثلاثین یوما التالیة -

یر فسیر ما وقع في منطوقھ من غموض ویجب على طالب التفسمھ حكم التحكیم، تلتسلّ 

.إعلان الطرف الآخر بھذا الطلب قبل تقدیمھ لھیئة التحكیم

ر لھیئة التحكیم فسییوما التالیة لتاریخ تقدیم طلب التیر كتابة خلال الثلاثین فسیصدر الت-

.ویجوز لھذه الھیئة مد ھذا المیعاد ثلاثین یوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

.''یر متمما لحكم التحكیم وتسري علیھ أحكامھفسویعتبر الحكم الصادر بالت-

.302كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .لزھر بن سعید ود.د-1
.یتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فیھ'':من قانون إجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1030المادة -2

ح الأخطاء المادیة والإغفالات التي تشوبھ، طبقا للأحكام الواردة في ھذا غیر أنھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم، أو تصحی

.''القانون
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لال المادتینن إجراءاتھ من خیر حكم التحكیم وبیّ فسقد نظم المشرع الفرنسي أیضا تل

.1من قانون التحكیم الفرنسي الجدید1486و1485

المصریة، فقد ربط المشرع 49كما ھو واضح في الفقرة الأولى من نص المادة إنّھ 

، تماما مثلما ھو الوضع حكم التحكیموبین وقوع غموض في منطوقیرفستالبین طالب 

م غامضا إذا كانت صیاغة منطوقھ قد ویكون حكم التحكی.یر الأحكام القضائیةفسبالنسبة لت

على النحو 2جاءت غیر واضحة بحیث تؤدي إلى اختلاف الرأي حول حقیقة المقصود منھ

یر حكم التحكیم إلى فسوقد أحسن المشرع صنعا حین أسند الاختصاص بت، السابق ذكره

حكمھا، ه من منطوقصدھیئة التحكیم التي أصدرتھ باعتبارھا أعلم من غیرھا بحقیقة ما تق

من خلالھ غموض حكمھا توضح ،یریافسمما یجعل من السھل علیھا أن تصدر حكما ت

، وھذا ما أكداه أیضا المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي، على أنھ قد یحدث أن 3الأول

یر حكم التحكیم في وقت لا یكون فیھ اجتماع ھیئة التحكیم من جدید فستثور الحاجة إلى ت

ممكنا، كما لو توفي المحكم الوحید الذي تتشكل منھ ھیئة التحكیم أو یر حكمھا فسبقصد ت

أصبح غیر صالح للاشتراك في عملیة التحكیم، وكذلك إذا كانت ھیئة التحكیم تتشكل من 

أكثر من محكم وتوفي أحدھم أو فقد صلاحیتھ للتحكیم أو تعذر اجتماع ھیئة التحكیم لأي 

1 - Art. 1485 CPCF: "La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle

tranche.

toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les

erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur

un chef de demande ; il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées…".

Art 1486 CPCF: " Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485

sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de

trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral, ce délai peut être prorogé

conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence

initiale".
2 - Ph.Fouchard ; E.Gaillard ; B.Goldman ;"Traité de l'arbitrage commercial international",

préc.cit., p. 789.
.199عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
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للمشرع ل الدراسة لھذه الحالة صراحة، فبالنسبة ق القوانین محتتطرّ ، إذ لم 1آخرسبب

الفرنسي فقد عالجھا بالنسبة للتحكیم الوطني فقط، وھذا من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي بنصھ على أنھ في حالة تعذر إنعقاد محكمة 1485

ھذه الحالة للمحكمة المختصة أصلا التحكیم من جدید، یسند الإختصاص بتفسیر الحكم في 

بنظر النزاع لو لم یوجد إتفاق على التحكیم، إلا أن ھذا الحل لم یتم تبنیھ بالنسبة للتحكیم 

من نفس القانون التي أحالت على المادة 1506التجاري الدولي، ویُفھم ذلك من نص المادة 

یعني أنھ في حالة ما إذا صعُب في فقرتیھا الأولى والثانیة دون الثالثة، وھذا، ولكن 1485

محكمة على محكمة التحكیم الإجتماع من جدید، فیتعین حینئد وبإتفاق الأطراف تشكیل 

كیم جدیدة تنھي عمل المحكمة الأولى وتفسر ما شاب منطوقھا من غموض متفادینا بذلك تح

سامھ بقواعدتماما اللجوء إلى القضاء العادي، ممّا یتوافق أكثر مع روح ھذا النظام لات

وأعراف ربما قد لا یتفھمھا قضاة العدالة الوطنیة، وقد كان ذلك أیضا موقف المشرع 

.المصري

یر حكم التحكیم إلا بناء على طلب أي من طرفي التحكیم، وھذا أمر فسلا یكون ت

تفھم حكمھا وتتصوره واضحا، ولذا فلیس من -وبلا شك–بدیھي، فمحكمة التحكیم 

ھذا وقد اشترط المشرع ، یري لھ من تلقاء نفسھافسأن تعمد إلى إصدار حكم تالطبیعي

یر حكم التحكیم خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسلیم الطالب فسالمصري أن یقدم طلب ت

صورة منھ ولیس من صدور الحكم، وقد حدد المشرع الفرنسي ھذه المدة بثلاثة أشھر من 

وھذا المیعاد تنظیمي، قصد بھ المشرع حث الطرفین ، فسیرتاریخ تبلیغ الحكم لطالب الت

على سرعة تقدیم الطلب لتفادي التماطل في تنفیذ الحكم التحكیمي، فلا یترتب على مخالفة 

یر أن فسوقد أوجب المشرع المصري على طالب الت،2لبطھذا المیعاد سقوط الحق في ال

قد یثور التساؤل حول ما إذا كان بالإمكان طلب رد المحكم أثناء تفسیره لحكمھ، حیث یعتقد بعض الفقھ الفرنسي أنھ -1

حكمة التحكیم من تفسیر حكمھا أن یكون كل أعضائھا أحیاء ومتمتعین بالأھلیة القانونیة یجوز ذلك،إذ أنھ یلزم حتى تتمكن م

.ولا یمنعھم من أداء مھمتھم مانع، كما یجب أن یكونوا ما زالوا متمتعین باستقلالھم وحیادھم وإلا جاز ردھم

Ph.Fouchard:انظر- ; Note sous cour d'appel de paris 19/11/1996, rev. arb. 1996, n°4, p. 427.
أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، .د-2

.230، ص 2010القاھرة، 
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التحكیم، وقد راعى في ذلك أن یتولى إعلان طلبھ إلى الطرف الآخر قبل تقدیمھ إلى ھیئة

یر وإن لا یعني معاودة النظر فیما فصل فیھ أو معاودة فتح الخصومة من جدید، فإنھ فسالت

یر، وھذا ھو مفھوم فسمن حق كل طرف من أطراف الحكم أن یقدم وجھة نظره في ھذا الت

واجھة أطرافھ یر الحكم إلاّ في مفسما ینادي بھ الفقھ والقضاء من أنھ لا یجوز أن یتم ت

وكان ذلك أیضا موقف .1جھ خاص احتراما لمبدأ المواجھةبوفي الدفاع، وماحتراما لحقھ

یر أمام ھیئة التحكیم فسالمشرع الفرنسي سواء تم الإخطار للطرف الآخر قبل تقدیم طلب الت

.أم بعده

د یر محكمة التحكیم لحكمھا فإنھا یجب أن تلتزم بحدوفسأما فیما یتعلق بكیفیة ت

یر، فلیس لھا أن تتجاوز ھذه الحدود،  ولا یكون لھا تحت ستار فسالمعنى المقصود للت

یره، كما لا یمكنھا أن فسیر أن تعید الفصل في مسألة قضت فیھا بالحكم المراد تفسالت

یر ذریعة لإصلاحفسفإذا اتخذت ھیئة التحكیم طلب الت، تتعرض لقضائھا بالتعدیل أو الإلغاء

ھ أو عنأو لإدخال أي تعدیل جوھري علیھ بالرجوع ،نقص وقعا في الحكمخطأ أو تلافي 

بالإضافة إلیھ كان حكمھا مخالفا للقانون وقابلا للطعن علیھ بدعوى البطلان الأصلیة، فحكم 

.ھا لموضححكم وإنما ھو فقط 2یر لیس حكم تحكیم ثاني یحل محل الحكم الأولفسالت

یري كتابة فسالتحكیم أن تصدر الحكم التقد أوجب المشرع المصري على ھیئة ل

یر إلیھا ویجوز مد ھذا المیعاد مدة مماثلة إذا فسخلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم طلب الت

رأت ھیئة التحكیم ضرورة لذلك، ولا یترتب على مخالفة ھذا المیعاد بطلان أو سقوط الحكم 

منھ حث ھیئة التحكیم على یري نظرا لأن ھذا المیعاد ھو میعاد تنظیمي الغرضفسالت

أمر تقریر میعاد إصدار المحكمة قد تركأما المشرع الفرنسي، ف.3سرعة إصدار حكمھا

ھذا مثل وفي حالة غیاب .یري لاتفاق أطراف الخصومة التحكیمیةفسالتحكیمیة لحكمھا الت

.69إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-1
.201التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص محمود مختار أحمد بریري،.د-2
.348فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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من تلافیھ یا لا بد شریعھذا قصورا تحیث یعتبر لذلك،د أي میعاد قانوني حدّ الاتفاق فلم ی

.كونھ یتنافى مع أھم میزة للتحكیم وھي سرعة الفصل في النزاع

، یرتبط بالحكم الأصلي ارتباطا وثیقا، التفسیرير أن الحكم یجب أن نذكّ أخیرا

یندمج في الحكم الأصلي المغیّر ویعتبر امتدادا لھ، وجزء لا یتجزأ منھ التفسیريفالحكم 

یر في نفس فس، ویصدر حكم الت1ا الحكم الأصليومن ثم یخضع للأحكام التي یخضع لھ

الشكل الذي یصدر بھ حكم التحكیم على أنھ لا یلزم أن یحتوي على صورة من اتفاق 

یره والعبارة فسشتمل بدلا من ذلك على بیان الحكم المطلوب تیأن یجب وإنما ،التحكیم

ره فسللحكم الذي ییعد مكملا التفسیریرھا، وإذا كان الحكم الذي یصدر بفسالمطلوب ت

یحوز حجیة الأمر المقضي بھ ولا یقبل الطعن فیھ التفسیرفإن حكم ،وتسري علیھ أحكامھ

،بأي طریق ویجوز رفع دعوى ببطلانھ تبعا للطعن في الحكم الأصلي أو على نحو مستقل

ي في تعدیل الحكم الأصلي بصدور الحكم ولا تكون لھ صفة فيفحیث أن سلطة المحكم تنت

ء أي تعدیل حتى ولو كان الحكم مشوبا بما یبطلھ، حیث یكون الطریق الوحید ھو إجرا

بقوة -بالتبعیة التفسیرير، فإنھ یلغى الحكم فسوإذا ألغي الحكم الم.2الطعن بالبطلان

جزء لا یتجزأ من التفسیريدون حاجة إلى حكم جدید یقضي بذلك، حیث أن الحكم -القانون

ر وجودا وعدما معھ، فینصرف أثر إلغاء الأصل إلى الجزء ر، فھو یدوفسّ الحكم الم

.3والفرع

فقرة ب 33یر حكم التحكیم بعض الاتفاقیات الدولیة كالمادة فستجواز على  تقد نصّ ل

یجوز لأحد الطرفین بشرط '':أنھالتي تدلي موذجي للتحكیم التجاري الدولي، من القانون النّ 

یر نقطة معینة في قرار التحكیم أو فسة التحكیم تإخطار الطرف الآخر أن یطلب من ھیئ

ویلاحظ من ھذه المادة أنھا اشترطت ، ''جزء معین منھ إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك

.303كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .لزھر بن سعید ود.د-1
2 - Ch. Seraglini ; L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, les cahiers de l'arbitrage 2011, n°2, préc.cit., p. 390.
دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر،.د-3

232.
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یر فسمن قواعد الیونسترال، حیث أجازت ت35وكذلك المادة التفسیراتفاق الأطراف على 

الحكم بطلب من أحد الطرفین أو كلیھما خلال ثلاثین یوما بشرط إخطار الطرف الآخر 

یوما من تاریخ 45حیث حددتھا بمدة من أجل التفسیر، واختلفت بالمدة التي تعطى للھیئة 

یر الحكم فسولم تتضمن اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري أي نص یجیز ت،م الطلبتسلّ 

.لتحكیممن قبل ھیئة ا

تصحیح حكم التحكیم:البند الثاني

القاعدة أن ھیئة التحكیم بإصدارھا لحكمھا تستنفذ سلطتھا بالفصل في النزاع، ولكن 

ح بعد ر أن یتضّ حكم التحكیم كأي عمل إنساني یحتمل الصواب والخطأ، ومن المتصوّ 

من أم حسابیة أم صدوره أن یشتمل على بعض الأخطاء المادیة البحتة، سواء أكانت كتابیة 

، أي شكل آخر یندرج تحت ھذا المفھوم، والتي لا یؤثر تصحیحھا في تعدیل الحكم

المقصود بالخطأ المادي ھو الخطأ في التعبیر ولیس الخطأ في التفكیر، أي أن المحكم ف

وقد ، استخدم أسماء وأرقاما غیر تلك التي كان یجب أن یستخدمھا للتعبیر عما في ذھنھ

الأخطاء التي ترتكبھا المحكمة في '':ة النقض المصریة الأخطاء المادیة بأنھافت محكمرّ ع

الفقھفھا كما عرّ ، 1''التعبیر عن مرادھا، ولا تأثیر لھا على ما انتھى إلیھ الحكم في قضائھ

الفرنسي بأنھا الأخطاء التي لا تؤثر على كیان الحكم بحیث تفقده ذاتیتھ وتجعلھ مقطوع 

.2صحیحلة بالحكم الصال

أما الأخطاء الكتابیة فھي تشمل كل أخطاء السھو التي تظھر بمقتضاھا في الحكم ف

أسماء وأرقام أو بیانات غیر تلك التي یجب ظھورھا أو تؤدي إلى نقص أو إغفال ما یتعین 

ذكره منھا، كالخطأ في ذكر رقم العقار موضوع النزاع أو الخطأ في أسماء أطراف النزاع 

مین، أو الخطأ في تاریخ إصدار الحكم، أما الخطأ الحسابي فھو الخطأ في أو أسماء المحك

.إجراء العملیات الحسابیة سواء بجمعھا أو بطرحھا أم ضربھا

.204عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 - L.Levy ; et F.Robert-Tissot ; L’interprétation arbitrale, rev.arb, 2013, n°4, p861.
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ففي حالة ورود ھذه الأخطاء المادیة، فقد أجازت معظم القوانین المنظمة للتحكیم أن 

ھیئة التحكیم تكون أقدر من التحكیم لتشمل تصحیح حكم التحكیم، حیث أن ھیئة تمتد مھمة 

ولا ضرورة لتدخل ،غیرھا على معرفة ھذه الأخطاء المادیة والحسابیة وكیفیة تلافیھا

ستطیع الإلمام بھا بالوجھ المطلوب یي قد لا ذلتصحیح ھذه الأخطاء الالقضاء الوطني 

فیھ، لأن نظر في تصحیح الحكم الصادر ینظر النزاع أصلا، فلا یحق لھ أن یلم ھباعتبار أن

وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة ،ھیئة التحكیم تكون أدق وأسرع على إجراء ھذا التصحیح

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري السابق ذكرھا، وما یقال 1030من المادة

أن باعتبار،یر حكم التحكیم یمكن أن یعاد بالنسبة لحالة تصحیح حكم التحكیمفسعلى حالة ت

المشرع الجزائري اكتفى بالإقرار لھیئة التحكیم بصلاحیة تصحیح قرارھا دون تبیان 

أما المشرع المصري فقد نظم حالة .1الإجراءات القانونیة الواجب إتباعھا في ھذا المجال

أنھ ھامن قانون التحكیم المصري، ویتضح من نصّ 50تصحیح حكم التحكیم في المادة 

من ھتستطیع ھیئة التحكیم مباشرة تصحیح ما یشوبوط في الحكم لكيأوجب توافر ثلاثة شر

:أخطاء، وھذه الشروط ھي

.وجود أخطاء مادیة بحتة، كتابیة أو حسابیة في الحكم-أ

.هإعلان الأطراف بالتصحیح خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ صدور-ب

:التالیتینطریقتین بإحدى الصحیح الحكم م تتّ ین أ-ج

.ثلاثین یوما من تاریخ إصدار الحكممدة تلقاء نفسھا خلال بة التحكیم من ھیئ-

خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم ویتم التصحیح حنیئد بطلب من أحد الأطراف-

.الطلب

نجد أن المشرع المصري لم یحدد مدة لتقدیم الطلب من قبل أطراف الخصومة، 

میعاد إصدار حكم، كما أنھ أجاز مدّ ولذلك فإنھ یجوز تقدیمھ في أي وقت بعد صدور ال

علاوة على ذلك وكما أسلفنا سابقا فإن ھذه المادة واردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید في القسم -1

ص للتحكیم الداخلي ولا یوجد المقابل لھا في أحكام التحكیم التجاري الدولي، كما لا یوجد أي إشارة من قبل المشرع المخص

.الجزائري عن جواز تطبیقھا في ھذا المجال
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وإذا كان ، إذا رأت ھذه الأخیرة ضرورة لذلك،محكمة التحكیم التصحیح مدة مماثلة أخرى

مما یحمد للمشرع المصري أنھ أسند إلى ھیئة التحكیم التي أصدرت الحكم الاختصاص 

مثلما ھو –أغفل بتصحیح ما عساه أن یقع في منطوقھ من أخطاء مادیة، فإن الملاحظ أنھ قد 

النص على حكم بشأن الفرض الذي یتعذر فیھ على ھیئة -أیضاالتفسیرالوضع في سلطة 

التحكیم أن تجتمع من جدید لتصحیح حكمھا، كما لو توفي المحكم أو أحد المحكمین في حالة 

، وكما تعددھم أو أصبح غیر صالح للاستمرار في مھمتھ لأي سبب، حیث في ھذه الحالة

ه آنفا، یتعین وجوبا وبإتفاق الأطرف تشكیل محكمة تحكیم جدیدة تكون مھمتھا سبق ذكر

الأولى، مجتنبین تصحیح ما ورد من أخطاء مادیة في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة

بذلك تماما اللجوء للقضاء العادي الذي لیس من إختصاصھ تصحیح حكم وارد عن عدالة 

1.فھاخاصة كثیرا ما یجھل قواعدھا وأعرا

حكم التحكیم، فإن تصحیح ما وقع في منطوق تفسیر ن أعلى خلاف ما سبق ذكره بش

ھذا الحكم من أخطاء مادیة لا یشترط لھ تقدیم طلب من أي من الخصوم، فمن الممكن أن 

یتم ذلك بموجب قرار تصدره ھیئة التحكیم من تلقاء نفسھا، وأساس الاختلاف بین سلطة 

یر، الذي لا یكون إلا بناء على طلب من فسوسلطتھا في التھیئة التحكیم في التصحیح

الخصوم، أنھ من المتصور أن تتبین ھیئة التحكیم من تلقاء نفسھا خطأ مادیا وقع في منطوق 

حكمھا، فتعمد إلى إصلاحھ دون انتظار لأن یطلب ذلك احد، في حین أن المفروض أن ھیئة 

یره إلا بناء فسھ یكون من المنطقي ألا یكون تالتحكیم تفھم ما تقصده من حكمھا، ولذا فإن

.على مبادرة من أحد الخصوم

یجري تصحیح حكم التحكیم بلا مواجھة، فقد سمح المشرع المصري لھیئة التحكیم 

أن تقوم بتصحیح حكمھا من تلقاء نفسھا ودون أن یلزمھا بإبلاغ رغبتھا في ذلك إلى 

من ملاحظات، وكذلك فإنھ في حالة تقدیم الخصوم وإتاحة الفرصة لھم لإبداء ما یرون 

فلم یلزمھ المشرع بأن یعلن خصمھ بذلك ولم یتطلب أن ،طلب التصحیح من أحد الخصوم

وفقرة 1فقرة 1485التي أحالت على المادة 1506وكان ذلك أیضا موقف المشرع الفرنسي الذي یستخلص من المادة -1
.قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي من 2
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من قانون التحكیم 50تتاح لھ فرصة إبداء وجھة نظره في ھذا التصحیح، إذ أن المادة

عة أي دون مرافالمصري صریحة بنصھا على أن التصحیح یتم بقرار من الھیئة من غیر

.1من الخصومسماع دفاع أيّ 

في تصحیحھا لحكم التحكیم، یجب على ھیئة التحكیم أن تلتزم بالحدود القانونیة 

لعملیة التصحیح، فلیس لھا أن تتخذ من سلطتھا ذریعة للتغییر فیما قضت بھ والرجوع عن 

جیة الشيءالحكم الصادر منھا، فتعدل في منطوقھ بما یناقضھ لما في ذلك من مساس بح

المقضي بھ، وتفریعا عن ذلك فإنھ یشترط لصحة تصحیح الخطأ المادي أن یكون لھذا 

الخطأ أساسا في الحكم أو في محضر الجلسة أو في أوراق الدعوى بصفة عامة یدل على 

ا إذا ما قورن بالأمر الثابت في ھذه ضحبحیث یبرز ھذا الخطأ وا،الواقع الصحیح فیھ

وزت ھیئة التحكیم حدود سلطتھا في التصحیح، فإنھ یجوز لذوي الشأن إذا تجا، و2الأوراق

فحكم التحكیم التصحیحي یعد ، 3التمسك ببطلان قرار التصحیح بموجب دعوى البطلان

وقد نص المشرع الفرنسي ورقة رسمیة تخضع لذات القواعد التي یتقید بھا الحكم الأصلي، 

1485ادة كیم والإغفالات التي تشوبھ في المعلى حالة تصحیح الأخطاء المادیة لحكم التح

وھي نفس تلك التي من قانون التحكیم الفرنسي الجدید ونظم إجراءاتھا،1486والمادة 

،یر حكم التحكیم من حیث السلطة المختصة بالتصحیح ومیعاد ذلكفسقررھا بالنسبة لحالة ت

على طلب الخصوم أم باعتباره أنھ قصر التصحیح على ھیئة التحكیم دون غیرھا بناء

أحدھم دون أن یخول لھا صلاحیة القیام بذلك من تلقاء نفسھا مثلما فعل المشرع المصري، 

دھا المشرع الفرنسي بالنسبة لتقدیم الطلب من أحد أطراف النزاع أما من حیث المدة فقد حدّ 

ة التحكیمیة أمر تقریر میعاد إصدار المحكمبینما أو كلیھما بثلاثة أشھر من تبلیغ الحكم، 

ھذا مثل فقد تركھ لاتفاق أطراف الخصومة التحكیمیة، وفي حالة غیاب ،لحكمھا التصحیحي

سریانھا من تاریخ تقدیم لھا طلب التصحیح، مع إمكانیة أبدیالاتفاق، فقد حدده بثلاثة أشھر 

.470فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.348فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
اري الدولي، مرجع سابق، أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التج.د-3

.239ص
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نادا است،مد ھذا المیعاد استناداً إلى اتفاق الأطراف، أو في حالة غیاب تراضیھم عن ذلك

التي 1486نص المادة ، حیث یفھم ذلك من القاضي الوطني المساند للدعوى التحكیمیةإلى 

بین الفقرة الأولى ولو قارنا ، 1ةنیفي فقرتھا الثا1463أحالت أمر مد المیعاد إلى المادة 

ستنتج أن المشرع الفرنسي قد حدد میعاد قانوني یجوز في ن 1486والفقرة الثانیة من المادة 

لھ لطرفي الخصومة أم لأحدھما تقدیم طلب تصحیح الحكم التحكیمي أمام ھیئة التحكیم خلا

وھو قد قرره بثلاثة أشھر من تاریخ تبلیغ طالب التصحیح بالحكم، حیث یظھر من النص 

أن ھذا المیعاد جامد لا یحتمل التغییر بالزیادة أو النقصان ولو باتفاق الأطراف، بینما ترك 

ي الاتفاق على المدة التي الحریة الكاملة للمتخاصمین ف1486نیة من المادة في الفقرة الثا

وتدخل فقط في حالة غیاب ،یجب من خلالھا أن تصدر محكمة التحكیم حكمھا التصحیحي

.2ھذا الاتفاق بتحدیدھا بثلاثة أشھر أیضا من تاریخ تقدیم طلب التصحیح

رط المشرع الفرنسي أن تتم دعوى على خلاف ما جاء بھ القانون المصري، فقد اشت

تصحیح حكم التحكیم مراعاة لمبدأ المواجھة حیث یعلن طلب التصحیح إلى الطرف الآخر 

.3وتتاح لھ فرصة تقدیم وجھة نظره احتراما لحقھ في الدفاع

الدولي فإن اتفاقیة عمان العربیة قد نصت على جواز تصحیح حكم صعیدال علىا أمّ 

، والحكم نفسھ 33التحكیم التي أصدرتھ، وذلك بموجب نص المادةالتحكیم من قبل ھیئة 

.33والقانون النموذجي في المادة 36جاءت بھ قواعد الیونسترال في المادة 

1 - Art. 1463 al 2: "… le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties
ou, à défaut, par le juge d'appui".
2 - Ch..Jarrosson ; et J.Pellerin ; "Le droit Français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier
2011", préc.cit., p. 42: "…il reviendra à la jurisprudence de juger si ce délai de présentation de
la demande est d'ordre public ou pas, il ne fait, guère de doute qu'il ne devrait pas l'être en
matière internationale".

، فإن میعاد تقدیم طرفي 1486رل جاروسون وجاك بیلغان أنھ على خلاف ما جاء في صیاغة المادة حیث یعتقد الفقیھان الفرنسیان شا
الخصومة التحكیمیة أو أحدھما لطلب التصحیح لیس بمیعاد جامد في مجال التحكیم التجاري الدولي، كونھ لا یعد من النظام العام 

حكیم الاتفاق على مده أو تقلیصھ كون أن الھدف منھ ھو حث الطرفین على الدولي، وإنما ھو میعاد تنظیمي فقط، یجوز على أطراف الت
ولو كانت سھلة التطبیق 1486سرعة تقدیم الطلب لتفادي التماطل في تنفیذ الحكم التحكیمي التجاري الدولي، وبذلك یعتبران أن المادة 

.مجال التحكیم الدوليفي مجال التحكیم الداخلي، فإن صیاغتھا ركیكة وتثیر صعوبات لتطبیقھا في
3 - Th.Clay ; Le nouveau droit français de l'arbitrage, préc.cit., 2011, p. 238.
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حكم التحكیم الإضافي:البند الثالث

قد یحدث أحیانا أن تغفل ھیئة التحكیم في إصدارھا لحكمھا، أن تفصل في طلب من 

بحیث یظل ھذا الطلب باقیا معلقا أمامھا ،مت لھا أثناء نظر النزاعطلبات الخصوم التي قد

، ففي ھذه الأحوال یكون حكم التحكیم ناقصا، ولا ینھي كامل 1لم یقض فیھ بأي قضاء

النزاع، لذلك أجاز المشرع المصري والفرنسي لكل من أطراف النزاع أن یطلب من ھیئة 

إصدار حكم إضافي أو تكمیلي فیما أغفلت الفصل التحكیم رغم انتھاء مھمتھا وإنھاء الحكم، 

1485من قانون التحكیم المصري والمادة 51ھ من طلبات وھذا ما نصت علیھا المادة ـفی

ھ ـمن قانون التحكیم الفرنسي الجدید، أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، فإن

قصورا یجب سده بنص صریح لم یتضمن أي نص بھذا الخصوص، مما یعتبر-للغرابة-

الرجوع إلى ذات المحكمة فیجیز لھیئة التحكیم إصدار حكم إضافي إذا كان لذلك مقتضى، 

یعد أمرا طبیعیا تقره القواعد العامة ،لتفصل فیما أغفلت الفصل فیھ من طلبات قدمت إلیھا

لمقتضى الاتفاق ھیئة التحكیم في ھذه الطلبات یعد تحقیقا إذ أن فصل في قانون المرافعات، 

، ذلك أنھ إذا كان الاتفاق على التحكیم بشأن مسألة معینة یستوجب الفصل فیھا 2على التحكیم

عن طریق التحكیم ویجعل رفع الدعوى بشأنھا أمام القضاء غیر مقبول، فإن ھذا الأمر 

یجب أن یسري على كل عناصر ھذه المسألة، بحیث أنھ إذا ما فصلت ھیئة التحكیم في شق 

التساؤل یثورونھا وأغفلت شقا آخر وجب الرجوع إلیھا لتفصل فیما أغفلت الفصل فیھ، م

تبناه بشان الاختصاص بالفصل في طلب أغفلت نالحل الذي یمكن أن عن في ھذا الصدد

أن تجتمع من جدید للنظر فیھ، كأن التحكیم تعذر على ھیئةإذا ھیئة التحكیم الفصل فیھ 

نظر لحكمین في حالة تعددھم قد توفي أو أصبح غیر صالح یكون المحكم أو أحد الم

الدعوى، حیث یجب في ھذه الحالة العمل على تلافي العیب الذي لحق بتشكیل ھیئة التحكیم 

الإغفال المطروح للبحث في ھذا المقام یقصد بھ نوع من السھو أو الخطأ، ولكنھ لیس خطأ مادیا في التعبیر عن حقیقة -1

أما إذا تعمد المحكم عدم الفصل في طلب معین فإنھ یكون .تصحیح الحكمما أراده المحكم كالذي سبق الحدیث عنھ بشأن 

ممتنعا عن أداء مھمتھ كاملة مما یجعلھ عرضة للمسؤولیة المدنیة من قبل طرفي التحكیم، باعتبار أنھ قد تقاعس عن إتمام 

.المھمة المتفق معھ علیھا
من قانون التحكیم 51أم دولیا، تتضمن نصا مماثلا لنص المادة ولذا فإن أغلب التشریعات التي تنظم التحكیم وطنیا كان-2

.من قانون التحكیم الفرنسي1485المصري والمادة 
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لتتمكن من الفصل فیما أغفلت الفصل فیھ، كأن یتم تعیین محكم بدل من توفي أو أصبح غیر 

لى ھیئة التحكیم بكامل أعضائھا أن صالح للحكم، ویظل ھذا الحل مقترحا إذا تعذر ع

صل فیھ الھیئة الأولى، أي اللجوءتجتمع، إذ یجب تشكیل ھیئة تحكیم جدیدة تفصل فیما لم تف

إلى تحكیم جدید كون أن ذلك یعبر عن الإرادة الأصلیة لأطراف النزاع بموجب اتفاق 

فلا یكون أمام صاحب التحكیم، أما إذا تعذر الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم مرة ثانیة،

الذي یفتح أبوابھ دائما ویكفل الوطني الشأن إلا اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي وھو القضاء 

.1الحمایة القضائیة لكل فرد إذا تعذر علیھ الحصول على حمایة قضاء التحكیم الرضائیة

 قضاءنظرھا لطلب الفصل فیما كانت قد أغفلت الأثناء ن تلتزم ھیئة التحكیم أیجب 

فیھ بذات المبادئ القانونیة التي تحكم خصومة التحكیم والتي التزمت بھا عند إصدار حكم 

حق الخصوم جمیعا في الدفاع بشأن نظر طلب ل ھاالتحكیم الأصلي، كما یجب احترام

ت طالتحكیم الإضافي، لاسیما حقھم في المواجھة، أما من حیث میعاد تقدیم الطلب فقد اشتر

قانون التحكیم المصري أن یتم ذلك خلال ثلاثین یوما من تسلم من51من المادة1الفقرة 

الأطراف حكم التحكیم الأصلي، وأن یعلن ھذا الطلب إلى الطرف الآخر لیتسنى لھ إبداء 

بثلاثة أشھر من تاریخ 1486بینما حدد المشرع الفرنسي ھذا المیعاد في المادة،ملاحظاتھ

ضرورة إسراع الخصم الذي أغفلت ،في وضع ھذا المیعادوقد راعى القانون.2تبلیغ الحكم

تحكیم طبیعة خاصة سمتھا لھیئة التحكیم طلبا لھ في تقدیم ھذا الطلب إلیھا لتفصل فیھ، فل

تقوم بمھمة مؤقتة، ولذا -وعلى خلاف محاكم الدولة–السرعة، فضلا عن أن ھیئة التحكیم 

ت الفصل فیھ إذا مر على إصدار حكمھا فقد یتعذر اجتماعھا من جدید لتفصل فیما أغفل

ویلاحظ أن المشرع لم یربط بین قبول ھذا الطلب وبین بقاء المیعاد .الأول مدة طویلة

الأصلي للتحكیم ممتدا، إذ أجاز تقدیمھ ولو بعد انتھاء میعاد التحكیم، وھذا أمر طبیعي 

.124محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
مادیة كونھ ینطبق أیضا على حالة إصدار انظر ما سبق التعرض إلیھ في مجال تفسیر حكم التحكیم، وتصحیح أخطاءه ال-2

1485ھیئة التحكیم لحكم إضافي، إذ أن المشرع الفرنسي قد نص على ھذه الحالات الثلاث في المادتین وھما المادة 
1486ویظھر من الوھلة الأولى من خلال المقارنة بین الفقرة الأولى والفقرة الثانیة من المادة .من قانون التحكیم1486و

ھذا المیعاد جامد لا یحتمل الزیادة ولا النقصان، ولكن الحقیقة غیر كذلك، إذا لا یعتبر ھذا المیعاد من النظام العام الدولي أن
.ویمكن لأطراف النزاع الاتفاق على مده أو تقلیصھ إذا ارتأوا ضرورة ذلك كونھ میعاد تنظیمي لا غیر 



ماهية حكم التحكيم القـابل للتنفيذ..............................................الفصل الأول

92

أن تصدر ھیئة التحكیم باعتبار أن الخصم لا یتبین إغفال المحكمة لبعض طلباتھ إلا بعد 

، 1حكمھا، وقد یكون ھذا في الیوم الأخیر من المیعاد المحدد لھا لإصدار الحكم في الدعوى

من القانون المصري أن تصدر ھیئة التحكیم حكمھا 51واستوجبت الفقرة الثانیة من المادة 

ن یجردھا من ولكنھ لم یشأ أ،الإضافي خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الطلب بذلك إلیھا

كل سلطة في ھذا الشأن فأجاز لھا أن تمد ھذا المیعاد ثلاثین یوما أخرى إذا رأت ضرورة 

لأطراف النزاع حریة الاتفاق على 1486لذلك، أما المشرع الفرنسي فقد ترك في المادة

المدة التي یجب  في خلالھا على ھیئة التحكیم إصدار حكمھا الإضافي أو التكمیلي ولم 

إلا في حالة غیاب ھذا الاتفاق لتحدید ھذه المدة بثلاثة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب یتدخل

أو بتدخل إلى ھیئة التحكیم مع إمكانیة مد ھذا المیعاد بناء على طلب الأطراف أو أحدھما،

التي أحالت إلیھا 1463القاضي الوطني المساند لعملیة التحكیم طبقا للفقرة الثانیة من المادة

.2ات المدنیة الفرنسيمن قانون الإجراء1486قرة الثانیة من المادةالف

الشروط التالیة توافر یستخلص أخیرا أن المشرع المصري والفرنسي قد أوجبا 

:لیتسنى للمحكم إصدار حكم إضافي، وھذه الشروط ھي

:إغفال ھیئة التحكیم الفصل في بعض الطلبات التي یجب أن-أ

والتي یجب تمییزھا عن أوجھ الدفاع والدفوع :لال الإجراءاتتكون طلبات قد قدمت خ-

التي یبدیھا الخصوم بھدف رفض أو عدم قبول طلبات خصومھم، أما الطلب بالمعنى 

الضمني فھو ما یقدمھ أحد الخصوم لھیئة التحكیم بغیة صدور قرار لصالحھ ینشأ أو یؤكد 

م وقد یكون الطلب طلبا أصلیا أو وجود حق أو مركز قانوني یرتب آثاره قبل باقي الخصو

عارضا أو احتیاطیا أو تابعا للطلب الأصلي أو الملحق بھ، ولا بد أن یكون ھذا الطلب قد تم 

طرحھ فعلا أمام ھیئة التحكیم ویدخل في اختصاصھا وثبت ذلك من خلال أوراق خصومة 

.349لي، مرجع سابق، ص فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدو.د-1
:من قانون التحكیم الفرنسي الجدید1463التي تحیلنا على الفقرة الثانیة من المادة 1486الفقرة الثانیة للمادة -2

Art. 1463 alinéa 2: "Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties
ou, à défaut, par le juge d'appui".
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الدعوى للحكم ولا التحكیم، ویجب أن یظل ھذا الطلب قائما حتى إقفال باب المرافعة وحجز 

.1یكون قد حصل بشأنھ تنازل عن مقدمھ

إذ تتحقق حالة الإغفال إذا كان للحكم الصادر عن :در حكم التحكیم دون الفصل فیھاص -

ھیئة التحكیم والمنھي للخصومة قد فصل في بعض الطلبات وأغفل الفصل في بعض 

م، فإذا كان قد تم الفصل ة وطرحت أمام ھیئة التحكیضالطلبات الأخرى التي كانت معرو

في جمیع الطلبات التي طرحت أمام ھیئة التحكیم صراحة أو ضمنا، فلا محل للقول 

باستصدار حكم تحكیم إضافي وإنما الصواب ھو استصدار حكم تفسیري لاستجلاء حقیقة 

.الحكم وإزالة ما خیم علیھ من غموض أو إبھام على النحو السابق الإشارة إلیھ

ب من أحد الأطراف لإصدار حكم إضافي، فلم یسمح القانون لھیئة التحكیم أن تقدیم طل-ب

تبادر من تلقاء نفسھا بإصدار حكم تحكیم إضافي للفصل فیما أغفلتھ من طلبات، وإنما 

یشترط أن یطلب ذلك أحد الخصوم مع مراعاة المواعید المنصوص علیھا قانون أو المتفق 

.علیھا من قبل أطراف النزاع

علان الطرف الآخر بالطلب المقدم لھیئة التحكیم، حیث یعد ذلك شرطا جوھریا یترتب إ-ج

على تخلفھ أن یكون لھیئة التحكیم عدم قبول ھذا الطلب، وھو شرط إجرائي، ویمكن في 

،جمیع الأحوال إیقاف الفصل في الطلب حتى قیام طالب ھذا الحكم إعلان الطرف الآخر بھ

ھا، فالحكم الإضافي یعد تلطلب مواجھة بین الطرفین وبكامل تشكیلوتنظر ھیئة التحكیم في ا

.جزءاً لا یتجزأ من الحكم الأصلي ویخضع لنفس أحكامھ

لا شك في ھذا الصدد أن سلطة ھیئة التحكیم تقتصر فقط على الفصل فیما أغفلت 

ا الفصل فیھ، فلا یجوز أن یتقدم لھا أحد الخصوم بالفصل في طلب جدید لم یكن مطروح

، كما تلتزم ھیئة التحكیم بعدم تجاوز حدود مھمتھا واختصاصھا في الحكم الإضافي، 2علیھا

حتى لا یصبح طلب الحكم الإضافي ذریعة لتعدیل الحكم ولو كان قضاؤه خاطئاً، كما لا 

یجوز أن یكون الطلب المذكور ھادفا إلى إعادة مناقشة ما فصل فیھ المحكم من طلبات 

.477فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.245ص أبو العلا النمر،دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،.د-2



ماهية حكم التحكيم القـابل للتنفيذ..............................................الفصل الأول

94

وجھ الفصل في ھذه الطلبات، كما یمتنع أن یكون الطلب مستھدفا بأي موضوعیة أیاً كان 

ما بصورة العودة إلى طرح المنازعة أو بعض جوانبھا من جدید، مما یؤدي إلى المساس 

.1قضى بھ الحكم ومن ثم الإخلال بحجیة وبقوة الأمر المقضي بھ

اري لم تتضمن أي نص أما في المجال الدولي، فإن اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التج

إضافي من قبل ھیئة التحكیم، وذلك بعكس قواعد الیونسترال التي یجیز إصدار حكم 

وأیضا 33نصا بھذا المعنى، وكذلك القانون النموذجي في المادة 37تضمنت في المادة 

.49اتفاقیة واشنطن قد تصدت لھذا الموضوع في المادة 

یستعید سلطتھ بعد إصدار الحكم النھائي، خلاصة القول ھو أن المحكم یستطیع أن 

وتجدر .ات التي رسمھا لھ القانون رغم استنفاذ ولایتھحیلاصویصدر حكما في حدود ال

الإشارة في ھذا الصدد أن قواعد غرفة التجارة الدولیة لم تتضمن أحكاما خاصة بھذا الشأن 

ر الأستاذ افیة، ویبرّ یر التحكیم أو تصحیحھ أو إصدار أحكام إضفسسواء تعلق الأمر بت

ذلك أن حكم المحكمین یخضع للتدقیق والفحص من قبل المحكمة الدولیة 2ریريبمختار 

ت نظر المحكم لبعض الفإللغرفة، وھي تملك إدخال تعدیلات شكلیة فضلا على إمكان 

صدور أي حكم دون إقرار المحكمة 21المادة المسائل الموضوعیة، ولا یجوز وفقا لنص 

على  ھلشكل، فالمحكمون یقدمون مشروع قرار ولا یوقعونھ إلا بعد عرضمن حیث ا

.3المحكمة

من أثار انتھاء سلطة ھیئة التحكیم بعد ھلعلھ من المفید في ھذا الشأن الإشارة إلى أن

كما  ،استحقاق ھذه الھیئة للأجور المتفق علیھا أو المقررة من قبل المحكمة،إصدار الحكم

لى أن ھیئة التحكیم تكون ملتزمة ومسؤولة عن الأضرار التي تسببھا تجدر الإشارة أیضا إ

كما في حالة  لو اقتضى الأمر ذلك،بالتعویضتھامما یستوجب معھ مطالب،لأطراف النزاع

.216عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.225-223مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ص .د:انظر-2

3 - P. Mayer ; et E. Silva Romero ; Le nouveau règlement d'arbitrage de la chambre de

commerce internationale (CCI), rev. de l'arbitrage, 2011, n° 4, préc.cit., p. 897.
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المیعاد المحدد لحل الخصومة أو إھمالھا تطبیق الإجراءات المتفق علیھا أو ھاتجاوز

.أخرى غیر معتادةإسرافھا في صرف النفقات أو أي تصرفات 

ف النزاع والغیراطرالآثار المترتبة عن إصدار حكم التحكیم بالنسبة لأ:الثالثالفرع

نتطرّق من خلال ھذا الفرع إلى تبیان أثر صدور حكم التحكیم بالنسبة لأطراف 

.الخصومة التحكیمیة ثم بالنسبة للغیر

.طراف النزاعبالنسبة لأأثر حكم التحكیم :البند الأول

إن أثر حكم التحكیم بالنسبة لأطراف النزاع كأثر الحكم القضائي، لذا فھم یلتزمون 

:بالتزامین أساسین ھما

وھذا یعني أن المحتكمین یلتزمون بتنفیذ ما ، التزام الأطراف بتنفیذ الحكم:الإلتزام الأول

الذي أوجبھ حكم التحكیم بعد صدوره، ویقع عبء ھذا الالتزام في الغالب على الطرف 

صدر ضده الحكم، وفي بعض الأحیان ینص الأطراف على ھذا الالتزام بشكل صریح في 

یذكرون في ھذا الاتفاق أن حكم التحكیم یعتبر ملزما حیث اتفاق التحكیم المنعقد بینھم، 

وتدل الإحصائیات أن الطرف المحكوم علیھ یقوم في الغالب بتنفیذ التحكیم ، 1ونھائیا

من الأحكام التحكیمیة الصادرة طبقا لقواعد الغرفة التجاریة الدولیة%90بإرادتھ، إذ أن 

(CCI)قد عنت قواعد ف، 2تنفذ بشكل إرادي من قبل الشخص الذي صدر ضده حكم التحكیم

الطرفین عندما ''منھا إلى أن 24الغرفة التجاریة بھذا التنفیذ الإرادي، حیث أشارت المادة 

الھیئات حرصوت.''...ما بتنفیذ الحكم الذي یصدر دون تأخیرأخضعا نزاعھما للتحكیم، التز

على تشجیع ،التحكیماتلا سیما المنظمات المھنیة التي تشرف على عملی،التحكیمیة

على الإسراع بتنفیذ حكم التحكیم طوعا، وتتبع في ذلك عدة أسالیب، فقد نص محتكمینال

1 - R.David ; L'arbitrage dans le commerce international, economica, paris, 1982, op.cit., p.
491.
2 - E.Kleiman ; et S.Shaparak ; Célérité et loyauté en droit français de l'arbitrage international:
quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties?, les cahiers de
l'arbitrage 2012, prec.cit, p. 99.
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تنفذ الأحكام الصادرة ''ھ بیة الأوروبیة على أننظام التحكیم لاتحاد الغرفة التجاریة العرمثلا 

من قبل الأطراف بحسن نیة ویقدم المجلس مساعیھ الحمیدة لتسھیل عملیة تنفیذ الأحكام 

فعدم تنفیذ ھذه الأحكام سوف یضعف الثقة في جدوى اللجوء ، 1''الصادرة وفقا لھذا النظام

ي تتبعھا المنظمات المشار إلیھا ضد یوجد عدة أنواع من الإجراءات التإلى التحكیم، لذلك

وأول ھذه الإجراءات ،الأشخاص الذین یتقاعسون عن تنفیذ الأحكام التي صدرت ضدھم

ھو النشر، بمعنى نشر عدم قیام الشخص الذي صدر ضده الحكم بتنفیذه، وبالتالي فإن مثل 

تبع ھذا توھذا الإجراء سوف یؤدي إلى تردد باقي الأشخاص في التعامل مع ھذا الشخص،

وثاني ھذه .2الإجراء عدة منظمات مھنیة في فرنسا وھولندا وألمانیا وبلجیكا وانجلترا

الإجراءات عدم السماح للطرف الذي یمتنع عن تنفیذ الحكم من الاستفادة من التسھیلات 

أما ثالث إجراء وھو .التي تمنحھا المنظمة التي ینتمي إلیھا في إجراء التحكیم مستقبلا

طر فیتمثل في فصل الطرف الممتنع عن التنفیذ من المنظمة المھنیة التي ینتمي إلیھا الأخ

ویضیف الأستاذ رینیھ دافید أن ھذه الإجراءات قد ،3والتي قامت بتنظیم عملیة التحكیم

تعرضت إلى انتقادات كثیرة وأثیرت الشكوك حول مشروعیتھا، فقد اتضح أن بعض ھذه 

اف عن تنفیذھا لم تكن مبنیة على وجود اتفاق صحیح، أو أن الأحكام التي امتنع الأطر

ھذه العقوبات التي تقررھا تلك الإجراءات فھو یعتبر أنالإجراءات لم تكن سلیمة، ومن ثم 

.4في حالة عدم التنفیذ الذي لا یمكن تبریرهإلا الثلاثة لا یمكن تطبیق أحدھا 

ویعني ھذا أن أطراف النزاع ،مرة ثانیةامتناع الأطراف من عرض النزاع:الإلتزام الثاني

یلتزمون بعدم عرض ھذا النزاع الذي صدر بشأنھ الحكم مرة ثانیة على القضاء أو ھیئات 

باعتباره عنوانا للحقیقة ،التحكیم، وذلك لاكتساب الحكم حجیة الأمر المقضي بھ منذ صدوره

ویجب على أطرافھ أن والمشروعیة ومقترنا بقرینة الصحة حالھ حال الحكم القضائي،

أن حكم '':یلتزموا بما جاء بھ وأن ینفذوه بحسن نیة، وفي ھذا الشأن یقول فیلیب فوشار

1 - Th.Clay; Présentation du nouveau règlement d’arbitrage de la chambre de commerce

franco-arabe, les cahiers de l’arbitrage, 2013,prec.cit., p62.
2 - S.Chatillon ; "Le contrat international", librairie Vuibert, 2001, p. 232.

.345فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
4 - R.David ; L'arbitrage dans le commerce international, prec.cit., p. 493 et s.
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ویكتسب ،التحكیم یتمتع بقوة إلزامیة بین أطرافھ، فیلتزمون بالحل الذي تضمنھ الحكم

یھ صاحب الحق حقھ المقرر بمقتضى ھذا الحكم، ویتحمل الخصم الآخر بھذا الحق الذي یؤد

لصاحبھ، ولذلك فلا یجوز لأحد الخصوم أن ینازع في ھذا الحكم مرة أخرى أمام القضاء أو 

أمام المحكمین أنفسھم لأن الحكم الصادر من المحكمین یحوز حجیة الأمر المقضي بھ التي 

إلا أن ھذا الأثر من آثار حكم التحكیم یرد علیھ استثناء .1''تحقق الوظیفة الیقینیة للحقوق

تھ فیما قضى بھ،وھو الحالة التي یحكم فیھا ببطلان الحكم التحكیمي، فیفقد بالتالي حجیمھمّ 

،ویصبح من حق الأطراف اللجوء إلى القضاء الذي یسترد ولایتھ الأصلیة في نظر النزاع

.2إلا إذا اتفق الأطراف على عرضھ مرة أخرى على تحكیم جدید

للغیربالنسبة  أثر حكم التحكیم:البند الثاني

القاعدة التي ترسم النطاق الشخصي لحجیة أحكام التحكیم ھي ذاتھا تلك التي ترسم 

ھي قاعدة الأثر النسبي لحكم التحكیم بین أطرافھ، فلا والنطاق الشخصي لأحكام القضاء 

وھذا یعني أن الحكم لا ،لیشمل الغیر الذي لم یكن طرفا في خصومة التحكیمھذا الأثر یمتد 

ج بھ إلا على من صدر علیھ وبالتالي فإنھ في حتّ لا یُ ولا من صدر لصالحھ یستفید بھ إ

وھذا ما نص علیھ صراحة المشرع ،لأحكام التحكیم في مواجھة الغیرالأصل لا حجیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن رغم ذلك، یبقى 1038الجزائري في المادة 

مدى جواز امتداد أثر الحكم التحكیمي بالنسبة للغیر ھناك سؤال جدیر بالإجابة، ألا وھو

الذین لم یكونوا أطرافا في اتفاق التحكیم ولم یشاركوا في الخصومة التحكیمیة؟

قول بأن الفقھ منقسم إلى عدة اتجاھات حول مدى تأثر نللإجابة عن ھذا التساؤل 

التحكیم لھ أثر نسبي ولا إلى القول أن حكم 3الغیر بالحكم التحكیمي، حیث ذھب جانب منھم

رفا ـكن طـم یـھة الغیر الذي لـواجـي مـانھ فـریـروا بذلك سـكـرافھ، وأنـنصرف إلا لأطـی

1 - Ph.Fouchard ; "L'arbitrage international en France après le décret du 21 mai 1981", in

J.D.I., 1982, n°2, p. 282.
2 - D.Hascher ; Indépendance de la justice étatique et de la justice arbitrale, in Bulletin de la

cour internationale d’arbitrage de la CCI, supplément spécial 2007, p. 83.
3 - A.Mourre ; L'intervention des tiers à l'arbitrage, JDI 2011, n°4, p. 201.
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في الخصومة التي صدر فیھا الحكم، ومؤدى ذلك قصر حجیة حكم التحكیم على أطراف 

رى ، وعلى النقیض من ھذه الفكرة ی1الخصومة الذین اتصلوا مباشرة بالدعوى التحكیمیة

حكم التحكیم مطلقة تسري في مواجھة الكافة، إلا أن ھذا حجیةجانب آخر من الفقھ أن 

الرأي قد انقسم إلى عدة اتجاھات بشأن أساس تأثر الغیر بالحكم التحكیمي، حیث یرى 

الاتجاه الأول بأن الحكم التحكیمي عمل قضائي، وبالتالي فإنھ یشكل حقیقة موضوعیة لا 

، بینما یرى الاتجاه الثاني بأن الغیر یتأثر بالحكم التحكیمي بسبب 2لھایمكن لأحد أن یتجاھ

قوة القرینة التي تلحق بحجیة الشيء المقضي بھ، فتكون ھذه القرینة قاطعة في مواجھة 

.الأطراف، بینما تكون قرینة بسیطة في مواجھة الغیر الذي یستطیع إثبات عكسھا

لتحكیمي، وإن كان لا یتأثر بھ الغیر بشكل یذھب اتجاه ثالث إلى القول أن الحكم ا

حیث أن ھذا الحكم لا یسري على الغیر الذي لم یكن طرفا -مباشر من حیث الأصل العام 

، إلا أنھ قد یفید أو یضار الغیر بھذا الحكم في -في التحكیم فلا یكسبھ حقا ولا یحملھ التزاما

إلیھ لشرعیة دلح كأساس یمكن الاستناره الحكم من حقیقة تصمجال الإثبات، ذلك أن ما یقرّ 

م فالمتصور تأثر المركز القانوني للغیر تالمركز القانوني المكتسب في مواجھة الكافة، ومن 

حیث یصلح الحكم في ھذه الحالة أن یكون حجة علیھ بالنسبة لشرعیة المركز القانوني بذلك،

كم من عبء على كاھل ولا یخفى ما یضعھ ذلك الح،الذي اكتسبھ أحد طرفي الخصومة

الغیر، إذ لا یمكنھ دحض ما أثبتھ الحكم التحكیمي إلا بطریق واحد وھو الطعن بالتزویر، 

بما فیھم ،كما یمكن من جھة أخرى أن یكون أیضا حجة لھ یستند علیھا في مواجھة الكافة

أنھ ''مایاربیار ''وفي ذلك یقول الفقیھ الفرنسي أطراف الخصومة التحكیمیة حالیا ومستقبلا، 

لم یكن طرفا في الخصومة الصادر نفلا یمتد لمقإذا كان نطاق الأثر الملزم للحجیة یضی

.3ھ السابق یمثل ورقة رسمیة في مجال الإثباتصففیھا الحكم، فإن ھذا الحكم بو

1 - Note sous cass. civ 1er, 12 avril 2012 par Yves Trickler: Autorité de la chose jugée: la

concentration est celle de moyen et non des demandes, rev. de l'arbitrage 2013, n°1, p. 121.
2 - M-L,Niboyet ; Trois arrêts importants sur la portée des clauses d'arbitrage et de juridiction à l'égard
des parties non signataires, rev. de l'arbitrage 2012, n°4, p. 769.
3 - Note sous cass. cour 1er, 23 janvier 2007 par Pierre Mayer, rev. de l'arbitrage 2007, n°4, p.769.
"Qu'est-ce que l'opposabilité, et en quoi se distingue-t-elle de l'autorité de la chose jugée? La doctrine
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.دولیة حكم التحكیم:المطلب الثاني

ى أكثر عمومیة منھا، ترتبط أھمیة تحدید المقصود بحكم التحكیم الدولي بمسألة أخر

والتحكیم الدولي، حیث برزت )الداخلي أو المحلي(وھي مسألة التفرقة بین التحكیم الوطني 

وأیا كانت ھذه المعاییر فإن الإستناد علیھا للقیام بذلك،العدید من المعاییر التي حاول الفقھ

في المعاملة بین مییزالتتحدید جنسیة حكم التحكیم تجد أھمیتھا في أن غالبیة الدول تتجھ إلى

الدولي وما یترتب على ھذه التفرقة من آثار قانونیة، وحكم التحكیم حكم التحكیم الوطني 

الأمر الذي یدعونا إلى ضرورة تناول بعض ھذه المعاییر المستقرة في الفقھ، وقبل ذلك 

طاق التحكیم ، ثم أخیرا وفي نالتفرقةھذه علینا أن نبین الأھمیة العملیة المترتبة على 

التجاري الدولي یجب أن نمیز ما بین الحكم التجاري الدولي الداخلي والحكم التجاري 

  .تباعاوھذا الدولي الخارجي، 

.أھمیة التفرقة بین وطنیة ودولیة حكم التحكیم:الفرع الأول

وذلك ،یترتب على اعتبار حكم التحكیم وطنیا أو دولیا مجموعة من النتائج الھامة

،على إجراءات التحكیمو،القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم ذاتھمعرفة من حیث

ولا یقتصر الأمر عند ذلك .1موضوعالفضلا عن تحدید القانون الواجب التطبیق على 

الحد، إذ أن لھذه التفرقة آثار أخرى تتعلق بتطبیق العدید من القواعد المادیة ذات الطبیعة 

، 2عمالھا على التحكیم الدولي ولا تطبق على التحكیم الداخليإنطاق الخاصة والتي ینحصر 

ومن أبرز القواعد المادیة المتصلة بالتحكیم والتي ینحصر مجال أعمالھا على التحكیم 

القضاء الفرنسي والخاصة بصحة شرط صاغھا التجاري الدولي دون الداخلي، القاعدة التي 

=moderne a apporté des réponses assez claires à ces questions, elle ne l'a pu qu'en dégageant d'abord la
notion d'effet substantiel d'une décision, car c'est en réalité cet effet qui est opposable aux tiers, tout
jugement produit des effets substantiels qui entraînent une modification de l'ordonnancement
juridique, cette modification s'impose à tous, est opposable aux tiers, l'effet substantiel c'est tout
simplement la solution que la décision donne au litige, son opposabilité aux tiers signifie que ceux-ci
peuvent s'en prévaloir, et que l'on peut s'en prévaloir contre eux.

.136جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
2 - P. Mayer ; Faut-il distinguer arbitrage interne et arbitrage international, revue de

l'arbitrage, 2005, n°2, p. 361.
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الدولة أو أحد أجھزتھا أو مؤسساتھا العامة إذا كان ھذا التحكیم الوارد في العقد المبرم بین 

الشرط وارد في عقد دولي یتعلق بصالح التجارة الدولیة، على الرغم من بطلانھ في إطار 

.1العلاقات الوطنیة البحتة

ھذا علاوة على أن اتفاق التحكیم الوارد في عقد من عقود التجارة الدولیة یعد اتفاقا

ة من القواعد المادیة للقانون الدولي للتحكیم، وھو مستقل عن العقد صحیحا بمقتضى قاعد

مباشرة أو عن طریق الإحالة إلیھ، وأن وجوده وفعالیتھ یقدران إستنادا الأصلي الذي یحویھ

على إتفاق الأطراف دون ضرورة الرجوع إلى القواعد الوطنیة، إلا ما تعلق منھا بالنظام 

تظھر أھمیة التفرقة بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي ، علاوة عن ھذا2العام الدولي

بخصوص الرقابة التي یمارسھا قضاء الدولة على حكم التحكیم سواء من ناحیة إجراءات 

تنفیذ حكم التحكیم أو طرق الطعن فیھ، حیث تسمح معظم الأنظمة القانونیة بإمكانیة الرجوع 

تماما عن تلك الخاصة بأحكام التحكیم الدولیة على حكم التحكیم الداخلي بأوجھ طعن تختلف

جد لھ مثیل نالتي لا یتاح ضدھا سوى الطعن بالبطلان الذي یعد طعن من طبیعة خاصة لا 

في مجال الطعون ضد أحكام التحكیم الوطنیة، كما أن المحكمة المختصة بنظر دعوى 

إذا كان الحكم الصادر في الطعن على حكم التحكیم تختلف في العدید من الأنظمة بالنظر لما

المنازعة یعد حكما تحكیمیا وطنیا أو دولیا، ھذا علاوة على أنھ وكقاعدة عامة لا تستفید 

أحكام التحكیم الوطنیة من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المنظمة لمسألة الاعتراف وتنفیذ 

ن الحكم التحكیمي الوطني تظھر التفرقة جلیة بی، كما3الأحكام التحكیمیة الأجنبیة والدولیة

والدولي في مسألة الاحتجاج بالنظام العام الداخلي ضد تنفیذ حكم التحكیم الدولي، ففي حالة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1039و1006وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري صراحة من خلال المادة -1

.الجزائري الجدید
2 - Aff Dalico, cass. civ. 1er, 20 décembre 1993, rev. arb. 1994, n°1, note H. Gaudemettallon;

JDI 1994, n°1, p. 432, note E. Gaillard "… qu'en vertu d'une règle matérielle du droit

international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante du contrat principal qui

la contient directement ou par référence et que son existence est son efficacité s'apprécient

sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international d'après

la commune volonté des parties sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique…".
.97فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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تعارض حكم التحكیم مع النظام العام الداخلي في دول التنفیذ، فإذا كان حكم التحكیم وطنیا، 

، بعكس ما إذا كان لا یجوز التوسع في تفسیرهضیقاستخدمت فكرة النظام العام بشكل م

حكم التحكیم دولیا فإن كثیرا من الدول قد تبنت فكرة النظام العام الدولي وھي فكرة أكثر 

اتساعا ومرونة من فكرة النظام العام الداخلي، فمن المقرر أنھ لیست كل قاعدة آمرة تتعلق 

لتجاریة الدولیة بالنظام العام الداخلي تعتبر من النظام العام الدولي في مجال المعاملات ا

مسألة عدم تسبیب حكم التحكیم الذي لا یخالف النظام العام الدولي وإن كان كھذه من و

یخالف قواعد إجراءات المحاكمة لمعظم الأنظمة القانونیة الوطنیة، كونھ یشكل ركیزة ومبدأ 

.من مبادئ التقاضي

لتحكیم الوطني تضیق في مجال افأما من حیث نطاق مبدأ سلطان إرادة المحتكمین، 

ع قواعد تنظم عملیة التحكیم لوجود العدید من القواعد الموضوعیة وضقدرة الأطراف على 

وھذا بخلاف التحكیم الدولي، ،والإجرائیة التي تقید من سلطان إرادة أطراف الخصومة

لأطراف في تحدید القواعد لحریة بإعطاءحیث یمتد مبدأ سلطان الإرادة إلى أقصى مدى، 

حق بتعترف جمیع النظم القانونیة إذ ائیة والقواعد الموضوعیة واجبة التطبیق، الإجر

عن طریق إختیار القواعد التي یرونھا في فض النزاع في مجال العقود الدولیة المحتكمین 

.1ملائمة للخصومة التحكیمیة

على الرغم من أھمیة التفرقة بین التحكیم الوطني والتحكیم الدولي نظرا للنتائج 

الخطیرة التي تم الإشارة إلیھا، فإن الوقوف على دولیة التحكیم من المسائل الشائكة والتي 

وحرصت ،دت أصدائھ في أحكام القضاء بل وأحكام التحكیمأثارت جدلا فقھیا تردّ 

إیجاد المعاییر المناسبة لتمییزه عن وطنیة المعاھدات الدولیة والتشریعات الوطنیة على

.2ع حدٍ لھذا الجدل المثار بشأنھالتحكیم من أجل وض

.22محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.96حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
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.المعاییر الفقھیة للتمییز بین وطنیة ودولیة حكم التحكیم:الفرع الثاني

ھناك العدید من المعاییر التي تستخدم لتحدید ولیة التحكیم، وإن كانت بعض ھذه 

المعاییر قد عفى علیھا الزمن، ولم تعد ذات معنى یذكر بسبب التطور الكبیر الذي حدث 

نظام التحكیم التجاري وما استقرت علیھ القوانین والاتفاقیات الدولیة في ھذا الصدد كمعیار ل

القانون الواجب التطبیق على الإجراءات ومعیار جنسیة الخصوم ومعیار مكان صدور حكم 

، وبالتالي فإننا سنكتفي بتبیان مجموعة المعاییر التي ما زالت سائدة في الفقھ نظراً 1التحكیم

تھ لا سیما المعیار القانوني، والمعیار الاقتصادي میتھا ولمنطقیة الطرح الذي تبنّ لأھ

.القانوني والاقتصاديینوالمعیار المزدوج الذي یجمع بین كل من المعیار

المعیار القانوني كأساس لتدویل التحكیم:البند الأول

نة الأمم المتحدة یعتبر القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الذي وضعتھ لج

للقانون التجاري الدولي من أھم القوانین التي تبنت المعیار القانوني كأساس لتدویل التحكیم، 

فبعد أن حددت المادة الأولى فقرة أ نطاق تطبیق القانون النموذجي بأنھ ینطبق على التحكیم 

یعتبر فیھا التحكیم الثالثة على الحالات التي تھانصت ذات المادة في فقر،التجاري الدولي

:وھي2دولیا

ذلك الاتفاق واقعین في دولتین عقدإذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التحكیم وقت-أ

والعبرة في تحدید ما إذا كان مقرا أعمال طرفي التحكیم واقعا في دولتین ،مختلفتین

ك أنھ إذا وقت الاتفاق على التحكیم ویترتب على ذلیستند على ،مختلفتین أو دولة واحدة

اتحدا مقرا أعمال طرفي التحكیم وقت إبرام الاتفاق فإن ھذا التحكیم لا یعد دولیا، ولكن ما 

ھو الحكم إذا كان لطرفي التحكیم أكثر من مقر عمل أو إذا لم یكن لأحد الطرفین مقر عمل 

على الإطلاق؟

.225عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص .د-1
2 - Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, (version révisée en 2010), rev. de l'arbitrage 2011,

n°1, p. 303.
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تھا الرابعة على لمواجھة ھذین الفرضین نصت المادة الأولى من القانون النموذجي في فقر

:أنھ

إذا كان لأحد الطرفین أكثر من مقر عمل فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق "-

.التحكیم

.إذا لم یكن لأحد الطرفین مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامتھ-

:إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفین-ب

.مكان التحكیم إذا كان محددا في اتفاق التحكیم أو طبقا لھ-

أي مكان ینفذ فیھ جزء ھام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة أو المكان الذي -

.یكون لموضوع النزاع أوثق الصلة بھ

إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة أي -

ة التحكیم في ھذا الصدد تحدد استنادا إلى إرادة الأطراف، فإذا أعلنت ھذه الإرادة ین دولأ

صراحة أن موضوع اتفاق التحكیم یتعلق بأكثر من دولة واحدة فإن التحكیم یعد دولیا وھذه 

ل التحكیم الداخلي إلى وّ حالمسألة لا تخلو من الانتقاد، إذ أن ھذه الإرادة تستطیع أن ت

ولي بمجرد الاتفاق على أن موضوع الاتفاق على التحكیم یتعلق بأكثر من دولة، تحكیم د

وھو أمر لا یجوز جعلھ رھنا لإرادة الأشخاص لما قد یترتب علیھ من محاولة الأفراد 

الإفلات من القواعد الآمرة الواردة في شأن التحكیم الداخلي، وھذا الحل الذي تبناه القانون 

ف أساسا إلى توسیع نطاق تطبیق ھذا القانون على أكبر عدد من النموذجي للتحكیم یھد

ة قد تتوافر وفقا لمفھومھ وذلك على الرغم من أن كافة عناصر یھذه الدولذالحالات، إ

ة التحكیم المحددة یبعض إلى وصف أحیانا دولـالتحكیم الوطنیة، ولعل ذلك ھو ما دفع ال

.1مجاملة ةیفي القانون النموذجي بأنھا وھمیة أو دول

1 - P.Pic ; et I., Leger; Le nouveau règlement d'arbitrage de la CNUDCI, 2010, rev. de

l'arbitrage 2011, n°1, p. 99.
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)الاقتصادي المعیار (التجارة الدولیة معیار :البند الثاني

یعتبر العقد دولیا إذا كان یتصل بمصالح التجارة الدولیة، ولما كان مصطلح التجارة 

الدولیة ھو في ذاتھ یحتاج إلى تعریف، فإن محكمة النقض الفرنسیة التي یرجع إلیھا الفضل 

، حرصت في العدید من أحكامھا إلى إبراز ما ھو 1927منذ في تدشین ھذا المعیار 

المقصود بمصالح التجارة الدولیة وذلك من خلال الإشارة إلى ضرورة أن یكون العقد 

منطویا على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معینة بأنھ یتضمن مثلا استیراد بضائع 

بصفة عامة یترتب علیھ حركة من الخارج أو تصدیر منتجات وطنیة إلى دولة أجنبیة أو

.1ذھاب وإیاب للبضائع والأموال عبر الحدود

 ةـضیـي قـد فـعقـل الـتدویـاس لـأسـرة كـار لأول مـمعیــذا الــھر ھــد ظـقـل

"Pélissier du Besset"  1927سنة
حیث كان الفضل للمحامي العام في ھذه الدعوى وھو ، 2

على الوفاء قاتفھذه القضیة بنزاع حول مشروعیة الإإثارة ذلك، وتتعلق وقائعماتر السید

بالأجرة بالجنیھ الإسترلیني بمناسبة عقد إیجار عقار في الجزائر الفرنسیة آنذاك، حیث كان 

Pélissierالمؤجر شركة انجلیزیة والمستأجر فرنسیا وھم du Besset،كان مكان الوفاء و

تھم ثمن الكراء ثھم ورعدفع المستأجرین ومن ببالأجرة في مدینة لندن أو مدینة الجزائر، فد

سنة إلى أن أتى الیوم الذي رفضوا فیھ مواصلة ذلك 40بالجنیھ الإسترلیني لمدة أكثر من

نظراً أن الفرنك الفرنسي فقد قیمتھ النقدیة بالنظر إلى الجنیھ الإسترلیني وذلك بصفة فاحشة 

لة، فنشب نزاع بینھم أدى عمیجار بھذه الجعلتھم في غبن وغیر قادرین على الوفاء بثمن الإ

-Aix-enإلى رفع دعوى انتھت بفسخ عقد الكراء وإلزام المستأجرین من قبل مجلس قضاء

Provence على دفع ثمن الإیجار بالجنیھ الإسترلیني، إلا أنھ أمام محكمة النقض الفرنسیة

الداخلي استناداً على أن العقد ن بطلان الشرط في العقد لمخالفتھ للنظام العامیأثار المستأجر

القائم ھو في الحقیقة عقد وطني بحت ولیس عقد دولي وھذا ما أكده وأبرزه المحامي العام

1 - Ph.Leboulanger ; " La notion d'intérêts du commerce international", rev. de l'arbitrage

2005, n°2, p. 487.
2 - Cass. civ., 17 mai 1927, Aff Pélissier du Besset/ The Algiers Land and Warehouse

Company Ltd, D., 1928. 25, concl. P. Matter, note H, Capitant.
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، إذ على الرغم من اختلاف جنسیة الأطراف واختلاف مكان الوفاء عن مكان التنفیذ، ماتر

في ھذه العناصر ىرفإن محكمة النقض متأثرة في ذلك برأي المحامي العام في الدعوى لم ت

الكافیة لتدویل العقد انطلاقا من المعیار القانوني، عناصر مقبولة وانتھت بعدم مشروعیة 

لم یؤد إلى دخول بضائع ''ذلك الشرط، لأن المنازعة لیست دولیة حیث أن استئجار العقار 

ولیا ینبغي أن فلكي یكون العقد د1''أو نقود إلى فرنسا، فلقد كانت العملیة عملیة وطنیة بحتة

.یؤدي إلى حركة مد وجزر عبر الحدود وإلى آثار مزدوجة في دولة وأخرى

لال حكمین ـن خـرى مـرة أخـاد مـذا الاجتھـة ھـفرنسیـض الـنقـة الـحكمـدت مـقد أكل

وواصلت الأخذ بھ بصفة 3ورْ یكُ رِ بْ امْ وقضیة دَ 2ارْدُلِ شھیرین لھا متعلقین بقضیة كل من مَ 

1 - Réquisitoire de Matter, aff Pélissier du Besset C/ The Algiers Land and Warehouse

Company ; La notion d'intérêt du commerce international."… pour être ainsi qualifié, il faut

que le contrat produise comme un mouvement de flux et de reflux au dessus des frontières des

conséquences réciproques dans un pays et dans un autre, seront par exemple, l'objet d'un

règlement international, le contrat de vente commerciale qui fait passer des marchandises d'un

pays dans un autre et ensuite le montant du prix du second dans le premier, ainsi se trouve

précisée la notion de convention internationale et telle n'est nullement la situation dans notre

espèce, la location d'un droit immobilier à Alger par un anglais à un français n'a produit en

France l’entrée ni de marchandises ni d'espèces; l'opération a été toute locale et son paiement

doit donc être nécessairement soumis aux lois d'ordre public de la France, s'agissant d'un

contrat de location concernant un immeuble situé en France, soumis par conséquent aux lois

françaises dans l'esprit de l'art. 3c civ, les créanciers ne pouvaient en demander l'exécution

volontaire ou forcée que dans les conditions déterminées par notre législation monétaire…".
2 - Aff. Mardelé, cass. civ. 19 février 1930, note J-P Niboyet: Un contrat de vente avait été

conclu en France entre deux français et portait sur des marchandises à transporter d'Amérique

jusqu'à un port français, le prix était payable par chèque à Londres et le vendeur, une société

française avait déclaré agir pour le compte d'une société Hollandaise dont elle était la filiale,

le contrat avait été conclu suivant les conditions de la "London Corn Trade Association"

prévoyant un arbitrage à Londres, il s'agissait de savoir si cette clause qui avait été signée

avant la loi du 31 décembre 1925 ayant validé les clauses compromissoires dans les contrats

commerciaux était valable, la cour de cassation lui donna effet en observant que les contrats

litigieux "mettent en jeu des intérêts du commerce international",
3 - Aff. Dambicourt, cass. civ., 27 février 1931, note J-P Niboyet: Le marché litigieux portait
sur une vente de blé de provenance étrangère avec le concours de courtiers, embarquement en
amérique, transport suivant clause coût assurance fret et livraison à Saint-Mazaire et qu'il
mettait, dés lors, en cause des intérêts du commerce international.
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كما أكدت عدة ، 2سْ كْ بَ مْ وحكم أَ 1یسْ كِ ـلَ ڤَسیما حكم لادة أحكام لھا معروضة مستمرة في ع

،  إلى أن تم تقریره بصفة نھائیة في قانون الإجراءات المدنیة 3أحكام أخرى لھا ھذا المعیار

ة یالتي جاءت صریحة بتحدیدھا لدول1492وھذا من خلال المادة 1981ة الفرنسي في سن

، 4''بالمعیار الاقتصادي''أو ما یسمى ''عیار مصالح التجارة الدولیةم''التحكیم من خلال 

بما فیھ قانون 2011سنة بموجب التعدیلات التي شھدھا قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي و

منھ نفس عبارات 1504التحكیم، فتم التأكید مرة أخرى على ھذا المعیار، إذ أخذت المادة 

، ...یعد دولیا التحكیم الذي یتصل بمصالح التجارة الدولیةھقدیما قائلة أن1492المادة 

ویرجع سبب تفضیل المشرع الفرنسي للمعیار الاقتصادي كأساس لتدویل التحكیم إلى 

.عاملین الأول عامل ذو طابع موضوعي أما الآخر فھو ذو طابع فني

د الذاتیة أما العامل الموضوعي، فإنھ یستند إلى ضرورة تحدید نطاق تطبیق القواع

بالتحكیم الدولي، وھي مسألة لا یمكن حسمھا إلا من خلال تبني معیار محدد ھو المعیار 

، ولتفصیل ذلك ذھب الأستاذ فوشار إلى انھ إذا كان لا بد من خضوع التحكیم 5الاقتصادي

وتضمن للمتعاملین على مسرح التجارة الدولیة ،بھ أكثر تحرریة ةالدولي إلى قواعد خاص

ة تعد أمراً حتمیا لتدعیم الفصل یرحفإن ذلك مبعثھ أن تلك الت،لأقصى من الاستقلالیةالحد ا

1 - Arrêt Galakis, cass. civ., 2 mai 1966, note J. Robert; JDI, 1966, p648, note P. Level; Rev.

Crit. Dip., 1967, 553, note B Goldman.: L'arrêt a écarté l'interdiction de compromettre des

personnes morales de droit public dans un contrat international passé pour les besoins et dans

des conditions conformes aux usages du commerce international.
2 - Arrêt Impex, cass. civ., 1er, 18 mai 1971, rev. arb., 1972, note Ph. Kahn, relatif à une

procédure d'arbitrage se déroulant en France avec un tribunal arbitral composé d'arbitres

français affirme quant à lui le caractère international de l'arbitrage dés lors qu'il porte sur des

contrats ayant pour objet l'exportation de France en Italie d'orge de brassière vendue par une

société française ayant son siège social en France à des sociétés italiennes ayant en Italie leur

propre siège social mettant ainsi en jeu les intérêts du commerce international.
3 - Par ex. paris, 21 février 1980,Aff Götaverken, JDI, 1980, p660, note Ph, Fouchard, paris 9

décembre 1980, rev. arb., 1981, p306, note f-ch. Jeantet.
:وھذا بقولھا-4

"Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international".

5 - Ph.Fouchard ; "L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981", in JDI,

1982, n°2, p. 282.
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في منازعات التجارة الدولیة من خلال التحكیم، فنظراً لعدم وجود جھاز قضائي دولي یعلو 

الدول یختص بالفصل في المنازعات الخاصة الدولیة، فإن المحكمین ھم القضاة الطبیعیون 

فقضاء الدولة مھما اتصف بالجدیة والسمعة الطیبة، لا یمكنھ أن ،رة الدولیةلمنازعات التجا

یثیر في نفوس الأطراف المتعاملة على مسرح التجارة الدولیة ذات الثقة التي یستشعرھا 

ھؤلاء اتجاه التحكیم، فھذا الأخیر نظرا لحیاد العوامل الوطنیة والمحلیة ودولیة القواعد التي 

لتي تتماشى مع حاجة التبادل الدولي والعلاقات الدولیة یعد محلا لثقة یقوم بإعمالھا وا

الأطراف، ولما كان تبریر وجود ھذا النظام الذاتي الذي یختص بھ التحكیم الدولي مبعثھ 

ھذه الحاجة، والتي لا تنتج إلا من الطابع الدولي للعلاقة الاقتصادیة المھنیة، فلا مفر والحال 

ھذا المعیار الاقتصادي من أجل تحدید نطاق إعمال ھذه القواعد كذلك من الإسناد إلى

ویذھب الفقھ الفرنسي وعلى رأسھم الأستاذ فوشار في تحدیده لمفھوم المعاملات .1الذاتیة

لھ مفھوما واسعا بحیث عطىة بالتجارة الدولیة إلى أن مصطلح التجارة یجب أن یقلعالمت

وجمیع أوجھ النشاط الاقتصادي الذي یقصد منھ یشمل كل الصفقات والعملیات التجاریة 

الربح حتى ولو اعتبر أي عمل من ھذا القبیل مدنیا بالمفھوم الضیق للتجارة ما دام أنھ تم 

ضمان حركة انتقال رؤوس الأموال والممتلكات والأشخاص عبر الحدود وتطویر العولمة 

.2وفاتھبصفة عامة وكان ذلك موضوعھ في مقال لھ أصدره أسبوعین قبل

1 - N, Najjar ; "L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce

international", LGDJ, 2004, p121.
2 - Ph. Fouchard ; "La CNUDCI et la défense des intérêts du commerce international", petites

affiches, n° 252, 18 décembre 2003, p. 36 et s. " D'une part, il faudrait identifier ces intérêts

du commerce international, s'agit-il simplement du développement des échanges économiques

qui serait considéré en lui-même comme un bienfait? Faut-il au moins y ajouter un aspect

qualitatif, en présumant qu'un tel essor doit améliorer le bien être au moins matériels des

populations du monde entier? Ces intérêts sont- ils ceux des opérateurs économiques ou faut-

il y inclure l'intérêt général largement entendu, celui d'un "développement durable" pour

reprendre la terminologie officielle? D'autre part en quoi consiste leur "défense"? Assurer la

liberté la plus étendue dans la circulation internationale des marchandises, des services, des

capitaux, des hommes et des entreprises? En d'autres termes, faire progresser la

mondialisation? Renforcer la sécurité à tout égard de ces échanges? On comprend qu'en tout

cas, il conviendrait de les faciliter".
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أمّا العامل الآخر الذي دفع بالمشرع الفرنسي لتبني المعیار الاقتصادي كأساس 

لتدویل التحكیم فھو عامل ذو طابع فني ویتعلق بفشل المحاولات المبذولة في تعریف 

التحكیم الدولي من خلال استخدام المعیار القانوني، ككون محل إقامة الأطراف المتعاقدة في 

بعض حالات التحكیم ب الإلمامین، إذ أن تلك المحاولات كانت تؤدي إلى عدم دولتین مختلفت

الدولي مثل تلك القائمة بین مشروعین لكل منھما محل إقامة في ذات الدولة، بینما تتجاوز 

الدولة وتتم في الخارج كما ھو الشأن بالنسبة لعقود النقل ھذه العلاقات الناشئة بینھما نطاق 

.أو التشیید

الرغم من حداثة ھذا المعیار وسلامة طرحھ إلا أنھ لم یسلم من الانتقاد، حیث على 

ذھب جانب من الفقھ إلى اعتباره واسع ومطاط ویثیر الكثیر من المشاكل، أكثر مما یجد لھا 

، ولعل ھذه الانتقادات ھي التي دفعت واضعي 1من حلول ویتسم بالغموض وعدم التحدید

الذي وضعتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،القانون النموذجي للتحكیم 

بالمعیار الاقتصادي مفضلین عنھ خذوواضعي القانون السویسري للتحكیم إلى عدم الأ

ة التحكیم یالمعیار القانوني، بینما ذھب البعض الآخر إلى الأخذ بالمعیارین معاً لتحدید دول

ة للتحكیم التجاري الدولي والمعروفة باتفاقیة موقف الاتفاقیة الأوربیة المنظموكان ذلك 

من 1994سنة ـل 27م ـ، ویعتبر القانون المصري الجدید للتحكیم رق1961جنیف لسنة 

ة على التحكیم وھذا من خلال مادتھ یزدوج لإضفاء الدولـار المـمعیـبنى الـتـي تـالقوانین الت

معیار الاقتصادي والقانوني ـن الـل مـكـعھا لـمـذه المادة جـى ھـوأول ما یلاحظ عل2الثالثة

1 - J-M.Jacquet ; Le contrat international, Dalloz, 1992, p. 10.
یكون التحكیم دولیا في حكم ھذا القانون إذا كان موضوعھ '' : 1994لسنة  27المادة الثالثة من قانون التحكیم المصري الجدید رقم -2

:یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك في الأحوال التالیة
ئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق التحكیم، فإذا كان لأحد الأطراف إذا كان المركز الر:أولاً 

عدة مراكز للأعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكیم، وإذا لم یكن لأحد طرفي التحكیم مركز أعمال فالعبرة 
.بمحل إقامتھ المعتادة

.تفقا طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مركز للتحكیم یوجد مقره داخل جمھوریة مصر العربیة أو خارجھاإذا ا:ثانیا
.إذا كان موضع النزاع الذي یشملھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة: ثالثا

فس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكیم وكان أحد الأماكن التالیة إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في ن:رابعا
:واقعا خارجا ھذه الدولة

.مكان إجراء التحكیم كما عینھ اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھ.أ
مكان تنفیذ جانب جوھري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین.ب
.''النزاعالمكان الأكثر ارتباطا بموضوع .ج
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، ھذا من ناحیة یةمن اجل تحدید دولة التحكیم دون الاكتفاء بأحدھما فقط للقول بھذه الدول

ومن ناحیة أخرى فإنھ یظھر بوضوح مدى تأثر المشرع المصري بالمشرع الفرنسي عند 

ف الفرنسي لدولیة التحكیم تحدیده للمقصود بالتحكیم الدولي، إذ أنھ تبنى بشكل كامل التعری

مؤكدا على أن یكون التحكیم دولیا في حكم ھذا القانون إذا ،المستند إلى المعیار الاقتصادي

م المعیار الاقتصادي بالمعیار  كان موضوعھ نزاعا یتعلق بالتجارة الدولیة إلا أنھ طعَّ

ي أكثر من دولة القانوني المتمثل في وجود مقر أعمال للأطراف المتفقة على التحكیم ف

وھكذا یكون قد أدخل المنھج التنازعي التقلیدي في قانون التحكیم، وھو موقف لا یقف فیھ 

المشرع المصري منعزلا، إذ أن العدید من المعاھدات الدولیة والأنظمة القانونیة الأخرى 

أنھ دائما كانت تأخذ بعین الاعتبار بالمعیار الاقتصادي كأساس لتدویل التحكیم إلا التي وإن

.1ترفقھ بالمعیار القانوني

أن الموقف الذي ذھب إلیھ المشرع المصري من عدم الاكتفاء بالمعیار ظھری

الاقتصادي كأساس لتدویل التحكیم، یبدو أیضا مفھوما من زاویة أخرى وھي أنھ إذا كان 

جارة المشرع الفرنسي قد استند من أجل القول بدولیة التحكیم على اتصالھ بمصالح الت

كما فعل المشرع حصراة التحكیم یللحالات التي تترجم فیھ دولهالدولیة دون تحدید

المصري، فإنھ ذھب إلى تبني ھذا المعیار دون خشیة أو خوف من أي خلاف محتمل حول 

مقصود بمصالح التجارة الدولیة من قبل القضاء الفرنسي، إذ أن دور المشرع التفسیر 

الأمر سوى مجرد تكریس لقضاء ثابت ومستقر نحو تقریر دولیة الفرنسي لم یكن في حقیقة

قدیما والمادة 1492المادة التحكیم من خلال إعمال المعیار الاقتصادي وبالتالي فإن نص 

الیوم من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید لم یكن إلا مجرد الاعتراف بھذا 1504

1 - Ph. Le Boulanger ; " La notion d'intérêts du commerce international", rev. arb., 2005, n°2,
prec.cit, p. 497.
" Les deux méthodes ne sont pas exclusives l'une de l'autre, ni inconciliables, en réalité,
l'étude de la jurisprudence révèle que les critères économique et juridique sont utilisés de
façon complémentaire et parfois cumulative. D'une façon générale en effet un contrat
international met à la fois en jeu les intérêts du commerce international et présente des
éléments d'extranéité, le recours à la définition économique se présente ainsi comme le point
d'orgue du recours à la définition juridique, car de l'une à l'autre, il n'y a pas contradiction
mais bien, au contraire, le plus souvent convergence".
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ي، لن یصادف القضاء الذي ھو أساسا مصدره، عیالواقع القضائي وتحویلھ إلى واقع تشر

حاجة بالمشرع الفرنسي لأن یحدد دنىومن ھنا لم تكن ھناك أ،أي صعوبة في إعمالھ

حالات دولیة التحكیم إذ أن ھذه الحالات حددھا القضاء الصادر السابق على صدور نص 

.1ى ذلك الطریقصدورھا صعوبة في السیر علولا یجد القضاء اللاحق على1492المادة 

ومن ھنا فإنھ لم یكن ھناك مفر أمام المشرع المصري والحال كذلك إلا أن یقرن المعیار 

واضعا بذلك مؤشرات أمام القضاء المصري ،الاقتصادي كأساس للتدویل بالمعیار القانوني

، إلاّ أنھ في سبیلھ إلى الجمع بینھما تأثر بشكل واضح بالقانون النموذجي2الذي سیطبقھ

للتحكیم الذي وضعتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والذي یستند بشكل مباشر 

في على المعیار القانوني لتدویل التحكیم، وقد كان ذلك أیضا موقف المشرع الجزائري 

المادة تحیث قض09-93ریعي تنظیمھ للتحكیم التجاري الدولي من خلال المرسوم التش

یعتبر دولیا بمفھوم ھذا الفصل، التحكیم الذي یخص '':ى أنھمكرر صراحة عل458

النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة والذي یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على 

قد تبنى معیارین لتحدید 1993وبذلك فیكون المشرع الجزائري سنة ، ''الأقل في الخارج

الذي كان قد أخذه مباشرة عن المشرع ''الدولیةمصالح التجارة''، معیار 3دولیة التحكیم

والمعیار القدیم، من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1492الفرنسي من خلال المادة 

1 - J-M. Jacquet, Le contrat international, préc.cit., p.10: Il a été jugé que l'article 1504 du

NCPC français (ancien 1492) vise une définition exclusivement économique de l'arbitrage

international et qu'ainsi sera qualifié d'international l'arbitrage ne se dénonçant pas

économiquement dans un seul état (paris, 14 juin 2001, 2 arrêts, Cargill France C/SA

tradigrain, rev. arb., 2001, p. 773, note ch. Seraglini, et SA Compagnie Commerciale ANDRE

C/SA Tradigrain France, rev. arb., 2001, p. 616,obs. Y.Derains; en dernier lieu paris 13

novembre 2008, institut national de la santé et de la recherche médicale-INSERM C/

Association Fondation Letten F, Saugstad, Juris-data n° 2008-373446.
.41فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2
.30، ص 2001لي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدو.د-3
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، حیث تنص 1القانوني الذي استمده من القانون السویسري المتعلق بالقانون الدولي الخاص

:یطبق القانون الجدید'':منھ176المادة

.مقر محكمة التحكیم في سویسراذا وجد إ-

ن یكون مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج وقت إبرام مشارطة أ-

.''التحكیم

موحند إسعاد عن ملاءمة أخذ القانون الجزائري بمعیارین ستاذالأقد تساءل حیث ل

بمعیار واحد، مع أن القانون الفرنسي أو القانون السویسري اللذان ألھمانھ قد فضلا الأخذ 

وقد خلص إلى النتیجة أن آنذاك لا شك أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن كل معیار لو أخذ 

.2لوحده یعتبر غیر كافي لتحدید دولیة التحكیم

أما الأستاذ بن عبد الرحمن دحمان فقد بارك الإسناد المزدوج التجاري والقانوني، 

م بكل العملیات التجاریة القانوني وحده لا یلّ ر ذلك قائلا أن الأخذ بتطبیق المعیار ویبرّ 

بتدویل التبادل التجاري في الوقت الحالي، فإن اللجوء إلى من جھة أخرىوأنھ،الدولیة

الأحوال إلى توسیع غیر عقلاني معیار مصالح التجارة الدولیة، یمكن أن یؤدي في بعض 

، حیث انتھز المشرع 2008سنة ، وظل الأمر على ھذا المنوال إلى 3لمفھوم دولیة التحكیم

الجزائري فرصة التعدیلات التي طرأت على قانون الإجراءات المدنیة الجزائري بما فیھا 

تدیا بذلك بمعیار واحد عالقانون المنظم للتحكیم لحسم الأمور والتخلي عن المعیار القانوني م

1 - R.Budin ; "La nouvelle loi Suisse sur l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage 1988,

n°1, p. 51.
2 - M.Issad ; "Le décret législatif Algérien du 23 avril 1993, relatif à l'arbitrage international",

rev. Arb, 1993, n°3, p. 377.

"On peut s'interroger sur l'opportunité qu'il y avait pour le législateur algérien à adopter un

double critère, alors que les deux législations qui l'ont inspiré se contentent d'un seul: l'article

1492 NCPC français pour le premier, l'article 176 LDIP Suisse pour le second…. aucune

explication n'a été donnée par les auteurs du texte, on peut seulement penser que l'un et l'autre

des critères pris isolément ont pu paraître insuffisants…".
3 - D. Benabderrahmane ; "Le nouveau droit algérien de l'arbitrage international", in Cahiers

juridiques et fiscaux de l'exportation, 1993, n°5, p. 10.
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:ت صریحة بقولھاالتي جاء1039، وھذا من خلال المادة 1ووحید ھو المعیار الاقتصادي

یعد التحكیم دولیا، بمفھوم ھذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح ''

.''الاقتصادیة لدولتین على الأقل

الذي كانت ''مصالح التجارة الدولیة''عبارة أنّ في ھذا المقام، ما یلفت الانتباه 

، فھل أن ''المصالح الاقتصادیة''ارة قد تم استبدالھا بعبمكرر 458موجودة في المادة 

العبارتین تعنیان نفس الشيء؟ ولا شك أن الجواب سیكون بنعم إذ أن كلا المصطلحین 

، إلاّ أن المشرع الجزائري بتفضیلھ 2یحویان الجانب التجاري والجانب الاقتصادي معا

بر الحدود من أراد أن یوسع التبادل التجاري ع''المصالح الاقتصادیة''ستعمال مصطلح إ

خلال حركة مد وجزر وھذا إلى أقصى درجة ممكنة متجاوزاً بذلك حتى القانون الفرنسي 

الذي أخذ عنھ ھذا المعیار كون أن ھذا المصطلح ینصرف بطبیعة الحال إلى جمیع العلاقات 

التي تدخل في إطار المعاملات بین الدول والتي تتطلب انتقال سلع وخدمات من دولة إلى 

وعلى ھذا الأساس یكون .أو تتصل بتدفقات وتحویلات مالیة من دولة إلى أخرىأخرى 

لقانون 2011في تعدیلات حتىالقانون الجزائري أكثر لیبرالیة من القانون الفرنسي الذي 

والحقیقة أنھ مھما .3''مصالح التجارة الدولیة''ل الاحتفاظ بمصطلح الإجراءات المدنیة فضّ 

فالعبرة ''مصالح التجارة الدولیة''أو ''المصالح الاقتصادیة''ل سواء كان المصطلح المستعم

التجارة الدولیة، أي ھي بطبیعة الرابطة القانونیة محل النزاع، فیجب أن تتعلق ھذه الرابطة ب

بتجارة خارجیة، فإذا كان النزاع متعلقا بتجارة داخلیة، فإن التحكیم لا یكون دولیا والمقصود 

لنشاط الاقتصادي بمعناه الواسع، وتتعلق الرابطة القانونیة محل النزاع بالتجارة ھنا ا

بالتجارة الدولیة إذا كانت ترتب آثارا قانونیة في أكثر من بلد وبعبارة أخرى إذا كانت تمسّ 

1 - M.Issad ; La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", in revue de

l'arbitrage 2008, n°3, p. 421.
2 - N.Alliouche-Kerboua-Meziani; L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit.,

p. 15.
3 - J.El Ahdab ; "Le nouveau droit Algérien de l'arbitrage: Approche comparée Franco-

Algérienne", in Cahiers de l'arbitrage, Vol. V-2010, prec.cit., p. 279.
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، ووفقا للقضاء الفرنسي یكفي لتوافر ھذا الشرط أن 1المصلحة الاقتصادیة لأكثر من بلد

بنقل رؤوس أموال أو بضائع أو إنشاءات أو خدمات أو تكنولوجیا یتعلق النشاط الاقتصادي

عبر الحدود، وھذا بغض النظر عن جنسیة الأطراف أو المحكمین أو محل إقامتھم أو محل 

إبرام العقد المتنازع بشأنھ أو مكان إجراء التحكیم، أو القانون الواجب التطبیق على العقد أو 

.2على التحكیم

.م التحكیم الدولي الداخلي وحكم التحكیم الدولي الخارجيحك: الفرع الثالث

بالأحكام الخاصة ''أخیراً أن القسم الثالث للفصل السادس المتعلق لابد من الملاحظة 

من الكتاب الخامس لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ''بالتحكیم التجاري الدولي

عتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذھا في الا'':الجزائري الجدید یحمل العنوان التالي

، وبذلك لم یأخذ القانون الجزائري بما عمل بھ المشرع ''الجبري وطرق الطعن فیھا

الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة الصادرة في الخارج أو في ''الفرنسي باستعمالھ لعنوان 

من ''الصادرة في الخارجالأحكام التحكیمیة ''، حیث سقطت عبارة 3''مادة التحكیم الدولي

مما یفھم منھ أن المشرع ''أحكام التحكیم الدولي''النص الجزائري الذي استعمل عبارة 

ز ما بین الأحكام التحكیمیة الدولیة والأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائري لم یمیّ 

فكلاھما لا سواء تعلق الأمر بالأولى أو الثانیة،إذ الخارج، ویرى الفقھ أنھ حسن ما فعل 

لقانون الجزائري یعطي للأحكام التحكیمیة ن انتمیان للنظام القانوني الجزائري، الأولى لأی

لمحكمین في حالة غیاب لالدولیة استقلالیة تامة وھي لا تخضع سوى لاتفاق الأطراف أو 

والثانیة الصادرة،4وحتى ولو كان في الجزائر،ھما كان مكان صدورھاـم ،فاقـذا الاتـھ

.44، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص فتحي والي.د-1
2 - Ph. Leboulanger ; " La notion d'intérêts du commerce international", in revue de l'arbitrage

2005, n°2, prec.cit., p.497.
3 - Chapitre III du Titre II du livre IV sur l'arbitrage du NCPCF "La reconnaissance et

l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage

international".
4 - N. Alliouche-Kerboua-Meziani; L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit,

p. 62.
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في الخارج تكون ھي الأخرى غالبا ما قد فصلت في نزاع متعلق بالتجارة الدولیة لأنھ 

الأحكام ھ رغم ذلك فإن توحید مصیر إلا أنّ ، 1فرضا، المستفیدین منھا یثیرونھا بالجزائر

التحكیمیة الدولیة وتلك الصادرة في الخارج لم یكن على إطلاقھ، إذ أنھ من خلال المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید ینص المشرع الجزائري من قانون1058

صراحة على أن أحكام التحكیم الدولیة الصادرة بالجزائر ھي لوحدھا التي یمكن أن تكون 

1056المادة موضع طعن بالبطلان یفتح ضدھا في حالات ذكرھا على سبیل الحصر في 

ارج تفلت تماما من ھذه الطریقة الاستثنائیة بینما الأحكام التحكیمیة الصادرة في الخ

م المشرع بصفة عامة أما عدا ذلك فیتكلّ ،فالتمیز إذن سیتم على ھذا المستوى، 2للطعن

ى وبدون تحدید عن الأحكام التحكیمیة الدولیة سواء صدرت على التراب الوطني وتسمّ 

الأحكام التحكیمیة ''ھيارج وأو صدرت في الخ''الأحكام التحكیمیة الدولیة الداخلیة''حینئذ 

، وینجر عن ذلك أن المكان الذي یصدر فیھ حكم التحكیم ھو ''الدولیة الخارجیة أو الأجنبیة

الذي یحدد ما إذا كان الأمر یتعلق بحكم تحكیم دولي داخلي أو أجنبي، وعلى ھذا الأساس 

:ى على أنھا تطبقتكون الجزائر قد احترمت اتفاقیة نیویورك التي تنص في مادتھا الأول

أحكام المحكمین الصادرة في إقلیم دولة غیر الدولة التي یطلب فیھا  علىمن جھة ...''-

.الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام على إقلیمھا

من جھة أخرى على الأحكام التحكیمیة التي لا تعد أحكام وطنیة في الدولة التي یطلب -

.''یتعلق الأمر بالأحكام التحكیمیة الدولیة الداخلیةفیھا الاعتراف بھا وتنفیذھا أي حینما 

1 - J. El Ahdab ; "Le nouveau droit Algérien de l'arbitrage: Approche comparée Franco-

Algérienne", prec.cit., p. 279.
.ج.إد.م.إ.من ق1056و1058انظر المادة -2



  ثانيلاالفصل

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم 

في مرحلة الإعتراف والتنفیذ
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لجوء الأطراف إلى التحكیم كوسیلة سلمیة ھ أن الغایة المبتغاة من فیمما لا خلاف 

على حقھ لفضّ المنازعات فیما بینھم ھي تمكین من سیصدر الحكم لصالحھ من الحصول

بأیسر الإجراءات وأسھلھا دون تكبد عناء مشقة اللجوء إلى قضاء الدولة وما یستلزمھ من 

ا فإن المجرى العادي للأمور أن یسارع الطرف الخاسر إلى لذ.1ضیاع للوقت والنفقات

إلا لتدخل القضاء لفرض ھذا التنفیذ وتنفیذ الحكم الصادر ضده طوعا واختیاراً دون حاجة 

فتنفیذ حكم التحكیم یمثل أساسا ومحور نظام التحكیم نفسھ ،2د التحكیم من كافة مزایاهجرّ 

.3المنازعاتوتتحدد بھ مدى فاعلیتھ كأسلوب ودي لفض 

الواقع أن امتثال الطرف الخاسر للحكم الصادر ضده وتنفیذه اختیاراً یعني استمرار 

یة بین أطراف التحكیم، بل ودفعھا قدما إلى الأمام وذلك ھدف أساسي العلاقات الودّ 

وجوھري من لجوئھم إلى قضاء التحكیم بدلا من القضاء العادي صاحب العلاقات 

ن الأطراف یدخلون إلى القضاء وھم ینظرون إلى الوراء، بینما ولذا قیل بأ،المحطمة

فالتنفیذ الطوعي ولا شك یظل الأصل ،4یدخلون إلى التحكیم وھو ینظرون إلى الأمام

دة، فھو یترك أثرا إیجابیا بین المتعاملین وخاصة في مجال التجارة الدولیة ویبث الثقة عاقوال

أخلاقیات مھنة التجارة ونزاھة المتعاملین بھا مما عنمّ توالاطمئنان فیما بینھم، كما أنھ ی

وعلى العكس من ذلك فإن ،فیقدم علیھ كافة أطراف التجارة الدولیة،یدعم قضاء التحكیم

الامتناع والتعنت في التنفیذ الرضائي لأحكامھ قد یسبب عزوفا عن اللجوء إلیھ حتى أن 

التحكیم یحتوي ضمنا على شرط مؤداه أن اتفاق ''جانبا من الفقھ قد ذھب إلى القول بأن 

الأطراف سینفذون الحكم الذي سیصدر فیما بینھم تنفیذاً طوعیا باعتبار أن التنفیذ الرضائي 

م حجیعد من الأسالیب المثمرة التي تساھم في تطور علاقات التجارة الدولیة وتزید من 

.3، ص1981أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاھرة، .د-1
.وما یلیھا300محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.367فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
، 2006دار النھضة العربیة، القاھرة،أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، .د-4

.197ص 



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

117

ة مؤسسات لتحكیم وخاصالثقة بین الأطراف وترسخ دور قضاء اعززالتبادل التجاري وت

.1''ذات الطابع الدولي ةنازعات التي تنشأ من تنفیذ العقود التجاریملالّ حفي  ةالتحكیم الدولی

بشكلیة معینة كما ھو تتقیّدذلك، فإن التنفیذ الرضائي لحكم التحكیم لا عنعلاوة 

حقھ، كما ق حصول صاحب الحق على الحال في التنفیذ الجبري، وإنما یتم بأي صورة تحقّ 

في تنفیذ الحكم اختیارا دون انتظار لفوات مدة الاعتراض علیھ تعني التنازل رعةاسأن الم

لذلك الحكم والموافقةالصریح أو الضمني بحسب الأحوال عن وسائل الاعتراض علیھ، بل 

وأخیراً فإن مثول المحكوم ضده للتنفیذ .2طالما كانت ھذه الموافقة لا تثیر لبسا ولا غموضا

الرضائي سیغني عن ضرورة الرجوع إلى الجھة القضائیة لمنح حكم التحكیم القوة التنفیذیة 

كوسیلة ودیة لفض منازعات عقود التجارة –التي یفتقدھا وبذلك یظھر نظام التحكیم 

یستقل تماما عن قضاء الدولة ویستغني عن طلب حینئد صورتھ كونھ أجمل في  -الدولیة

.3منذ بدایة الدعوى التحكیمیة إلى نھایتھا وتنفیذ الحكم الناجم عنھامساعدتھ ومساندتھ وھذا 

من الأحكام %90حوالي أنّ الإحصائیات في مجال التحكیم المؤسسي قد أظھرت نّ إ

طرفمن قبل الالتحكیمیة الصادرة طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولیة تنفذ بشكل إرادي 

أیة معارضة أو إشكال ما یجعل من حالات الذي صدر حكم التحكیم في غیر صالحھ دون

بمثابة الاستثناء على القاعدة التي هفي تنفیذمنازعة الطعن في حكم التحكیم بالبطلان أو ال

.4تفرض تنفیذ الحكم دون طعن أو إشكال

1 - E.Kleiman ; et S.Saleh ; Célérité et loyauté en droit français de l'arbitrage international:

quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties, les cahiers de

l'arbitrage 2012- n°1, p.99.
.73أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2

3 - D.Hascher ; Indépendance de la justice étatique et de la justice arbitrale, supplément

spécial 2007, Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de la CCI, p 83.
4 - M-W.Bühler ; Le nouveau règlement d'arbitrage de la CCI de 2012: entre tradition et

nouveautés, rev. Législation et règlement d'arbitrage, 2012, n°4, p4.
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لا یكون  ةالواقع أن امتثال أطراف العلاقة التحكیمیة للحكم الصادر وتنفیذه لھ طواعی

حقیقیة تدفعھم دفعا ةٍ ا، بل یرجع في غالب الأحوال لأسباب أخرى خفیّ دوما رضائیا خالص

:وبشكل یوحي بالرضا والموافقة علیھ، وأھم ھذه الأسباب ھيلھإلى الرضوخ الاختیاري 

وجود تشریع ینظم عملیة تنفیذ الحكم التحكیمي تنظیما دقیقا سواء كان ذلك تشریعا -1

من صدر ، حیث لا یترددّ 1965واتفاقیة واشنطن 1958وطنیا أم دولیا كاتفاقیة نیویورك 

الحكم ضده في تنفیذ التزامھ طواعیة واختیارا، لعلمھ المسبق أنھ في مواجھة تشریع محكم 

أن الوفاء سوف یتم عاجلا أم آجلا، طواعیة أم كرھا ،إذ لا یستطیع أن یفعل اتجاھھ أي شيء

.1عنھ

ة رفضھ التنفیذ إلى لجوء الطرف الآخر إلى یخشى في حالأن الطرف المحكوم ضده قد -2

القضاء لاتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري، مما یؤدي إلى إفشاء أسرار عملیة التحكیم بنشرھا 

، وھذا یھدم اعتبارات السریة التي یكون قد اتفق علیھا أطراف 2في سجلات القضاء

.3الخصومة التحكیمیة والتي تعدّ من ممیزات نظام التحكیم

الأطراف من خلال لجوئھم إلى التحكیم قد قصدوا توفیر الجھد والوقت اللذان أن-3

وبالتالي فإن رفض تنفیذ الحكم من قبل المحكوم ،یتطلبھما اللجوء إلى نظام القضاء العادي

ضده سیؤدي إلى مزید من التأخیر وضیاع الوقت وضیاع المزید من الأموال في إجراءات 

.4، الثمینة والمعقدة الطویلةالتنفیذ القضائیة

دلیلا على وضعھ المالي لھ عدم تنفیذه تبرعأن یُ ،خشیة من صدر ضده حكم التحكیم-4

.5ممّا قد یسبب لھ مشاكل كثیرة في نطاق المعاملات التجاریة،ئیالس

.21، ص 2007ار الفكر الجامعي، الإسكندریة، د، تنفیذ حكم المحكمین، محمود السید التحیوى.د-1
.34ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2

3 - J-L.Delvolve ; "Vrais et fausses confidences ou les petits et les grands secrets de

l'arbitrage", rev. Arb., 1996, p. 373 n°2.
4 - H.Lecuyer ; "Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l’ire du juge judiciaire", Rev. de l'arbitrage 2006, n°3, p 573.
.422ابق، ص فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع س.د-5
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ربما یكون الطریق الأیسر أو الأقل صعوبة بالنسبة ا،أن تنفیذ حكم التحكیم اختیارً ـ 5

أو لأن ،عا في استمرار المعاملات بینھ وبین بقیة الأطرافموذلك طللمحكوم ضده،

ممتلكات الطرف الخاسر في حوزة الطرف الصادر لصالحھ الحكم، علاوة على ذلك 

فبإمكان الطرف الخاسر أن یستخدم الحكم وتنفیذه طوعا كأساس للتفاوض من أجل التوصل 

.1للتسویة

ذھا بعض المؤسسات التحكیمیة التي ترعى تخالتي تالمعنویة 2الخوف من وسائل الإجبار-6

ضد الطرف المحكوم ضده والذي امتنع عن تنفیذ الحكم، وتتمثل ھذه ،عملیة التحكیم

وتتمتع ھذه الوسیلة ''ادالنشر المضّ ''الوسائل المعنویة في نشر رفض التنفیذ أو ما یسمى بـ

دات التجارة وبعض المؤسسات من وسائل الإجبار المعنوي بانتشار واسع في إطار اتحا

:ومن أشكال ھذه الوسیلة.3التحكیمیة

نشر اسم التاجر أو المؤسسة التجاریة الممتنعة عن التنفیذ في مكان بارز ضمن البناء التي -

توجد فیھ غرفة التجارة التي تم التحكیم وفقا لنظامھا وھناك مؤسسات تقوم بإعداد سجل 

، 4من أسماء الممتنعین عن تنفیذ الأحكام التحكیمیةیمكن لأي شخص الاطلاع علیھ یتض

في بعض الحالات یتم نشر اسم التاجر الممتنع عن التنفیذ في النشرة الدوریة للمؤسسة و

ویمكن لأي متعامل في مجال ''بالقائمة السوداء"التحكیمیة أو وضع اسمھ فیما یسمى 

.التجارة الدولیة الاطلاع علیھا

.432فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
على مثل ھذه الوسائل، بینما لا یرى الأستاذ محمود ''الجزاءات''أو ''العقوبات''یطلق جانب كبیر من الفقھ اصطلاح -2

طلاق مثل ھذه التسمیة دقیق، حیث أنھ یوحي إلى أن مثل ھذه الوسائل وكأنھا أن إ-ونحن من رأیھ–مختار أحمد بریري 
وسائل ''مفروضة بموجب القانون، مما یؤدي بھذا الاصطلاح إلى عدم الدقة ومجانبة المفصود منھ، وبالتالي فإن تسمیة 

  .ةفھي أدق في التعبیر عن ھذه الوسائل التي تتبّعھا كبار المؤسسات التحكیمی''الإجبار
.279محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-

3 - E.Jolivete ; et L.Marquis ; "L'exception d'inexécution dans les sentences arbitrales de la
cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (C.C.I), les cahiers
de l'arbitrage 2011, n°3, p 723.

دراسة تحلیلیة وفقا لأحد التشریعات والنظم (عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، .د-4

.7، ص 2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، )المعاصرة
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ھ الأمر بغیة یة إلى إرسال رسائل في البرید لكل من یھمّ التحكیمتلجأ بعض المؤسسات -

.1اطلاعھ على موقف الممتنع عن التنفیذ

الخوف من وسائل الإجبار المادیة، حیث تلجأ بعض المؤسسات التحكیمیة واتحادات -7

ل في بعض أشكالھ حرمان مثّ والذي یُ ،غرف التجارة إلى ھذا النوع من وسائل الإجبار

طرفا م ضده الممتنع عن التنفیذ من اللجوء إلیھا مستقبلا لإجراء أي تحكیم یكون المحكو

كذلك قد تأخذ سلطة القھر صورة الحرمان من مزایا معینة كما ھو الحال بالنسبة .2فیھ

للتحكیم الخاضع لمركز تسویة منازعات الاستثمار بواشنطن كحرمان الممتنع من الحصول 

یتمثل ھذا الحرمان قد أیضا في مجال الإنشاءات ، 3الدوليعلى قروض إضافیة من البنك

في رفض كبار المقاولین الدولیین المشاركة في المشروعات التي یقیمھا الطرف الممتنع 

عن التنفیذ، كما أنھ ومن بین وسائل الإجبار المادیة أیضا قیام بعض النقابات بحرمان 

أو تعلیق عضویتھ وقد یصل الأمر إلى حدّ الطرف المتعنت عن التنفیذ من حقوقھ النقابیة 

.4الطرد من اتحاد التجارة المعني أو سوق البضاعة المعنیة

عضھم دفع مبالغ بأخیرا فإن بعض المراكز التحكیمیة قد تتطلب من الأطراف أو من 

، 5مالیة على ذمة الدعوى التحكیمیة ككفالة أو ضمان لتنفیذ الحكم التحكیمي المنتظر إصداره

.6مجبوراً بذلكوھو یشكل ضغطاً مادیا على رافض التنفیذ یدفعھ إلى التنفیذ اختیارا مما 

التساؤل الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام ھو مدى مشروعیة وفعالیة ھذه أنّ إلاّ 

الوسائل؟
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الفقھ قد انقسم إلى اتجاھین، حیث ذھب جانب منھم إلى أن أنّ بقول ن ھللإجابة علی

روعة لأن فرضھا ھو من اختصاص الدولة وحدھا ولا یجوز لأي ھذه العقوبات غیر مش

ھذا الجانب بأن نشر موقف المحكوم علیھ مثلا جھة غیرھا استخدام ھذا الحق، حیث یرى 

یشبھ إلى حد كبیر جریمة التشھیر في القوانین الداخلیة، كما یصف ھذا الجانب من الفقھ ھذه 

.1الوسائل بأنھا غیر أخلاقیة

أن یرفض الثاني بأن ھذه العقوبات غیر مجدیة، حیث أنھ بمجرد یرى الاتجاه

فإن ھذا الخبر ینتشر في الأوساط التجاریة دون الحاجة إلى ھذه ،لتنفیذاالطرف الخاسر 

العقوبات، كما أن المقاطعة التي یتعرض لھا الطرف الممتنع تكون أكثر جدوى في حالة 

إلى أن ھناك الكثیر من المؤسسات لم تقم ولو  بالإضافة ،كونھا مقاطعة خفیة ولیست معلنة

مرة واحدة باستعمال ھذه العقوبات القمعیة على الرغم من ورودھا في نظامھا الأساسي مثل 

.2وغرفة لیون التحكیمیة''بریم''بورصة القطن في 

، أنّھ حتى تحقّق مدیر محكمة التحكیم الدولیة لدبي''نسیب زیاد''الأستاذ كما یعتبر 

من إدراجھا ضمن اتفاق التحكیم فلابدّ ،الوسائل أنھا لكي تحقق الغایة المرجوة منھاھذه 

الأساسي بحیث یرتضي كلا الطرفین تطبیق ھذه الوسائل علیھ في حالة امتناعھ عن تنفیذ 

حكم التحكیم الذي سیصدر في المنازعة وفي ھذه الحالة فإن وسائل الإجبار تكتسي 

جب اتفاق أطراف الخصومة علیھا، وبالتالي فھو یدعو المؤسسات بالمشروعیة والفعالیة بمو

صریح یبیح بشكل،التحكیمیة إلى صیاغة شرط ضمن اتفاقیة التحكیم النموذجیة لدیھا

فرض مثل ھذه الوسائل مع بیان نوعیتھا للأطراف لكي یتفقوا على الخضوع لھا وھم على 

أما ،3الموافقة لا تثیر لبسا ولا غموضاً بینة من أمرھم وتكون ملزمة لھم طالما كانت ھذه 

خاصة إذا كان ،في غیر ھذه الحالات فلا یرى أن ھذه الوسائل مشروعة أو ذات جدوى

ذ غیر مؤسس على اتفاق صحیح أو جاء نتیجة إجراءات معیبة لأنّ نفحكم التحكیم الذي لم ی

.159، ص 2009رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .د-1
.359فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2

3 - N-G.Ziadé ; L'éthique et l'arbitrage en matière d'investissement: grandeur et misère de la

fonction d'arbitre, rev. de l'arbitrage 2012, n°2, p. 307.
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سیمة في الإجراءات وراءه عیوبا ج ىخفھذه الجزاءات قد تكون في بعض الحالات ستارا یُ 

التحكیمیة ومن الواجب تصحیحھا، وفي الواقع أن التھدید بھذه الجزاءات یكون مقبولا إذا 

العملیة عندما الجزاءاتر قبول ھذه عذولكن یصبح من المت،التنفیذ غیر مبررعدم كان 

لة م التحكیم من وسیرمما یبرر بطلانھ أو رفض تنفیذه وإلا ح،یكون حكم التحكیم معیبا

وفي ذلك مصلحة الأطراف ،ھامة لتقویة دعائمھ، فكل تصد لأي حكم معیب ضروري

.1ومصلحة نظام التحكیم ذاتھ

ا سبق أن الدافع الحقیقي في غالب الأحوال للتنفیذ الاختیاري لیس رغبة ضح ممّ یتّ 

الأطراف في عدم الخروج عن روح التحكیم، بل ھو سلطة القھر في التجارة الدولیة، وھذه 

السلطة تغایر سلطة القھر بالمعنى المادي التي یعرفھا تنفیذ أحكام القضاء الوطني، حیث 

یأخذ القھر لتنفیذ قرارات التحكیم التجاري الدولي في مجال التجارة الدولیة معنى اقتصادیا 

.2یلعب نفس الدور الذي یلعبھ قھر السلطة بمفھومھ في القوانین الداخلیة

حالات كثیرة قد یرفض الخصم الذي خسر التحكیم تنفیذ لكن رغم كل ھذا، ففي 

فلا مناص في ھذه الحالة من توفیر القوة الملزمة لھذا التنفیذ، وذلك عن ،الحكم برضائھ

طریق لجوء الطرف الرابح إلى القضاء الوطني في الدولة التي یود تنفیذ الحكم فیھا طالبا 

مؤازرة السلطات یتم ھذا عن طریقائیا والحصول على أمر بتنفیذه، كما لو كان حكما قض

وھكذا فإنھ في حالة عدم .3عینھ ولو بالقوة في الحصول على حقھتُ  يالعامة في الدولة، ك

مسارعة من صدر ضده حكم التحكیم إلى تنفیذه طوعا واختیارا، فإن أول مشكلة ستواجھ 

ضاء خاص ینظمھ اتفاق مدى إمكانیة تنفیذه جبریاً، فالتحكیم قھيمن صدر لصالحھ الحكم 

الأطراف الذین لا یحوزون سلطة الأمر وبالتالي لا یستطیعون نقلھا إلى غیرھم، فالمحكم 

كي یسبغھا وإن كان یملك إقرار الحق وتقریره، إلا أنھ شخص عادي لا یحوز سلطة الجبر

.دون سواهمن اختصاص قضاء الدولة السلطة ھي، فھذهعلى الحكم التحكیمي

.198أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص .د-1
2 - Ch.Jorrasson ; "L'acceptabilité de la sentence", rev. de l'arbitrage 2012, n°4, p 793.

.480فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
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تستلزم في غالبیة القوانین الوضعیة كالنظام الجزائري والمصري ھذه مظاھر

دخولھ النظام ورقابةة الحكم من صحإلى قضاء الدولة للتأكدّ إذن والفرنسي الرجوع 

تنفیذه قبل منحھ القوة التنفیذیة التي ترفعھ إلى مرتبة الأحكام من أجلي طنالقانوني الو

.1القضائیة

ھو أن الطرف الممتنع عن التنفیذ ،صدر الحكم لصالحھأما ثاني مشكلة تواجھ من

نھ أو قد یحاول إبطال ممكتوف الیدین بل أنھ سینازع في ھذا التنفیذ ویتظلمّ لن یقف متفرجا 

.2نھ بقوة القانون إبطال أمر تنفیذهعھذا الحكم الذي یترتب 

ولیة ھي المرحلة الأخیرة من مراحل التحكیم في منازعات عقود التجارة الدإن 

والامتثال لھ، ذلك أن ما بعد التحكیم ھو بالنتیجة أھم من عقد رادصمرحلة تنفیذ الحكم ال

التحكیم وأھم من اختیار المحكمین وأھم من الإجراءات التحكیمیة وأھم من حكم التحكیم، 

لك ل ذالمعادلات، فقبریّ تغفي ھذه المرحلة ت، 3في التحكیم ھو أن ینفذ الحكم التحكیميفالأھمّ 

دة الطرفین ھو المتقدم، وكان قانون مكان التحكیم في مرتبة أدنى، أما الآنكان قانون إرا

فإن قانون إرادة الطرفین أي سلطان الإرادة یتراجع كلیا لیفسح المجال لقانون مكان التنفیذ، 

ف فلا بد عندئذ من تطبیق أحكام القانون الداخلي على التحكیم الدولي، حیث سیحاول الطر

المحكوم لمصلحتھ بحكم تحكیم دولي تنفیذ ھذا الحكم لدى الدولة محل التنفیذ في نظام 

فحكم التحكیم یحوز حجیة الأمر المقضي بھ من ،4عن ھذا الحكمینقانوني وقضائي غریب

شأنھ في ذلك شأن الحكم القضائي، ویترتب على ھذه الحجیة أحقیة من 5لحظة صدوره

ه لھ من حقوق في مواجھة من صدر ضده، ولا یجوز بما یقرّ صدر لصالحھ بالتمسك بھ و

، رسالة دكتوراه، جامعة كلیة ''اتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة''ماھر محمد صالح عبد الفتاح، .د-1

.394، ص 2004الحقوق، جامعة القاھرة، سنة 
.489عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.266عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم في البلدان العربیة، مرجع سابق، ص .د-3
.151جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-4
تحوز أحكام التحكیم حجیة الشيء '':من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1031المادة تنص  - 5

من قانون 55، وھو ذات الحكم الذي تنص علیھ المادة ''المقضي فیھ بمجرد صدورھا فیما یخص النزاع المفصول فیھ

.التحكیم الفرنسي الجدیدمن قانون 1484والمادة  1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 
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أخرى أو محكمة جھة قضائیة لھذا الأخیر أن یطلب طرح النزاع مرة أخرى أمام أیة 

لذا یجب أن یحاط ھذا الحكم بحمایة قانونیة، حیث أن النفاذ الجبري لھذا الحكم لا .تحكیم

.1أمر تنفیذهوإصدارراف بھ یكون إلا بتدخل قضاء دولة التنفیذ عن طریق الاعت

الذي یصدر طرفالأمر الذي لا شك فیھ أن غایة اللجوء إلى التحكیم ھو تمكین ال

فتنفیذ حكم التحكیم یمثل أساس ،لصالحھ الحكم في الحصول على حقھ بأیسر الإجراءات

نھ إلا أ،2د بھ مدى فاعلیتھ كأسلوب وديّ لفض النزاعاتحدّ ومحور نظام التحكیم نفسھ وتت

ھذا التنفیذ وجعل من الحكم ققد یحاول الطرف الخاسر استنفاذ كل الوسائل القانونیة لتعوی

لما كان ذلك وكان التحكیم قضاء خاص ینظمھ اتفاق الأطراف ،3مجرد حبر على ورق

أھمیة تنفیذ فتظھر نقلھا إلى غیرھم،الذین لا یحوزون سلطة الأمر وبالتالي لا یستطیعون

ع على یذ من القضاء المختص، فإذا لم یوضجبریا بالحصول على أمر بالتنفالحكم تنفیذاً 

كان بإمكان المحضر ،الحكم التحكیمي ما یفید شمولھ بالصیغة التنفیذیة من قضاء الدولة

،الذي یطلب منھ تنفیذ حكم التحكیم أن یمتنع عن تنفیذ ھذا الحكم لعدم كفایة السند التنفیذي

یستطیع في ھذه الحالة أن یرفع إشكالا طالبا وقف تنفیذ الحكم فضلا عن أن المنفذ ضده

.4المذكور

محدود الأبعاد إذا ما ظلت في إطار قد تبدوإذا كانت مشكلة تنفیذ أحكام التحكیم 

عاظم وتتنامى بالنسبة لتنفیذ أحكام التحكیم تتالنظام القانوني الداخلي للدولة، فإن جوانبھا 

،ي یراد التنفیذ على أرضھا أو تلك التي تتعلق بالتجارة الدولیةالصادرة خارج الدولة الت

دة تعالج تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة، لذا فقد حاولت خاصة في ظل غیاب قواعد قانونیة موحّ 

أحكام التحكیم بإبرام الدول بشكل جماعي أو ثنائي تذلیل العقبات التي تحول دون تنفیذ

قت ـحقـتي تـالطیبةـالوبالرغم من الآثار،تیسیر ھذا التنفیذاتفاقیات فیما بینھا تعمل على

.53رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.61أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2

3 - H.Lecuyer ; Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire, rev. de l'arbitrage 2006, n°3, p 573.
.51، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص محمود السید التحیوى.د-4
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من جراء إبرام ھذه الاتفاقیات إلا أنھا لم تقضي على كافة الصعوبات التي تعرقل أو تحول 

دون تنفیذ أحكام التحكیم أیا كانت الأسباب، فاتفاقیة نیویورك على سبیل المثال رغم التقدم 

تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة إلا أنھا لم تلغ الحاجة إلى إجراء الملحوظ الذي حققتھ في مجال 

م التحكیمي كخصبا للتفاوت والاختلاف في معاملة الحوطني لتنفیذھا وبالتالي أوجدت مجالا

، وھذا لاختلاف القواعد القانونیة التي تعالج الاعتراف بأحكام التحكیم 1من نظام إلى آخر

خرى، فلا ریب أن معاھدات دولیة كمعاھدة نیویورك لأن دولة التجاریة الدولیة وتنفیذھا م

ومعاھدات إقلیمیة كمعاھدة جنیف الأوربیة واتفاقیة الریاض العربیة ،أو اتفاقیة واشنطن

لأمریكا اللاتینیة وغیرھا، قد نظمت تنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة وطرق سیر  بنماو

یھ بثقة أمانا یجعل المتنازعین یقبلون عللي یضمن للتحكیم الدوالمراجعات ضدھا بشكل 

ھذه الاتفاقیات أخذ الزمان یسبقھا من خلال قوانین حدیثة تحقق للحكم واطمئنان، إلا أن 

ویمكن تصنیف التشریعات الحدیثة في .التحكیمي طریقا أوسع وأضمن للنفاذ والمراجعة

ي، القانون البلجیكي كان فریدا عدة اتجاھات من حیث موقفھا من تنفیذ الحكم التحكیمي الدول

إذ ھو أقفل باب المراجعة إقفالا تاما وقطع طریق المراجعة ضد الحكم التحكیمي الدولي 

أجانب أي لیس فیھ طرف بلجیكي ولا طرف لھ بینالصادر في بلجیكا، إذا كان صادرا 

.مصالح اقتصادیة في بلجیكا

ون النموذجي للتحكیم الدولي الذي الاتجاه الآخر ھو اتجاه اتفاقیة نیویورك والقان

ل على لم یلزماه بأن یحصفوضعتھ الیونسترال اللذان سھلا سیر الحكم التحكیمي إلى التنفیذ 

بلد المنشأ والثانیة من بلد التنفیذ، بل أصبحت تكفیھ صیغة تنفیذ الصیغتي التنفیذ، الأولى من 

إلا إذا كان الحكم مخالفا للنظام اھاإیوأصبح القاضي ملزما بإعطائھ ،واحدة في بلد التنفیذ

بلد الولكن إبطال الحكم في ،ومحدد حصرا في حالات معینةضیق وطریق الإبطال ،العام

ھ في بلد التنفیذ، وفي ھذا الاتجاه ذھبت كل لّ شالمطبق علیھ یقضي إلى المنشأ أو بلد القانون 

النموذجي كمصر وتونس الدول التي أبرمت معاھدة نیویورك أو تبنت قانون التحكیم 

وھو ،والاتجاه الآخر ھو اتجاه القانون الفرنسي ومعھ الاجتھاد الأمریكي.وعمان والبحرین

.255محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
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اتجاه ذھب أبعد من اتفاقیة نیویورك، إذ فتح طریقا واسعا جداً أمام تنفیذ حكم التحكیم بدون 

لقانون المطبق بحیث بلد المنشأ أو في بلد االوحرره من آثار أي إبطال یلحق بھ في عراقیل

بلد المنشأ، وجعل سبب رده وتنفیذه مرتبطا بمخالفتھ الیصبح بالإمكان تنفیذه ولو أبطل في 

وفي ھذا الاتجاه ذھب القانون الجزائري ،لیس النظام العام الداخلي، بل النظام العام الدولي

والدول التي لم تنضم والاتجاه الرابع ھو اتجاه القوانین القدیمة .والقانون اللبناني أیضا

د تعامل الحكم التحكیمي عند دخولھ إلى أراضیھا معاملة غایة التشدّ والتي لمعاھدة نیویورك 

بحیث أن الطرف الذي ربح الحكم التحكیمي یجد نفسھ أمام ،وتفتح طرقا واسعة للمراجعة

.1محاكم جدیدة لا یعود للتحكیم معھا أي معنى أو مبرر

عات الحدیثة بتنظیم ھذه المسألة التي تظل مسألة داخلیة، یالتشرلذا فقد اھتمت غالبیة 

ھي قضاء خاص بغیر رقابة من قضاء الدولة فأوصوا و،المحكمینفلم یتركوا أحكام 

بضرورة إصدار أمر بتنفیذ الحكم من القضاء، وبصدور ھذا الأمر یصبح حكم التحكیم 

اعترافا ممّا یجسّد واعیة، طذه اختیارا وتنفیالمحكوم علیھض تواجب التنفیذ جبراً إذا لم یر

الدولة بسلامة الحكم وإعطائھ الضوء الأخضر لأن ینفذ بكل الوسائل التي یتیحھا عدالةمن 

ھا الدولة التي بع، ونظراً لما في ذلك من أھمیة فیجب أن تكون آلیة التنفیذ التي تتّ 2القانون

معرفة المراحل حتى یتسنّى لھ التنفیذ واضحة ومعروفة لطالب،سیجري التنفیذ على إقلیمھا

من خلالھا تنفیذ ھذا الحكم، فما دور القضاء العادي في رّ مُ القانونیة والإجراءات التي سیَ 

وأخیراً ،حكم التحكیم لوقفھ أو الاستمرار في تنفیذهالمنازعة في ذلك؟ وما مدى إمكانیة 

طرفا في حینما تكون كم المحكمین بحصانتھا ضد تنفیذ حعن حالة دفع الدولة التساؤلیجب 

ھذا الفصل الذي سنقسمھ إلى جمیع ھذه الإشكالات من خلال  جالعوسن، عملیة التحكیم

بینما ،في تنفیذ حكم التحكیمالعادي نخصص الأول منھما إلى دور القضاء ،مبحثین رئیسین

،حكم التحكیمفي المنازعة في تنفیذالعادي نكرس المبحث الثاني إلى تبیان دور القضاء 

.متناولین ھذه الدراسة في كل من القانونین الجزائري والمصري والنظام الفرنسي

.491دولي، مرجع سابق، ص عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، التحكیم ال.د-1
.501فتحي الوالي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2
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.دور القضاء في تنفیذ حكم التحكیم:الأولبحثالم

ن ولما كان حكم التحكیم التجاري الدولي صادرا عن قضاء خاص یتمثل في محكم

درجت الدول على عدم السماح یختارھم الأطراف ویحكمون في غیبة القضاء الوطني، فقد 

بتنفیذ الحكم التحكیمي الدولي بشكل مباشر داخل إقلیمھا بل لا بد لإمكان إجراء ھذا التنفیذ 

قیام طالب التنفیذ بالالتجاء إلى قضائھا وطلب تدخلھ المباشر لإضفاء على حكم التحكیم 

.1ریق نظام الأمر بالتنفیذغالبا ما یتم ذلك عن طو،ھ لكي ینفذ جبراً قصصیغة التنفیذ التي تن

جبري بغیر سند تنفیذي، فإن حكم التحكیم كان من المقرر أنھ لا یجري تنفیذفإذا

فھو لیس من الأعمال التي أعطاھا القانون وحده لا یصلح سنداً لإجراء التنفیذ الجبري، 

في إقرار ب وإذا كان المشرع قد أجاز الالتجاء إلى التحكیم، فإنھ لم یذھ.القوة التنفیذیة

أبعد من إجازة صدور إدانة خاصة لھا قوة آمرة ولكن لیس لھا ''القضاء الخاص''مشروعیة 

تجدر الإشارة إلى أن ھناك آلیات أخرى لتنفیذ أحكام التحكیم في منازعات عقود التجارة الدولیة إلا أنھا تعدّ أقل شیوعا -1

دول اللاتینیة والدول العربیة، ومن ھذه الآلیات التنفیذ بواسطة القضاء الوطني وأقل استخداما من الناحیة العملیة من قبل ال

عن طریق نظام الدعوى الجدیدة والذي تأخذ بھ الدول الأنجلوساكسونیة ودول الكومونلو لا سیما انجلترا، وینطلق ھذا 

لوطني في دولة التنفیذ للمطالبة بتنفیذه، النظام من فكرة مؤداھا قیام من صدر حكم لصالحھ برفع دعوى جدیدة أمام القضاء ا

فیقوم القضاء الوطني بإعادة نظر الدعوى التحكیمیة شكلا وموضوعا وھذا باعتبار حكم التحكیم دلیل غیر قاطع فیما قضى 

ھ بھ من مسائل الواقع والقانون وھو قابل لإثبات العكس، إلا أنھ وفي فترة لاحقة حصل تطور قضائي لھذا النظام إستوجب

واقع المعاملات التجاریة الدولیة، بحیث استقر ھذا النظام على اعتبار حكم التحكیم دلیلا حاسما في الدعوى الجدیدة لا یقبل 

إثبات العكس والقاضي ملزم بالأخذ بھذا الدلیل بمجرد استیفاء بعض الشروط الشكلیة ودون فحص لموضوع الحكم مما 

ام التنفیذ بواسطة القضاء الوطني عن طریق الأمر بالتنفیذ، كل ما في الأمر أنھ من جعل ھذا النظام الیوم یشبھ كثیراً نظ

خلال الدعوى الجدیدة فھي لا تنفذ الحكم التحكیمي باعتباره حكما تجاریا دولیا بل أن ما تنفذه ھو فقط الحكم الوطني أي 

فإن نظام الدعوى الجدیدة وإن كان قد حافظ من الحكم الانجلیزي الذي استند إلى الحكم التحكیمي الدولي وفي ھذا الصدد

حیث الشكل على مبدأ سیادة الدولة، فإنھ من حیث الواقع یكاد یعترف بطریقة غیر مباشرة بآثار الحكم الدولي كاملة، حیث 

الشكلیة أن القضاء الوطني الیوم لا یستطیع مراقبة مدى سلامة الحكم الأجنبي من الوجھة الموضوعیة ما دام أن الشروط 

ومن آلیات تنفیذ حكم التحكیم أیضا إدماجھ في حكم قضائي ویكون ھذا الدمج في الدولة التي صدر فیھا .لتنفیذه قد توافرت

أما النوع الثالث من ھذه الآلیات ھو تنفیذ حكم .حكم التحكیم وتأخذ بھذا النظام غالبیة  الدول الناطقة بالإسبانیة والبرتغالیة

یث یقوم القاضي الوطني بالتصدیق على العقد الذي یحسم النزاع بین الطرفین وھي رقابة شكلیة لا التحكیم كعقد، ح

موضوعیة والدول التي تأخذ بھذا النظام متأثرة بالطبیعة العقدیة لحكم التحكیم وھذا نظام غیر شائع، وأخیرا ھناك آلیة 

مباشر حیث یكون حكم التحكیم مشفوعا بمیزة القضاء المباشر أخرى لا تستدعي تدخل قضاء دولة التنفیذ وھي آلیة النفاذ ال

داخل دولة التنفیذ دون الحاجة إلى رقابة قضائیة داخلیة وقد جاءت بھذه الآلیة اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار 

الاستثماریة والتي تضمنت إنشاء مركز تسویة المنازعات1965بین الدول ومواطني الدول الأخرى، المبرمة عام 

.(CIRDI)والمعروف بـ 

جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع .دیراجع مزید من التفاصیل حول ھذه الآلیة، لول

.167سابق، ص 
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قوة تنفیذیة، فحكم المحكمین وإن كان یحوز حجیة الأمر المقضي بھ بمجرد صدوره، لیس 

حكم فالقوة التنفیذیة لا تلحق .ن المحكوم لھ من اقتضاء حقھ جبراً تمكّ لھ في ذاتھ قوة تنفیذیة

ولھذا فإن السند ،1یسمى بأمر التنفیذالدولةالمحكمین إلا بصدور أمر خاص بھا من قضاء 

ب من عنصرین، حكم تحكیم التنفیذي بالنسبة لأحكام المحكمین یتكون من عمل قانوني مركّ 

حكم قوتھ ھذا الوھو الذي یعطي ،یتضمن إلزام المحكوم علیھ بأداء معین، وأمر بالتنفیذ

، وفي الحقیقة ھذا ما یمیز أحكام المحكمین عن أحكام القضاء فلا یجوز تنفیذ حكم التنفیذیة

وعلة استلزام ،2بغیره رُفض لھ ذلكم الحكم للتنفیذ المحكمین بغیر شمولھ بأمر تنفیذ، فإذا قدّ 

ھذا الأمر ھي أن حكم المحكمین قضاء خاص والأمر وحده ھو الذي یرفعھ إلى مرتبة 

لقوة التنفیذیة لا تكون لحكم التحكیم إلا بقرار من قضاء الدولة، فالحكم أحكام المحاكم، فا

(Imperium)وإن كان لھ ولایة القضاء، فإنھ لیس لھ سلطة آمرة 
، فھذه السلطة الأخیرة لا 3

وعلیھ فلا یكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ الجبري ، 4یستطیع الأشخاص الخاصون منحھا لھ

فالحكم .نفیذه من جانب القضاء العام في الدولة المراد تنفیذه فیھاإلا بعد صدور الأمر بت

عد عملا من أعمال الإرادة الخاصة یستمد قوتھ الملزمة من اتفاق یالصادر من ھیئة التحكیم 

على اللجوء للتحكیم وذلك لحلّ منازعاتھم بدلا من اللجوء للقضاء العام المحتكمینالأطراف 

، ولذا القانون تدخل السلطة العامة في تكوین السند التنفیذي دائمافي الدولة، بینما یتطلب 

.5فإن السلطة القضائیة تتدخل عن طریق إصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

العمل الذي یصدر من '':بأنھ"L'exequatur"یمكن تعریف الأمر بتنفیذ حكم التحكیم 

حكمین بالقوة التنفیذیة، وبالتالي فھو تمتع حكم المبویأمر بمقتضاه ،القاضي المختص قانونا

رقابة حكم التحكیم ، كونھ یتیح لقضاء الدولة ''یمثل نقطة الالتقاء بین القضاء الخاص والعام

1 - Th.Clay ; "Le rôle de l'arbitre dans l'exécution de la sentence arbitrale", bulletin de la cour

internationale d'arbitrage de la CCI, vol. 20/1- 2009, p 47.
.197أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص .د-2

3 - Ch. Jarrosson ; "Réflexion sur l'imperium" in Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, 1991,

p. 245.
4 - J-P.Ancel ; L'arbitre juge, revue de l'arbitrage, 2012, n°4, p 717.

.22، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص محمود السید التحیوى.د-5
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ا بلد التنفیذ قبل الاعتراف وجبھعن طریق التحقق من مدى توافر فیھ الشروط اللازمة التي ی

إقرار من قضاء الدولة بسلامة الحكم وبالتالي فإن ھذا الأمر یمثل ، 1بھ والأمر بتنفیذه

.2القانونوإعطائھ الضوء الأخضر لأن ینفذ جبراً بكافة الوسائل التي یتیحھا

قد تبنت القوانین محل الدراسة نظام الأمر بالتنفیذ، حیث نص علیھ المشرع ل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 1051الجزائري صراحة من خلال المادة 

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس ...'':قولھب

المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو محكمة محل التنفیذ إذا كان 

أخذ المشرع كما یمكن أن یفھم ، ''مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

في فرنسا، ، وأیضا3من قانون التحكیم المصري56المادة ھذا النظام من نص ب المصري

أما .4د.إ.م.إ.قمن1516قانون التحكیم الجدید نظام الأمر بالتنفیذ في المادةإعتمدفقد 

منھا على تبني نظام 3بالنسبة للاتفاقیات الدولیة فإن اتفاقیة نیویورك قد نصت في المادة 

من اتفاقیة 35من اتفاقیة الریاض والمادة 32لمادة اتالمعنى نفسھ نصوبالأمر بالتنفیذ 

.5عمان العربیة للتحكیم التجاري

بین الدول المختلفة بالنسبة لإجراءات وشروط تنفیذ أحكام  اتباینفي الحقیقة إن ھناك 

التحكیم الأجنبیة والتجاریة الدولیة، وھذا التباین لم تمحوه الاتفاقیات الدولیة التي عنت 

ت على وجوده عندما قررت ترك مھمة تحدید ھذه حكیم، بل على العكس قد أكدّ بمسالة الت

3/1الإجراءات لقانون الدولة المطلوب تنفیذ حكم التحكیم أمام محاكمھا، فقد نصت المادة 

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم وتأمر ''من اتفاقیة نیویورك على أن 

فالاتفاقیة لم ترسم .''...فعات المتبعة في الإقلیم المطلوب إلیھ التنفیذبتنفیذه طبقا لقواعد المرا

.292عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.422كیم على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكیم الدولیة، مرجع سابق، ص أحمد السید حتاوي، الوجیز في التح.د-2
من ھذا 9یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 56المادة -3

.''...الحكم مرفقا بھ ما یليالقانون أو من یندبھ من قضاتھا بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین، ویقدّم طلب تنفیذ
4 - Art 1516 CPCF : « "La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu

d'une ordonnance d'exequatur …".
.174جمال عمران، أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-5
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وإنما تركت ذلك لما تقرره قواعد ،إجراءات معینة لتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة

كما '' وّحدةإجراءات تنفیذ م''وذلك نظراً لأن وضع ،1الإجراءات المدنیة في دولة التنفیذ

تفاقیة كان سیثیر مشاكل عدیدة لأن مفھومھا لن یكون واحدا في الإكان مقترحا أثناء إعداد 

قع على الاتفاقیة نتیجة اختلاف د الدول التي ستوّ دة بتعدّ كل الدول، فقد تحمل تفسیرات متعدّ 

.2الأنظمة القانونیة ولاسیما القانون الإجرائي أمام المحاكم

حكام التحكیم الصادرة في تنفیذ أبالإعتراف والخاصة والشروط نتناول بحث القواعد 

مطلبین رئیسین، منازعات عقود التجارة الدولیة وفقا للقوانین محل الدراسة وھذا من خلال 

م المطلب الثاني یخصص الأول منھما للشروط الشكلیة للإعتراف والتنفیذ، بینما یھتّ 

فیذ بالشروط الموضوعیة ویبرز مدى سلطة القاضي المختص باصدار أمر الإعتراف والتن

.في ذلك

الشروط الشكلیة للإعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه:المطلب الأول

، لما لھا من أھمیة في یتم التطرق للشروط الشكلیة للإعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه

الفرع الأول نطاق سریان قواعد ضمن د فروع، نحدّ  ةمن خلال ثلاثموضوع دراستنا 

م ع الثاني النظام الإجرائي لذلك، وفي فرع ثالث نھتّ الإعتراف والتنفیذ، ثم نبرز عبر الفر

.بالمیعاد القانوني الواجب احترامھ لطلب استصدار أمر الإعتراف والتنفیذ

التحكیم حكموتنفیذ الإعتراف مجال إعمال قواعد :الفرع الأول

نظم المشرع الجزائري قواعد تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي في الفرع الثاني 

ن القسم الثالث للفصل السادس من الباب الثاني للكتاب الخامس من قانون الإجراءات م

، حیث یتضمن ''في تنفیذ أحكام التحكیم الدولي''بعنوان  جاءالمدنیة والإداریة الجدید الذي 

تطبق أحكام المواد '':التي تنص صراحة على أنھ1054ھذا الفرع مادة واحدة ھي المادة 

.73ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، صأحمد.د-1
2 -W-W.Parik ; " du respect de la convention de New York", Bulletin de la cour internationale

d'arbitrage de la CCI, vol. 18/n°2-2007, p 65.
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مما یفھم منھ أن ،''أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي1038إلى 1035من 

القانون الجزائري رغم حرصھ على التمییز ما بین التحكیم الوطني والتحكیم الدولي معتدا 

التحكیم التجاري الدولي فقد أحال أحكام ص تنفیذ إلا أنھ فیما یخ، 1بذلك بالمعیار الاقتصادي

، مع وضع بعض القواعد التي تستلزمھا 2بأحكام التحكیم الداخليعلى النصوص الخاصة

.3وما بعدھا من نفس القانون1051طبیعة ھذا النوع من التحكیم وھذا من خلال المادة 

المنظم للتحكیم وذلك بنصھ 1981وكان ذلك أیضا موقف المشرع الفرنسي من خلال قانون 

، إلا أنھ الیوم 4القدیمالمرافعات الفرنسيمن قانون 1500على ھذه القاعدة في المادة 

فضّل المشرع الفرنسي التمییز بین التحكیم الداخلي والتحكیم فقد ،2011بموجب مرسوم 

أما المشرع المصري فلم یكن .5على حدةكل نوعمستقلة تخصّ عدالدولي ووضع قوا

وتعدد النصوص واضحا وجازما فیما یخص قواعد تنفیذ أحكام التحكیم وإنما أخذ بتشعب

لسنة  27التي تنظم ھذه المسألة، حیث تنص المادة الأولى من قانون التحكیم المصري رقم 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة ''على أنھ 1994

مصر العربیة تسري أحكام ھذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون 

أو القانون الخاص أیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع إذا كان العام 

ھذا التحكیم یجري في مصر، أو كان تحكیما تجاریا دولیا یجري في الخارج واتفق أطرافھ 

ومفاد ھذا النص أن مجال سریان أحكام قانون التحكیم .''على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون

:تعلق بإجراءات تنفیذ حكم التحكیم سیكون كالتاليالمصري فیما ی

یعد التحكیم دولیا بمفھوم ھذا القانون، التحكیم ''من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید 1039المادة -1

.''الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل
2 - J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage : approche comparée franco-

algérienne", cahiers de l'arbitrage, vol. V-2010, prec.cit., p 289.
3 - M.Issad ; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage

2008, n°3,prec.cit., p 426.
من القانون المذكور التي ستطبق على تنفیذ 1479إلى 1476ف القدیم بأن أحكام المواد .م.إ.من ق1500تقضي المادة -4

.التحكیم الأجنبیة أو الدولیة في فرنسا وھي أحكام تخص التحكیم الداخلي أصلاأحكام
5 - Ch.Seraglini ; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13/01/2011, les cahiers de l'arbitrage 2011, n°2, p 377.
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أیا كانت أطرافھ، أشخاص القانون العام أو الخاص، ،في مصریجري أحكام تحكیم :أولاً 

یسري على كل أحكام وأیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع، وھو بذلك 

.1في مصرنعقدلذي یالتحكیم الداخلي البحث وأحكام التحكیم الدولي ا

أحكام تحكیم یجري في خارج مصر، وذلك إذا كان تحكیما تجاریا دولیا، واتفق :ثانیاً 

ھ في صفبوھذا و،1994الأطراف المحتكمون على إخضاعھ لقانون التحكیم المصري لسنة 

.2ھذه الحالة قانون الإرادة

ن على والمحتكمأما أحكام التحكیم التي تصدر خارج مصر، دون اتفاق الأطراف 

على التراب المصري سریان قانون التحكیم المصري علیھا، فإنھا لا تخضع في تنفیذھا 

ھذا القانون وإنما تخضع لقواعد تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة الواردة في قانون لقواعد 

ا المرافعات المصري عن طریق الإحالة على قواعد تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة وفقا لم

اللھم إلا إذا صدر الحكم في دولة ترتبط مع مصر .301إلى 296تنص علیھ المواد من 

بمعاھدة دولیة لتنفیذ أحكام التحكیم، حیث یتم تنفیذه في ھذه الحالة طبقا لأحكام ھذه المعاھدة 

مرافعات بأن العمل بالقواعد 301ادة ـوھا على القوانین الوضعیة، فتقتضي المسمّ ل

لا یخل بأحكام المعاھدات المعقودة أو التي )299-296(ھا في المواد السابقة المنصوص علی

تعقد بین الجمھوریة وبین غیرھا من الدول في ھذا الشأن وھذا ما قررتھ أیضا الفقرة 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات '':الأولى من المادة الأولى من قانون التحكیم بقولھا

لاسیما 3''...ي جمھوریة مصر العربیة تسري أحكام ھذا القانونالدولیة المعمول بھا ف

بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا والتي تسري 1958اتفاقیة نیویورك لعام

على الأحكام التي تصدر في دولة، ویراد تنفیذھا في دولة أخرى أو الأحكام التي لا تعتبر 

حتجاج لإتنفیذ حكم التحكیم فیھا، إلا إذا كان من الأفضل لوطنیة وفقا لقانون الدولة المراد

رة ـفقـي الـقضـیث تـانون المصري، حـام القـال أحكـاذه إعمـنبي أو نفـتحكیم الأجـحكم الــب

.31، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص محمود السید التحیوى.د-1
.198أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص .د-2
.308عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
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من اتفاقیة نیویورك بأنھ لا تخل أحكام ھذه الاتفاقیة بصحة الاتفاقیات 7من المادة 1

بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذھا ا الدول المتعاقدةالتي أبرمتھالجماعیة أو الثنائیة

ولا تحرم أي طرف من حقھ في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمین بالكیفیة وبالقدر المقرر 

، وھذا ما أكدتھ أیضا محكمة 1في تشریع أو معاھدات البلد المطلوب إلیھا الاعتراف والتنفیذ

تحكیم التي تصدر خارج مصر لا تخضع دائما لاتفاقیة إلا أن أحكام ال.2النقض المصریة

حكم أولا یكون تفاقیة تقتضي بحكم طبیعتھا الدولیة أن نیویورك، وذلك لأن أحكام ھذه الا

وفقا لقانون بلد التنفیذ وطنیاالتحكیم قد صدر خارج الدولة المراد تنفیذه فیھا، أولا یعتبر 

، ولذا 3بمصالح التجارة الدولیة ةدولي مرتبطوثانیا أن یكون متعلق بمنازعات ذات طابع

فإن صدور حكم تحكیم في خارج مصر في منازعة داخلیة أولا تتعلق بمصالح التجارة 

الدولیة لا یتصور معھ القول بتطبیق نصوص اتفاقیة نیویورك إذ أنھ في ھذه الحالة فحكم 

.4ت المصريالتحكیم الأجنبي المراد تنفیذه في مصر سیخضع لقانون المرافعا

كذلك یخرج من مجال الخضوع لقانون التحكیم المصري، التحكیم التجاري الدولي 

ادر ـالحكم الصعلى إخضاعھ لھذا القانون، وتنفیذ الذي یتم خارج مصر ولا یتفق أطرافھ

1958في مثل ھذا التحكیم یخضع إذن وكما أسلفنا لاتفاقیة نیویورك لسنة 
راف عتبشأن الإ5

الأحكام التحكیم الأجنبیة وقواعد قانون المرافعات المصري المتعلقة بتنفیذ وتنفیذ أحكام

.6الأجنبیة

.272محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
حیث أكدت محكمة النقض المصریة أنھ بانضمام مصر إلى اتفاقیة نیویورك 2660، الطعن رقم 27/03/1996نقض  - 2

عاشور :انظر.ن المرافعاتفأصبحت ھذه الاتفاقیة قانونا من قوانین الدولة واجبة التطبیق ولو تعارضت مع أحكام قانو
.309مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص 

.73أحمد ھندى، تنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.423أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-4
تطبق الاتفاقیة الحالیة للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین '':لى ما یأتيمن اتفاقیة نیویورك ع1ف/1تنص المادة -5

الصادرة في إقلیم دولة غیر التي یطلب إلیھا الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام على إقلیمھا وتكون ناشئة عن منازعات بین 

الدولة المطلوب إلیھا الاعتراف أشخاص طبیعیة أو معنویة كما تطبق أیضا على أحكام المحكمین التي لا تعتبر وطنیة في

.''أو تنفیذ ھذه الأحكام
مرافعات على 296فیما یتعلق بإجراءات تنفیذ الأحكام الأجنبیة وفقا لأحكام قانون المرافعات المصري، تنص المادة -6

نون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر بتنفیذھا بنفس الشروط المقررة في قا'':أنھ

.''الأحكام والأوامر المصریة فیھ
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یلاحظ وجود اختلافات جوھریة بین قانون المرافعات المصري وقانون التحكیم 

:فیما یتعلق بإجراءات تنفیذ حكم التحكیم وبصفة خاصة فیما یتعلق بـ،1المصري

نون المرافعات رفع دعوى قضائیة بالإجراءات المعتادة، إذ یتطلب قا:كیفیة طلب التنفیذ.1

لطلب التنفیذ وینعقد الاختصاص بھذه الدعوى للمحكمة الابتدائیة التي یراد التنفیذ في 

إذا كان التحكیم یخضع لأحكام قانون التحكیم المصري، فإنھ یكفي استصدار أما ، 2دائرتھا

.یس المحكمة المختصة كما سنرى لاحقاتنفیذ حكم التحكیم من رئبأمر على ذیل عریضة 

حیث أن قانون المرافعات كان أكثر تشددا فیما یتعلق بتحدید الشروط :شروط تنفیذ الحكم.2

المطلوبة لتنفیذ الحكم في مصر إلى حد أن المشرع ساوى في المعاملة بین الحكم القضائي 

كل مصداقیة وفعالیة في وحكم التحكیم وھو أمر غیر مقبول كونھ یجرد نظام التحكیم من

.اعتباره قضاء أصیل لتسویة نزاعات التجارة الدولیة، ویعرقل تنفیذ الأحكام الصادرة عنھ

بینما قانون التحكیم كان أكثر مرونة وتفھما لكیفیة معاملة حكم التحكیم، ویلاحظ أنھ قد 

كما ھو أصبح الیوم من الضروري أن یلغي المشرع المصري تطبیق قانون المرافعات 

منھ التي تقضي بتطبیق نفس معاملة أحكام 299علیھ الیوم في مجال التحكیم لاسیما المادة 

لتعارض ذلك مع اتفاقیة نیویورك التي ،القضاء الأجنبي على أحكام التحكیم الأجنبیة

.3القانونيھاتعد جزءا من نظامالتي انضمت إلیھا مصر و

د تنفیذ أحكام التحكیم في جمھوریة مصر بناء على ما تقدم، فإنھ بالنسبة لقواع

:ستبعد عمدا من الدراسة قانون المرافعات وھذا لسببین رئیسییننالعربیة، 

أولھما أنھ لا یطبق إلا نادرا في تنفیذ الأحكام الصادرة في منازعات عقود التجارة الدولیة -

لسنة  27ري رقم سواء صدرت في مصر، إذ أنھ في ھذه الحالة یطبق قانون التحكیم المص

د اتفاق على إخضاعھا لقانون التحكیم، فھذا الأخیر ووجب، أو صدرت في الخارج، إذ 1994

لأحكام اتفاقیة ھو الذي یطبق، أما في غیاب مثل ھذا الاتفاق فإنھا في تنفیذھا تخضع

.504حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.279محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.202لیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص أبو العلا النمر،دراسة تحلی.د-3
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نیویورك أو لأحكام اتفاقیة دولیة أخرى باعتبار أن الأمر یتعلق بحكم تحكیم صادر في 

وھذا ما یحدث غالبا ،ارج في دولة ترتبط مع مصر بمعاھدة دولیة لتنفیذ أحكام التحكیمالخ

كون أن معظم دول العالم أبرمت فیما بینھا اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة تخص تنفیذ أحكام 

.التحكیم التجاریة الدولیة

لا ترتبط مع ثانیھما أنھ حتى لو فرضنا أن الحكم قد صدر في الخارج في دولة أجنبیة -

فإن -والذي یعتبر أمرا نادر الحدوث–مصر باتفاقیة دولیة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم 

عرقل تنفیذ تتلاءم ونظام التحكیم وتقواعد قانون المرافعات المصري كما ھي علیھ الیوم لا 

سنة ل 27ختلف جوھریا عما جاء بھ قانون التحكیم المصري رقمتالأحكام الصادرة عنھ، إذ 

وباعتبار أن ھدفنا ھو تشجیع وتفعیل التحكیم كقضاء أصیل لمنازعات التجارة 1994

یقوم المشرع المصري قانون المرافعات المصري، آملین أن  جنباأن نترك فنفضلالدولیة، 

ھا كما ھي علیھ الیوم، بتوحید وجمع قواعد التحكیم في كتاب واحد بدلا من تعددھا وتشعبّ 

وقد انحاز حكم حدیث لمحكمة النقض .تلافات وتناقضات كبیرة فیما بنیھامما یؤدي إلى اخ

ستندت المحكمة في حكمھا إلى أنھ ما دامت مصر قد حیث إ، 1المصریة إلى ھذا الرأي

واجبة ،تكون قانونا من قوانین الدولةالأخیرة ذهھفإن''انضمت إلى اتفاقیة نیویورك 

وأن مفاد نص ،لمرافعات أو أي قانون آخر بمصرالتطبیق ولو تعارضت مع أحكام قانون ا

بعة أن التنفیذ یتم طبقا لقواعد المرافعات المتّ 1958المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك لسنة

في الإقلیم المطلوب إلیھ التنفیذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر یسراً واستبعاد الإجراءات 

مالمرافعات الواردة في المعاھدة أي قانون ینظالأكثر شدة منھا، والمقصود بعبارة قواعد

وبالتالي لا یقتصر الأمر على ،الإجراءات في الخصومة وتنفیذ الأحكام الصادرة فیھا

القانون الإجرائي العام وھو المرافعات المدنیة والتجاریة وإنما یشمل أي قواعد إجرائیة 

لك الإجراءات والقول بغیر ذلك ترد في أي قانون آخر ینظم ت،للخصومة وتنفیذ أحكامھا

متضمنا القواعد 1994لسنة  27وإذ صدر قانون التحكیم رقم ، تخصیص بلا مخصص

ھو في ھذا الخصوص قانون ف ھ،جرائیة الخاصة بالتحكیم من بدایتھ حتى تمام تنفیذ أحكامالإ

.ق966/73في الطعن رقم 2005ینایر 10الدائرة المدنیة والتجاریة لمحكمة النقض جلسة -1
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ك، الواردة بنصوص معاھدة نیویور''قواعد المرافعات''یدخل في نطاق عبارة إجرائي

قواعد مرافعات أقل شدة سواء في الاختصاص أو شروط التنفیذ  من تلك الواردة ل وتضمنھ

7والمادة 3المادة ھو واجب التطبیق بحكم یجعلھفي قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

من قوانین الدولة شأنھا شأن أي تشریع داخلي ولا حاجة بالتالي لاتفاق دّ عالاتفاقیة التي تمن 

1.من أجل الإعمال بھاخصوم ال

لابد من الملاحظة في ھذا المقام، أن الإھتمام بحكم التحكیم التجاري الدولي یتضمن 

وھذا ما نجده في نصوص الاتفاقیات الدولیة التي التصدي لمسألتین ھما الإعتراف والتنفیذ، 

كما نجد ،1927واتفاقیة جنیف لسنة 1958تعالج ھذا الموضوع كاتفاقیة نیویورك لسنة 

تحكیم لالیوم ھذین المفھومین واردین في معظم التشریعات الوطنیة الحدیثة المنظمة ل

لم ''الاعتراف بحكم أجنبي''فبالنسبة للقانون الجزائري فإن مفھوم ، 2كالقوانین محل الدراسة

من قانون الإجراءات المدنیة325، فالمادة 3یكن معروف في القانون الإجرائي الجزائري

الأحكام والقرارات الصادرة عن جھات قضائیة ''تنفیذ''لقدیم كانت تخص بالذكر سوى ا

وقد یمكن 4''بھاالاعتراف''أجنبیة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین لا 

من قانون الإجراءات 1498المادة إلىيأصل إدماج ھذا المفھوم في القانون الجزائر

عن نظیره الفرنسي حرفیاالتي نقلھا المشرع الجزائري1981ة المدنیة الفرنسي لسن

والمتعلق 1993أبریل 23ول مرة في المرسوم التشریعي الصادر بتاریخ وأدرجھا لأ

17مكرر 458وھذا من خلال المادة ،التجاري الدوليبالتحكیم
د على ھذا المفھوم ثم أكّ ،5

المادة وھذا بموجب 2008یة بموجب قانون مرة أخرى حین تعدیلھ لقانون الإجراءات المدن

.523فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.359مي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص فوزي محمد سا.د-2

3 - M.Trari Tani ; Droit algérien de l'arbitrage commercial international", éd. Berti, 1ére

édition, 1996, p 162.
.62ص، 2001المطبوعات الجامعیة، سنة علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان .د-4

5 - M.Issad ; " Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l'arbitrage international",

rev. de l'arbitrage 1993, n°3, p 397.
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یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في الجزائر إذا أثبت '':منھ التي تنص صراحة1051

.1''...تمسك بھا وجودھا، وكان ھذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدوليمن 

لإجراءات المدنیة أما المشرع الفرنسي فقد أدرج لأول مرة ھذا المفھوم في قانون ا

1981لسنة 
2011السالفة الذكر وآثاره أیضا في قانونھ الجدید لسنة 1498المادة من خلال2

وھو قد استمده مباشرة من اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف وتنفیذ 1514بموجب المادة 

.3الأحكام التحكیمیة الأجنبیة

الاعتراف بالأحكام ''مفھوم لم یثیر إطلاقابالرجوع إلى المشرع المصري فھو 

بتنفیذ ھذه الأحكام وھذا أمر یؤسف إلیھ طفي قانونھ المنظم للتحكیم وإنما اھتم فق''التحكیمیة

عترف بالحكم ولكن لا قد یُ فلأن ھناك فرق بین الاعتراف بالحكم التحكیمي وبین تنفیذه، 

الجھة التي أعطتھ القوة ولكن لو نفذ فمن الضروري أن یكون قد تم الاعتراف بھ منینفذ،

القضاء على أن الحكم قد صدر بشكل صحیح وملزم إشھادالتنفیذیة، فالاعتراف یعني 

أن یطلب الخصم المحكوم لصالحھ أن یقوم المحكوم علیھ بتنفیذ فیعني التنفیذللأطراف، أما 

ي بلد بر على ذلك بموجب الإجراءات التنفیذیة المتبعة فجْ فإن رفض أُ ،ما جاء بالحكم

.4التنفیذ

حیث ،طلب الاعتراف بحكم التحكیم غالبا ما یكون إجراء دفاعي، یُلجأ إلیھإنّ 

طرف المعني، أن عرض على التحكیم، فیثیر الواجع المحكمة بطلب یتعلق بنزاع سبق رَ تُ 

إلى المحكمة التي التحكیم ولإثبات ذلك فإنھ یقدم حكم ،الأمر المقضي بھقوة في النزاع

امھا النزاع من جدید ویطلب منھا الاعتراف بصحتھ وبطابعھ الإلزامي في النقاط یطرح أم

كل النقاط التي تضمنتھا الدعوى المقدمة فصل فيالتي حسمھا، فإذا كان حكم التحكیم قد 

ا إذا كان حكم أمّ ،من جدید فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصھا لسبق الفصل في النزاع

1 - M.Issad ; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage.

2008, n°3, p 425.
2 - J.Robert ; " L'arbitrage, droit interne, droit international privé…", prec.cit., p 313.
3- J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 289.
.22سابق، ص أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع.د-4
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الدعوى الجدیدة المقدمة فإن الاعتراف بھذا الحكم یؤدي إلى التحكیم قد حسم بعض نقاط 

وعلیھ فإن .الحكمقضى فیھا طرح من جدید الموضوعات التي تإعطاء المحكوم الحق بألا 

الاعتراف بحكم التحكیم یمكن أن یكون بصفة أصلیة وقد یكون بطریقة عارضة، ولكنھ في 

تحكیم سبق وأن الف ما جاء في حكمیخالغالب یكون عارضا یھدف الاعتراض على إدعاء 

بصفة  ھذا نادرا ما یحث كون أن المستفید یكون من مصلحتھو،صدر، أما بصفة أصلیة

.1خاصة طلب تنفیذ الحكم أكثر من الاعتراف بھ

الحكم ''تنفیذ''أو بـ''الاعتراف''ما یلفت النظر أخیراً أنھ سواء تعلق الأمر بـ

ا لنفس ماتفاقیة نیویورك والقوانین الوضعیة تخضعانھفإن ،التحكیمي التجاري الدولي

من قانون 1051ه المشرع الجزائري من خلال الفقرة الثانیة من المادة وھذا ما أكدّ ،الشروط

یتم الاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في '':الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بقولھ

...الجزائر

، وكذلك المشرع الفرنسي من خلال ''...زائر وبنفس الشروطوتعتبر قابلة للتنفیذ في الج

.2من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید1514المادة 

.وتنفیذهحكم التحكیمبالإجرائي للإعتراف النظام :الفرع الثاني

إنّ دراسة الأحكام الخاصة بالاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاریة الدولیة تقتضي 

الھیئة المختصة بمنع الأمر بالتنفیذ، میعاد وإجراءات استصدار :ا للنقاط التالیةمنّ التعرض 

سلطة قاضي أخیرا و،الأمر بالتنفیذ، التصدي لطلب استصدار الأمر بالتنفیذ والفصل فیھ

:التنفیذ في ذلك، وھذا من خلال البنود التالیة

.37، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص محمود السید التحیوى.د-1
2 - Art. 1514 du CPCF: " Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si

leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette

exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international".
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یذالمحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنف:البند الأول

فإن المشرع ،حینما یتعلق الأمر بطلب الاعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي

الجزائري لم ینص عن الجھة القضائیة المختصة بالنظر فیھ، لذا فإذا كان طلب الاعتراف 

فرعي أي أنھ مرتبط بطلب التنفیذ فإن الاعتراف یتم من طرف نفس المحكمة التي تنظر 

طلب الاعتراف أصلي، فیتم التصدي لھ من طرف المحكمة التي ، أما إذا كان 1فیھما معا

.2سینفذ حكم التحكیم في دائرة اختصاصھا

أما فیما یخص الأمر بالتنفیذ فإن الجھة القضائیة المختصة بإصداره وفقا للمادة 

الجزائري الجدید تختلف بالنظر إلى مكان من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1051

فإذا كان حكم التحكیم صادرا في الجزائر فإن المحكمة المختصة ھي ،3التحكیمصدور حكم 

المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا ھذا الحكم، أما إذا كان حكم التحكیم صادرا في 

.4الخارج، فیؤول الاختصاص إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرتھا مكان التنفیذ

من قانون التحكیم 09و56طبقا للمادتینأما بالنسبة للمشرع المصري فإنھ 

فإن ، وفي مجال التحكیم التجاري الدولي، سواء جرى في مصر أو في الخارج،5المصري

1 - N.Alliouch-Kerboua-Meziani ; L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit.,

p 72.
2 - M.Trari Tani ; Droit algérien de l'arbitrage commercial international", prec.cit.,p 162.

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئیس ...''.:ج.إ.م.إ.من ق2، فقرة 1051المادة -3

المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج 

.''الإقلیم الوطني
4 - M.Issad ; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", revue de

l'arbitrage 2008, n°3, prec.cit., p 425.
من ھذا 9یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 56المادة -5

.''...من قضاتھا بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمینالقانون أو من یندبھ

یكون الاختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى القضاء المصري -1'':من نفس القانون09المادة 

كون للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكیم تجاریا دولیا سواء جرى في مصر أو في الخارج، فی

.الاختصاص لمحكمة استئناف القاھرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

وتظل المحكمة التي ینعقد لھا الاختصاص وفقا للفقرة السابعة دون غیرھا صاحبة الاختصاص حتى انتھاء جمیع -2

.''إجراءات التحكیم
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على تعیین أیة 1الإختصاص بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم یؤول إلى إتفاق الأطراف

فینعقد مثل ھذا الإتفاقإستنئاف یرتضونھا من أجل ذلك، ولكن في غیاب محكمة 

من نفس 09الإختصاص دوما لرئیس محكمة إستنئاف القاھرة الذي یجوز لھ وفقا للمادة 

.القانون ندب أحد قضاتھا لإصدار بدلھ الأمر بالتنفیذ

قد قام المشرع الفرنسي على غرار نظیره المشرع الجزائري بتحدید الجھة ل

حكم التحكیم، فإن كان ھذا القضائیة المختصة لإصدار أمر التنفیذ، تبعا لمكان صدور 

الأخیر صادرا في فرنسا فیؤول الاختصاص إلى رئیس المحكمة التي صدر حكم التحكیم 

وھو ذات ،2التحكیم الفرنسي الجدیدمن قانون1516في دائرة اختصاصھا تطبیقا للمادة 

التي 1500من خلال المادة 1981الفرنسي القدیم لسنة الحكم الذي كان قد جاء بھ القانون 

1477أحالت إلى المادة 
3.

ا إذا كان حكم التحكیم قد صدر في الخارج، فینعقد الاختصاص لرئیس محكمة أمّ 

التي جاءت بحكم مستحدث لم یسبق لھ وجود في 1516من المادة 1للفقرة باریس طبقا 

ر ، حیث كان النظام القدیم یكتفي فقط بتحدید الجھة القضائیة المختصة بإصدا1981قانون 

أمر تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة على التراب الفرنسي، أما تلك الصادرة في الخارج فكان 

یؤول الاختصاص في استصدار أمر التنفیذ ند لمقد سكت عنھا المشرع الفرنسي ولم یحدّ 

.293بق، ص عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سا.د-1
2 - Art. 1516 du CPCF: " La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu

d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel

elle a été rendue ou du tribunal de grande instance de paris lorsqu'elle a été rendue à

l'étranger".
، 05/08/1992ودخل حیز التنفیذ في 31/07/1992الصادر في 755/92تم تعدیل ھذه المادة بموجب المرسوم رقم -3

لا یكون الحكم التحكیمي قابلا للتنفیذ الإجباري إلا بموجب صیغة تنفیذیة'':قبل التعدیل كالآتي1477وكان نص المادة 

، حیث ''...تصدرھا محكمة البدایة التي صدر في نطاقھا الحكم التحكیمي، ویأمر بالصیغة التنفیذیة قاضي التنفیذ في المحكمة

كون أنھ لا یوجد على ''رئیس المحكمة''واستبدالھا بعبارة أكثر دقة ووضوح وھي عبارة ''قاضي التنفیذ''تمّ حذف عبارة 

التنفیذ، مما یصعب معھ تحدید بداخل الجھة القضائیة لمن یؤول الاختصاص النوعي مستوى المحكمة قاضي یسمى بقاضي 

.ف المنظم للتحكیم.م.إ.من ق1516أما الیوم فھذه المادة ملغاة بموجب المادة .للنظر في طلب استصدار أمر بالتنفیذ

منشورات الحلبي الحقوقیة، ص بیروت، عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، وثائق تحكیمیة، الكتاب الثالث، .د:انظر

.478، ص2008



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

141

مما كان یثیر صعوبات كثیرة من الناحیة العملیة بالنسبة للطرف الذي صدر الحكم ،1بشأنھا

طلب الاعتراف بھ وتنفیذه حیث انقسم الفقھ الفرنسي بشأن ذلك إلى ثلاثة لصالحھ في 

لدى اتجاھات، اتجاه أول ذھب إلى عقد الاختصاص لمحكمة باریس وذلك لما یتوافر 

قضاتھا من خبرة ودرایة بتنفیذ ھذا النوع من الأحكام وبالتالي تفادي نقص خبرة المحاكم 

عقد الاختصاص لمحكمة موطن المطلوب التنفیذ علیھ ، بینما ذھب اتجاه ثاني إلى 2الأخرى

إذا كان مقیما بفرنسا، فإن لم یكن لھ موطن بھا فینعقد الاختصاص للمحكمة التي سیُجرى 

فیعتبر أن طالب التنفیذ ھو الذي سیتولى تحدید المحكمة أما الاتجاه الثالث،التنفیذ بدائرتھا

ا بطلب الأمر بالتنفیذ في فرنسا وإلا فالمحكمة كثر ارتباطالأالتي ستكون محلیّا والمختصة

وإعمالا بھذا المعیار المرن فقد تكون المحكمة المختصة ھي محكمة محل ،الأكثر ملائمة

محكمة باریس أو المحكمة التي توجد بدائرتھا الأموال محل التنفیذ أو أو إقامة المنفذ ضده 

فقد 2011ون أما الیوم وبموجب قان.3ةمحكمة موطن المدعي ما لم یكن متعسفا أو سیئ النی

حسن ما فعل المشرع الفرنسي في تركیز الاختصاص بإصدار أمر التنفیذ بالنسبة للأحكام 

الصادرة في الخارج، دائما بین أیدي قاضي واحد ھو رئیس محكمة باریس، وھذا بصفة 

في أن یقع على ا كل إبھام حول ھذا الأمر ومخففا بذلك العبء على الأطرافجتنب، مجازمة

ل بالتأكید عملیة التنفیذ ویزید من فعالیة الأحكام في مجال سھّ عاتقھم ھذا الاختیار، مما یُ 

.4التحكیم التجاري الدولي

بما فیھا تلك التي ھي محل –نظمة للتحكیم لابد من التأكید على أن التشریعات الم

ھذه ''لرئیس''وإما '' حكمةللم''بالتنفیذ لم تجعل الاختصاص بإصدار الأمر -دراستنا

لیس طریقا للطعن على حكم التحكیم -وعلى ما سنوضح لاحقا-المحكمة، فالأمر بالتنفیذ 

1- Ch.Seraglini ; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011", les cahiers de l'arbitrage 2011, n°2, prec.cit, p 379.
2- Ph.Fouchard; E.Gaillard ; et B.Goldman ; "Traité de l'arbitrage commercial international" , prec.cit.,

p 907.
.375عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3

4 - Ch.Jarosson et J.Pellerin ; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", rev. de l'arbitrage, n°1, 2011, prec.cit., p 68.
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موضوع النزاع الذي فصل فیھ ھذا الحكم، وإنما ھو إضفاء للقوة التنفیذیة علیھ، لولیس بحثا 

تكوین السند خل في ھذه الحالة فيوھذا ما لا یدخل في اختصاص المحكمة التي لا تتدّ 

2004العلیا الجزائریة من خلال حكم لھا صادر في المحكمة وقد أكدت ذلك، 1التنفیذي

إصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم أن النظر في طلبمن خلالھ مرة أخرى على أفصحت

لتجاري الدولي یكون من اختصاص رئیس المحكمة المختصة یفصل فیھ بموجب أمر على ا

ما عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي كان قد لجأ إلیھ ذیل عریضة ویخرج تما

.2أحد أطراف الخصومة

تجدر الإشارة أخیرا أنھ إذا ما صدر الأمر بالتنفیذ من محكمة غیر مختصة نوعیا أو 

محلیا، فإن ھذا لا یعني بطلان حكم التحكیم، وإنما یقتصر البطلان على الأمر الصادر 

ن من صدر الأمر لصالحھ في ھذه الحالة من مباشرة التنفیذ یتمكّ نبالتنفیذ وبالتالي سوف ل

.3على أمر جدید بالتنفیذ من قبل المحكمة المختصةالجبري إلا بعد حصولھ 

وجوب تقدیم طلب التنفیذ:البند الثاني

وإنما ،لا یصدر الأمر بتنفیذ حكم التحكیم من تلقاء نفس القاضي المختص بإصداره

وھو في الحقیقة ،4''طلب تنفیذ حكم التحكیم''ب یقدم إلیھ بذلك یسمى یصدر بناء على طل

المحكمة المختصة مجسدة في رئیسھا كي تصدر أمر التنفیذ، حركعبارة عن عمل قانوني ی

.294عبد محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 - J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage : approche comparée franco-

algérienne", prec.cit, p 290: Cour suprême d'Algérie, chambre civile, 29 décembre 2004, aff.

n°31 1816 in M. Trari Tani, Majalat Al Tahkim, n°1/2009, p 379; idem en droit français oû la

cour de cassation a jugé que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir pour assurer

l'exécution de la sentence (com. 18 mai 2005, inédit ste études et réalisations générales du

bâtiment c/ste cloisol centre, ATD com, 2005, p 485, note E, loquin).
.424أحمد السید حتاوي، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.62مرجع سابق، ص محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین،.د-4
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فبدون الطلب لا یمكن إصدار ھذا الأمر إعمالا لمبدأ حیاد القاضي ولمبدأ المطالبة 

.1القضائیة

القاضي إلى یم بإجراءات الأوامر على عرائض، فیرفع م طلب تنفیذ حكم التحكیقدّ 

ات اللازمة لتحدید نیابمشتملة على ال،من نسختین متطابقتین، 2على عریضةاالمختص بناءً 

، كما تھمر في مواجھالأوالمطلوب صدور كل من طالب استصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم 

ر برّ تسانید التي والأوقائع العلى  الأمر بتنفیذ حكم التحكیمطلب یجب أن تشمل عریضة 

.3أحقیة طالب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم فیما یطلب

لمیعاد الذي یقدم طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم خلالھ، فلم یحدد المشرع أمّا بالنسبة ل

، 4میعادا یمتنع بانقضائھ طلب ھذا الأمر، وعلیھ فإنھ لا یوجد حد أقصى لطلب الأمر بالتنفیذ

.5یبقى حق طلبھ قائما ما بقي الحق الذي صدر بھ حكم التحكیم ذاتھ قائما لم یسقطوإنما

والأصل أن تقدم العریضة بطلب استصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم من الخصم المحكوم 

بالطرف "ر عنھ المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لصالحھ في حكم التحكیم وھو ما عبّ 

م المحكوم علیھ في حكم صأنھ لا یوجد ما یحول دون تقدیمھا من الخإلا ،6"المعني بالتعجیل

ولذا حسن ما فعل المشرع المصري حینما أورد .حكم التحكیم إذا كانت لھ مصلحة في ذلك

قدیم الطلب في أحد طرفي تمن قانون التحكیم بصیغة عامة ولم یحصر مكنة 56نص المادة 

المبني للمجھول، وبالتالي ذ وردت بصیغة خصومة التحكیم فقط، فعبارة یقدم طلب التنفی

.295عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
قد نص علیھا المشرع الجزائري في القسم الرابع من الفصل الخامس للباب الثامن من الكتاب الأول من قانون -2

.312إلى 310الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید وھذا من المادة 
، 2009جاوید محمد راشد، محاكم الدولة وتنفیذ أحكام المحكمین، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، عین شمس، سمیر.د-3

.451ص
.274محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-4
ستصدار الأوامر على عرائض، بید أن المشرع لم یشأ أن یترك المسالة خاضعة لكافة القواعد العامة في إجراءات ا-5

.وإنما رسم لذلك بعض الإجراءات والأشكال الخاصة التي یجب مراعاتھا
ف مع .م.إ.فقرة أخیرة من ق1516من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید والمادة 1053المادة -6

ع الجزائري في نصھ صراحة في ذات المادة أن طلب الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا من نظیره المشر
استصدار آمر تنفیذ سیكون بموجب عریضة وھذا وفقا لشكل وإجراءات الأوامر على العرائض، بینما المشرع الجزائري لم 

1035والمادة 1053، 1051یحدد صراحة الشكل الذي یجب أن یصدر فیھ الأمر بالتنفیذ وإنما یفھم ذلك كنایة من المواد 
.1054التي تحیلنا علیھا المادة 
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خصومة التحكیم ما دامت تعود علیھ منفعة من معني بطرف يفبالإمكان تقدیمھ بواسطة أ

ن صعبا بصدد تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في منازعات ناتجة یّ ھویصبح ال،1تنفیذ الحكم

فة طالب تنفیذ تلك الأحكام وتثبت ص،دد أطرافھا وتتماسك علاقاتھمعتت التيعن عقود دولیة 

تنفیذ بحیث یظھر مقاولون من الباطن ویتعددوا ویصبح لھم صفة طال،لأشخاص عدیدین

منبثقة عن مجموعات العقود التي یختلط الالأحكام الصادرة لمصلحة المقاول الأصلي أو 

ود فیھا أطراف كل عقد بعقد آخر بحیث أن الحكم الصادر في منازعة ناجمة عن أحد العق

.2یكون من مصلحة طرف في عقد آخر أن یطالب بتنفیذه

نظرا لأننا بصدد أمر على ذیل عریضة فلا یلزم تقدیم الطلب بواسطة محام، بل 

، كما لا 3بالإمكان تقدیمھ بواسطة نفس الشخص طالب الأمر بالتنفیذ أو بواسطة ممثل عنھ

الإشارة إلى أن الأمر على وتجدر.4یلزم من جھة أخرى توقیع محام على الطلب المذكور

خصم ولا یكلف طلب الأمر بالتنفیذ إلى أي یعلنعریضة یُنظر في غیبة الخصوم ولھذا فلا 

فیھ في غیاب الأطراف یفصلفھذا الأخیر، بإصدارهأحد بالحضور أمام القاضي المختص

قا أي وفأما إذا قدم الطلب على خلاف ذلك،،5ودون حضور أو مناقشة وبدون مواجھة

فإنھ یكون غیر مقبول شكلا الدعوى أین یشترط مبدأ الوجاھیة، لرفع للإجراءات المعتادة 

وھذا ما ، 6دة إجرائیةعاقلرفعھ بغیر الطریق الذي رسمھ القانون مما یشكل إخلال فاحش ل

في قضیة 2004دیسمبر 29تھ المحكمة العلیا الجزائریة من خلال حكمھا الصادر فيأكدّ 

ث على إثر خلاف یع لمادة السكر بین مستورد جزائري ومصدّر انجلیزي، حخاصة بعقد بی

1999انتھى بحكم صادر في إلى تحكیم حرّ  آنشب بینھما وبموجب شرط تحكیم في العقد لج

لصالح الطرف البریطاني، حیث قام ھذا الأخیر بتقدیم طلب استصدار أمر تنفیذ الحكم أمام 

باتنة وذلك بموجب دعوى قضائیة رفعھا أمام قسم المحكمة محل التنفیذ وھي محكمة 

.481فتحي الوالي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.82أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید312المادة -3
.66ط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسی.د-4
.290عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-5
.66محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-6
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إلا أن الطرف الجزائري ،بالتنفیذأمر -إستعجاليأمر -الأمور المستعجلة، فصدر إذن حكم 

تنفیذ لا یتم وفقا للإجراءات الاستصدار أمر استناداً على أن طلب هطعن بالاستئناف ضد

م أمام رئیس ولذلك فیقدّ ،العرائضالمعتادة لرفع الدعاوى وإنما یتخذ شكل الأوامر على

إلا أن ،ةجھاوالمحكمة المختصة بدون حضور أطراف الخصومة التحكیمیة وبدون م

مجلس باتنة أید الحكم محل الاستئناف بموجب قرار طعن فیھ الطرف الجزائري بالنقض 

ر التي جاءت واضحة في حكمھا واجتھادھا حینما نقضت فعلا القراالعلیاأمام المحكمة 

من المرسوم التشریعي لسنة أنذاك20مكرر 458لمادة اوكان من أسباب النقض مخالفة 

1993
1054التي تحیلنا إلیھا المادة 1035والمستبدلة الیوم بالمادة 1

ت على أن إذ أكدّ ، 2

طلب استصدار أمر التنفیذ یتخذ شكل الأمر على ذیل عریضة، یفصل فیھ رئیس المحكمة 

، ولا یكون أبدا بموجب 3نقاش حضوريطراف الخصومة وبدون المختصة في غیاب أ

4.وحضوریةدعوى قضائیة عادیة

الذي یرى أن ،إلا أن فكرة عدم التواجھیة قد تعرضت للنقد من قبل جانب من الفقھ

لطلب الأمر بالتنفیذ من وجوه الخصوصیة ما لا یتفق في العدید من المواضع مع القواعد 

والتي من بینھا قاعدة عدم التواجھیة، وذلك ،وامر على العرائضالعامة المطبقة على الأ

بعدم إصداره الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق لعدم اتفاقھا مع الالتزام الذي یقع على القاضي 

بالنسبة للمشرع المصري من عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم سبق صدوره من المحاكم 

-66لمعدل والمتمم للأمر رقم ا1993أبریل 25الصادر في 09-93من المرسوم التشریعي رقم 20مكرر 458المادة -1
تكون قرارات المحكمین قابلة للتنفیذ بموجب أمر '':والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966جوان 8المؤرخ في 154

صادر عن رئیس المحكمة بذیل أصل القرار أو بھامشھ ویتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة منھ ممھورة 
.''بالصیغة التنفیذیة

یكون حكم التحكیم النھائي '':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید1054التي تحیلنا إلیھا المادة 1035المادة -2

.''...أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا
3 - M.Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit., p 307.
4 - En droit français , la cour de cassation a jugé que le juge des référés était dépourvu de tout

pouvoir pour assurer l'exécution de la sentence (com. 18 mai 2005, inédit, ste études et

réalisations générales du bâtiment C/ste cloisol centre, RTD com, 2005, p 485, note E,

Loquin, in J.El Ahdab, Cahiers de l'arbitrage, vol. V, 2010, prec.cit., p 290).
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بالنسبة لكل من المشرع الجزائري والمشرع ق، والتحقّ 1المصریة في موضوع النزاع

، وذلك لأنھ سوف 2الفرنسي من وجود حقا حكم التحكیم وعدم مخالفتھ للنظام العام الدولي

بمثول المحكوم علیھ في الإجراءات والسماح د من توافر ھذه الشروط إلا ن من التأكّ یتمكّ نل

في التنظیم وإذا كان ،ل مبدأ التواجھیةیعني إعما مما ،بھ بإبداء أقوالھ وتقدیم مستنداتھلھ 

ما لم تقضي المحكمة -وقف تنفیذ حكم التحكیم كأثر حتمي لرفع دعوى البطلان الجزائري 

طف من آثار غیاب مبدأ التواجھیة، فلقد أصبح الآن غیر مقبول على لّ یُ -باستمرار التنفیذ

الأمور اللذان قلبا سي الجدید الفرنوالتشریعالمصري في التشریعالإطلاق غیاب ھذا المبدأ 

القاعدة ھي عدم الوقف ما لم تر المحكمة وقف التنفیذ عندھما أصبحت إذ ،رأسا على عقب

لب الأمر بالتنفیذ یكون اولذا یرى بعض الفقھ أن ط،تعرض لھ لاحقانعلى الوجھ الذي س

لان طالما نحن إلا أن الرأي الراجح لا یجد أساساً لھذا الإع.3بذلكملزما بإعلان خصمھ 

المشرع بأحكام تخرجھ عن القواعد العامة للأوامر خصّھبصدد أمر على عریضة ولم ی

.على عرائض بخصوص ھذه الجزئیة

مرفقات طلب الأمر بالتنفیذ:البند الثالث

على أنھ یتم دمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدی1051تنص المادة 

تحكیم الدولیة في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا، وكان الاعتراف أو تنفیذ أحكام ال

.ھذا الاعتراف غیر مخالفا للنظام العام الدولي

من نفس القانون على أنھ یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل 1052بینما تنص المادة 

ع فقد اشترط المشروبذلك تھا،ا تستوفي شروط صحممرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھ

الجزائري أن طلب الاعتراف أو الحصول على أمر تنفیذ حكم التحكیم یجب أن یكون مرفقا 

:بھ ما یلي

.181ن أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص جمال عمرا.د-1
2 - J.El Ahdab; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p. 289.
.67مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، .د-3



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

147

ة منھ، وھذا بدیھي والحال أن المطلوب ھو الأمر بتنفیذ ھذا موقعّ أصل الحكم أو صورة )1

.الحكم

ة أو كانت في شكل طأصل اتفاقیة التحكیم أو صورة موقعة منھا شرطا كانت أو مشار)2

ة إلى وثیقة تتضمن شروط التحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار ھذا الشرط إحال

من العقد أو في شكل رسائل أو برقیات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بین اجزء

.الطرفین

ھ للغرابة الشدیدة لم یشترط القانون الجزائري ضمن ھذه الوثائق في حالة أنّ إلاّ 

مصادق علیھا من ولاتفاقیة التحكیم لھالبلاد وجود ترجمةصدور حكم التحكیم بغیر لغة

تحت یتم ري على التراب الجزائري بجالن التنفیذ كومراعاة ل،جھة معتمدة إلى اللغة العربیة

لما  وإلاّ ، 1والتزاما باللغة العربیة التي ھي اللغة الرسمیة للمحاكم،إشراف سلطتھ القضائیة

قابتھ على حكم التحكیم قبل إصدار أمر بتنفیذه مما قد تمكن القاضي المختص بممارسة ر

یطرح في الحیاة العملیة مشاكل یصعب تجاوزھا بالنسبة للطرف الذي صدر الحكم لصالحھ 

وقد ،2من فعالیة التحكیم بأسرهفي طلب تنفیذه في أقرب الآجال وأیسر الإجراءات مما یحدّ 

إذ في محكمة العلیا الجزائریة تتخذ موقفا منھا، د الفقھ على أھمیة ھذه المسألة مما جعل الكّ أ

طلب تأكید على أنّ القضیة بیع السكر المثارة أعلاه فإن الاجتھاد القضائي علاوة على 

، یقدم إلى رئیس المحكمة المختصة ةضیر على عرماستصدار أمر التنفیذ یتم على شكل أ

م، فإنھ قد أكمل النقص اء للأطراف أو نقاش حضوري فیما بینھعستدإلیفصل فیھ دون 

المنظم للتحكیم التجاري الدولي وھذا من خلال 09-93لقد كان ھذا النقص موجوداً آنفا في المرسوم التشریعي رقم -1

اللتان لم تشترط ھي الأخرى ترجمة للوثائق المثبتة لوجود حكم التحكیم في حالة 18مكرر 458و17مكرر 458المادتین 

ولم ینتھز المشرع الجزائري صدور قانون التحكیم الجدید ضمن قانون الإجراءات المدنیة صدوره بغیر لغة الجزائر،

.لملء ھذا النقص2008والإداریة لسنة 
2 - M.Issad ; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", revue de

l'arbitrage 2008, n°3, prec.cit, p 425 "…les rédacteurs de la nouvelle loi n'ont pas tenu compte

des inconvénients pratiques. Cette exigence de l'original de la sentence, laquelle rédigée dans

une langue étrangère inaccessible au juge de l'exécution ne peut pas être contrôlée par celui-

ci, l'accompagnement de cette sentence d'une traduction autorisée, solution suggérée par la

doctrine, n'a pas été retenu…''.
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باشتراطھ ضمن المستندات الواجب إرفاقھا بطلب استصدار أمر 1052المتواجد بالمادة 

ل حكم التحكیم أو صورة موقعة منھ وأصل اتفاق التحكیم صتنفیذ حكم التحكیم علاوة على أ

غیر  امإذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إلیھ،لرسمیتھتجمع الشروط المطلوبة صورةأو 

أن یقدم طالب التنفیذ ترجمة لھذه الأوراق بھذه اللغة ویجب أن ،محررین بلغة البلد الرسمیة

على الترجمة مترجم رسمي، أو خبیر على مستوى المحاكم و المجالس القضائیة أو یشھد

، ھذا علاوة1محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو أیة جھة أخرى معتمدة

ویذھب بعض ،صورة من المحضر الدال على إیداع الحكمق ھذه الوثائق بعلى إرفا

إلى أن المقصود بالصورة ھنا الصورة الرسمیة لمحضر الإیداع الذي من حق كل 2الفقھاء

 ةضوئیصورة تقدیمذا لا یكفي فقد لطرف من أطراف الخصومة التحكیمیة الحصول علیھ و

ى المحكوم علیھ وھو إعلان یتم عن طریق وأخیرا صورة ورقة إعلان الحكم إل، 3منھ

وإن انتقد ھذا الشرط من قبل فقھاء القانون باعتبار ،المحضر القضائي وفقا للقواعد العامة

أن الإعلان والتبلیغ بحكم التحكیم یتم بعد إضفاء على ھذا الحكم الصیغة التنفیذیة ولیس قبل 

.4ذلك

ریة، یشكل في الحقیقة تجسیدا لانضمام المحكمة العلیا الجزائت علیھ استقرّ إنّ ما 

، إذ تنص المادة الرابعة منھا من خلال فقرتھا 1958الجزائر إلى اتفاقیة نیویورك لعام 

الأولى والثانیة حرفیا على ھذه الشروط التي كان من الأحسن على المشرع الجزائري 

حیث عف من اجتھاد قضائي أضلى شكلإدراجھا ضمن نص قانوني بدلا من تركھا فقط ع

المشرع المصري إذ نص وھذا ما أخذ بھ، قوتھ الإلزامیة من القاعدة القانونیة في الجزائر

على ھذه المستندات 1994لسنة  27من قانون التحكیم رقم 56صراحة من خلال المادة 

.184جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
.485ق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع ساب.د-2
.81عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص.د-3

4 - M.Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. cit.,p 308.
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لى وجودھا قبول قاضي التنفیذ لھذا الطلب أو عكمرفقات ضروریة لطلب التنفیذ یتوقف 

.1رفضھ لھ

أما المشرع الفرنسي، فقد ذكر ھو الآخر المستندات الواجب إدراجھا مع طلب 

وھي ،2011من قانون التحكیم الجدید لسنة 1515من المادة 1وھذا من خلال الفقرة ،التنفیذ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1052نفسھا تلك المنصوص علیھا في المادة 

سلك مسلك المشرع المصري بنصھ في الفقرة الثانیة من نفس إلا أنھ ھو الآخر،الجزائري

المادة على ضرورة ترجمة ھذه الوثائق إلى اللغة الرسمیة للبلاد إذا كانت غیر صادرة 

ھي أنھا لم تشترط مثلما كان علیھ 1515باللغة الفرنسیة، ولكن الجدید الذي جاءت بھ المادة 

أن تكون ھذه الترجمة 1981تحكیم القدیم لسنة من قانون ال1499الحال بالنسبة للمادة 

بذلك نفیذإلا في حالة ما إذا تمسك قاضي الت،رسمیة بالضرورة أو صادرة عن جھة معتمدة

،جل على قائمة الخبراء القضائیینسّ متتم ھذه الترجمة من قبل مترجم حینئد فقطوطلبھ، ف

ةضائیة والإداریة لأیة دولة عضومن قبل مترجم رسمي معتمد لدى المحاكم والھیئات القأو

طرف في الاتفاق الخاص بالقضاء الاقتصادي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي أو

.3وھذا امتثالا واحتراما لمتطلبات الاتحاد الأوروبي،2أوالكونفیدرالیة السویسریة

وما یلاحظ ھو أن عدم اشتراط المشرع الفرنسي لترجمة رسمیة إلا بناء على طلب 

سر إجراءات تنفیذ حكم التحكیم في أقرب الآجال مما یزید من فعالیة التحكیم سییّ 4يالقاض

.كنظام أصیل لتسویة منازعات عقود التجارة الدولیة

.312لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
2 - Art. 1515 al.2 du CPC issu de décret n°2011-48 du 03-01-2011 portant réforme de l'arbitrage: "…

si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une

traduction, elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste

d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou

administratives d'un autre état membre de l'Union Européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace

économique Européen ou de la Confédération Suisse".
3 - Ch.Jarosson ; Et J.Pellerini ; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier 2011",

rev. de l'arbitrage, n°1, 2011, prec.cit., p 68.
4 - Ch.Seraglini ; "L'efficacité de l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011", les cahiers de l'arbitrage 2011, n°2, prec.cit., p 8:
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یداع الإ:البند الرابع

عد مفترضا ضروریا وشكلیة لازمة لتمكین من تإیداع حكم التحكیم ت عملیةا كانلمّ 

من 1053مادة فإن ال،على الأمر بتنفیذه جبراً صدر حكم التحكیم لصالحھ من الحصول

تقضي حیث بأسلوب الأمر،  ارت عنھقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري قد عبّ 

أعلاه بأمانة ضبط الجھة القضائیة المختصة 1052مادة تودع الوثائق المذكورة في ال'':بأنھ

رة قیضا المشرع الفرنسي من خلال الفوھذا ما نص علیھ أ،''من الطرف المعني بالتعجیل

مع اشتراطھ ،من قانون التحكیم47والمشرع المصري عبر المادة 1516الأخیرة من المادة 

محضرا بھذا الإیداع یجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول ر كاتب المحكمةأن یحرّ 

عمل قبل ذلك، وبذلك یكون القانون الجزائري قد خالف ما جرى علیھ ال،على صورة منھ

یم التجاري الدولي تضع المنظم للتحك09-93من قانون 19مكرر 458حیث كانت المادة 

.1عبء الإیداع على عاتق أحد المحكمین أو الطرف المعني بالتعجیل

تحیلنا علیھا كانت التي 1477كان ذلك أیضا حال المشرع الفرنسي من خلال المادة 

1981لقدیم لسنة من قانون التحكیم ا1500المادة 
أما الیوم فالأمور أجزم، إذ المكلف ،2

بعملیة الإیداع ھو الطرف المعني بالتعجیل الذي ھو غالبا الطرف الذي صدر الحكم 

.لصالحھ

من قانون 47أما المشرع المصري، فھو الآخر جاء بنص مستحدث من خلال المادة 

لى ھیئة التحكیم إیداع أصل كل مرافعات توجب ع508حیث كانت المادة ،التحكیم الجدید

من حكم التحكیم ووثیقة التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال 

="Aujourd'hui, une traduction simple suffit en principe, toutefois, si le juge ne s'estime pas

satisfait par cette traduction, il peut inviter cette partie à fournir une traduction officielle, cette

disposition devrait faciliter le processus d'exequatur et corrélativement, renforcer l'efficacité

de la sentence arbitrale…".
1 -N.Alliouch-Kerboua-Meziani; L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit.,

p 71.
2 -J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage : approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 289.
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یقع على الإیداع ءولكن الیوم جعل عب، الحكمیوما  التالیة لصدور)15(الخمسة عشر 

الإیداع ن یتمأكما أنھ لم یستلزم ،1من صدر الحكم لصالحھ بدلا من ھیئة التحكیمعاتق 

سوف بداھة ما كان الحال سابقا، وذلك لأن من صدر الحكم لصالحھ عخلال أجل معین 

إجراءات تنفیذه، وبالتالي فلا حاجة مباشرة في أقرب وقتكي یتمكن من ھیسارع في إیداع

میعادا تنظیمیا لا یترتب مجرد خاصة وأنھ كان ،یلزم الإیداع خلالھنإلى تحدید أجل معی

ب في التأخیر محلا للمسائلة بالتعویض إن كان لھ وإنما كان المتسبّ ،أي بطلانفھعلى تخلّ 

.2وجھ

م ھو وجوب إیداع الحكم قلم مھما كان الأمر، یرى الیوم الفقھ المعاصر أن المھّ 

ویستوي في ذلك أن یتم الإیداع بواسطة ھیئة التحكیم أو أحد ،كتاب المحكمة المختصة

الطرف المعني ''التعبیر عنھ بـ، وھذا ما تمّ أو بواسطة أحد الخصومدھم أفرادھا في حالة تعدّ 

.3أم لا-وھو الغالب-سواء كان من صدر حكم التحكیم لصالحھ ''بالتعجیل

ى ھذا الجھاز قبول حكمة المختصة، فیجب علم الحكم إلى قلم كتاب المفإذا ما قدّ 

لمشرع لا یتطلب شكلیة یلزم دون أن تكون لھ سلطة بحث ھذا الحكم خاصة وأن اإیداعھ 

منھ، كما أن قلم الكتاب لا یكون ملزما رسمیةسلوكھا، إذ یكفي تسلیم أصل الحكم أو صورة 

الإیداع على النحو المقرر تمّ ما فإذا ،4ھ الأمر بواقعة الإیداعھو الآخر بإعلان كل من یھمّ 

ن طرفي التحكیم طلب قانونا فإن كاتب المحكمة یحرر محضرا بھذا الإیداع ویجوز لكل م

.5الحصول على صورة منھ

یُثار التساؤل في ھذا المجال عن ما إذا أودع حكم التحكیم قلم كتاب محكمة غیر 

فإننا ننوه بدایة إلى أن الإیداع لا یقع باطلا إذا تم في قلم كتاب  ؟مختصة أصلا بنظر النزاع

، لأنھ لا یصدر لذي یكون كذلكھو امحكمة غیر مختصة بنظر النزاع وإنما الأمر بالتنفیذ 

.283مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.357محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.475فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
.49لوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، ا.د-4
.من قانون التحكیم المصري، واجتھاد كل من المحكمة العلیا الجزائریة والفرنسیة2فقرة 47المادة -5
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إصداره بسبب عدم  بعطبالوھو سوف یرفض ،إلا من القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفیذ

وإذا كان الأصل أن یملك القاضي ، 1اختصاص المحكمة التابع ھو لھا والتي تم الإیداع لدیھا

إصدار الأمر بسبب التابع لھذه المحكمة والمختص بمنح الأمر بالتنفیذ في ھذه الحالة رفض 

تنفیذالفإننا نتساءل عن ما ھو الحكم إذا ما أخطأ القاضي وأصدر الأمر بھ،عدم اختصاص

ھنظراً لأن الأمر بالتنفیذ في ھذه الحالة قد صدر من قاضي غیر مختص، فإنّ ؟ فرغم ذلك

بعض ذھب الحیثیقع باطلا، ولكن ھل البطلان في ھذه الحالة یتعلق بالنظام العام أم لا؟ 

إلى أن البطلان في ھذه الحالة لا یتعلق بالنظام العام وكل ما یلزم صاحب المصلحة في ھذه 

.2الحالة استصدار أمر جدید من القاضي المختص

تجدر الإشارة أخیراً أنھ من أجل تیسیر أكثر لإجراءات تنفیذ حكم التحكیم وحرصا 

ر أن یلقي المشرع الجزائري دجعلى أن تتم ھذه العملیة في أقرب الآجال، فكان من الأ

من أجل ذلك،أجل معین حدد عبء الإیداع على ھیئة التحكیم التي أصدرت الحكم، وأن ی

وإلا كانت الھیئة محلا للمساءلة ویقع الحكمولیكن خلال مدة أسبوع أو أسبوعین من صدور

ما كان علیھ طلب التنفیذ، لذا نقول حسناتقدیمحینئذ على عاتق الطرف المعني بالتعجیل 

انون التحكیم الحالي تقضي والملغاة بق19مكرر458ل ذلك، حیث كانت المادةالحال قب

إیداع أصل كل من حكم التحكیم واتفاقیة التحكیم من قبل أحد المحكمین أو الطرف جوب بو

ذلك رغم أھمیة ھذا الأمر، وإن ھالمعني بالتعجیل دون تحدید ھي الأخرى أي أجل یتم فی

بأن ھذا المیعاد ھو میعادا تنظیمیا لا یترتب على مخالفتھ أي بطلان، إلا أنھ بانقضاء قیل 

ھذا المیعاد یمكن لصاحب المصلحة مطالبة ھیئة التحكیم بتعویض ما لحقھ من أضرار 

قلم كتاب واقعة الإیداع عملیة مادیة بحتة، فإنھ یقع على عاتق ، بإعتبار نتیجة ھذا التأخیر

.280، ص 1987منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، .د-1
.70محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
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ة التحقق من استیفاء مرفقات طلب التنفیذ، حتى یتمكن القاضي المختص المحكمة المختص

.1من التصدي لنظر الطلب والفصل فیھ

الإعتراف والتنفیذمیعاد طلب استصدار أمر :الفرع الثالث

لا یقبل طلب '':من قانون التحكیم المصري على أنھ58من المادة 1تنص الفقرة 

وھذا المیعاد ھو ''یعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضىتنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن م

وھو ما ،54من المادة 1لمحكوم ضده وفقا للفقرة لیوما تبدأ من إعلان حكم التحكیم تسعین

محضر إعلان الحكم إلى من صورة ،أن یرفق طالب أمر التنفیذ بالطلبأسلفنایقتضي كما 

ونشیر ھنا أنھ .2ن طریق المحضر القضائيبالطریق الرسمي القانوني أي عالمحكوم ضده 

بالنسبة للمشرع المصري فإذا رفعت دعوى البطلان، فإن رفعھا لا یمنع من تقدیم طلب 

، ذلك أن المشرع ینص صراحة على أنھ لا یترتب على 3الأمر بالتنفیذ أو إصدار الأمر بھ

رفع دعوى البطلان دیعني أن مجرّ وھو ما ،4تنفیذ حكم التحكیمقفرفع دعوى البطلان و

لا یحول دون الأمر بتنفیذه، ولا یجوز للقاضي رفض إصدار الأمر بالتنفیذ لمجرد رفع 

لھ تدعوى البطلان في حكم التحكیم إلا إذا طلب رافعھا في صحیفة دعواه وقفھ واستجاب

یة، وعلیھا في ھذه الحالة أن تفصل في تلك الدعوى خلال ستة المحكمة لوجود أسباب جدّ 

ومن ناحیة أخرى فإنھ إذا رفعت دعوى البطلان لا .5ھر من تاریخ الأمر بوقف التنفیذأش

یكون ھناك مبرر منطقي أو قانوني لانتظار میعاد التسعین یوما لاستصدار أمر التنفیذ 

فیمكن بمجرد رفع دعوى البطلان طلب استصدار أمر التنفیذ وصدور الأمر، ولو كان 

.بعدضمیعاد التسعین یوما لم ینق

، رسالة )دراسة مقارنة(محمد عبد الله حسین عطیة السید، دور القضاء في مجال التحكیم التجاري الدولي .د-1

.647، ص 2010دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
.313لتحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، ا.د-2
.83محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
.من قانون التحكیم المصري57المادة -4
.80أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-5
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طالب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم أوجب على على خلاف المشرع المصري الذي 

من فإن النظام الجزائري لم یقید ، لتقدیم طلبھانقضاء میعاد رفع دعوى البطلانإنتظار 

مھما ھأنّ الجزائري المشرع حیث قرّر ، 1بتاریخ معینلطلب تنفیذه صدر الحكم لصالحھ 

التنفیذ للحكم  اة الطعن أو إثارة الطعن بالفعل خلال میعاده یوقفقیام مدكان الحال، فإنّ 

وبذلك فإن النظام المصري ،2بالنفاذ المعجلإلا إذا كان مشمولا،المشمول بالصیغة التنفیذیة

أثر قیام میعاد الاستئناف أو البطلان على وقف التنفیذ قصرییغایر النظام الجزائري الذي 

المیعاد شرطا لقبول طلب الحصول على الأمر بالتنفیذ كما ھو دون أن یشكل انقضاء ھذا 

أما المشرع الفرنسي فرغم حذفھ بموجب قانون التحكیم الجدید .3الحال في النظام المصري

ھ ظل على ما فإنّ ،امللأثر الموقف لمیعاد الاستئناف أو البطلان أو الطعن بھ2011لسنة 

حكم التحكیم بانقضاء قبول طلب الأمر بتنفیذ في عدم رھن 1981كان علیھ بموجب قانون 

، متفقا في ذلك مع ما 4میعاد رفع دعوى البطلان لانفصال الأمرین عن بعضھما البعض

.جاء بھ المشرّع الجزائري

وتنفیذه وسلطة القاضي في ذلكحكم التحكیمالموضوعیة للإعتراف بشروط ال:المطلب الثاني

عتراف أو لتنفیذ الحكم التحكیمي الأجنبي، اتفاقیة نیویورك شروطا للالم تضع 

في بلد التنفیذ، وھذا یعني أنھ حتى یمكن تنفیذ حكم وتركت ذلك لقواعد قانون المرافعات 

.5تحكیم أجنبي في دولة من الدول یجب احترام الشروط التي یضعھا قانون دولة التنفیذ

والتنفیذ إلى القوانین إذا كانت اتفاقیة نیویورك تحیل بشأن إجراءات طلب الاعتراف

قعة علیھا، فإنھا تلقي على عاتقھا التزاما بعدم التفرقة في المعاملة بین الموّ الداخلیة للدول 

1 - J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage : approche comparée franco-
algérienne", prec.cit., p 288.

.650محمد عبد الله حسین عطیة السید، دور القضاء في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
3 - M.Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la
pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit., p 306.
4 - Ch.Seraglini ; "L'efficacité de l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après
le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, les cahiers de l'arbitrage 2011, n°2, prec.cit, p 381.

.23أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-5
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یة وأحكام التحكیم الدولیة، وذلك بألا تفرض الدولة شروطا أخرى وطنأحكام التحكیم ال

وط التي تفرضھا ھذه إضافیة للاعتراف أو لتنفیذ أحكام التحكیم الدولي أقسى وأشد من الشر

3فقد نصت اتفاقیة نیویورك في المادة .1تنفیذھاووطنیةعتراف بأحكام التحكیم الالدول للا

أحكام المحكمین التي تطبق علیھا أحكام لا تفرض للاعتراف أو تنفیذ'':على انھ2ف

إخضاع فرضت الاتفاقیة قاعدة سلوك تتمثل في حظر وبذلك،2''الاتفاقیة شروطا أكثر شدة

شروط أقسى أو لمصروفات قضائیة أعلى مما یسري في شأن تنفیذ حكم لالتحكیم حكمتنفیذ 

المطلقة بین أحكام التحكیم الدولیة ةالتحكیم الوطني، ولیس المطلوب من ذلك المساوا

ا، فیجوز مثلا إخضاع الحكم الدولي ما المقصود منع المغالاة في التفرقة بینھإنمّ والوطنیة، و

د من الرقابة على الحكم الوطني ولكن لا یجوز أن یصل الفارق في المعاملة إلى ة أشّ لرقاب

اختلاف جوھر المعاملة فتكون مراجعة موضوعیة مثلا بالنسبة إلى التحكیم الدولي حدّ 

ومجرد رقابة خارجیة بالنظر إلى الحكم الوطني، فالاتفاقیة تطلب من الدول التقریب بین 

.3الوطنیة والدولیةتنفیذ أحكام التحكیم

م المشرع الجزائري شأنھ في ذلك شأن المشرع الفرنسي من خلال قانون لقد قدّ 

، لا یتمثل فقط فیما يالإجراءات تیسیراً كبیراً للاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدول

تنفیذ أعطاه من قوة وقیمة كبیرة لھذه الأحكام، بل في خفض الشروط المطلوبة للاعتراف وال

.80محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
ت المتبعة لتنفیذ حكم نصا یقول أنھ یجب أن تكون قواعد المرافعا-أثناء صیاغة اتفاقیة نیویورك–اقترح مندوب بلجیكا -2

تحكیمي خاضع للاتفاقیة مطابقة لتلك التي ترعى تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة، وسانده المندوب الأمریكي في ذلك، ولكن 

رأیا آخر تبناه المندوب الانجلیزي، رأى ضرورة استبعاد معاملة حكم التحكیم الدولي معاملة التحكیم الوطني نظرا للتفاوت 

كام قانون المرافعات من بلد إلى آخر لأنھ قانون ولید التاریخ الوطني الخاص بكل بلد ولكل بلد تاریخھ الشدید في أح

من إخضاع إجراءات 1927وشخصیتھ، وانتھى المشاركون في عقد اتفاقیة نیویورك إلى ما كان سائدا في اتفاقیة جنیف 

.جلیزي بعدم فرض شروط أشد للاعتراف والتنفیذالتنفیذ لقانون دولة التنفیذ مع إضافة اقتراح المندوب الان

.49-48، مجلة التحكیم اللبنانیة، عدد خاص، ص ص ''اتفاقیة نیویورك''عبد الحمید الأحدب، .دانظر 
، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه، كلیة ''اتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولة''ماھر محمد صالح عبد الفتاح، .د-3

.408،  ص 2004ق، جامعة القاھرة، الحقو
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إثبات وجود حكم ، 1ق أمرین رئیسیین ھمافي تحقّ إلى حد كبیر، حیث تتمثل ھذه الشروط 

.2عدم مخالفتھ للنظام العام الدوليوالتحكیم

ص لإبراز عملیة علاوة عن فرع ثالث یخصّ ،ق إلیھ من خلال فرعینھذا ما نتطرّ 

.إصدار أمر التنفیذ ومدى سلطة القاضي في ذلك

بات وجود حكم التحكیمإث:الفرع الأول

، إذ لا یعقل أن یُعترف بحكم ویُصدر أمر أمرا بدیھیایعد إثبات وجود حكم التحكیم 

ھیئة لا في النزاع الذي عرض على فعیثبت بموجبھ أنھ قد صدر تنفیذه دون تقدیم سند 

إد .م.إ.من ق1052حیث أن إثبات وجود ھذا الحكم یكون وفق ما تقتضیھ المادة.التحكیم

عنھا  نسخأو أي بتقدیم أصل حكم التحكیم واتفاقیة التحكیم ف .م.إ.من ق1515المادة و

كنّا قد تطرقنا إلى ھذا الموضوع بمناسبة حدیثنا عن مرفقات ، و3تستوفي شروط صحتھا

طلب التنفیذ، ولا داعي لتكرار ما قلناه في ھذا المقام، بل نحیل القارئ علیھ تفادیا للإطالة 

4.والإزعاج

عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي:الفرع الثاني

من عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي، فھو یعدّ أي أما عن الشرط الثاني 

ء من تلقاتقضي المحكمة المختصة الشروط العامة كما یعد أیضا من القواعد الآمرة، لذلك 

یتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولیة في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا وكان "ج .إد.م.إ.من ق1051المادة -1

.ھذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي

...".وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط 
2 - Art. 1514 du CPC français: " Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en

France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette

exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international".
".یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا بإتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھما تستوفي شروط صحتھا"ج .إد.م.إ.من ق1052ادة الم-3

Art. 1515 du CPC français: "L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de
l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises par leur authenticité".

النظام "أنظر الفرع الثاني من المطلب الأول  للمبحث الأول من الفصل الثاني للباب الأول من الرسالة والذي یحمل كعنوان -4
.138، ص"هتنفیذبحكم التحكیم وفالإجرائي للإعترا
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ھذه المخالفة، وتبدو تضمنم أو بطلانھ إن نفسھا برفض الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكی

من تقریره في كافة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم وتواتر ة ھذا الشرطعمومی

.، فما المقصود من ھذا المفھوم حقیقة؟علیھالتشریعات المختلفة على النصّ 

مفھوم النظام العام في التحكیم التجاري الدولي:البند الأول

في نظامھ ''النظام العام الدولي''لأول مرة مفھوم المشرع الجزائري قد أدخلل

.1المنظم للتحكیم التجاري الدولي09-93بموجب المرسوم التشریعي رقم ،القانوني

من قانون الإجراءات المدنیة 1051مرة أخرى بمقتضى المادة علیھ د وقد أكّ 

المادة ثم1981نسي من خلال قانون والإداریة الجدید، وكان ذلك أیضا حال المشرع الفر

.المنظم للتحكیم التجاري الدولي2011من قانون 1514

دد التحكیم، حیث لا یجوز التحكیم في المسائل بصلفكرة النظام العام دور جوھري 

م أثناء نظره لموضوع النزاع المبادئ یخالف المحكّ ، كذلك ینبغي ألاّ 2التي تمس النظام العام

ساسیة وأھمھا حق الدفاع واحترام المواجھة ومراعاة المساواة بین الخصوم الإجرائیة الأ

، أیضا فإن حكم المحكم یجب أن لا یكون في الاعتراف بھ 3وھي أمور تتصل بالنظام العام

وجاز للسلطة المختصة في دولة التنفیذ أن إلاّ أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في بلد التنفیذ 

لان حكم ـطـبـي بـقضـأن ت ةـكمـحـمـن للـكـأو أم4ذهـنفیـأو تھ ـبف راـتـض الاعـرفـت

لو ذهـنفیـر تـد أمـاف ضـالاستئنذ، أوـتنفیـة الـي دولـدر فـإن ص5ھاـالتحكیم من تلقاء نفس

1 - N.Alliouch-Kerboua-Meziani ;L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit., p 72.
.من قانون التحكیم المصري11من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الجزائري، والمادة 1006المادة -2
:لإجرائي، انظروھو ما یسمیھ الفقھ المعاصر بالنظام العام ا-3

S.Lazareff ; "Arbitrage et ordre public, priorité à l'exécution des sentences", cahiers de l'arbitrage,
volume IV-2008, p. 4.

د تكا - رفض تنفیذ حكم التحكیم لمخالفتھ النظام العام في دولة التنفیذ–من اتفاقیة نیویورك، وھذه الحالة 2ف5المادة -4
.تجمع علیھا كل الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالتحكیم بصفة عامة وتنفیذ أحكام التحكیم بصفة خاصة

یلاحظ أنھ لیس للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكیم إلا إذا كانت ھناك دعوى بطلان مطروحة أمامھا مرفوعة من -5
أن ھناك سببا لبطلان الحكم غیر الذي استندت إلیھ الدعوى أحد أطراف خصومة التحكیم، ففي ھذه الحالة إذا تبین للمحكمة

أو كان ھو نفس السبب الذي استندت إلیھ الدعوى ولكن لم تتوافر الصفة أو المصلحة بشأنھ فإن المحكمة تقضي ببطلان حكم 
دون أن تكون ھناك التحكیم لھذا السبب دون طلب، وبالتالي لیس للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكیم من تلقاء نفسھا 

.دعوى مرفوعة من أحد الخصوم
.229إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص 
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عناصر التحكیم الثلاثة وبالتالي یلاحظ أن فكرة النظام العام تحاصر ، 1صدر في الخارج

ثلاثة التي تتجاذب التحكیم، سلطة الأطراف في الاتفاق، سلطة الأساسیة أو السلطات ال

.المحكمة في إصدار الحكم وسلطة الدولة في تنفیذ حكم التحكیم

في الواقع فإن فكرة النظام العام ھي فكرة مرنة صعبة التحدید، واسعة النطاق، فإذا 

لمجتمع، فإن ذلك النظام الأعلى لكانت تتمثل في مجموعة قواعد تحقق مصلحة عامة تمسّ 

المصلحة قد تكون سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو خلقیة وھي تلك غیر كاف لأن ھذه 

مصلحة من تلك المصالح یختلف  ةود أیحدثم إن مفھوم ،2التي تقوم علیھا الآداب العامة

نا من وقت لآخر في ذات الدولة ومن دولة لأخرى، فما تعتبره الدول یّ ویتفاوت تفاوتا ب

مثل قوانین المنافسة والاحتكار وقوانین –الاقتصادیة الكبرى مصلحة عامة اقتصادیة 

لا تعتبره كذلك الدول النامیة، وما تراه الدول الاشتراكیة -الملكیة الصناعیة والأدبیة

مصلحة عامة سیاسیة لا تعتبره كذلك الدول الرأسمالیة، وما تعتبره دول العالم الثالث 

.3أو أخلاقیة لا یكون كذلك في دول أخرى كثیرةمصلحة اجتماعیة 

تحاول كل دولة أن تستخدم فكرة النظام العام لیس فقط للدفاع عن مصالحھا العلیا 

لمحاكمھا الوطنیة، وذلك بمنع التحكیم في بعض وإنما أیضا لضمان أكبر حصة من القضایا 

تتحقق إلا إذا تمت عن طریق وأن العدالة لا ،4المنازعات بزعم أنھا تتعلق بالنظام العام

محاكم الدولة، فتدخل الدولة في تحقیق العدالة ما زال راسخا في أذھان العدید من 

، 5المشرعین لدرجة أنھ لا یمكن لدیھم التفكیر في مفھوم القانون دون مساھمة السلطة العامة

.الفرنسي.م.إ.من ق1520من قانون التحكیم المصري والمادة 53والمادة .ج.إد.م.إ.من ق1056المادة -1
2 - M.Petsche ; "L'autonomie de l'arbitrage commercial international et le contrôle de

conformité des sentences arbitrales à l'ordre public",cahiers de l'arbitrage volume IV-2008,

p119.
دراسة (إنعام السید الدسوقي، تأثیر فكرة النظام العام على حكم التحكیم وتنفیذه .ممدوح عبد الحمید عبد المطلب ود.د-3

.458، ص .2013، 2جلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، العدد ، م)مقارنة
.656دور القضاء في مجال التحكیم التجاري، مرجع سابق، ص ''محمد عبد الله حسین عطیة السید، .د-4
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یة لحما(ع فكرة النظام العام ذاتھا إلى نظام عام موضوعي ھذا إضافة إلى تنوّ ، 1العامة

.2)لحمایة المبادئ الإجرائیة الأساسیة(ونظام عام إجرائي )المصالح الأساسیة للدولة

م أیضا بالخطورة، م بھ فكرة النظام العام من مرونة وتشعب، فإنھا تتسّ نظراً لما تتسّ 

عن دائرتھ مسائل تبعد حیث ،ع فیھا القضاء على فعالیة نظام التحكیمذلك أن من شأن التوسّ 

من نطاقھ، كما أنھا تقف بالمرصاد أمام تنفیذ عدد كبیر من أحكام التحكیم حدّ عدیدة، فت

لعام الداخلي لدیھا، فإننا ، فإذا سمح لكل دولة أن تحتج بالنظام ا3خاصة في المجال الدولي

ومن شأن ،4وبلجیكينفسنا أمام نظام عام فرنسي ومصري، وجزائري وسعوديسنجد أ

ایا، خاصة أن الدفع بمخالفة حكم التحكیم للنظام العام منتشرذلك القضاء على التحكیم عمل

.5كثیرا

لذلك یرى الفقھ المعاصر أنھ یجب التضییق من فكرة النظام العام دولیا وعدم 

د وعدم التقیّ ''نظام عام دولي''وذلك عن طریق البحث عن ،الآمرةبجمیع القواعد  ءالاعتدا

حكم التحكیم حتى إذا كان مخالفا للنظام العام الوطني في بالنظام العام الداخلي، فیمكن تنفیذ 

، وقد سارت بعض التشریعات 6دولة التنفیذ طالما أنھ غیر مخالف للنظام العام الدولي

لھ المشرع ع، وھو ما لم یف8والقانون الجزائري7الوطنیة في ھذا الاتجاه كالقانون الفرنسي

ك بالنظام العام الداخلي في بلد ل التمسّ إذ فضّ ،لتحكیمھ المنظم لالمصري رغم حداثة قانون

القضائي دراسة تأصیلیة مقارنة بین النظام(أمال أحمد الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، .د-1

.226، ص 2010،منشأة المعارف، الإسكندریة، )الإیطالي-الفرنسي-السعودي-المصري
.381فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2

3 - L-Ch.Delanoy ; Le contrôle de l'ordre public au fond par le juge de l'annulation, trois

constats, trois propositions, revue de l'arbitrage 2007, n°2, p 177.
عمر بن أبو بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیة نیویورك للاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذھا وتطبیقاتھا في .د-4

.89، ص 25، العدد 2002المملكة العربیة السعودیة، مجلة الدراسات القانونیة، جوان 
5 - L.G. Radicati ; Di Brozolo ; "Arbitrage commercial international et lois de police", recueil

des cours de l'académie de droit international de La Haye, 2005, p 345.
6 - Ph. Fouchard ; "L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981", JDI,

1982, p 740.
7 - Th. Clay ; Le nouveau droit français de l'arbitrage, prec.cit., 189 et s.
8- M.Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit, p 308.
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نھـادرة عـال الاعتراف وتنفیذ الأحكام الصـالتنفیذ مجردا بذلك التحكیم من فعالیتھ في مج

حیث یرى جانب من الفقھ أن النظام العام لھ دائما صبغة ،1في المجال التجاري الدولي

ي خاصة وأن التنفیذ سیتم في بلد التنفیذ م عن النظام العام الدولوطنیة ولا جدوى من التكلّ 

لذلك ،2وبالتالي كان من المنطقي ألا یخالف حكم التحكیم النظام العام الوطني ولیس الدولي

انتقدوا التفرقة بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي لكونھا تؤدي من وجھة نظرھم 

نظام عام مشترك بین الدول لكن الواقع إلى وھم خاطئ، فلفظ نظام عام دولي یوحي بوجود 

یكون بواسطة القاضي الوطني في المجتمع الوطني، أن النظام العام دائما وطني، وتحدیده 

ھا إزاء الوضع لا یمكن تصورّ -على حسبھم–وھذا یؤكد على أن فكرة النظام العام الدولي 

ن لھا أن تفرض مثل ھذا الحدیث والحالي للأمور، حیث لا توجد سلطة علیا فوق الدول یمك

في الاعتراف موإذا كان صحیحا أن ھناك مبادئ أساسیة تشترك معظم دول العال، 3النظام

بھا، فإن تطبیقھا باسم النظام العام الدولي یعد خلط غیر مستساغ، فالقاضي إذ یطبق النظام 

السائد عام الوطني المقال بھ، فإنما یفعل ذلك لكون الأمر یمسّ أساسا النظام الدوليالعام ال

في دولتھ، فصعوبة التسلیم بالنظام العام الدولي ھي النتیجة الطبیعیة للصفة الوطنیة لقواعد 

القانون الدولي الخاص وتعذر القول بوجود تنظیم دولي متكامل لھذا الفرع من فروع 

نما یتسم ومن ثم فلیس ھناك داعٍ للتفرقة بین نظام عام دولي ونظام عام وطني وإ، 4القانون

بصفة الوطنیة وكل ما في الأمر ھو أن دور فكرة النظام العام -كقاعدة عامة–النظام العام 

ومن ثم یمكن ،ونطاق إعمالھا یختلف في القانون الداخلي عنھ في مجال القانون الدولي

القول أن فكرة النظام العام ھي فكرة وطنیة یمتد أثرھا على العلاقات الدولیة عند إعمال 

.5القانون الوطني على تلك العلاقات

.477حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
، ص 2007محمد علي سكیكر، تشریعات التحكیم في مصر والدول العربیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .د-2

188.
.414كم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص ماھر محمد صالح عبد الفتاح، اتفاق وح.د-3

4 - J-B. Racine ; L'arbitrage international et l'ordre public, LGDJ, 1999, n°2, p 167.
أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-5

197.
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یوحي عكس الدولیةبالرغم من ذلك، فیبدو أن التطور المعاصر للروابط الخاصة 

ذلك، فھو قد كشف عن تطبیقات عامة متنوعة لفكرة النظام العام الدولي كما ھو الشأن 

لجاري بالنسبة للروابط التي تحكمھا المعاھدات من ناحیة والروابط التي تخضع للعرف ا

والذي تجري ھیئات التحكیم الدولیة -لا سیما في مجال التجارة الدولیة–بین المتعاملین 

، لذلك یرى الیوم جانب من الفقھ المصري بالنظر إلى المادة 1على تطبیقھ من ناحیة أخرى

من قانون التحكیم المصري وإشارتھا إلى فكرة النظام العام بصفة عامة أنھا تستلزم 53

ال یستحق الإجابة الدقیقة عنھ، فھل یقصد من ھذه المادة أن أي مخالفة للنظام طرح سؤ

دار حكم التحكیم أم أن فكرة النظام العام یقصد بھا فكرة ھالعام الداخلي في مصر تؤدي إلى إ

النظام العام الدولي المتعارف على إعمالھا في إطار العلاقات الخاصة الدولیة ولیس مجرد 

2عام الداخلي؟فكرة النظام ال

بجانب فكرة النظام العام ''دولي''فھم یعتبرون أن عدم ذكر المشرع المصري للفظ 

ولكنھ الج فقط التحكیم التجاري الدولي قانون التحكیم المصري الجدید لا یعأنّ ترجع إلى 

بین النصوص التي تخص كل من النوعین ي، دون تفرقة وطنیسري أیضا على التحكیم ال

إذ ،4ھ إلى ھذا القانون، ولعل ھذه من أبرز الانتقادات التي یمكن أن توجّ 3لتحكیممن أنواع ا

وفي ضوء ھذه ،5ر لكل من النوعین القواعد الخاصة والذاتیة بھكان من الأجدر أن یقرّ 

،الحقیقة فإنھ یبدو من المفھوم عدم إقران المشرع المصري لفكرة النظام العام بلفظ دولي

النظام العام الدولي المتعارف علیھ ،مقصود بلفظ النظام العامـون الـكـیمنطقي أن ـن الـمف

على ضوء أحكام القضاء وأنظمة  1994من سنة  27أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم طبقا للقانون رقم .د-1

.379ص ، 2004المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة،التحكیم الدولیة، 
.563ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
إنعام السید الدسوقي، تأثیر فكرة النظام العام على حكم التحكیم وتنفیذه، مرجع .ممدوح عبد الحمید عبد المطلب ود.د-3

.21سابق، ص 
.81أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، مرجع سابق، ص .د-4

5 - P.Lalive ; "Les problèmes spécifiques de l'arbitrage international", rev. arb. 1980, p 341: " …

nous sommes de plus en plus convaincu qu'il est impossible, vu la spécificité de l'arbitrage

international, de donner en une seule et même loi une solutions satisfaisante aux questions que

soulèvent les deux sortes d'arbitrages: le même habit de confection peut-il habiller élégamment

l'adolescent et l'homme mûre, l'homme fluet et le "poids lourds"
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تتطلبھ طبیعة المعاملات بدیھيأمر یعد ذلك في إطار النظریة العامة للقانون الدولي إذ 

الدولیة على نحو ما ھو مستقر في فقھ وقضاء القانون الدولي الخاص، لما لفكرة النظام 

الوظیفة التي یؤدیھا یفة خاصة في إطار ھذا القانون تختلف عن العام الدولي من مفھوم ووظ

من قانون التحكیم المصري 53، وبذلك یصبح نص المادة 1النظام العام الداخلي في الدولة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ونص المادة 1051یقترب من نص المادة 

لرقابة على إصدار الأمر اغتین أصلا لتنظیم االقانون الفرنسي الجدید والمصمن1514

مخالفة للنظام تإذا كانهأو تنفیذھذا الأخیرحكم التحكیم على أنھ یرفض الاعتراف بتنفیذب

ومن ذلك نجد أنھ من الضروري تنفیذ حكم التحكیم الدولي طالما أنھ لم یخالف .العام الدولي

ام العام الداخلي، ذلك أن خصائص النظام النظام العام الدولي حتى وإن كان مخالفا للنظ

العام الدولي غیر خصائص النظام العام الداخلي، وإن ما ھو من النظام العام الداخلي لیس 

فالنظام العام الدولي ھو المصلحة العلیا الاجتماعیة .2ھو حتما من النظام العام الدولي

م العام الداخلي لكل بلد ولكل مجتمع ، فإذا كان النظا3والاقتصادیة والخلقیة للمجتمع الدولي

ھو نسبي، فإن النظام العام الدولي مشترك بین كل دول العالم، فرشوة المحكمین ھي من 

النظام العام الدولي، وكذلك شراء ضمیر الشاھد لیدلي بشھادة زور، ذلك أن القانون الدولي 

نوع من التوازن بین الدولي مستھدفا تحقیقنمتضاالخاص یقیم قواعده على أساس من ال

من ناحیة ومقتضیات المعاملات الدولیة من ناحیة أخرى، ھذا التوازن الوطنیة الأنظمة 

یحقق بدوره نوعا من التنسیق والتعاون بین قوانین الدول المختلفة القائمة على افتراض 

حجیة فمثلا فكرة،4وجود حد أدنى من الاشتراك القانوني فیما بینھا لا یجوز النزول عنھ

الحكم وإن كانت تتعلق بالنظام العام الداخلي في بعض الدول إلا أنھا لا تتعلق بالنظام العام 

الدولي، كذلك فإن تسبیب الحكم وإن كان یدخل في النظام العام في أغلب الدول لأن التسبیب 

دم یتعلق بتكوین الحكم ذاتھ إلا أن كثیرا من دول القانون العام جرى العرف فیھا على ع

.488خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
2 - Ch.Seragini ; "Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public international par le

juge étatique: mythes et réalités", cahiers de l'arbitrage, vol. V-2010, prec.cit., p 205.
.422فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-3
.267لتحكیم، مرجع سابق، ص عید محمد القصاص، حكم ا.د-4



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

163

فإن ذلك لا یجب أن یكون سببا لرفض تنفیذه لعدم تعلق ذكر أسباب حكم التحكیم، وبالتالي 

كذلك مخالفة قواعد المنافسة أو إبرام عقد احتكار وإن كانت .1التسبیب بالنظام العام الدولي

إلا أنھا لیست من النظام ،من الأمور التي تعتبرھا بعض الدول من النظام العام الداخلي

.2عام الدولي لأن أحكام حریة المنافسة لیست من النظام العام في كل دول العالمال

مفھوم النظام العام الذي یتعیّن إخضاع حكم أنّ أخیرامما تجدر الإشارة إلیھلعل

مبدأ بوقت ممارسة الرقابة على الحكم وھو ما یطلق علیھ ھو ذلك القائم تھالتحكیم لرقاب

ومن ھنا فقد یحدث أن یكون الحكم التحكیمي متوافقا مع المفھوم .3وقتیة النظام العام

النظام العام في اللحظة التي ضدالوطني للنظام العام الدولي لحظة صدوره بینما یعتبر 

ومطابقة الحكم التحكیمي للنظام العام الدولي تعني بحث .4یطلب فیھا إصدار الأمر بتنفیذه

.ناحیة الموضوعنأیضا موءات مطابقة ھذا الحكم من ناحیة الإجرا

مصدر التعارض نابع من الإجراءات:البند الثاني

یكون مصدر التعارض مع النظام العام نابعا من الإجراءات التي اتبعت أنھذا یعني 

جعلت معظم التشریعات الوطنیة من ، حیثفي إصدار حكم التحكیم وانتھاكھا لحقوق الدفاع

م احترام مبدأ المواجھة والمساواة بین الأطراف سببا من عدم احترام حقوق الدفاع وعد

.5أسباب الطعن على الحكم التحكیمي بالبطلان أو رفض الأمر بتنفیذه

إلى أنھ لا یمكن للنظام القانوني الفرنسي أن یعترف بفعالیة أي 6یذھب الفقھ الفرنسي

دالة وأولى ھذه أي حكم تحكیمي صدر وفقا لإجراءات لم تحترم المقتضیات الأساسیة للع

ولقد جعل القانون الفرنسي .المقتضیات احترام حقوق الدفاع أو مبدأ المواجھة بین الأطراف

.64أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
.60، المجلة اللبنانیة للتحكیم، عدد خاص، مرجع سابق، ص ''اتفاقیة نیویورك''عبد الحمید الأحدب، .د-2

3 - P. Mayer ; "La sentence contraire à l'ordre public au fond", rev. arbitrage, 1994, p 615.
.وما بعدھا358، ص 1990حفیظة السید الحداد، القانون القضائي الخاص الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د-4
.من قانون التحكیم المصري26الفرنسي والمادة .م.إ.من ق1520ج والمادة .إد.م.إ.من ق1056انظر المادة -5

6 -J-B. Racine ; L'arbitrage commercial international et l'ordre public, paris 1999, LGDJ,

p 437.
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الأمر بتنفیذ للبطلان أو رفض إصدار  مستقلاوالقانون الجزائري من ھذه المسائل سببا 

أ الحكم التحكیمي وھذا رغم اتصالھا بالنظام العام الدولي وعلى عكس ما تقدم، فإن مبد

في ھذین التشریعین كسبب مستقل للطعن بالبطلان بھ عتدالمساواة بین الأطراف والذي لم ی

یمكن ارتكازه على فكرة النظام العام، وقد كرست محكمة النقض الفرنسیة ھذا المبدأ في 

DUCTOحكمھا الصادر في قضیة 
مع الإشارة إلى أن ھذا المبدأ لا یتعین الأخذ بھ في 1

فرصة الزمنیة المتساویة لكل من ي، فھو لا یعني أنھ یجب أن تتاح المفھوم مادي وآل

كل منھم وثائقھ وأن یترك لكل طرف فترة زمنیة متساویة بشكل مطلق الأطراف في أن یعدّ 

في أن یقدم دفاعھ الشفھي، إذ أنھ یكفي لتحقق احترام مبدأ المساواة بین الأطراف أن 

رامھ وأن یكون كل طرف قد أتیحت لھ الفرصة لیعرض یكون قد تم احتبینھمالتوازن العام 

.2وجھة نظره وحججھ

مصدر التعارض نابع من مضمون الحكم ذاتھ:لثالبند الثا

التي یتحقق فیھا التعارض بین حكم التحكیم والنظام العام الدولي الصورة الثانیة إنّ 

.تتعلق بتعارض مضمون ھذا الحكم مع فكرة النظام العام

رفض إصدار الأمر بتنفیذه فإنھ یجب أن لبطلان أو للحكم التحكیم محل فلكي یكون

الحكم في النتیجة المادیة الملموسة التي یرتبھا لحظة قیام القاضي بفحصھ، مع یصطدم ھذا

الأساسیة السائدة في القانون الوطني والمطبقة في إطار العلاقات الدولیة، وإعمالا المبادئ 

إلى تأكید أن الحكم التحكیمي القائم على أساس 3ن الفقھ الفرنسيلھذا النظر یذھب جانب م

التفرقة العنصریة أو التفرقة الدینیة والحكم التحكیمي الذي یرفض إبطال الاتفاق المتحصل 

أو الحكم التحكیمي الذي یتعارض مع السیاسة الاقتصادیة، لا یمكن أن بناء على الرشوة،

ویؤكد جانب من الفقھ الفرنسي على أن .قانوني الفرنسيیتمتع بأیة فعالیة في النظام ال

1 - C. Cass., Ch. civ., 7 janvier 1992 (cassation paris, 5 mai 1989. rev. arb. 1989, p 723 note

P. Bellet).
2 - Ch. Seraglini ; Lois de police et justice arbitrale internationale, rev. arb. 2001, n°2, p 772.
3 - S. Bollèe ; "Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales",
LGDJ 2004, p 352.
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بطلان الحكم التحكیمي أو رفض إصدار الأمر بتنفیذه القائم على ھذا الأساس یظل مع ذلك 

من المسائل التي تعرض بشكل نادر في الواقع العملي، فلقد أثبتت إحدى الدراسات التي 

محكمة استئناف باریس في الفترة ما مجموعة الأحكام القضائیة الصادرة عن أجریت على 

أنھ في خلال ھذه الفترة تمّ إثارة ھذه المسألة أمام محكمة استئناف باریس 1990-1981بین 

ولكنھ مع ذلك لم یتقرر إبطال إلا حالتین فقط من أحكام التحكیم المطعون علیھا مرة،46

.1تحكیمالبالبطلان، وتمّ رفض قرار واحد بشأن إصدار الأمر بتنفیذ حكم

، 2ولعل من أھم المسائل التي تتعارض مع النظام العام الدولي مشكلة الفساد والرشوة

ولإیضاح كیفیة طرح ھذه المشكلة في الإطار العملي، فإننا سنعرض لجانب من الأحكام 

التي أثارت وما زالت تثیر الكثیر من الجدل لیس فقط على الصعید الفقھي وإنما أیضا بین 

:الوطنیة للعدید من الدول المعنیةالمحاكم 

Alsthomضد Westmanقضیة :أولا
3.

Alsthom"أبرمت الشركة الفرنسیة 1985دیسمبر 11في  Turbines" التي كانت

، والذي كان ARAKترغب في المشاركة في المناقصة الخاصة بمشروع بیتروكیمیائي 

بھدف تسھیل اختیارھا Westmanزیة المقاول فیھ شركة إیرانیة، عقدا مع الشركة الانجلی

في العقد المذكور في عبارات Westmanدت مھمة شركة المسبق في المشروع، ولقد حدّ 

د دورھا بأن تقدم لشركة  أكبر قدر ممكن من المعلومات وأن Alsthomفضفاضة حیث حُدِّ

روط الممكنة ھا بالمقترحات وكل النصائح المفیدة من أجل الفوز بالتعاقد في أفضل الشتمدّ 

الالتزامات الواقعة على ھذهوبالمقابل ل، وأن تقدم أیضا لھا كل المساعدة التي یتوقع تقدیمھا

عمولة یتم Westman، فإنھ كان من الطبیعي أن ینص على أن تتلقى شركة Westmanشركة 

1 - S. Crépin ; "Le contrôle des sentences arbitrales par la cour d'appel de paris depuis les
réformes de 1980 et 1981", rev. arb. 1991, p 521.
2 - B. Oppetit, "Le paradoxe de la corruption à l'épreuve du droit du commerce international",
Clunet 1987, p 5 et s.
3 - Paris 1er ch. civ. 10 septembre 1993, rev. JDI., 1994, note Vincent Heuzé, p. 349, rev. arb.
1994, p. 359, note Dominique Bureau.
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تحدیدھا بشكل لاحق من خلال اتفاق جدید یبرم بین الأطراف، شریطة أن تغطي ھذه 

ولقد نُصّ أیضا ، ة كل النفقات أیا كانت طبیعتھا والتي یتم إنفاقھا بواسطة ھذه الشركةالعمول

على أن ھذه العمولة لن تكون مستحقة، سواء بشكل كلي أو جزئي إلاّ إذا تم رسو العطاء 

خیر قد تحقق نظرا لإبرام ولما كان ھذا الشرط الأ.في المدة المحددةAlsthomعلى شركة 

لعقد تورید توربینات الغاز مع المشروع المذكور، 1989مارس 12في  Alsthomشركة 

بالوفاء بالعمولة التي یتضمنھا العقد المبرم Alsthomطالبت شركة Westmanفإن شركة 

من مجموع المبالغ التي سیتم %3ثم بعد ذلك بمبلغ %6بینھما والتي حددتھا أولا بمبلغ 

.بواسطة المشروعAlsthomدفعھا لشركة 

Westmanفإن شركة ،دفع العمولة المتفق علیھاAlsthomشركة نظرا لرفض 

باریس إعمالا لشرط التحكیم بشرعت في اتخاذ إجراءات التحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة 

والذي ینص على أن كل منازعة تنشا عن ھذا الاتفاق یتم ،الوارد في العقد المبرم بینھما

باریس بقواعد المصالحة والتحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة حسمھا بشكل نھائي وفقا ل

المشاركة في Alsthomین یتم تعیینھم وفقا لقواعدھا، ولقد قبلت شركة بواسطة ثلاثة محكمّ 

.التحكیم

أمام محكمة التحكیم بشكل أصلي أن العقد محل Alsthomكت شركة لقد تمسّ 

مشروعیة سببھ، فالمھمة الحقیقیة التي كان المنازعة یتعین القضاء ببطلانھ بسبب عدم

خص في استعمال كل الوسائل من أجل التأثیر على القیام بھا تتلّ Westmanمنوطاً بشركة 

أن شركة Alsthomواحتیاطیا ادعت شركة المقاول في اختیاره لمن ترسو علیھ المناقصة، 

Westman ّكانت بناءً ما البة بأیة مبالغ أیا لھا المطلم تمارس أي نشاط، وبالتالي فإنھ لا یحق

.على العقد الذي لم تقم بتنفیذه

لم تجد أي صدى لھا أمام Alsthomالواقع أن ھذه الطلبات التي تمسكت بھا شركة 

إلى القضاء بأن شركة 1992مارس 21ھیئة التحكیم التي انتھت في حكمھا الصادر في 
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Alsthom ملزمة بدفع عمولة لشركةWestmanمن قیمة الصفقة المبرمة %4ر بنسبة تقد

.بینھا وبین الشركة صاحبة المشروع

GAZالتي أصبحت تسمى الشركة الأوروبیة Alsthomلقد قامت شركة  TURBIN

(E.G.T) نتیجة للتغییر الذي لحق باسمھا، بالطعن بالبطلان على حكم التحكیم المذكور أمام

من قانون المرافعات 1504و5فقرة 1502محكمة استئناف باریس طبقا لنص المادة 

والتي تعطي الحق للقضاء الفرنسي بالحكم بالبطلان على حكم التحكیم ،1981الفرنسي لسنة 

ولتأیید الطعن بالبطلان ذھبت الشركة المذكورة إلى أن تنفیذ .إذا خالف النظام العام الدولي

بآثار عقد سببھ ومحلھ منصبا على ھذا الحكم یتعارض مع النظام العام الدولي إذ أنھ یعترف 

Westmanاستغلال النفوذ وتقدیم الرشوة ویعترف بالغش والتدلیس الذي قامت بھ شركة 

.أثناء إجراءات التحكیمE.G.Tوالذي ظھرت إدانتھا بھ في مواجھة محكمة التحكیم وشركة 

E.G.Tرفض النقد الأول الذي تمسكت بھ شركة إلىذھبت محكمة استئناف باریس 

ھ وسببھ على ینصب محلّ اباعتباره عقد1985دیسمبر 11القائم على بطلان العقد المبرم في 

قضائھا على أساس أن استغلال ھذه الأخیرةولقد سببت ، استغلال النفوذ وتقدیم الرشوة

النفوذ المدعى بممارستھ لا یوجد أدنى دلیل علیھ في الأوراق المقدمة من الأطراف ولم یتم 

.إثباتھ

عند تعلیقھ على ھذا الحكم إلى القول بأنھ وبحقّ 1لقد ذھب جانب من الفقھ الفرنسي

یتناقض في أسبابھ، إذ قررت محكمة استئناف باریس من جھة أن ممارسة استغلال النفوذ 

لم یتم إثباتھ وقررت من جھة أخرى أن محل العقد ینصب على السماح لأحد الأطراف بأن 

لیة ویكون دوره قاصرا على تذلیل العقبات نظراً لغیاب المعاییر یتماشى مع العادات المح

،دمة في عروض المزایدات أو المناقصاتقالموضوعیة المحددة لاختیار الأشخاص المت

فمجرد الإشارة إلى ھذه الأعراف دون تحدید لمضمونھا لا یساھم مطلقا في إزالة الغموض 

ھ یبدو وء ذلك فإنّ ـي ضـ، وفWestmanركة ـى شـة إلـخولـھمة المـمـطبیعة الـحیط بـالذي ی

1 - P. Mayer ; "La sentence contraire à l'ordre public au fond", rev. arb. 1994, p 618.
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أن القرینة العامة المقول بھا بمطابقة الاتفاق وتماشیھ مع النظام العام الدولي لیست في 

.1محلھا، إذ تكذبھا في حقیقة الأمر المعطیات الواقعیة والتجربة

الفساد حول انتشار 1997ففي تقریر أعدتھ لجنة غرفة التجارة الدولیة بباریس عام 

في المعاملات التجاریة لاحظت أن الفساد یعد ظاھرة عامة في بعض الدول على نحو 

ا لا تملك السلطة العامة لا الوسائل ولا الإرادة ھفیالحیاة أصبح یشكل مظھرا من مظاھر 

السیاسیة لقھره، ویسود المشروعات الاقتصادیة الأوروبیة في مجموعھا اعتقاد كامل بأن 

مى من دول العالم الثالث، إن لم تكن كلھّا، لا یقوم تحقیق أي مشروع اقتصادي الغالبیة العظ

فیھا دون مساعدة أو حمایة من قبل بعض الأشخاص الذین یشكلون شركة من الوسطاء 

ولا یمكن ،تمتھن الاحتیال والفساد، یتعین الاستعانة بھم دفعا للضرر وجلبا للمكاسب

لفة في إطار التجارة الدولیة والتي یعد المتعاقد المحلي ھو محاربة ھذه العادات السیئة المتخ

.الضحیة الأولى لممارستھا

ن على محكمة استئناف باریس أن تكون لدیھا الجرأة الكافیة أنھ كان یتعیّ  قعالوا

لعدم مشروعیة سببھ Alsthomوشركة Westmanلتقضي ببطلان العقد المبرم بین شركة 

ن حكم التحكیم، إلا أنھا بدلا من أن تسلك ھذا المسلك قررت ومحلھ وبالتالي تقضي ببطلا

بطلان حكم التحكیم بناءً على سبب آخر وھو الغش والتدلیس الذي وقع من شركة 

Westman أثناء إجراءات التحكیم وھو السبب الثاني الذي كانت شركةEGT قد تمسكت بھ

طلباتھا Westmanن تبرر شركة أمام محكمة استئناف باریس للطعن بالبطلان، فمن أجل أ

أمام ھیئة التحكیم قدمت الشركة المذكورة أوراقا تفید إنفاقھا لمبالغ محددة من أجل تنفیذ 

1 - V. Heuzé ; "A propos de l'arrêt Alsthom de la cour d'appel de paris", rev. arb. 1994, p 360

et s.

"En droit français, la corruption est sanctionnée pénalement et sur le plan civil, les contrats

tendant à la corruption ou au trafic d'influence sont annulés par immoralité ou illicéité de la

cause ou de l'objet si le but immoral ou illicite est connu des parties, en conséquence de tels

contrats sont contraires à l'ordre public international ainsi qu'à l'éthique des affaires

internationales telle que conçue par la plus grande partie des états de la communauté

internationale…".



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

169

العقد المتنازع علیھ، ولقد ثبت أثناء إجراءات التحكیم أن ھذه الأوراق مصطنعة ولا تتفق 

ي ارتكبتھ شركة ولقد ذھبت محكمة استئناف باریس إلى أن ھذا الغش الذ.مع الواقع

Westman أثناء إجراءات التحكیم كان لھ تأثیر حاسم على تقدیر محكمة التحكیم لمبلغ

العمولة المستحقة للشركة، ومن ھنا فإن نصوص حكم التحكیم المتعلقة بھذا الشأن تعدّ 

من 1504و05فقرة 1502مخالفة للنظام العام الدولي ویتعین إبطالھا إعمالا لنص المادتین 

.1981قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي لسنة 

بذلك تكون محكمة استئناف باریس قد اتخذت موقفا یفھم منھ أنھ إذا توافرت أمامھا 

القرائن والأدلة على ثبوت الفساد أو تقدیم الرشوة، فإنھا ما كانت تتردد عن إبطال حكم 

یعني الاعتراف بآثار عقد یھدف التحكیم لمخالفتھ النظام العام في فرنسا، لأن الاعتراف بھ

ونظراً لعدم توافر ھذه الأدلة والقرائن، فإنھا ،لال النفوذ وتقدیم الرشوةغإلى تسھیل است

قھ، فضلت بدلا من أن تبطل حكم التحكیم استناداً إلى سبب لا یوجد دلیل كافي على تحقّ 

.1بناء على سبب آخر تضافرت الحجج والقرائن على ثبوتھھأبطلت

للنظام العام  اكان قضاء محكمة استئناف باریس یدین الفساد والرشوة لمخالفتھمإذا

ة قد ظھرت في واقعة الحال بشكل ضمني، فإن اندوإن كانت ھذه الإ،الدولي في فرنسا

القضاء السویسري الذي سنعرض لھ الآن قد یستخلص منھ نتیجة مخالفة للنتیجة المتقدمة 

.2ما یفید في إلقاء الضوء على ھذه الحقیقةOTVضد Hilmartonقضیة في ولعل 

OTVضد Hilmartonقضیة :ثانیا

فيالمشاركةترغبكانتوالتي(OTV)الفرنسیةالشركةأنفيالقضیةھذهوقائعتتلخص

عامالجزائرمدینةثوتحدیلتطویرالجزائریةالسلطاتإلیھادعتبمناقصةالشروطأفضلظل

تتعھدبموجبھعقداً 1980دیسمبر12بتاریخ)Hilmarton(الانجلیزیةركةالشمعأبرمتقد،1980

الإداريالنطاقفيبالتنسیقوتقومالضرائبیةوالاقتصادیةالاستشاراتمتقدیبمھمةالأخیرةھذه

.100جاري الدولي، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم الت.د-1
2 - V. Heuzé ; "La morale, l'arbitre et le juge", rev. arb., 1993, p 179.
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ولقد،1للصفقةالكلیةالقیمةمن%4بـحددمبلغمقابلوذلكالمشروعتنفیذعلىالمشاركینبین

الناشئةالمنازعاتجمیعأنعلىأیضاصّ ونُ السویسريالقانونأحكامإعمالعلىلعقدافيصّ نُ 

فيجلساتھعقدیَ الذيبباریسالدولیةالتجارةغرفةتحكیمقواعدظلفيفیھاالفصلسیتمالعقدعن

.جنیفمقاطعةلأحكامووفقاجنیف

شركةتوقیعلحظةمنإلاأحكامھسریانتبدألاإذ،واقفشرطعلىالعقدفينصّ لقد

OTVالشرطھذاكانولمابھ،للفوزالمناقصةفيخیرةالأھذهتتنافسالتيالأجھزةتوریدعقدعلى

تقریبایعادلمبلغعلى1984عامفيحصلت)Hilmarton(شركةفإن1983سنةقتحقّ قدالمذكور

الآخرالنصفتدفعأن(OTV)شركةرفضتولقد(OTV)شركةمنلھاالمستحقةالأتعابنصف

الأخطاءإلىالرفضھذاسببویعزو،التاليالعامفي)Hilmarton(شركةبھطالبتھاالذيالمتبقي

إلىأدىوالذي،(OTV)وبینبینھایربطالذيللعقدبالمخالفة )Hilmarton(شركةارتكبتھاالتي

إلى(OTV)شركةقبلمنالمتنوعةتالتدخلاأدتولقدعملائھا،معةكللشرمتعددةمصاعبخلق

منالحسبانفيأخذهیتعینالذيوالضروريالمقابلدفعطریقعنالمصاعبھذهبعضتحاشي

.الطرفینبینالعقدتعدیلأجل

التيالمبالغالاعتباربعینؤخذتأنعام،كمبدأ)Hilmarton(شركةقبولمنالرغمعلى

الناشئللخلافحلإلىلتتوصّ لمالأطراففإنالمحلیینلینالممثإلىبدفعھا(OTV)شركةقامت

الدولیة،التجارةغرفةلقواعدوفقاالتحكیمشرطبإعمال)Hilmarton(شركةقامتولذلك،بینھم

فبرایر11فيالصادرالجزائريللقانونلمخالفتھالعقدببطلانیھالعالمدعىالشركةكتستموقد

إلىاللجوءیحظروالذيالخارجیةالتجارةلقطاعالجزائریةولةالدباحتكاروالخاص1978

.2والسماسرةالوسطاء

لتنفیذأثرأدنىیوجدلاأنھأولالاحظولقد،1988أوت19فيحكمھالمحكمأصدرلقد

فيومنسقكمستشارعاتقھاعلىالملقاةوللمھمة)Hilmarton(بواسطةالمنازعةمحلللعقدفعلي

نشاطمنقریبانشاطاأساسامارست)Hilmarton(شركةأنوثانیا1980سنةالموقعالعقدإطار

1 - J.F. Poudret ; Quelle solution pour en finir avec l’affaire Hilmarton ?; rev. De l’arbitrage

1998, n°1, p 420.
.40لقضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص حفیظة السیدّ الحداد، الرقابة ا.د-2
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فإنالمثابةوبھذهالاقتصاديبالتجسسوالشبیھسريبطابعتتسموالتيالتجاریةالاستخبارات

الجزائریةالسلطاتلدىنفوذممارستھفيتتلخص)Hilmarton(شركةعاتقعلىالملقاةالمھمة

مقابلوذلكالمنافسة،الأخرىالعروضعلى(OTV)شركةمنالمقدمالعرضتفضیلجلأمن

وجودمنالرغمعلىأنھإلىیشیرأنعلىالمحكمحرصولقد،1السلطاتلھذهدفعھایتممبالغ

للسلطاترشاوىبتقدیمفعلا)Hilmarton(شركةقیامالثابتغیرمنفإنھلقة،قالمالقرائنبعض

القانونیخالف)Hilmarton(و(OTV)بینالمبرمالعقدأنإلىأخیراً المحكمذھبكما،ةالجزائری

القوانینغالبیةمعالجزائريالقانونفیھیتفقھدفوھوالنفوذ،استغلالیحاربوالذيالجزائري

الآدابلفویخاللدولالعابرالعامالنظامیخالفالمنازعةمحلالعقدفإنالمثابةوبھذهالأوروبیة،

مصیرینىلققدالمذكورالتحكیمحكمأنوالواقع.2العقدیحكمالذيالسویسريللقانونوفقاالعامة

:مختلفین

زاعمةالسویسریةالمحاكمأمامبالبطلانفیھبالطعن)Hilmarton(شركةقامتناحیةفمن

لدىقبولاالطعنھذاحازقدولالسویسري،القانونمن36المادةلمفھوموفقامحكّ بالتّ مسیتأنھ

'':انھعلىتنصوالتي36المادةأساسعلىالحكمھذابإلغاءقضائھاوأصدرت،جنیفمحكمة

یخالفتقریرعلىقامإذاوذلكبالتحكیمیةسمامتّ كانإذابالبطلانالتحكیمحكمعلىالطعنیمكن

ذھبإذ.''والعدالةللقانونواضحةخالفةمیشكلكانإذاأوالأوراقفيثابتھومانحوعلىالواقع

قبلمنالمختارالسویسريالقانونواضحةمخالفةخالفقدالمحكمأنإلىالسویسريالقضاء

یثبتلمأنھلاحظقدالمحكمأنباعتبار،أخلاقيغیربینھمالقائمالاتفاقأنبتقریره،الأطراف

الرغمعلىوذلكالجزائریةالسلطاتإلىرشوةالقدمت)Hilmarton(شركةأنقاطعبشكلرسمیا

المتفقالحقیقیةالعملیةإخفاءعلىعلاوةإذالحال،واقعةفيذلكعلىالدالةالقرائننقصعدممن

بالإضافةجداالمرتفعالمقابلفإنة،بیرائضوالالقانونیةالمساعدةاتفاقخلفالأطرافبینعلیھا

وجودعلىقرائنعامةبصفةتعد)Hilmarton(لشركةتحقالمسالمقابلھذاحسابطرقإلى

قبلمنالمقدمةالخدماتبأنتقطعالتيالشھوداحدشھادةأیضاالتحكیمحكمتضمّنكما،الفساد

.الشبھاتفوقتكنلمالجزائریةالمعنیةللأشخاص)Hilmarton(شركة

1 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 169.
.332جمال عمرا أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-2
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المحكمذكرهماعلىاستندوالحائطعرضالقرائنھذهبكلالسویسريالقضاءضربلقد

المحكمةأیدتولقدشك،كلمن)Hilmarton(شركةتبرئةإلىلینتھيرشوةأیةوجودعدممن

(OTV)شركةقبلمنأمامھافیھطعنعندماالقضاءھذاالسویسریةالفیدرالیة
ھوھذاكانوإذا،1

الجزئیةالمحكمةرئیسرأصدفرنسافيفإنھسویسرا،فيالتحكیمحكمواجھھالذيالمصیر

19بتاریخالأمرھذاباریساستئنافمجلسأیدولقدبتنفیذهالأمر1990فبرایر27فيلباریس

.1991دیسمبر

المرةھذهالتحكیمھذاوانتھىالأطرافنفسبینآخرتحكیمعقدتمھكلّ ھذاوبعدھأنّ إلاّ 

الانجلیزیةالشركةإلىالأتعاببدفعفرنسیةالالشركةبإدانةحكم1992أبریل10تاریخبإصدار

)Hilmarton(،شركةطلبعلىبناءوذلك''نانتار''فيالجزئیةالمحكمةرئیسأصدرلقد

)Hilmarton(منأیضاالانجلیزیةالشركةلتتحصّ كما1993فبرایر25فيالحكمھذابتنفیذأمرا

الصادرالسویسریةالفیدرالیةالمحكمةبحكماعترافعلى1993سبتمبر22بتاریخالمحكمةذات

.الأولالتحكیمحكمبإبطالقضىوالذي1990أفریل17في

حكمالفرنسيالقانونيالنظامفيیتعایشأصبحنانتارمحكمةمنالأمرینھذینبصدور

یقضيولكنالأطرافنفسبینتحكیمحكموأیضامعیننحوعلىالأطرافذاتبینیفصلتحكیم

الرغموعلىالفرنسي،القضائيالنظامفيمألوفغیروضعوھوالأولللحكممخالفنحوىعل

منالصادرینالأمرینھذینبتأیید19952جوان29في''فارساي''استئنافمجلسقامذلكمن

.''نانتار''محكمة

قضاءمجلسعنالصادرالقرارالفرنسیةالنقضمحكمةألغت1997جوان10بتاریخ

المادةنصلىعذلكفيمستندة،إحالةدون"نانتر"محكمةعنالصادریینالأمرینبتأییدفرسايّ "

التتابعلھذانھایةبذلكواضعةبھالمقضيالشيءبحجیةوالخاصةالمدنيالقانونمن1351

.3القضیةھذهفيجداریبغالالقضائي

.44یظة السید حداد، الرقابة القضائیة وأحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص حف.د-1
2 - Cour, app. De Versailles, 1er ch. Civ, 29 juin 1995, rev. Arb. 1995 n°3, p 639, note Ch.

Jarrosson.
3 - C. cass, 1er ch. Civ, 10 juin 1997, rev. Arb. 1997, n°3, p 376., note Ph. Fouchard.
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ھذا م وأن من الواجب استخدامالدفع بالنظام العاتقییدم ھ من المھّ من ذلك نجد أنّ 

كسلاح أخیر لمواجھة انعدام الاشتراك القانوني بین القوانین الوطنیة المختلفة، المفھوم 

خ للمبادئ والأفكار الأساسیة للدولة، نظراً صحالات الانتھاك الرابحیث یقتصر إعمالھ على 

تنفیذ أحكام التحكیم دد بصلأن لھ مدلولھ الخاص في المجال التحكیم الدولي بصفة عامة و

بصفة خاصة، فھو بمثابة إجراء فني لإقامة تناسق بین مختلف النظم القانونیة، یتدخل 

ھدفھ في حصر تمثللتحقیق التوافق بینھا ولیس لإثبات التعارض فیما بین أحكامھا، وی

لم ، لذلك فإن الفقھ بصفة عامة1الأنظمة القانونیة التي تتمرد على التطور وتعصي مقوماتھ

یدخر جھداً في تحدید المقصود بالنظام العام الدولي والتحذیر من التوسع في استخدامھ 

باعتباره مجموعة من القوانین والمعاییر التي تراعي الحاجة إلى تماسك التجارة الدولیة 

من نطاقھ إذ في ذلك تبدید جانب كبیر من مخاوف التضییقوالتعاون الدولي بوجھ عام مع 

مسلط على رؤوس طالبي في التجارة الدولیة من استخدام النظام العام كسیف المتعاملین

.3عنھ بفكرة الأثر المخفف للنظام العام، وھو ما یعبر2تنفیذ أحكام التحكیم التجاریة الدولیة

ھذا ما استقر علیھ القضاء الفرنسي وكرسھ من خلال عدة اجتھادات قضائیة أشھرھا 

Ecoswissقضیة 
Thalésوقضیة 4

ا أن رقابة قاضي التنفیذ لمدى موالذي أكد من خلالھ5

مراعاة حكم التحكیم في الاعتراف بھ وتنفیذه للنظام العام الدولي ھي رقابة خارجیة، شكلیة 

د منھا بمجرد الاطلاع على حكم التحكیم وھذا دون أن یبحث وظاھریة یمكن للقاضي التأكّ 

الناحیة دون أن ینظر في حكم التحكیم منأينفي وقائع النزاع وسلامة تطبیق القانو

وذلك لأنھ لا یعد ھیئة ،الموضوعیة في تقریر صحتھ ومدى ملائمتھ للنظام العام الدولي

.67أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
2-B. Moreau ; "L'arbitrage international dans un monde en changement", congrès de Bahrein
14- 16 fev. 1993, rev. arb. 1993 n°1, p 161.
3-Ph.Fouchard, E.Gaillard et B.Goldman ; Traité de l'arbitrage commercial international,
prec.cit., p 912- 913.
4- Arrêt Ecoswiss de la cour de justice des communautés européennes du 1er juin 1999 dans
l'affaire c-126/97, rec., I-3055, rev. arb. 1999, p 631, note L. Idot.
5 - Arrêt de la cour d’appel de paris du 18 novembre 2004 dans l’affaire Thalés C/
euromissile, JDI, 2005, p357, note A, Mourre.
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.1في ھذا الصدد یقع علیھا مراجعة قضاء ھیئة التحكیم في موضوع الدعوىستئنافیةإ

التحكیم، ویجرده من والقول بغیر ذلك یؤدي إلى مصادرة الأساس الذي یقوم علیھ نظام 

الحكمة والبواعث التي أوجبت ضرورة تقریره وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي من 

من قانون التحكیم الفرنسي 1514وأكده بموجب المادة 1981من قانون 1498خلال المادة 

"Manifestement"مصطلح إستعمالھ لوھذا عن طریق 2011لسنة  دالجدی
یقصد بھ ي ذوال2

یخالف النظام العام الدولي مما یضع ''ظاھریا''یكون الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم أن لا 

حدود لسلطة القاضي في تأكده من ھذا الأمر عن طریق رقابة تكون فقط شكلیة لا تتطرق 

.إلى موضوع النزاع

ز في ھذا الصدد ما بین رقابة قاضي تجدر الملاحظة أن المشرع الفرنسي قد میّ 

ضي البطلان باستعمالھ لھذا المصطلح فقط بالنسبة للأول دون الثاني فھل یفھم التنفیذ وقا

 لىبطلان ضد حكم تحكیم صدر عالمنھ أن رقابة قضاة المجلس وھم یفصلون في دعوى 

للنظام العام الدولي تھمن مدى ملائمالتأكدالتراب الفرنسي یعطیھم الفرصة تحت ذریعة 

ضوعیة تمس أصل النزاع؟ لقد كلیة وإنما مراجعة مومن ممارسة علیھ لیس فقط رقابة ش

فصیانة لنظام التحكیم كقضاء أصیل للتجارة بالنفي،أجاب الفقھ الفرنسي عن ھذا التساؤل 

الأحكام التحكیمیة الصادرة عنھ، فھو قد وضع قاضي التنفیذ  ةالدولیة وحفاظا على فعالی

التأكد من مدى ملائمة حكم التحكیم وقاضي البطلان على قدم المساواة ومنع علیھما بحجة

ا إذن رقابة سطحیة ـجاعلا من رقابتھ،للنظام العام الدولي التعرض إلى أصل الحق

Un)وظاھریة  contrôle prima- face)
فكان على الفقھ الفرنسي وضع وبناء على ذلك3

نفیذ حكم تحكیم معیار لتحدید نطاق النظام العام الدولي، فمتى یمكن القول أن الاعتراف أو ت

1- L.G. Radicati Di Brozolo ; L'illicéité "qui crève les yeux" critère de contrôle des sentences

au regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalés de la cour d'appel de

paris)", rev. de l'arbitrage 2005, n°3, p 529.
2 - Art 1514 du CPCF: "Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur

existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution

n'est pas ''manifestement'' contraire à l'ordre public international''.
3 - Ch. Seraglini ; "Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public international par le

juge étatique: mythes et réalités", prec.cit., p 207.
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أو إبطالھ إن كان صادرا همخالف للنظام العام الدولي ومن ثم رفض إصدار الأمر بتنفیذ

فعلیة، ''على التراب الفرنسي؟ لقد أجمع الفقھاء على معیار واحد ھو أن تكون المخالفة 

.1''حقیقیة وظاھرة

ل مخالفة للنظام یشكّ عتبر أن الاعتراف بحكم التحكیم أو تنفیذه نمما یفھم منھ أنھ لكي 

العام الدولي یجب أن تكون ھذه المخالفة مادیة وملموسة وتظھر لقاضي التنفیذ أو قاضي 

في وجودھا بل یمكن استخلاصھا البطلان بصفة فاحشة أي أنھا لا تدع المجال لأي شك 

رنسي والأوروبيـوھذا ما نادى بھ الفقھ الف،2بمجرد قراءة حكم التحكیم والاطلاع علیھ

معیار أسماه معیار بروزولوالصدد الفقیھ الإیطالي رح في ھذاـث اقتـیـح ،ةـامـبصفة ع

"L'illicéité qui crève les yeux" والذي أكد من خلالھ أنھ حتى یعتبر الاعتراف بحكم

أن تكون ھذه المخالفة لیس فقط فعلیة لابدالتحكیم أو تنفیذه مخالفا للنظام العام الدولي، 

س الاجتھاد القضائي ھذا الرأي وقد كرّ ،3اھرة بصفة جسیمة وفاحشةـا ظـة وإنمـیقیـوحق

1 - S. Lazareff ; Arbitrage et ordre public, priorité à l'exécution des sentences, prec.cit., p 4: "Les

vagues soulevés par l'arrêt Thalés ne sont pas un tsunami mais ont semble-t-il déclenché une onde de

choc qui ébranle, heureusement, les fondements de l'excessif ordre public. On se souvient que dans cet

arrêt, la cour d'appel de paris, rappelant que le juge de l'annulation n'est pas le juge d'appel, avait

déclaré à l'occasion d'un recours contre une sentence à laquelle il était reproché de n'avoir pas appliqué

le droit communautaire de la concurrence: "il y a cependant dans la poursuite de la défense de la libre

concurrence des limites à la possibilités de soulever l'exception d'ordre public dans le contexte du

contrôle des sentences, en effet pour s'opposer à l'exécution d'une sentence, la violation de l'ordre

public international au sens de l'article 1505-5 du NCPC doit être flagrante, effective et concrète…''.
2 - Ch. Seraglini, "L'affaire Thalés et le non usage immodéré de l'exception d'ordre public", cahiers de

l'arbitrage, vol III, 2006, p 87.
3 - L-G. Radicati Di Brozolo ; L'illicéité "qui crève les yeux" critère de contrôle des sentences au

regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalés de la cour d'appel de paris)", prec.cit.,

p 550: "… l'arrêt introduit même un nouveau critère pour identifier la violation de l'ordre public:

l'illicéité doit "crever les yeux", ce qui implique donc que la violation de l'ordre public ne peut

coïncider avec une violation quelconque d'une loi de police.

L'arrêt Thalés confirme ainsi l'approche restrictive quant à l'intensité du contrôle par le juge de

l'annulation (et doit-on supposer de l'exequatur) même en présence d'une violation alléguée d'un

principe fondamental, la cour refuse de se livrer à un contrôle approfondi de la sentence en proclamant

solennellement que l'allégation d'une telle violation n'autorise aucune atteinte à la règle procédurale de

l'interdiction d'une révision au fond, ni la remise en cause du caractère final de la détermination des

arbitres sur le fond.
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د من مدى بغیة التأكّ –حظر والتحذیر العن طریق 1من خلال العدید من اجتھاداتھ القضائیة

.2مراقبة حكم المحكمین من حیث الموضوعمن -النظام العام الدولي ةملائم

إصدار بین لإبطال حكم التحكیم أو رفضبل ذھب بعضھم إلى أبعد من ذلك مطال

لنظام العام الدولي لیس فقط فعلیة وحقیقیة بل أیضا وخاصة االأمر بتنفیذه أن تكون مخالفة 

مما قد لا ،أن تكون ھذه المخالفة خطیرة تضرّ باستقرار النظام الأعلى للمجتمع الدولي

ھرة ولكن لیس على درجة من إذ قد تكون المخالفة ظا''ظاھرة''یتوافق دائما مع مصطلح 

فھم ولذا ،ل سببا للبطلان أو رفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیمالخطورة وبالتالي لا تشكّ 

تفادیا (Grave)''خطیرة''بمصطلح (Flagrante)''ظاھرة''اقترحوا استبدال مصطلح 

.3التي یكون موضوعھا مخالفة طفیفة أو ثانویة للنظام العام الدوليىللدعاو

قة لرقابة ي معظم الفقھ الفرنسي لھذه النظریة الضیّ تجدر الإشارة أخیراً أنھ رغم تبنّ 

قاضي البطلان أو قاضي التنفیذ لملائمة حكم التحكیم للنظام العام الدولي فھناك الیوم جانب 

، وھذا ما إذا ظھر لقاضي الدولة وجود 4ینادي بالتوسیع من نطاق ھذه الرقابةھقفمن ال

تراف وتنفیذ حكم التحكیم ـي الاعـدولي فـام الـنظام العـطیرة للـیقیة، فعلیة وخمخالفة حق

1 - Civ. 1ére, 4 juin 2008, SNF C/Cytec, rev. arb. 2008, p 473, note 1, Fadlallah; JDI 2008, p.
1107, note A. Mourre.
Cour d'appel de Bruxelles, civ. 17e ch., 22 juin 2009, Cytec industries BV C/SNF SAS, rev.
arb. 2009, n°3, p 574, note
Cour d'appel de paris pôle 1 ch.1, 1er juillet 2010, société Tholés C/ Société Brunner socie dad
civil de Administraçao LTDA et autres, rev. arb. 2010, n°4, p 857, note
2 - P. Mayer ; "Présentation de recommandation de l'association de droit international sur le
recours à l'ordre public en tant que motif de refus de reconnaissance ou d'exécution des
sentences arbitrales internationales", rev. arb. 2002, p 1063.
3 - L. C. Delanoy ; Le contrôle de l'ordre public au fond par le juge de l'annulation, trois
constats, trois propositions, prec.cit ; p. 214: "… non seulement l'annulation ne se justifie-t-
elle que si l'atteinte à l'ordre public international est ''effective et concrète" comme l'exige déjà
la jurisprudence, mais encore doit-on s'assurer que cette atteinte soit "grave", ce qui, à
nouveau, n'est pas synonyme de flagrante ou évidente. Faudrait-il alors substituer l'adjectif
"grave" à l'adjectif "flagrante", de façon à évincer les recourants se plaignant d'atteintes
mineures ou secondaires à l'ordre public?".
4 - H. Patsche ; L'autonomie de l'arbitrage commercial international et le contrôle de

conformité des sentences arbitrales à l'ordre public, cahiers de l'arbitrage volume IV-2008,

p 119.
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على ترابھ الوطني، إذ علیھ في ھذه الحالة التوفیق ما بین صیانة فعالیة نظام التحكیم 

حكم ھكقضاء أصیل لمنازعات عقود التجارة الدولیة وحمایة نظامھ القانوني من توغل فی

صالح الأساسیة للمجتمع الدولي، إذ لتحقیق ھذا التوازن یعتبرون أنھ یعتبره متناقض مع الم

ھ الاعتراف بھ وتنفیذه لیس منیجب الترخیص لھذا القاضي فحص حكم التحكیم المطلوب 

د من مدى ملائمتھ یسمح لھ من التأكّ فحصا موضوعیا كلیا وظاھریا فقط وإنما شفحصا 

یخالف ھذا أنّھالتي یظھر فیھا الحكم مبدئیا فقط في الحالاتولكن ،للنظام العام الدولي

رسھ القضاء الفرنسي مفضلا الإبقاء إلا أن ھذا الرأي لم یتلقى صدى كبیر ولم یكّ ، 1الأخیر

عة التأكد من ملائمتھ للنظام العام ـحت ذریـظر تـحكیم وحـحكم التـیقة لـعلى الرقابة الض

.2حفاظا على فعالیتھالدولي النظر في موضوعھ حمایة لنظام التحكیم و

1 - Ch. Seraglini ; "Le contrôle de la sentence au regard de l'ordre public international par le

juge étatique: mythe et réalités, prec.cit., p 219: "… la solution d'équilibre réside selon nous

dans un contrôle judiciaire du respect par la sentence de l'ordre public au besoin approfondi

mais qui, dans son exercice, ne perd pas de vue son objet. Ce contrôle doit s'exercer en vue de

satisfaire un objectif précis: vérifier que la situation crée par la sentence ne porte pas atteinte

matériellement et sérieusement aux objectifs poursuivis par la réglementation d'ordre public

international concernée. Cela conduit à une mise en œuvre circonstanciée du contrôle et à un

usage mesuré de la sanction à l'égard de la sentence arbitrale. En effet pour opérer cette

vérification, un examen relativement attentif au fond pourra être nécessaire dans certains cas,

mais non dans tous, il sera inutile si prima facie, la méconnaissance alléguée ou soupçonnée

de l'ordre public n'est pas susceptible de constituer une atteinte sérieuse, effective et concrète

au objectifs poursuivis par cette législation.
2 - L.G. Radicati Di Brozolo ; L'illicéité "qui crève les yeux" critère de contrôle des sentences

au regard de l'ordre public international (à propos de l'arrêt Thalés de la cour d'appel de

paris)", prec.cit., n°13: "…la thèse maximaliste est en contradiction totale avec la

reconnaissance de l'arbitrabilité des lois de police. Il est en fait évident que le contrôle

approfondi de la sentence renverse une des raisons d'être du recours à l'arbitrage qui est

certainement que le litige soit tranché une fois pour toute par la décision des arbitres sans

possibilité de révision, notamment par un juge étatique, la possibilité de contrôle approfondi

de la sentence fournit à la partie qui a perdu l'arbitrage une arme puissante pour en remettre en

cause le résultat, simplement en plaidant la mauvaise application d'une loi de police, les

parties se retrouveront donc exactement au point où elles se seraient trouvées si elles n'avaient

pas convenu de recourir à l'arbitrage, donc devant un juge d'appel avec en plus le désavantage

d'avoir supporté les frais de l'arbitrage qui sont anormalement considérablement plus élevés

que ceux d'une procédure devant le juge national.
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لم 1051على خلاف المشرع الفرنسي، فإن المشرع الجزائري من خلال المادة 

د طبیعة الرقابة التي یمارسھا قاضي الدولة على حكم التحكیم للتأكد من مدى ملائمتھ یحدّ 

ي غیر لا سیما وأن التمییز بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدول،للنظام العام الدولي

معروف في القانون الجزائري وعلى ھذا الأساس فالقاضي ھو الذي سیحدد معنى 

، فلو اعتبرنا أن تحدید مدى مفھومھ أصبح أمرا متفقا علیھ، 1ومضمون النظام العام الدولي

، لاسیما وأنھ قد ذھب جانب من الفقھ إلى أن 2مضمونھتقریرفیبقى الشك یلازمنا على 

وبمفھوم القانون الدولي الخاص ھو نظام ذو طابع دولي، ولكنھ مع ذلك النظام العام الدولي 

لیس دولیا خالصا بل لھ بعض الجوانب الوطنیة، فالمقصود بھ ھو النظام العام الدولي كما 

یكون ھناك نظام عام دولي فرنسي ینظر إلیھ القاضي الوطني وبالتالي من الممكن أن 

وبالتالي فیكون المجال مفتوحا أمام القاضي ،3اوھكذوسویسرينظام عام دولي جزائريو

والذي قد لا یقدر متطلبات التجارة الدولیة للتوسع في رفض الاعتراف وتنفیذ ،الوطني

أحكام التحكیم الدولیة بحجة مخالفتھا للنظام العام الدولي مما یجعل حكم التحكیم خاضعا 

لق لاسیما وأن المشرع الجزائري لم مھ في ھذه المسألة بشكل مطلمزاجیة ھذا القاضي وتحكّ 

كما فعل المشرع ''ظاھرةالحقیقیة والفعلیة، الالمخالفة "معیار 1050في المادة  بنىیت

من قانون التحكیم الفرنسي الجدید، فھل یفھم من ذلك أن 1514الفرنسي من خلال المادة 

لت فیھ ھیئة أصل الحق الذي سبق وأن فصقاضي الدولة سیمارس رقابة موضوعیة تمسّ 

بل رقابة ھذا الأخیر تظل المقضي بھ، لا نعتقد ذلك الشيءالتحكیم بموجب حكم جائز لقوة 

Unرقابة سطحیة خارجیة  contrôle prima facie ّفي أي حال من الأحوال لا تمس

م من الھدف الرئیسي المرجو منھ وھو تفادي اللجوء ـحكیـظام التـد نرّ ـوضوع وإلا جـالم

1 - J.El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage : approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 280.
2 -M.Trari Tani ; Droit algérien de l'arbitrage commercial international", prec.cit.,p 164.
3 - M.Trari Tani ; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) " , préc. cit,, p

309.



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

179

م الدولي عندما المحكّ أن فھو یستند إلى ،1ھ أیضا الفقھوھذا ما كرسّ ،لة الوطنیةإلى العدا

مل حامیا لأي نظام عفإنھ لا یكون تابعا لأیة دولة أو أیة سلطة دولیة ولا یھ،مھمتیقوم ب

زم ـلتـث یـیـدولیة بحـارة الـجـجاه التـاصة تـسؤولیة خـتحمل مـقوم بـل یـعین، بـقانوني م

یة ـاســلاق الأسـى الأخـدولیة والحفاظ علـاریة الـجـراف التـإرادة الأطراف والأعرامـاحتـب

Lex)ا ـھـل Marcatoria)،ملائمة الحكم الصادر عن وبالتالي فعلى قاضي الدولة وھو یراقب

من دخول ھذا الحكم  يیوازن ما بین حمایة نظامھ القانونأن ھذا المحكم للنظام العام الدولي 

ف من أثر النظام العام مقارنة بالنظام العام التي تخفّ لبات التجارة الدولیة ومتط،بھ

ا یجعل ھذه الرقابة رقابة شكلیة وسطحیة یتأكد من خلالھا القاضي إن كان ممّ ،''الداخلي''

لا یخالف النظام العام الدولي وھذا مع حظر علیھ التطرق إلى ''ظاھریا''حكم التحكیم 

الاعتبار الأحكام الآمرة دولیا والتي تكون لھا علاقة وثیقة بالنزاع، ، آخذا بعین2الموضوع

.مقتبسا بذلك بما استقر علیھ الفقھ والقضاء الفرنسیین

من قانون التحكیم شروط 58أما المشرع المصري فقد حدد من خلال المادة 

:أربعةالاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیمیة التجاریة الدولیة وھي

  ؛میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكیم قد انقضىأن یكون -1

  ؛أن لا یتضمن حكم التحكیم ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة-2

  ؛ھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاعأنّ -3

.ھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلانا صحیحاأنّ -4

اني، فقد سبق لنا توضیحھما، أما بالنسبة للشرط الثالث فبالنسبة للشرط الأول والث

فیتمثل في ألا یكون حكم التحكیم متعارضا مع أي حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة 

1 - M. Issad ; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", prec. cit., p 425;

N. Alliouch-Kerboua-Meziani, L'arbitrage commercial international en Algérie, prec.cit., p

72.73.

.73ل، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص علیوش قربوع كما.د-
2 - J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage :approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 288.
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الذي لا یقبل الجدل ولا تفي موضوع النزاع والمقصود بالحكم ھنا ھو الحكم القضائي البا

التحكیم في ھذه الحالة سوف یعد إھدارا ، حیث أن إعمال حكم1النقاش بشأن ما انتھى إلیھ

وإن كان التحقق من ھذا ،2ة الأمر المقضي بھ التي تعتبر من النظام العامیدة حجعاقل

إن لم یكن مستحیلا من الناحیة العملیة، فھو شرط یتعذر على القاضي  اصعب االشرط أمر

ھو الطرف ف ،3أقوالھدون مواجھة المحكوم علیھ أو سماع هالتأكد منھ ما دام یصدر أمر

ھ المحكمة التي تأمر بالتنفیذ إلى وجود حكم قضائي مصري الذي یستطیع أن ینبّ 4الوحید

في موضوع النزاع یتعارض مع حكم التحكیم، على أنھ درءاً لھذا الخطر وإعمالا لھذا 

الشرط یمكن للمحكوم علیھ أن یبادر بتقدیم ما یدل على ذلك إلى رئیس المحكمة المختصة

بإصدار أمر التنفیذ وذلك في صورة إنذار على ید محضر، حتى یضع رئیس المحكمة ھذا 

.5الحكم في اعتباره عند نظره إصدار أمر تنفیذ حكم المحكمین المتعارض معھ

إعلان حكم التحكیم المراد تنفیذه ل في ضرورة أن یكون قد تمّ أما الشرط الرابع فیتمثّ 

نیا صحیحا وذلك تطبیقا لمبدأ المواجھة الذي حرص قانون لى المحكوم علیھ إعلانا قانوإ

ویتأكد القاضي من تحقق ھذا ،6التحكیم على إعمالھ كما ھو الحال بالنسبة لعدالة الدولة

ورقة إعلان حكم التحكیم التي یلزم إرفاقھا بطلب من وذلك بالاطلاع على صورة ،الشرط

لتزام الواقع على عاتق ھیئة التحكیم بأن تسلم لااعلى إثر، وذلك 7الأمر بتنفیذ حكم التحكیم

كل طرف من أطراف خصومة التحكیم صورة من حكم التحكیم وذلك خلال ثلاثین یوما من 

وسنرجع إلى موضوع الإعلان .8من قانون التحكیم المصري44تاریخ صدوره طبقا للمادة 

.276محمود مختار أحمد البریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.76مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص عاشور-2
.477فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
ولا یستطیع القاضي مصدر الأمر أن یعتمد على علمھ الخاص إن وجد لأنھ إن فعل ذلك یكون قد قضى بعلمھ الشخصي -4

.89انظر، أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .ممنوع علیھوھو أمر
.74محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-5
.490فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-6
.87أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص.د-7
.210أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-8
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دعوى بطلان الإعلان بتفصیل أكثر حین تطرقنا إلى المواعید الواجب مراعاتھا عند رفع

.ضد حكم التحكیم أو الاستئناف ضد أمر تنفیذه

مع ذلك فإن جانب من الفقھ المصري یرى وعلى حق أن ھذین الشرطین السالف 

یمكن دمجھما تحت شرط واحد وھو الشرط الثاني، حیث أن تعارض حكم نالآذكرھما 

عام وكذلك عدم النزاع یعد مخالفة للنظام الالتحكیم مع حكم قضائي سابق في موضوع

حقوق الدفاع بالنسبة للمحكوم للمحكوم علیھ یعد مخالفة للنظام العام لخرقھ لإعلان الحكم 

، وكان 1إما من تنفیذه اختیاري أو من الاعتراض علیھ قبل فوات الأوان،علیھ بعدم تمكینھ

م اشتراطھما من قبل كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي بیددعبب ذلك حتما س

من 58مستقل من خلال المادة بتعیینأن المشرع المصري رأى على ما یبدو تمییزھما 

.قانون التحكیم

تلك ھي الشروط التي على القاضي التأكد من تحققھا قبل إصداره لأمر الاعتراف 

صر، حعلى سبیل الشروطوتنفیذ الأحكام التحكیمیة التجاریة الدولیة، وقد وردت ھذه ال

، لأنھ لا یعتبر جھة 2ز للقاضي رفض طلب التنفیذ لتوافر أي سبب آخرومن ثم لا یجو

ع الحكم وسلامتھ وتقدیر المحكمین كما أنھ لا یعتبر جھة واستئناف، فلا شأن لھ بموض

.3مختصة بنظر صحة أو بطلان الحكم

ل والذي یعد في الحقیقة من أھل الفضائل التي أتت بھا اتفاقیة على أن الجدیر بالتأمّ 

یورك، أن ھذه الأخیرة قد قلبت عبء الإثبات، حیث جعلت من حكم التحكیم في ید نیو

د بھ، فیكفي أن یقدم طالب التنفیذ نص حكم التحكیم واتفاق التحكیم المحكوم لھ سندا ثابتا یُعتّ 

ا لكي نفترض أن ھذا الحكم صحیح ونھائي وواجب التنفیذ، فمتى قدم مأو صورة رسمیة منھ

ه الأوراق اعتبر محقا في طلبھ دون حاجة إلى تقدیم أي دلیل آخر، ولیس طالب التنفیذ ھذ

.418ماھر محمد صالح عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص .د-1
إ الجزائري والمادة .م.إ.من ق1056راف والتنفیذ طبقا للمادة مع مراعاة أیضا حالات استئناف الأمر القاضي بالإش-2

.من قانون التحكیم المصري3فقرة 58م الفرنسي والمادة .إ.من ق1520التي تحیلنا على المادة 1525
.302عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
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ن لھ توافر إحدى ا إلا إذا تبیّ مللقاضي المطلوب لدیھ الاعتراف أو التنفیذ أن یمتنع عنھ

ع على عاتق المدعي ق، ویقانوناحالات رفض طلب الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیھا

أن وإذ أثبت شیئا من ذلك كان على القاضيلات، الحابء إثبات توافر حالة من ھذهعلیھ ع

بالاعتراف یرفض الطلب، أما إذا لم یستطیع إثبات ذلك، فیلتزم القاضي الوطني بأن یأمر 

وتنفیذ الحكم، أي أن الاتفاقیة جعلت قرینة الصحة ترتبط بحكم التحكیم، فیفترض في حكم 

یھ جمیع شروط التنفیذ، وعلى من ینازع في م للقاضي الوطني أنھ قد توافرت فالمحكم المقدّ 

.1عیھذلك بقصد عدم الاعتراف بالحكم أو منع تنفیذه أن یقیم الدلیل على ما یدّ 

سلطة القاضي في ذلكوإصدار أمر التنفیذ :لفرع الثالثا

إلى -سواء كان وطنیا أو دولیا–الأمر بالتنفیذ إجراء یترتب علیھ رفع حكم التحكیم 

، 2القضائیة الوطنیة، فھو نقطة الالتقاء بین قضاء التحكیم وقضاء الدولةمصاف الأحكام

ن أحكام القضاء، فإذا قدم حكم التحكیم للتنفیذ بدون ھذا عز أحكام المحكمین وھو ما یمیّ 

الأمر كان على المحضر أن یمتنع عن إجرائھ، ذلك لأنھ لا یجوز التنفیذ الجبري إلا بسند 

فأمر التنفیذ ھو الذي یعطي لحكم التحكیم قوتھ 3''الحكم والأمر معاً ''من ب مركّ وھو تنفیذي 

إلا أنھ لا یملك سلطة 4الأطرافم وإن تمتع بسلطة حسم النزاع بینالمحكّ ولأنّ ،التنفیذیة

.5سلطةھو لوحده ھذه الخل قضاء الدولة الذي یحتكر الأمر، لذلك یجب تدّ 

م، فذلك لا یدخل في اضي من عدالة المحكّ أمر التنفیذ أن یتحقق القلكن لا یقصد من 

أو أن ،6لامة وصحة قضاء التحكیمسحدود سلطتھ، فلا یجوز لھ أن یتطرق إلى بحث مدى 

یبحث في الحكم من الناحیة الموضوعیة ومدى مطابقتھ للقانون، فإن فعل ذلك یكون القاضي 

أن یأمر بالتنفیذ أو لیس لھ إلا و،یةفنائستإیئة ـعد ھـھ لا یـھ لأنّ ـدود ولایتـن حـرج عـد خـق

.26ص أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق،.د-1
.82عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
.298عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.491فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-4
.210مشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص أبو العلا النمر،دراسة تحلیلیة لل.د-5
.174جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-6
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فالمشرع شاء أن یراقب عمل المحكم لأنھ لا یستمد سلطتھ إلا من اتفاق ،1أن یرفضھ

وإشراف القاضي  ةلرقابھالخصوم على التحكیم، فأوجب قبل تنفیذ حكمھ أن یخضع

ط لمجرد التحقق من استیفاء الشرو، وھذاي أولي قبل تنفیذه جبراً دیمھالمختص كإجراء ت

.2التي تطلبھا المشرع وذلك من خلال فحص خارجي

كما لا یقصد بأمر التنفیذ منح حكم المحكم صفة الورقة الرسمیة لأنھ یتمتع بھذه 

، فإذا لم یكن المحكم موظفا عاما بالمعنى الفني الدقیق، إلا أنھ مخول 3الصورة فور صدوره

وحكمھ یعتبر حكما لازما ،''اسسلطة القضاء بین الن''سلطة عامة ھي -بموجب القانون–

بمجرد صدوره ویتمتع بحجیة الشيء المقضي، وتقوم محاكم الدولة بتنفیذه جبراً لیس لأن 

القضاء أقره وإنما في الأصل لأن المشرع أجاز ذلك، ویعتبر الحكم قد صدر من یوم كتابتھ 

ن الأحكام العادیة، آثاره ویحتج بحجیتھ من ھذا التاریخ شأنھ شأكلوتسري ،والتوقیع علیھ

لیس لمراجعة الحكم للفصل في النزاع ،كل ما في الأمر أنھ یجب الرجوع إلى قضاء الدولة

من ذلك التأكدوإنما للتأكد من إصداره على النحو الذي رسمھ المشرع، فإذا تم ،من جدید

ت فإن عمل القاضي ینحصر في توجیھ أمر بتنفیذه إلى السلطة المختصة بتنفیذ السندا

على حكم المحكم شیئا ما، فالأمر بالتنفیذ إنْ التنفیذیة، دون أن یكون قد أضاف في الحقیقة 

ولكن لیس ،ھو إلا خاتم رسمي یدلّ على أن رقابة ً ما قد مورست من قبل السلطة العامة

فالقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ إنما ، 4بمعنى أن یضفي الرسمیة على حكم المحكم

التي ھي من اختصاص ''الإمرة''بالتنفیذ وبالتالي یمارس عملا من أعمال ''یأمر''إنما 

د من توافر الشروط التي استلزمھا ا یتأكّ وإنمّ في شيء، ، فھو لا یقضي 5القضاء وحده

التثبت من وجود ذلك أنھ یقصد من الأمر الصادر بتنفیذ حكم المحكمة مراقبة عمل المحكم قبل تنفیذ حكمھ من حیث -1

مشارطة التحكیم وأن المحكم قد راعى الشكل الذي یتطلبھ القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة الحكم، على أن 

.یكون الاعتراف بھذا الحكم وتنفیذه غیر مخالف للنظام العام الدولي

.430أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-
.275محمود مختار أحمد البریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.77إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-3
.93محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4

5 - Ch. Jarosson ; et J.Pellerin ; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", prec.cit., p 68.
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د ھذا الطابع الولائي یؤكّ وتدخلھ یكون إداریا لا قضائیا، أي أنّ ،القانون للحكم التحكیمي

مره في غیبة الخصوم لأنھ لا یتعرض للأساس القانوني لاختصاص القاضي إصداره لأ

لحكم التحكیم بل تقتصر سلطتھ على فحص الصحة أو المشروعیة الظاھرة لھذا الحكم، 

بالإضافة إلى أن طبیعة المستندات الواجب إرفاقھا بطلب التنفیذ توحي بأن رقابة القاضي 

روعیة الظاھرة للحكم، فھو لا یملك تقتصر على التأكد من صلاحیة اتفاق التحكیم ومن المش

ھ من النظر في موضوع النزاع مما یؤكد الطابع الولائي لعمل القاضي المعطیات التي تمكنّ 

.1الآمر بالتنفیذ

ذلك بإعتبار من ذلك نجد أن الأمر بالتنفیذ یصدر بإجراء الأوامر على عرائض، 

''التحكیم رقابة خارجیةحكم بة رقا''أكثر تماشیا واتفاقا مع سلطة القاضي المطلوب منھ 

للوقوف على مدى تماشیھ مع قواعد القانون دون إعادة الفصل في موضوع النزاع، بمعنى 

أن المشرع یشرك القاضي في عملیة تنفیذ حكم التحكیم لیكون علیھ شھیدا وللتأكد من 

حسم ''إشرافھ على ھذا الحكم، والقاضي ھنا یتدخل خارج نطاق وظیفتھ الأصلیة 

التدبیر الملائم إتخاذب 2''سیاسة أمور الناس وتدبیرھا''من قبیل وتدخلھ یكون ''المنازعات

على أساس تقدیره للاعتبارات المختلفة التي یراھا ماثلة أمامھ ولھ في ھذا المجال سلطة 

تھ ھنا إنما تقوم على أساس الملائمة لا على أساس تطبیق قواعد قانونیة واسعة لأن مھمّ 

بھا نزاعا قائما، فعملھ من أعمال السلطة أو السیطرة، ضُّ فَ مھا على واقعة معینة ویُ ینزل حك

بغیة إكساء حكم 3ما لھ من تلك السلطة الولائیةبلذلك فإن أمره بالتنفیذ إنما ھو أمر یصدره 

وإن شكّك جانب ،التحكیم قوتھ التنفیذیة وھو ما أسنده إلیھ المشرع بجانب سلطتھ الأصلیة

 اعتراف وتنفیذ حكم التحكیم باعتباره نظاملإبالأمر الصادر لقھ في الطبیعة الولائیة من الف

.4معینا للتنفیذ لھ خصائصھ الذاتیة

.312كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .لزھر بن سعید ود.د-1
.95محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.367لرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص محمد نور عبد الھادي شحاتة، ا.د-3

4 - M. Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit,, p 307.
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على  یصدرها كان عمل القاضي الآمر بالتنفیذ عملا ولائیا على ھذا النحولمّ 

ري على عرائض تسالعریضة، فإن القواعد العامة المنظمة للعمل الولائي والأوامر على 

حیث أن عملھ یتم بدون خصومة ولا إعلان ولا حضور ولا تحقیق، فلا ،عملھ وأمره

فلا تكون ھناك فرص ،1یحضر طالب الأمر أمام القاضي ولا المطلوب ضده التنفیذ

وإن كان من الممكن للقاضي أن یستدعي المطلوب ضده التنفیذ ،لحضور أي من الأطراف

استخلاص بعض المعلومات واستكمالھا، كما أن لھ أن إذا ما ارتأى أن ذلك یؤدي إلى

بطریقة تمّ مخالفتھیجري تحقیقا مختصرا یتحقق من خلالھ فقط ما إذا كان النظام العام قد 

المحكمین في الحكم من قبلالخصوم في الاتفاق أو من قبل (Flagrante)صارخة 

كل الذي یوجبھ اقب كل الشّ ، على أن القاضي المختص بإصدار أمر التنفیذ یر2التحكیمي

القانون لإصدار حكم المحكم وأیة مخالفة یلحظھا وتؤدي إلى بطلان الحكم توجب علیھ حتما 

قت أما إن تحقّ ،أن یمتنع عن إصدار الأمر لأن علیھ أن یراعي مصلحة الخصم الغائب

ذ ما لم شروط الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیھا قانونا وجب علیھ أن یصدر أمره بالتنفی

تكن قد رفعت دعوى ببطلان حكم التحكیم، إذ یجب علیھ عندئذ أن یتوقف عن إصدار الأمر 

أو یوقف التنفیذ حتى یتحدد مصیر تلك الدعوى وبالتالي مصیر حكم التحكیم الدولي، ذلك 

أن قیام أي حالة من حالات بطلان حكم التحكیم یعتبر مانعا من تنفیذ الحكم الدولي نظراً 

بما أنھا تفتح أیضا 3ه الحالات تعتبر بمثابة شروط سلبیة لتنفیذ الحكم التحكیميلأن ھذ

كما أن مجرد سریان میعاد دعوى .4طریق الطعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر بتنفیذه

البطلان یشكل مانعا یحول دون قبول طلب التنفیذ، فإذا رفضت ھذه الدعوى بالفعل یكون 

بول ھذا الطلب باعتبار أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب ذلك مانع أقوى یحول دون ق

م بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتّ 

أیام من تاریخ إیداع الطلب عند 3طلب إصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم خلال أجل أقصاه یفصل قاضي التنفیذ في -1

من  195ج والمادة .إد.م.إ.من ق310المادة .ساعة عند المشرع المصري24المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي وخلال 

.ثمة بطلانقانون المرافعات المصري، وإن كان یعد المیعاد تنظیما لا یترتب على مخالفتھ
2 - Th. Clay ; "Le rôle de l'arbitre dans l'exécution de la sentence arbitrale", Bulletin de la cour

internationale d'arbitrage de la CCI- vol.20/1- 2009, p 47.
.305عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.ف.م.إ.من ق1525و1520ج، والمادة .إد.م.إ.من ق1056المادة -4
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إلى أن تتضح مدى صحة أوجھ البطلان الموجھة إلى حكم التحكیم وحتى لا بعد الفصل فیھ 

ما أخذ بھ المشرع الجزائري على خلاف كل من وھذا ،1دخل في مشاكل التنفیذ العكسين

من وضعوجھة نظرھما لما یترتب عن ھذا الرا المشرع الفرنسي والمصري اللذان غیّ 

قا مع متطلبات التجارة الدولیة متفّ وھو ما لا یعدّ ،مشاكل عدیدة تعوق تنفیذ أحكام التحكیم

على حكم التحكیم بمناسبة قنا إلى موضوع الرقابة القضائیةتطرّ نكما سنرى لاحقا، حی

.الطعن بالبطلان ضده أو الطعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذه

فإذا قبل القاضي الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، فعلیھ أن یعلن ذلك صراحة ولیس لھ 

ل ، وفي كل الأحوال فإنھ لیس للقاضي أن یعدّ 2ظ مادر أمره بالتنفیذ مصحوبا بتحفّ صأن ی

بالتنفیذ ینحصر في طلب تنفیذ الحكم ذاتھ وعلى أن موضوع الأمر حكم التحكیم ذلك من 

قاضي المطلوب منھ الأمر بالتنفیذ ینحصر في إصدار ھذا الأمر أو رفضھ الذلك فإن دور 

فلیس للقاضي المختص بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم أیة رقابة ،3دون مساس بالحكم

ولیس للقاضي .أو على عدالتھ فیما قضى بھعلى كیفیة فصل ھذا الحكم في موضوع النزاع

فذلك ما لا یسمح بھ أسلوب الرقابة ،أن ینال من حجیة حكم التحكیم بتعدیلھ تحت أي مبرّر

ما م -تعدیلا في حكم التحكیم غیر أنھ لا یعدّ .الخارجیة التي اتبعتھ القوانین محل الدراسة

،بتنفیذ حكم التحكیم تنفیذا جزئیاأن یصدر ھذا القاضي أمرا-یمتنع على القاضي فعلھ

أو یرفض تنفیذه كلیا ،وبعبارة أخرى فإن القاضي لا یلتزم بأن یأمر بتنفیذ حكم التحكیم كلیا

وإنما یملك أن یصدر أمره بتنفیذ جزء أو عدة أجزاء من الحكم ویرفض الأمر بتنفیذ باقي 

كما  ھذاجوز الأمر بتنفیذھا، ووذلك إذا كانت بعض أجزاء الحكم فقط ھي التي لا ی،أجزائھ

على أن ذلك ،4لو كان جزءا مما صدر بھ الحكم مخالفا للنظام العام دون باقي الأجزاء

البعض، أما إذا كانت أجزاء أن یكون من الممكن فصل أجزاء الحكم عن بعضھا یقتضي

رمتھبالحكم غیر قابلة للانقسام فإن القاضي سوف یجد نفسھ مضطرا لرفض تنفیذ الحكم 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1058المادة -1
.105أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.97محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
.305التحكیم، مرجع سابق، ص عید محمد القصاص، حكم .د-4
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وھذا باعتبار أن قابلیة الأمر بالتنفیذ للتجزئة أو عدم قابلیتھ ستكون تبعاً لما إذا كان الالتزام 

وبصدد ذلك، یقول بعض الفقھاء أن ، الذي قضى بھ الحكم التحكیمي قابلا للتجزئة أم لا

من ذلكقھالراجح فقھا وقضاء ھو جواز الأمر بالتنفیذ جزئیا لأحكام المحكمین لما یحقّ 

الحكم التحكیمي وسرعة تقتضیھا طبیعة التحكیم، فضلا عن أن كل ة على فقرات رقابة جدیّ 

ذلك یتفق مع التوجھ العام للتشریعات الحدیثة التي تجیز إصدار حكم ببطلان جزئي في 

.1دعوى بطلان أحكام المحكمین

مي أن مر بتنفیذ الحكم التحكیعلى أنھ وفي جمیع الأحوال یُمنع على القاضي الآ

یسحب الأمر بالتنفیذ أو یعدل عنھ، إذ حتى لو تم الطعن في ھذا الأمر فإن الاستئناف أو 

الطعن بالبطلان یرتب استنفاذ ولایة قاضي التنفیذ أي أنھ لا یجوز لھذا القاضي أن یعدل 

عن أمره بالتنفیذ بناء على طلب المدعى علیھ أو أن یسحب ھذا الأمر نظراً لأن الطعن 

ن أو الاستئناف لا ینظره القاضي الآمر وإنما تنظره المحكمة المختصة بدعوى بالبطلا

ومن سلطة القاضي المختص بإصدار أمر التنفیذ أن یرفض .2البطلان أو بنظر الاستئناف

زمة لإصدار الأمر، وھو إصداره وذلك إذا تحقق من تخلف شرط أو أكثر من الشروط اللا

أي حال من الأحوال إعادة النظر في موضوع الدعوى یملك ذلك ولكن لیس في سلطتھ في 

والقول .3التي فصل فیھا حكم التحكیم لما لھذا الحكم من حجیة ولأن ذلك یخرج عن ولایتھ

ده من الحكمة بغیر ذلك یؤدي إلى مصادرة الأساس الذي یقوم علیھ نظام التحكیم ویجرّ 

ع القاعدة المعتمدة في خصوص والبواعث التي أوجبت ضرورة تقریره، غیر أنھ توافقا م

فیجب على رئیس ،4الأوامر على عرائض عند المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي

.75عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.107أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.431أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
من القانون الجزائري والقانون الفرنسي، فإن القاعدة المعتمدة في القانون المصري بالنسبة للأوامر خلافا لما جاء بھ كل -4

على عرائض ھي عدم التسبیب إلا إذا كان ھذا الأمر مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ فقط یجب ذكر الأسباب التي اقتضت 

ج .إد.م.إ.من ق311من قانون المرافعات المصري، والمادة 2فقرة195إصدار الأمر الجدید وإلا كان باطلا، أنظر المادة 

.ف.م.إ.من ق1517والمادة 
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المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم تسبیب قراره وذلك لكي یتسنى للجھة 

.مباشرة رقابتھا علیھالتظلم أو الإستئناف ضد ھذا الأمر المختصة التي یرفع إلیھا 

بصدور أمر التنفیذ یصبح حكم التحكیم صالحا لأن توضع علیھ الصیغة التنفیذیة، 

وإذا كانت القواعد العامة في ، ویعامل باعتباره سندا تنفیذیا یتم التنفیذ الجبري بمقتضاه

الأوامر على عرائض توجب على القاضي أن یصدر الأمر على نفس العریضة، فإنھ یجب 

الأمر بتنفیذ حكم التحكیم عند المشرع المصري وفقا لنص على القاضي المختص بإصدار

بالتنفیذ على الوثیقة الأصلیة لحكم ن أیضا الأمر من قانون التحكیم المصري أن یدوّ 9المادة 

إحكام الرقابة واعتبارات التبسیط والتیسیر في متابعة ضرورات، وذلك اتفاقا مع 1التحكیم

ھو رفض تنفیذ حكم التحكیم، فإن تسجیل الأمر الإجراءات، فإذا كان القرار الصادر

المحكمة التي یمكن أن یقدّم إلیھا طلبا جدیدا بتنفیذ حكم سینبّھالصادر على حكم التحكیم 

إصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، أما إذا كان القرار التحكیم إلى وجود أسباب تحول دون 

لأمر على حكم التحكیم یكون من شأنھ تنفیذ حكم التحكیم، فإن تسجیل اقبول الصادر ھو 

م لھ علامة التیسیر على كاتب ضبط المحكمة المختصة بوضع الصیغة التنفیذیة، فھو یقدّ 

وھذا ما عمل بھ ،2سھلة ومنضبطة على صلاحیة حكم التحكیم لوضع الصیغة التنفیذیة علیھ

لنا على المادة التي تحی1500من خلال المادة 1981أیضا المشرع الفرنسي منذ قانون 

من قانون الإجراءات المدنیة والتي تشترط أن توضع الصیغة التنفیذیة على أصل 1478

ودائما حرصا على تفعیل نظام التحكیم وتیسیر إجراءات الاعتراف ، 3الحكم التحكیمي

إلى أبعد 2011بأحكامھ وتنفیذھا، فقد ذھب المشرع الفرنسي من خلال قانونھ الجدید لسنة 

على أن قاضي 1517والمادة 3فقرة 1516، فھو ینص صراحة من خلال المادة من ذلك

نسخة منھ مجرد أو على (Minute)إما على الوثیقة الأصلیة لحكم التحكیم أمرهون التنفیذ یدّ 

ون تستوفي شروط صحتھا، أما إذا كان حكم التحكیم محرر بلغة أجنبیة فإن أمر التنفیذ یدّ 

.96محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
.102أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2

3 - J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage :approche comparée franco-
algérienne", prec.cit., p 289.
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من نفس 1515ت وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة التي تمّ أیضا على ترجمة الحكم

ع أمر رع الفرنسي في عدم اشتراطھ أن یوض، وفي الحقیقة حسنا ما فعل المش1القانون

التنفیذ بالضرورة على أصل حكم التحكیم وأجاز أن یتم ذلك على مجرد نسخة منھ مستوفیة 

1981من قانون 1499سواء من خلال المادة دائما وھذاقد أقرّ ھذلك أنّ ،2لشروط صحتھا

بأنھ یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم 2011من قانون 1515أو المادة 

ع أمر التنفیذ أن یجیز وضإذن البدیھي منفكانا تستوفي شروط صحتھا، مأو بنسخ عنھ

.3على أصل الحكم أو نسخة منھ تتضمن شروط مصداقیتھا

أحالالمشرع الجزائري، فھو بالنسبة لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي فقد أما

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري إلى المواد من 1054من خلال المادة 

حیث تنص .4من نفس القانون والتي تطبق أصلا على التحكیم الوطني1038إلى 1035

م التحكیم قابلا للتنفیذ بأمر صادر عن رئیس المحكمة حكعلى أنھ یكون 1035المادة 

أكثر وضوحا 1993من قانون التحكیم لسنة 20مكرر 458المادة كانت المختصة، بینما 

بذیل ''أنھ یكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة بقولھا 

تسلیم نسخة رسمیة منھ ممھورة لكاتب الضبط بویتضمن الإذن5''أصل الحكم أو بھامشھ

صادر عن رئیس أمرإلا أنھ للغرابة فالنص الجدید یكتفي بمجرد ،6بالصیغة التنفیذیة

مما  ،مما یفھم منھ بأن ھذا الأمر یمكن أن یكون منفصلا عن الحكم ذاتھ،المحكمة المختصة

1 - Art 1517 CPCF: " L'exéquatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur
la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article
1516.
Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française L'exéquatur est également
apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515…".
2 - Ch. Jarosson ; et J. Pellerin ; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier
2011", prec.cit., p 68.
3 - Ch. Seraglini ; "L'efficacité de l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après
le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011", prec.cit., p 378.
4 - M. Trari Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la
pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. cit,, p
307.
5 - M. Issad ; Le décret législatif algérien du 23 avril 1993 relatif à l'arbitrage international,
prec.cit., p 398.
6-M., Trari Tani ; Droit algérien de l'arbitrage commercial international, prec.cit., p 163.
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غیر لغة حكم التحكیم ب مشاكل عملیة عدیدة تعیق التنفیذ لا سیما إذا كان ھذا الأمر بقد یسبّ 

لم یعالج مشكلة صدور حكم التحكیم بلغة أجنبیة غیر لغة المشرع، للتذكیر نّ أخاصة و

أثناء  حتىالجزائر لكونھ لم یشترط الترجمة الرسمیة لھذا الأخیر سواء إثر إثبات وجوده أو 

لیة الاعتراف عم وضع أمر التنفیذ علیھ، فھو لم یبالي بكل ھذه العوائق التي للأسف قد تشلّ 

على أنھ یسلم رئیس أمناء 1036وتنفیذ حكم التحكیم واقتصر على النص من خلال المادة 

یطلبھا من الأطراف، نالضبط نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة في حكم التحكیم لم

وھذا بدون أن یكون أصل حكم التحكیم أو نسخة منھ مستوفیة لشروط صحتھا مذیلة بأمر 

الملغاة الیوم 20مكرر 458، فكان على المشرع الجزائري الإبقاء على نص المادة التنفیذ

.1كانت أكثر دقة ووضوح فیما یخص إصدار أمر تنفیذ حكم التحكیموالتي 

الأصل أن یحفظ حكم التحكیم مزودا بأمر التنفیذ في قلم كتابة ضبط المحكمة 

منھ ممھورة بالصیغة التنفیذیة لمن حیث یسلم رئیس أمناء الضبط نسخة رسمیة ،المختصة

، ویصبح الأمر جزءا من السند التنفیذي أي أننا نكون بصدد سند تنفیذ 2یطلبھا من الأطراف

بأمر امركب من حكم التحكیم وأمر التنفیذ، حیث أن السند یتمثل ھنا في حكم التحكیم مزوّد

یذ لا یغني عن ضرورة وضع التنفأمریمھر بالصیغة التنفیذیة، ذلك أن التنفیذ، على أن 

فالأمر بالتنفیذ یرفع حكم المحكم إلى مصاف الأحكام ،3الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم

القضائیة الوطنیة وھو یترتب على طلب التنفیذ ویصدره القضاء بعد فحص الطلب إمعان 

،4القضائیةالنظر فیما إذا كانت الورقة المعروضة علیھ جدیرة بأن تعامل معاملة الأحكام

وھو الضوء الأخضر للاعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه، أما الصیغة التنفیذیة، فھي من عمل 

كاتب الضبط وھو ملزم بوضعھا على جمیع السندات التنفیذیة، فھي صفة ممیزة للسند 

ووضعھا على تلك 5التنفیذي باعتبارھا شكلا لازما في السندات التنفیذیة بصفة عامة

1-M. Issad ;La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international,prec. cit.,p 426.
.ج.إد.م.إ.من ق1036المادة -2
.100ت العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلا.د-3
.72عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-4
.431أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-5
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، 1لإمكانیة اتخاذ إجراءات التنفیذ التي یقتضیھا الحكميإجراء لاحق وضرورالسندات ھو 

فھي خطاب موجھ إلى المحضرین المنوط بھم التنفیذ بالقیام بھ فور طلبھ وأمر إلى جھة 

.الشرطة المختصة في المعاونة في التنفیذ ولو بالقوة الجبریة

ذ یرفع حكم التحكیم إلى مصاف أنھ إذا كان أمر التنفیتجدر الإشارة في ھذا المقام 

مرتبا استنفاذ ،حكام القضائیة فلا یعني ذلك أنھ یغیّر من طبیعتھ فیجعلھ حائزاً للحجیةالأ

الولایة، ذلك أن لحكم التحكیم حجیة الشيء المقضي فور صدوره، ویرتب من تلك اللحظة 

لسماح بالتنفیذ الجبري أما أمر التنفیذ فإن كل ما یفعلھ ھو ا،2أیضا استنفاذ ولایة المحكم

للحكم والترخیص لھ بالتوغل في النظام القانوني لبلد التنفیذ أي یجعل حكم التحكیم في 

خصائصھ الذاتیة التي تمنع الطعن 3وإن كان لھذا الأخیر رغم ذلكمرتبة الحكم القضائي

.4كمینفیھ بالبطلان، وترسم لھ نظاما معینا للتنفیذ یختلف عن نظام تنفیذ أحكام المح

یم لیست جھة رقابة أخیرة على حكم التحكیم وإنما ینحصر دوره في التأكد المختص بإعطاء الصیغة التنفیذیة لحكم التحك-1
من أن الأمر متعلق بحكم تحكیم صدر من القاضي أمر بتنفیذه وأن من یتقدم للحصول على صورتھ التنفیذیة ھو صاحب 

.310عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص :انظر.الحق في الحصول علیھا
من قانون التحكیم المصري 55و48، والمادةف.م.إ.من ق1485و1484ج والمادة .إد.م.إ.من ق1031و1030المادة-2

  .1994لسنة 
.93محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
.305عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-4
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.دور القضاء في المنازعة في تنفیذ حكم التحكیم:المبحث الثاني

مسألة المنازعة في تنفیذ أحكام التحكیم عن طریق الطعن فیھا من أدقّ تعدّ 

المشكلات البحثیة التي تقتضي الحلّ، ولذا فقد كانت ھذه المسألة وما زالت محل جدل طویل 

ظام الطعن بصفة عامة وتلك التي یقوم علیھا نظراً للاعتبارات المختلفة التي یقوم علیھا ن

والتي تجعل لأحكام التحكیم خصوصیتھا سواء فیما یتعلق بمدى ،نظام التحكیم بصفة خاصة

جواز الطعن علیھا أو فیما یتعلق بطرق الطعن التي یمكن اعتمادھا في حالة إقرار مبدأ 

.1الطعن في ذاتھ

قانونیة تسمح للمحكوم علیھ بأن یطلب من المعلوم أن الطعن بصفة عامة ھو وسیلة 

وذلك بقصد استصدار حكم جدید في صالحھ، سواء عن ،بإعادة النظر فیما قضى بھ علیھ

طریق تعدیل الحكم الصادر صده أو إلغاءه كلیا أو جزئیا، فالأعمال القضائیة مھما بلغت 

سلمت ھذه الأعمال وحتى إذا ،ھا خطأوتھا ھي أعمال بشریة ولیس من المستبعد أن یعتردقّ 

من الخطأ فإنھا إن تفصل في خصومات بین الأشخاص فإنھا لن تكون بمنأى عن الاتھام 

ھذه الأفكار ھي التي جعلت من تقریر طرق معینة للطعن 2بذلك من قبل من صدرت بإدانتھ

ه كل التشریعات بالرغم من أن الأصل أن ھذه الأحكام تعتبرعلى الأحكام القضائیة مبدأ تقرّ 

.د صدورھا عنوانا للحقیقة لا یجوز معاودة النظر فیما فصلت فیھ من منازعاتبمجرّ 

ة وبین الرغبة في یإذا كان التوفیق بین ضرورة احترام ما للأحكام القضائیة من حج

تقریر قد اقتضىرالسماح بمراجعة ھذه الأحكام لإصلاح ما یحتمل أن یصیبھا من عوا

كام على ھذا النحو، فإن ثمة اعتبارات تجعل من الأخذ طرق معینة للطعن في ھذه الأح

بذات الحلول بالنسبة لأحكام التحكیم لیس بأمر ھین، سواء فیما یتعلق بتقریر طرق الطعن 

فبالنظر إلى الھدف .والھدف منھا أو النتیجة التي تؤدي إلیھا3أو بحالات وكیفیة ممارستھا

م علیھ في الطعن على حكم التحكیم الصادر من الطعن بصفة عامة یبدو تقریر حق المحكو

.209جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
.762، ص 2010أحمد أبو الوفا، التحكیم في القوانین العربیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، .د-2
.493التطبیق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة و.د-3



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

193

ضده أمرا ضروریا ولا تختلف أحكام التحكیم عن الأحكام القضائیة بشأن ما ذُكر أعلاه من 

قة بالنسبة لأحكام مبرّرات لتقریر نظام الطعن على ھذه الأخیرة، بل إنھا قد تكون متحقّ 

یم قد تصدر من أفراد لا یشترط أن التحكیم أكثر منھا بالنسبة لأحكام القضاء، فأحكام التحك

یكونوا من القانونیین وبالرغم من ذلك تسند إلیھم مھمة قضائیة، یتولون بمقتضاھا تطبیق 

، ولا شك في أن ھذا من شأنھ أن یجعل مراقبتھم عن 1القانون على النزاع المعروض علیھم

لاسیما وأن 2لقضاءطریق الطعن على أحكامھم ضرورة أكثر إلحاحا منھا بالنسبة لأحكام ا

.أحكام التحكیم تصدر متمتعة بحجیة الأمر المقضي مثلھا مثل أحكام القضاء

بید أن السماح بالطعن على أحكام التحكیم وبذات الطرق التي یطعن بھا على أحكام 

القضاء قد لا یكون منسجما مع بعض المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا نظام التحكیم، وأول 

إلى الذھن ھو أن السرعة في حسم المنازعات والتي تعد المیزة العظمى للتحكیم ما یتبادر 

إنھ لن '':یمكن أن تضیع بالطعن على أحكام التحكیم وھذا ما عبر عنھ بعض الفقھ بقولھ

یكون مفیداً في شيء الإسراع في مرحلة التحكیم إذا كانت مرحلة ما بعد التحكیم سوف 

على الحكم الصادر عن ھیئة التحكیم أو عدم توافقھا مع تطول بسبب تعقّد طرق الطعن

ومن جھة ثانیة فإن الخصوم باتفاقھم على حل نزاعھم عن طریق .3"نظام التحكیم نفسھ

التحكیم یكونوا قد أفصحوا عن عدم رغبتھم في حل ھذا النزاع عن طریق قضاء الدولة في 

.4ع یعني عرضھ أمام ھذا القضاءأن الطعن على حكم التحكیم الصادر في ھذا النزاحین

كتنفھا بعض تإذا كانت مسألة جواز الطعن على أحكام التحكیم أو عدم جوازه 

ن إلى إجازة الطعن على ھذه الصعوبات على ھذا النحو، فإنھ في حالة اتجاه تشریع معیّ 

لا تكون مسألة اختیار طریق-كما ھو الوضع تقریبا في كل تشریعات التحكیم-الأحكام 

فمن المعلوم أن الأساس الذي یمكن أن یبنى علیھ .الطعن المناسب لھذه الأحكام أقل صعوبة

.290محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.211أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص.د-2

3 - A.De Font Michel ; "Les tentatives de paralysie de l'instance arbitrale devant le juge

étatique", les cahiers de l’arbitrage, 2010, n°2, p407.
.289محمود نور شحاتھ، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4
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العیب الذي ینسب إلى الحكم سبالطعن على الأحكام بصفة عامة ینقسم إلى قسمین بح

ویكون أساساً للطعن؛ فقد یكون مبنى الطعن ھو وجود عیب یتعلق بإجراءات تكوین الحكم 

بوجود خطأ في الإجراء وذلك كالعیب الناشئ عن عدم اختصاص 1عنھوھو ما یعبر الفقھ 

المحكمة التي أصدرت الحكم أو العیب الناشئ عن بطلان صحیفة رفع الدعوى، كما قد 

وھو ما یعبر الفقھ عنھ بوجود ،یكون مبنى الطعن ھو وجود عیب یتعلق بعمل القاضي ذاتھ

لقاضي في إثبات الواقع أو في فھمھ تقدیره خطأ في التقدیر وذلك كالعیب الناشئ عن خطأ ا

،وسواء تعلق الأمر بخطأ في الإجراءات أو في القانون، 2أو في تطبیق قواعد القانون علیھ

م بھا فقھا وقضاء ھي أن المشرع إذ حصر طرق الطعن في فإن القاعدة العامة المسلّ 

ث أسباب العوار التي قد الأحكام ووضع لھا آجال محددة وإجراءات معینة فإنھ لا یجوز بح

.تلحق ھذه الأحكام بغیر طریق الطعن المناسب لھا من ھذه الطرق

الطعن على الأحكام القضائیة، فإن الطعن على ذا كان ھذا ھو الحال بالنسبة لكیفیة إ

أحكام التحكیم غالبا ما یكون مبناه ھو ادعاء وجود عیب في الشكل الذي تمّ فیھ التحكیم أو 

، أما بحث المحكم للنزاع وقضاءه فیھ فیرى الفقھ الراجح أنھ یجب أن یبقى في إجراءاتھ

.3لما صحّ اعتبار العدالة قد تحققت عن طریق التحكیمبعیدا عن رقابة قضاء الدولة وإلا

لا ریب لدینا أن القول بخلاف ذلك والسماح بالطعن على أحكام التحكیم أمام قضاء 

ة حكم التحكیم من حیث عدالة ما قضى بھ أو مراجعا الدولة بطریقة یكون المقصود منھ

وھو الفصل في المنازعة عن ،من شأنھ أن یفقد التحكیم أعظم فوائده،صحة تطبیقھ للقانون

طریق من اختارھم الخصوم بعیدا عن قضاء الدولة، وإذا فإن الطعن الذي یكون مسموحا بھ 

أو بطلانھ أكثر منھ وسیلة لمراجعتھ أو ضد حكم التحكیم غالبا ما یكون وسیلة لوقف تنفیذه 

لأنھ لو سمح لمن خسر الدعوى أمام ھیئة التحكیم أن ینقل النزاع أمام قضاء 4إصلاحھ

.321لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.394وزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ف. د-2

3-H.Lecuyer ; "Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales:de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire",Rev. de l'arbitrage 2006, N°3, p 135.
.102تحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص محمود السید ال.د-4
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أو على –الدولة للنظر في عدالة الحكم الصادر عن ھذه الھیئة فسوف یكون ھذا ھو دائما 

جلھا أقة الفائدة التي من سوف یثور التساؤل عن حقیلما سینتھي إلیھ الأمر، و-الأقل غالبا

فاتفاق الخصوم على .1ل كل نفقاتھ بعیدا عن قضاء الدولةاتفق الخصوم على التحكیم وتحمّ 

التحكیم یعني استعدادھم لقبول القرار الذي تنتھي إلیھ ھیئة التحكیم والسماح لمحاكم الدولة 

بحیث ،قیتھبمراجعة موضوع أحكام التحكیم سوف یؤدي إلى فقدان التحكیم كل مصدا

صل إلى المحكمة العلیا في ییصبح مجرد درجة في سلم طویل من الإجراءات یمكن أن 

.2النظام القضائي للدولة

بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة صعوبة أخرى یجب على التشریعات أن تحتاط لھا بشأن 

على حكم تنظیم المنازعة في تنفیذ أحكام التحكیم وھي مراعاة ألا یكون في السماح بالطعن 

ة مع السماح بالتظلم من الأمر الذي یصدره القضاء بتنفیذه في حال،التحكیم بطریق معین

.3تكرار لطریق الطعن الواحد على ذات الحكمھو الحق في مثل ھذا التظلم تقنین

مھما كان الحال فإن الحق في المنازعة في التنفیذ یجد مصدره  في مبدأ أساسي في 

مبدأ لوتطبیق ،اة أمام القضاء في الحقوق والواجبات الإجرائیةالإجراءات ھو المساو

ا قرر القانون حق إجرائي لصالح المحكوم لھ ثلمالمقابلة في الإجراءات بین الخصمین، فم

الذي بیده سند تنفیذي وھو الحق في تنفیذ الحكم على نحو ما تقدم، فلقد كفل في المقابل لمن 

حتى تتحقق المساواة الإجرائیة في الحقوق أمام ،اض علیھیضار من التنفیذ الحق في الاعتر

تمثل عارضا قانونیا من عوارض التنفیذ التي تسعى إلى  ةالقضاء، باعتبار أن ھذه المنازع

وھي بذلك قد تكون موضوعیة كبطلان التنفیذ مثلا ،منع أو تعطیل التنفیذ أو وقفھ أو بطلانھ

فالمنازعة في تنفیذ حكم ،ھ مؤقتا أو الاستمرار فیھاأو وقتیة كوقف التنفیذ أو وقف إجراءات

.434أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.574ھشام خالد، جدوي اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.488خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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التحكیم تكون بذلك ھي الاعتراض على تنفیذ حكم التحكیم الذي یعد سندا تنفیذیا بعد صدور 

.1الأمر بتنفیذه ووضع الصیغة التنفیذیة علیھ

ھذه الاعتبارات جمیعھا بدت آثارھا واضحة على تشریعات التحكیم المختلفة سواء 

نون الجزائري أو في القانون المقارن، فتغایرت النظم التشریعیة بشأن تنظیم في القا

.2المنازعة في تنفیذ أحكام التحكیم

ھذا ما نرید إیضاحھ من خلال ھذا المبحث عن طریق تبیان المعوقات التي تعترض 

لجات إیجاد الآلیة المناسبة للحد من آثارھا وذلك بوضع المعا ةومحاول،تنفیذ حكم التحكیم

أو على الأقل التقلیل من سطوتھا، بعیدا عن تدخل ،ذات الفعالیة لحل إشكالیة رفض التنفیذ

الدولیة، القضاء الوطني بمفاھیمھ الضیقة والتي لم تعد تسایر متطلبات المعاملات التجاریة 

من خلال وسنقوم بذلك .وما تقتضیھ من آلیات خاصة تعلو على المفاھیم الوطنیة التقلیدیة

مطلبین رئیسین، نخصص الأول منھما إلى الطعن بالإستئناف ضد الأمر الصادر بشأن 

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، بینما نخصص المطلب الثاني لمعالجة مشكلة إثارة الدولة 

.في العقود الإداریة المتعلقة بالتجارة الدولیةتنفیذ حكم التحكیمضدلحصانتھا 

حكم التحكیموتنفیذ عتراف الإشأن بئناف ضد الأمر الصادر الطعن بالاست:الأولمطلبال

، فإنھ بالنسبة للتحكیم 3خلافا لم ھو معمول بھ قانونا في مجال التحكیم الوطني

التجاري الدولي فقد منعت التشریعات محل الدراسة ممارسة أي طعن من طرق الطعن 

لعادة یستمد لاستثنائي خارق العادیة أو غیر العادیة ضد الحكم الصادر عنھ ما عدا طریق 

ھا فتحت طریق الطعن أنّ إلاّ ، یعة التعاقدیة لھذا النظام ھو الطعن بالبطلانبأساسھ من الط

راف ـلب الاعتـأن طـادر في شـرار الصـد القـا ضـمھ وإنّ ـكم ذاتـالحدـبالاستئناف لیس ض

1 - Ch.Seraglini; La sentence et les voies de recours", cahiers de l'arbitrage, volume IV-2008,

p 605.
.381عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
من  58ج، والمادة .إد.م.إ.من ق1033ا للمادة فتح المشرع طریق الطعن بالاستئناف ضد حكم التحكیم الوطني وھذا طبق-3

13/1/2011الصادر في 2011-48ف المعدل بموجب المرسوم .م.إ.من ق1489قانون التحكیم المصري، والمادة 

.والمتضمن قانون التحكیم الفرسي الجدید، حیث جعل ذلك موقوف على اتفاق أطراف التحكیم
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ذا كان القرار الصادر ھذا الطعن بأحكام متمیزة تختلف تبعا لما إحیث خصّتبھ وتنفیذه، 

ا، كما أنھا سوف تختلف من جھة أخرى تبعا لما میرفض الاعتراف أو التنفیذ أو یسمح بھ

، مع الإشارة إلى إذا كان حكم التحكیم المراد تنفیذه قد صدر على التراب الوطني أو خارجھ

ر قضائي أنّھ مھما كان الحال، فإن رفض إصدار أمر بالإعتراف والتنفیذ، ولو بموجب قرا

حكم التحكیم في ذاتھ ولا ینال من حجیتھ، فیبقى حائزا على إثر طعن بالإستئناف، لا یمسّ 

1.لحجیة الأمر المقضي، ویمكن الأمر بتنفیذه في دولة أخرى

الأمر الصادر برفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم :الأولعالفر

لإداریة الجزائري، یكون أمر من قانون الإجراءات المدنیة وا1055وفقا للمادة 

منحھ الصیغة التنفیذیة قابلا الإعتراف بحكم التحكیم أو یرفض القاضي الذي یرفض 

.2للاستئناف سواء كان ھذا الحكم صادر في الخارج أم في الجزائر

یكون المشرع الجزائري قد ساوى في مجال التحكیم التجاري الدولي بین بذلك

الخارجي، وقد أجاز كذلك المشرع المصري ھذا الطعن من خلال التحكیم الداخلي والتحكیم

معبرا عنھ بالتظلم، كما أجازه قانون الإجراءات المدنیة 3من قانون التحكیم3فقرة58المادة

.15254و1523الفرنسي من خلال المواد

1 - M.Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit, p305.
.''یكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئناف'':ج.إد.م.إ.من ق1055المادة -2
أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز التظلم منھ إلى المحكمة ...'':من قانون التحكیم المصري58من المادة 3الفقرة-3

.''من ھذا القانون خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره9المختصة وفقا لحكم المادة 
4 - Art. 1523 du CPCF: " La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exéquatur d'une

sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel…''.

Art. 1525: " La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une

sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel…".
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النظام الإجرائي للطعن بالإستئناف ضده:البند الأول

ام المجلس القضائي الذي یقع في نطاق دائرتھ القاضي یرفع الطعن بالاستئناف أم

، وھذا بالنسبة لكل من القانون 1الذي اتخذ الأمر برفض الاعتراف أو رفض التنفیذ

، أما المشرع المصري فقد عقد الاختصاص في كل الأحوال إلى 2الجزائري والفرنسي

ستئناف مصریة محكمة استئناف القاھرة ما لم یتفق الأطراف على اختصاص محكمة ا

م ممارسة ھذا الطعن وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى حیث تنشئ ویتّ ، 3أخرى

وتطبق حینئذ كافة قواعد ،خصومة قضائیة حقیقیة بین من صدر لھ الأمر ومن صدر علیھ

، وھذا ما نص علیھ المشرع الفرنسي بصریح العبارة 4الخصومة القضائیة المدنیة العادیة

، ویعتبر الحكم الصادر عن ھذه الخصومة عملا 5ف.م.إ.من ق1527ادة من خلال الم

.6قضائیا بالمعنى الصحیح ولیس أمرا على عریضة

قد حدد المشرع الجزائري میعاد الطعن بالاستئناف بشھر واحد یبدأ من التبلیغ ل

، ومع ذلك یعاب على القانون 7الرسمي لأمر رئیس المحكمة الرافض الاعتراف والتنفیذ

إلى -وبدون شك–الجزائري إبھامھ وغموضھ في تحدید ھذه المدة بدقة، وسبب ذلك یعود 

إحالتھ فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي إلى القواعد التي تنظم أحكام التحكیم الوطني 

مما احدث ، 1054وفقا لما تنص علیھ صراحة المادة1038إلى1035وھذا في المواد من

یرة لبس في استیعاب بعض المواد وصعوبة في تطبیقھا على الأحكام التحكیمیة في أحیان كث

كتفت التشریعات محل الدراسة بالنص على الاختصاص المحلي للطعن بالاستئناف الممارس ضد الأمر الفاصل في ا-1

طلب الاعتراف والتنفیذ ولم تحدد الاختصاص النوعي لھ الذي في الحقیقة بإجماع الفقھ المعاصر ینعقد إلى الغرفة 

.ر رئیس المحكمةالاستعجالیة للمجلس القضائي كونھ طعن یرفع ضد أمر من أوام
.ف.م.ج.من قانون إ1525إلى 1519ج والمواد .إد.م.إ.من ق1057المادة -2
یكون الاختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى القضاء '':من قانون التحكیم المصري9المادة -3

جاریا دولیا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكیم ت

.''...فیكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاھرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر
.111أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4

5- Art 1527 CPCF : " l’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en
annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la
procédure contentieuse prévues aux articles 900-930… ".

.110محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-6
.ج .إد.م.إ.من ق1057المادة -7
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التجاریة الدولیة، بل أخطر من ذلك، فقد أحدث ھذا أحیانا أخرى تناقض ما بین ما تم 

تنظیمھ في نطاق التحكیم الوطني وما تم تقریره في نطاق التحكیم الدولي، وھذا كتحدید مثلا 

أمر القاضي الرافض للاعتراف والتنفیذ، حیث حددت ھذه المدة أجل الطعن بالاستئناف ضد

بثلاثین یوما 1057بخمسة عشر یوما من تاریخ الرفض، بینما حددتھا المادة1035المادة

ل إجماع ضبفوھ أنّ إلاّ ، یبدأ سریانھا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر القاضي لذوي العلاقة

ھي المعمول بھا -أي شھر من تاریخ التبلیغ–خیرة ، فإن ھذه المدة الأ1الفقھ الجزائري

.2توافقا لما جاءت بھ معظم التشریعات الحدیثة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي

د ھذه المدة بشھر واحد یبدأ إذ حدّ ،فقد كان أكثر دقة ووضوحفرنسيأما المشرع ال

، 3إلى أطراف الخصومةسریانھ من تاریخ تبلیغ أمر القاضي الرافض للاعتراف والتنفیذ

م القاضي بإبلاغ أمره ، فإن ھذا الوضع یشكّل لغزاً حین لا یھتّ 4وكما لاحظ عدد من الفقھاء

إلى مقدم الطلب، وعندما لا تكون لھذا الطالب أیة مصلحة في إبلاغ خصمھ بالقرار الذي 

بأیة مھلة، إلا ، ففي ھذه الحالة لا یكون الاستئناف مقیداً والتنفیذالاعتراف لھ فض رقضى ب

وھذا ما تفطن لھ المشرع المصري وعمل بھ بموجب ،إذا اعتبرت من تاریخ أمر الرفض

حیث أوجب أن یقدم الطعن خلال ثلاثین یوما من ،من قانون التحكیم3فقرة58المادة

الأمر ''تبلیغ''وقد یقال أنھ كان یجب علیھ أن یجعل من ،تاریخ صدور الأمر برفض التنفیذ

،كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسيهررفض نقطة بدایة المیعاد على ما قرّ بال

نظراً لأن ھذا الأمر یصدر في غیبیة الأطراف كونھ أمر على ذیل عریضة، ولكن الفقھ 

قصیریعتقد في سلامة مسلك المشرع المصري، لأن الأمر یصدر عادة في میعاد 5الراجح

1- M.Issad; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage

2008, N°3, prec.cit., p 426.
2 - M.Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. cit., p

315.
.ف.م.إ.من ق2فقرة 1525، والمادة 2فقرة 1523المادة -3

4 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", Rev. de l'arbitrage 2011, N°1, prec.cit., p 69.
.488خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-5
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-التابع لھا القاضي المختص–أن یتابع قلم كتاب المحكمة ویجب بالتالي على طالب الأمر

خلال ھذه الفترة القصیرة كي یعرف مصیر طلبھ، وأیضا لأن اشتراط تبلیغ الأمر یفتح 

دة تثیرھا عملیة التبلیغ وتمامھا ومدى صحتھا وھو ما من شأنھ أن یعطل الباب لمشاكل معقّ 

.حكمة ویعود بالسلب على مصالح الأطرافویضیع وقت المینمحكّ معملیة تنفیذ أحكام ال

سلطة قضاة الدولة في الفصل في ھذا الطعن والآثار الناجمة عن صدور :البند الثاني

قرارھم القضائي

دد الفصل في الطعن صقد یثار التساؤل عن سلطة المجلس القضائي وھو ی

لھا القاضي بالاستئناف فھل رقابتھ سوف تكون مقصورة على نفس الأسباب التي تصدى 

،الذي أصدر أمر الرفض وھي إثبات وجود حكم التحكیم وعدم مخالفتھ النظام العام الدولي

أم أن تصدیھ یكون مطلقا یتیح لھ فرصة النظر في موضوع النزاع ومراجعتھ؟

ولكن لقد ردّ عن ھذا التساؤل وبصفة ،لم تنظم التشریعات محل الدراسة ھذه المسألة

د على أنھ لصیانة التحكیم كنظام أصیل لتسویة منازعات ، حیث أكّ 1جازمة الفقھ الفرنسي

التجارة الدولیة وإعطاء قوة وفعالیة لأحكامھ الحائزة لقوة الشيء المقضي بھ منذ صدورھا، 

فلا یمكن أن تخضع ھذه الأحكام أبداً ومھما كان الحال من حیث موضوعھا إلى رقابة 

ضائي یفصل في ھذا الطعن بطریقة مغایرة تماما لما القضاء الوطني، وعلیھ فإن المجلس الق

ھو مألوف علیھ في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام القضائیة العادیة، حیث یمارس ھذا 

من الوجود المادي لحكم التحكیم ومن سوى د لتأكّ مقصور على االطعن وكأنھ طعنا ولائیا

من أجل مراقبة عمل رئیس وذلك،عدم مخالفتھ ظاھریا وبوضوح للنظام العام الدولي

1 - Ch.Seraglini; "L'efficacité et l'autorité renforcée des sentences arbitrales en France après le

décret N°2011-48 du 13 janvier 2011", Les cahiers de l'arbitrage 2011, N°2, prec.cit., p 386.

-D. Hasher; "L'influence de la doctrine sur la jurisprudence française en matière d'arbitrage",

rev. arb., 2005, N° spécial, p 402.
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المحكمة الذي أصدر الأمر الرافض للاعتراف والتنفیذ، وھذا ما عمل بھ أیضا كل من الفقھ 

.3المصري2والفقھ1الجزائري

إذا كان القرار الصادر عن المجلس القضائي المختص ھو إلغاء الأمر الرافض 

تحكیم القوة التنفیذیة، وبالتالي للاعتراف والتنفیذ محل الطعن، فإن من شأن ذلك منح حكم ال

یمكن لمن صدر لصالحھ أن یطالب بتنفیذه جبراً لأن العقبة التي كانت تحول دون ذلك زالت 

حكم التحكیم مزودا (بقرار المجلس، وبمقتضى ھذا القرار فإن السند التنفیذي یكون كاملا 

ما نص علیھ صراحة وھذا .4ولا ینقصھ سوى تذییلھ بالصیغة التنفیذیة)بأمر التنفیذ

1527المشرع الفرنسي من خلال الفقرة الأخیرة من المادة
، بینما لا یوجد للأسف المقابل 5

.ع المصريیشرتلھذه المادة في التشریع الجزائري وفي ال

یمكن التساؤل في ھذا المقام عن الوسائل القانونیة المتاحة للطرف الآخر أي 

الحقیقة تتاح لھ ، ففيمنع الاعتراف بھ وتنفیذهولمھاجمة حكم التحكیم المحكوم علیھ 

الذي ألغى أمر القاضي الرافض للاعتراف سسیطعن بالنقض في قرار المجلفإمّا وسیلتین،

، ویتم ھذا الطعن وفقا للإجراءات القضائیة العادیة المعمول بھا بالنسبة 6وتنفیذ حكم التحكیم

الغیر فتح ھذا الطریق یحیث ،7للطعن بالنقضالقابلةالقضائیة الوطنیة للأحكام والقرارات 

1 -M.Trari-Tani ; Droit algérien de l'arbitrage commercial international, prec.cit., p 171.

-J. El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", Cahiers de l'arbitrage vol-V, 2010, prec.cit., p 288.
.116بق، ص ، مرجع سا''دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم''آمال أحمد الفزایري، .د-2

.273محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-
تجدر الملاحظة وكما تم تبیانھ سابقا أن شروط قبول الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي عند المشرع -3

2والفقرة 1، وھي منصوص علیھا في الفقرة المصري تختلف عما اشترطھ كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي

من فوات میعاد البطلان، عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم مصري سبق (من قانون التحكیم المصري 58من المادة 

).صدوره في موضوع النزاع، عدم مخالفتھ للنظام العام في مصر وصحة إعلانھ للمحكوم علیھ
.385القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسیط في النظام.د-4

5 - Art. 1527, alinéa 2: "… le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exéquatur à

la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de

la cour".
"ج.إد.م.إ.من ق1061المادة -6 أعلاه، قابلة للطعن 1058و1056و1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد :

 ".  بالنقض
.ج.إد.م.إ.وما بعدھا من ق349انظر المادة -7
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ما ضد القرار الصادر عن المجلس القضائي نّ العادي للطعن لیس ضد حكم التحكیم ذاتھ وإ

الذي قبل الاعتراف بھ وتنفیذه عن طریق إلغاء أمر رئیس المحكمة الذي كان قد رفض لھ 

.ذلك

الأحكام سوىحكیم تخص أما الوسیلة الثانیة المتاحة للمحكوم علیھ في حكم الت

كما  –، إذ یفتح ضدھا 1وطنيالصادرة على التراب الالتحكیمیة التجاریة الدولیة الداخلیة 

طریق استثنائي للطعن ھو الطعن بالبطلان الذي یمكن ممارستھ ابتداء من -سنرى لاحقا

الرسمي تاریخ النطق بحكم التحكیم وذلك في أجل لا یتعدى شھرا واحدا من تاریخ التبلیغ 

، ومن تاریخ إعلان الحكم ذاتھ بالنسبة 2ه بالنسبة للمشرع الجزائريللأمر القاضي بتنفیذ

.للمشرع الفرنسي، وفي خلال تسعین یوم التالیة لتاریخ الإعلان بالنسبة للمشرع المصري

فقد زیادة عن ذلك، وحرصا دائما على تفعیل نظام التحكیم وتیسیر تنفیذ أحكامھ، 

من المادة3من خلال الفقرة2011یع الفرنسي في قانون التحكیم الجدید لسنةاستحدث التشر

إثارتھ كطلب مقابل بمناسبة الطعن لمحكوم علیھ طعن بالبطلان عارض یمكن ل1523

بالاستئناف ضد أمر القاضي الرافض للاعتراف وتنفیذ حكم تحكیم صدر على التراب 

، وأن لا یكون 4نازلوا مسبقا عن ھذا الطعنت قدشترط أن لا یكون الأطراف ب 3الفرنسي

فربما لم ، ل ذلك ربح كبیر للوقت بالنسبة للمتخاصمین، حیث یشكّ 5أجل ممارستھ قد انقضى

لم یشعر المحكوم علیھ وقت صدور حكم التحكیم بضرورة مباشرة ضده طعن بالبطلان 

كان ھذا الأمر وھذا لصدور عن قاضي التنفیذ أمر برفض الاعتراف بھ وتنفیذه، ولكن إن 

محل طعن بالاستئناف من قبل الطرف الآخر فحینئذ بدلا من انتظار انتھاء دعوى 

.ج .إد.م.إ.من ق1059الفقرة الأخیرة من المادة -1
2 - J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l'arbitrage :approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p291.
3-Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

Revue trimestrielle Lexis Nexis jurisclasseur- J.D.I, avril- mai- juin 2012, p 443.
.ف.م.إ.من ق1522لمادة ا-4
، إذ یقبل ھذا الطعن من تاریخ النطق بحكم التحكیم ولا یقبل بعد اجل شھر من تاریخ إعلان ھذا 2فقرة 1519المادة -5

.الحكم لأطراف الخصومة



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

203

الاستئناف لرفع طعن بالبطلان ضده یمكن الیوم ممارسة ھذا الطعن بصفة عارضة إثر 

ما ''دعوى الاستئناف نفسھا مما یسمح بالمرة لقضاة المجلس بالإلمام بكل عناصر خصومة 

من تحقق الومن جھة أخرى ،مراقبة من جھة شروط قبول الاعتراف والتنفیذو''بعد التحكیم

وتجدر الإشارة إلى أنھ رغم عدم النص صراحة عن ھذه ، 1حالات بطلان حكم التحكیم

فلا یوجد في النصوص ما یمنع ،الحالة في كل من التشریع الجزائري والتشریع المصري

ال فإن الطعن بالبطلان في القانون الجزائري یقبل ا وھذا باعتبار أنھ مھما كان الحبھالعمل 

وفي القانون المصري في خلال التسعین یوما التالیة لتاریخ ، 2منذ النطق بحكم التحكیم

.3إعلانھ للمحكوم علیھ دون اشتراط أن یكون ممھورا بالصیغة التنفیذیة

یؤكد أمر أما إذا كان القرار القضائي الصادر عن المجلس یؤید أمر القاضي أي 

تبقى دائما فیمكن أن یكون محل طعن بالنقض، ولكنّ رفض الاعتراف وتنفیذ حكم المحكم، 

لقیام بطعن بالبطلان ضد ھذا الحكم المن صدر حكم التحكیم ضده إن ارتأى ضرورة ذلك 

ولكن ما الحل إذا رفض الطعن بالنقض ولم على التراب الوطني، شرط أن یكون صادراب

ح لھ صلاحیة ذلك اتخر ضد حكم التحكیم ذاتھ طعن بالبطلان؟ أو لم تُ یمارس الطرف الآ

لاعتبار حكم التحكیم قد صدر في الخارج؟

ففي ھذا الفرض نكون بصدد حكم تحكیمي صحیح حائز الحجیة  لم یطعن فیھ 

، أي أن المحكوم لھ بیده حكما تحكیمیا صحیحا ولكنھ لا هبالبطلان، وأمر بات برفض تنفیذ

فإنھ لا یمكن أن 4نفیذه ذلك أنھ أیا كانت نتیجة الطعن بالاستئناف ضد أمر القاضيیستطیع ت

ذه الحجیة لا ـحكم التحكیم، فھذا الحكم رغم رفض تنفیذه ھو حكم یتمتع بالحجیة وھمسّ ـی

1 -J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international dans le nouveau droit français de l'arbitrage, Lextenso éditions, 2011, p189.
.ج.إد.م.إ.من ق1059من المادة 1الفقرة -2
.من قانون التحكیم المصري54من المادة 01الفقرة -3
.116أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4
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، مما یجعل طلب الأمر بتنفیذه على تمس إلا عن طریق الدعوى ببطلان حكم التحكیم ذاتھ

.1ناتراب دولة أخرى ممك

عن إمكانیة أن یرفع المحكوم لھ دعوى جدیدة تحكیمیة ضرفیثور التساؤل في ھذا ال

ل على حكم جدید یمكنھ تنفیذه متجنبا العیب الذي شاب الحكم الأول حصأو قضائیة كي ی

الذي لا یستطیع تنفیذه والذي لا قیمة حقیقیة لھ رغم صحتھ؟

دار حكم قضائي في الموضوع لا شك في أنھ لا یمكن رفع دعوى قضائیة لاستص

، كما أن 2ذلك أن حجیة الحكم التحكیمي یحول دون ذلك،مالذي سبق أن فصل فیھ المحكّ 

، ھذا الدفع یتعلق بالنظام 3سبق الفصل في الدعوى یولد دفعا بعدم جواز نظرھا مرة أخرى

دم جواز العام أي أن المحكمة المرفوع أمامھا الدعوى الجدیدة تقضي من تلقاء نفسھا بع

نظرھا، لذلك لا كون أمام صاحب الشأن إلا رفع دعوى جدیدة بالتحكیم وإن كان من 

ر في ھذه الحالة أن یواجھ بالدفع بعدم قبول ھذه الدعوى التحكیمیة لسبق الفصل المتصوّ 

م الذي أصدر الحكم لتجنب الأخطاء ولا یمكن الرجوع إلى ذات المحكّ .فیھا بطریق التحكیم

ھا وحالت دون تنفیذ حكمھ، ذلك أنھ قد استنفذ ولایتھ ولا یجوز الرجوع إلیھ إلا التي وقع فی

على أن الفرض الذي نحن ، 4لتصحیح الأخطاء المادیة البحتة لا لتعدیل موضوع حكمھ

ث الاعتراف بھ وتنفیذه حیبصدده ینحصر في حالات نادرة یكون فیھا حكم التحكیم من 

إذا كان سبب رفض الاعتراف والتنفیذ ھو عدم نجاح أما،للنظام العام الدوليخالفم

ا مالمتمسك بھ إثبات وجوده عن طریق تقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھ

، فلا مشكلة 5تستوفي شروط صحتھا أو بتقدیم الترجمة الرسمیة لھما لو حررا بلغة أجنبیة

وذلك بالحرص على تقدیم ھذه الوثائق كبیرة في ھذه الحالة إذ یمكن تدارك وجھ القصور

1 - H. Lecuyer ; Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de
quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire, Rev. de l'arbitrage 2006, N°3, p 583.

55والمادة ف.م.إ.من ق1506فقرة أولى عن طریق الإحالة بموجب المادة 1484ج، المادة .إد.م.إ.من ق1031المادة -2
.من قانون التحكیم المصري

.111جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-3
ف، والمادة .م.إ.من ق1506عن طریق الإحالة بموجب المادة 2و1فقرة 1485ج، والمادة .إد.م.إ.من ق1030المادة -4

.حكیم المصريمن قانون الت1فقرة 50
.ف.م.إ.من ق1515و1514ج، والمواد .إد.م.إ.من ق1052و1051المادة -5
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متوافرة على كل شروط مصداقیتھا ثم طلب أمام قاضي التنفیذ المختص من جدید قبول 

، ولا یحول دون ذلك سبق صدور أمر من القاضي برفض الاعتراف 1الاعتراف والتنفیذ

استنفاذ ذلك أن ھذا الأمر إنما ھو أمر على عریضة لا یحوز الحجیة ولا یرتب،والتنفیذ

من كل -لا الندیة-وھذا تماشیا مع التحكیم كنظام اتفاقي تحیط بھ الودیّة2ولایة من أصدره

أطراف النزاع مما یجعلھم لا یتشاجرون أو یكایدون جانب حرصا على مصالح مستقبلة تھمّ 

.3على النحو الذي یفعلھ الأشخاص أمام القضاء

الاعتراف والتنفیذ ولو بموجب قرار وتجدر الإشارة أخیرا أن رفض إصدار أمر ب

حكم التحكیم في ذاتھ ولا ینال من حجیتھ فیبقى قضائي على إثر طعن بالاستئناف لا یمسّ 

.4حائزا لحجیة الأمر المقضي، ویمكن الأمر بتنفیذه في دولة أخرى

.الأمر الصادر بمنح الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم:الثانيعالفر

ادر بالاعتراف والتنفیذ، فإن الوضع سیختلف تبعا لما بخصوص أمر القاضي الص

:إذا كان حكم التحكیم التجاري الدولي قد صدر في الخارج أو على التراب الوطني

صدر في الخارجتجاري دولي الطعن ضد أمر الاعتراف وتنفیذ حكم تحكیم :البند الأول

اضي بمنح لقد فتح المشرع الجزائري طریق الطعن بالاستئناف ضد أمر الق

، وذلك 5الذي صدر منطوقھ خارج الجزائروالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي 

من قانون 1056وذلك إذا كان مشوبا بأحد العیوب الستة المنصوص علیھا في المادة

ویبقى ھذا النوع من الأحكام التحكیمیة في الجزائر ، الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

تجدر الإشارة وكما سبق تبیانھ آنفا، أنّ المشرع المصري قد اشترط لقبول الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم شروط أخرى -1
من قانون التحكیم المصري 58لیھا في المادة غیر تلك الواجب توافرھا عند المشرع الجزائري والفرنسي وھي منصوص ع

فوات میعاد البطلان، عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم قضائي مصري سبق صدوره في موضوع النزاع، صحة إعلانھ (
).للمحكوم علیھ، عدم مخالفتھ للنظام العام في مصر

.ج.إد.م.إ.من ق312المادة -2
.317حكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى الت.د-3
.496فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-4

5 - M.Issad; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage
2008, N°3, prec.cit., p 426.
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مراجعة أو إبطال ولا یمكن المساس بھ مباشرة، وأن القرار الوحید الذي لّ كمحمیا من 

ذلك أن ،یمكن الطعن بھ ھو الأمر القضائي الذي یقر بصحتھ أو بمنحھ الصیغة التنفیذیة

رید تنفیذه على التراب النظام القانوني الجزائري، لكن إذا أُ بصدوره في الخارج فلا یھمّ 

ھ بداخل ھذا د من عدم مخالفتھ للشروط الواجب توافرھا فیھ لتوغلّ ن حینئذ التأكّ الوطني فیتعیّ 

كة في ا لا شك فیھ أن ھذا الاتجاه یعبر عن نظرة المشرع الجزائري المتشكّ وممّ ، 1النظام

ن حرصھ من جھة أخرى بیّ یالأنظمة القانونیة الأخرى وفعالیتھا في مجال التحكیم الدولي و

.2یةعلى عدم المساس بالسیادة الأجنب

من قانون إجراءاتھ 1525كان ذلك أیضا موقف المشرع الفرنسي من خلال المادة

، أما عن الجھة القضائیة المختصة بالتصدي لنظر الاستئناف، فرغم عدم النص 3المدنیة

على أنھا 4علیھا صراحة لا في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسي، فقد استقر الفقھ

.5الاعتراف والتنفیذ حائي التابع لھ القاضي الذي أصدر الأمر بمنستكون المجلس القض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید یقبل 1057وفقا للمادة

الطعن بالاستئناف ضد أمر القاضي الصادر بالاعتراف والتنفیذ خلال مدة شھر یبدأ 

1 - M.Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la
pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit, p 315.
2 - J.El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-
algérienne", prec.cit, p 288.
3- Art. 1525 alinéa 1 du CPCF: " La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou
d'exéquatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel…".
4 - J.El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 291.
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بتعین الجھة 1057لقد اكتفى المشرع الجزائري من خلال المادة -5

مجلس القضائي دون تحدید أيّ القضائیة التي تنظر في الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ على أنھا ال

ف من .م.إ.مجلس قضائي ھذا، ویعتبر ذلك نقصا في المادة لا بد من تلافیھ مستقبلا، ونجد ھذا النقص واردا أیضا في ق

كانت تعین بدقة ھذه الجھة 1981من القانون القدیم لسنة 1503منھ رغم أن المادة 1525خلال الفقرة الأخیرة من المادة 

أمام مجلس الاستئناف الذي یقع ضمن نطاقھ 1502و1501یرفع الاستئناف المنصوص علیھ في المادتین '' : ئلةالقضائیة قا

.''...القاضي الذي أصدر الأمر
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وھذا ما كان ینص علیھ أیضا المشرع سریانھا من تاریخ التبلیغ الرسمي لھذا الأمر، 

.19811من قانون الإجراءات المدنیة القدیم لسنة1503الفرنسي من خلال المادة

، 2ه المحضر القضائيالتبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعدّ ،یقصد بالتبلیغ الرسمي

البیانات الأساسیة ھسخویجب أن یتم التبلیغ شخصیا وأن یتضمن المحضر في أصلھ ونُ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تجعل منھ 407المنصوص علیھا في المادة

سم ولقب المحضر القضائي وعنوانھ كإوھذا ،في حساب میعاد الاستئنافالمنطلقفعلا 

المھني وتوقیعھ وختمھ وتاریخ التبلیغ وساعتھ واسم ولقب طالب التبلیغ وموطنھ واسم ولقب 

وطرق الطعن المتاحة لھ ومواعیدھا، فإذا لم یتضمن محضر التبلیغ موطن المبلغ لھ، و

قبل إثارتھ لأي دفع أو دفاع ولا 3الرسمي ھذه البیانات یجوز للمطلوب بتبلیغھ الدفع ببطلانھ

.4یسري إذن میعاد القیام بالاستئناف

، 1519ومن خلال المواد2011إلا أنھ بموجب قانون التحكیم الجدید الفرنسي لسنة

المستحدثة، فقد جعل المشرع الفرنسي میعاد الاستئناف یسري لیس من تاریخ 1525و1522

مضیفا أن إعلان أمر القاضي یتم ''إعلانھ''التبلیغ الرسمي لأمر القاضي وإنما من وقت 

وبذلك یكون المشرع .5بمقتضى التبلیغ الرسمي لھ ما لم یتفق الأطراف على غیر ذلك

ھة نظره بالنسبة لطرق إعلان أمر القاضي بمنح الاعتراف والتنفیذ ر وجالفرنسي قد غیّ 

فلم یعد یشترط أن یتم ھذا ،هلأطراف الخصومة وبدأ سریان أجل الطعن بالاستئناف ضدّ 

الإعلان بالضرورة عن طریق تبلیغ رسمي یقوم بھ المحضر القضائي بل أتاح للفرقاء 

ویمكن رفعھ في خلال مھلة شھر تبدأ اعتبارا من تاریخ ...'':1981ف لسنة .م.إ.من ق1503الفقرة الأخیرة من المادة -1

.484عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، وثائق تحكیمیة، مرجع سابق، ص .''تبلیغ قرار القاضي
.ف.م.إ.من ق651ج والمادة .إد.م.إ.من ق406المادة -2
.ج.إد.م.إ.من ق407المادة -3

4 - Paris 28 juin 2001, rev. arb. 2002, p 163, note J. Paulsson.
5 - Art. 1519 al3 du CPCF: " La notification est faite par voie de signification à moins que les

parties en conviennent autrement…".

Art. 1522 al3 : "… l'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la

sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que

les parties en conviennent autrement".
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ا سیؤثر مباشرة على نقطة بدایة ممّ ،ساطتھامھما كانت بالاتفاق على وسیلة أخرى للإعلان

إذ ،سریان میعاد الطعن بالاستئناف ضد ھذا الأمر الذي قصر بالنظر إلى ما كان علیھ سابقا

ولو احتفظ المشرع الفرنسي بأجل شھر كامل لمباشرة ھذا الطعن إلا أن الاختلاف الكبیر 

وإنما من تاریخ الإعلان البسیط ھو أن ھذه المدة لم تعد تحسب من تاریخ التبلیغ الرسمي

الذي یكون الأطراف قد اتفقا علیھ مما یجعلھم یتفادون المشاكل العدیدة والمعقدة التي تثیرھا 

ل عملیة تنفیذ أحكام عملیة التبلیغ الرسمي وتمامھا ومدى صحتھا وھو ما من شأنھ أن یعطّ 

ح الأطراف، لذلك المحكمین ویضیع وقت المجلس القضائي ویعود بالسلب على مصال

وتعزیزا لفعالیة الأحكام التحكیمیة وحرصا على سرعة تنفیذھا فنعتقد في سلامة مسلك 

.1ؤیدهنالمشرع الفرنسي و

أمر القاضي :تجدر الإشارة في ھذا المقام أن القانون الفرنسي یمیز ما بین وضعین

.الصادر بالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم وأمر القاضي الرافض لھ ذلك

فبالنسبة للحالة الأولى فقط یجیز المشرع، باتفاق أطراف النزاع أن یتم إعلان ھذا 

ذلك أنھ یعتبر بأننا بصدد تبلیغ حكم تحكیمي ،الأمر بوسیلة أخرى غیر التبلیغ الرسمي

ممھور بالصیغة التنفیذیة ولیس قرار قضائي، بینما بالنسبة للحالة الثانیة أي حالة رفض 

لحكم تحكیم وإنما لقرار صادر عن قاضي حینئذ لیس أمام إعلانٍ ذ فنكونالاعتراف والتنفی

.2الدولة وككل الأحكام والقرارات القضائیة یتطلب ھذا الأخیر إعلانھ بمقتضى تبلیغ رسمي

وبالتالي فالخروج عن قاعدة وجوب الإعلان بواسطة التبلیغ الرسمي لا یكون مسموح بھا 

1525تنفیذ، دون غیرھا، وھذا ما نصت علیھ صراحة المادةإلا في حالة منح الاعتراف وال

وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد انسجم مع أحدث ، 3من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

1 - Ch.Seraglini;"L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après le
décret N°2011-48 du 13 janvier 2011", Les cahiers de l'arbitrage 2011, N°2, prec.cit., p 390.
2 - J.Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; "La nouvelle articulation des recours en arbitrage
international" in "le nouveau droit français de l'arbitrage", Thomas clay, prec.cit., p 189.
3 - Art. 1525 CPCF: "La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou
d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
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ما توصلت إلیھ القوانین المقارنة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي لاسیما القانون السویسري 

.2النموذجيCNUDCIیضا قانون، ومع أ1والإیطالي والألماني والسویدي

تفق الأطراف على استبعاد التبلیغ الرسمي لأمر القاضي واستبدالھ بوسیلة أخرى ی

مثلا أو،للإعلان في أیة مرحلة، فقد یكون ذلك في اتفاقیة التحكیم أو إثر الدعوى التحكیمیة

لاتفاق واردا كما یمكن أن یكون ھذا ا،أو من بعد صدور حكم التحكیم"المھمةوثیقة"في 

من نظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة 34كالمادة،في نظام تحكیم یحیل إلیھ المتخاصمین

ومھما كانت وسیلة الإعلان المتفق علیھا فلا بد أن تتضمن البیانات .3بباریس الجدید

سریان میعاد الطعن والتي لا یمكن أبدا أك لبدالصحیحة الأساسیة التي تجعل منھا محرّ 

680ستغناء عنھا باعتبارھا من النظام العام الإجرائي وھذا ما نصت علیھ صراحة المادةالا

.5، وأكده الاجتھاد الفقھي الفرنسي4من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

م أما فیما یتعلق بكیفیة إثارة الطعن بالاستئناف والتصدي لھ والفصل فیھ، فإنھ یقدّ 

خصومة حضوریة وفقا للقواعد القضائیة المتبعة بمقتضى فیھ  قضاءویجري التحقیق وال

ب على أمر القاضي الصادر ، لما بأن الاستئناف في ھذه الحالة ینصّ 6أمام مجالس الاستئناف

=Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est

formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exéquatur…".
1 - J-F. Poudret ; et S. Besson ; Droit comparé de l'arbitrage international, LGDJ, 2002, SP,

N°779, et s., p 757 et s.
2- Art. 34.3 de la loi type CNUDCI.
3 - Art. 34 (ancien 28) du nouveau règlement CCI de 2011 "La sentence rendue, le secrétariat

en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après que les frais d'arbitrage ont été

intégralement réglés à la chambre de commerce international par les parties ou l'une d'entre

elles "et que" dés lors la notification a été faite conformément au paragraphe 1, les parties

renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral".
4 - Art. 680 du CPCF prévoie que: " l'acte de notification" – et non pas seulement de

signification- d'un jugement doit préciser les modalités et délais de recours, ils sont jugées

applicables à la notification d'une sentence arbitrale.
5 - Cass, 2° civ., 4 févr. 1999, Bull.civ., N°22, Gaz. pol.13-14 oct. 2000, p 12, obs. E. du

Rusquec.
:ف.م.إ.من ق1527المادة -6
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بمنح الاعتراف والتنفیذ ولیس حكم التحكیم نفسھ المشمول بالقوة التنفیذیة، ولذا فإن 

منطوقھ في صدرلتجاري الدولي الذي الاستئناف الذي یثار مباشرة ضد حكم التحكیم ا

منھ أن الطرف المتضرر من حكم تحكیم صدر في فھممما ی، 1الخارج لا ینال حیز القبول

بل ھو مجبر على ،الخارج یبقى مكتوف الأیدي ولیست لھ أیة وسیلة للطعن فیھ مباشرة

وصدور أمر انتظار قیام المحكوم لھ بھ بطلب الاعتراف بھ وتنفیذه على التراب الوطني

القاضي بذلك، إذ حینئذ فقط یمكنھ الطعن لیس ضده وإنما ضد ھذا الأمر الذي أمھره 

ولا یمكن أن نتفادى التساؤل في ھذا المقام عن حالة ما إذا صدر حكم ، بالصیغة التنفیذیة

التحكیم في الخارج وأضر بمصالح أحد أطراف النزاع بینما تقاعس الطرف الذي صدر 

ب الاعتراف بھ وتنفیذه على التراب الوطني، فھل یجوز حینئذ للطرف لصالحھ في طل

حھلكي حینما یصدر أمر قاضي الدولة بمن،المتضرر منھ طلب ھو الاعتراف بھ وتنفیذه

استئنافھ أمام المجلس القضائي باعتبار أن استئناف حكم التحكیم ذاتھ حینئد ذلك یمكنھ ل

محضور علیھ؟

لسؤال اجتھاد قضائي جزائري یسري بھذا المنطق، أما لم نجد للإجابة عن ھذا ا

المصلحة في -على حسبھ–القضاء الفرنسي فقد رفض إلى یومنا ھذا ھذه الفكرة لانعدام 

.2ل علیھاستئناف أمر قضائي مِن مَن كان قد طلب صدوره وتحصّ 

بذلك یكون كل من القانون الجزائري والقانون الفرنسي قد حصّنا حكم التحكیم 

الأمر القاضي حتى ا لصادر بالخارج من كل وسیلة طعن تمارس ضده مباشرة، بل قَدسّ ا

="L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exéquatur et le recours en annulation de la

sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse

prévues aux articles 900 à 930-1…''.

ج، ونعتقد أن سبب ذلك یعود إلى بداھة الوضع باعتبار أننا أمام .إد.م.إ.وتجدر الإشارة أنھ لا یوجد المقابل لھذه المادة في ق

دعوى قضائیة تقام أمام عدالة الدولة المجسدة في المجلس القضائي وبالتالي فھذه الدعوى حتما تتم وفقا لإجراءات حضوریة 

.وجاھیة
.384عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1

2 - A.De Fontmichel; "Les tentatives de paralysie de l'instance arbitrale devant le juge

étatique", prec.cit., p 81.

Ch.Seraglini; La sentence et les voies de recours", cahier de l'arbitrage, volume IV-2008,

prec.cit., p 609.
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دة العامة وفتحا باب عاقفجعلا من عدم إمكانیة مھاجمتھ الأصل وال،وتنفیذهھبالاعتراف ب

، لا یمكن أبداً الخروج 1الاستئناف ضده إلا في حالات محددة وردت على سبیل الحصر

وھي نفس الحالات التي تفتح طریق طعن بالبطلان ضد حكم عنھا لقبول ھذا الطعن، 

ل التعرض لھذه الحالات التحكیم الصادر على التراب الوطني، لذلك تفادیا للتكرار نفضّ 

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم المخصص إلى الثانيباببشيء من التفصیل في ال

.بة الطعن بالبطلان الذي یمارس ضدهسانبم

لس السلطة القضائیة الكاملة في تأیید أمر القاضي الصادر بمنح لقضاة المج

فھم یراقبون توافر الشروط اللازمة لذلك ،الاعتراف والتنفیذ أو تعدیلھ أو إلغائھ

والمنصوص علیھا حصرا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإذا كان قرار المجلس 

حكم التحكیم أصبح واجب النفاذ على التراب ھو تأیید الأمر محل الاستئناف فیعني ذلك أن

أما إذا كان قرار المجلس ھو إلغاء الأمر محل الإستنئاف الوطني كأي سند تنفیذي آخر، 

یمكن حینئد ، والاعتراف وتنفیذ حكم التحكیمقبلإلى إبطال أمر القاضي الذي یسیؤدي ذلك 

وجھ من الأوجھ یؤسس الطعن على أي 3الجزائريوقد تساءل الفقھ، 2الطعن ضدّه بالنقض

من قانون الإجراءات 1056بالنقض، ھل یكون ذلك على أساس الأوجھ الواردة في المادة

من نفس القانون؟ إن سكوت 358المدنیة والإداریة أو على أساس تلك الواردة في المادة

ھذا النص على تعیین الأوجھ التي یؤسس علیھا الطعن بالنقض یضطر بنا إلى القول أن 

وھذا ما دام أن ھذا 358الطعن یمارس على أساس الأسباب المنصوص علیھا في المادة

وإنما ضد قرار قضائي صادر عن العدالة الوطنیة ذاتھ،تحكیمالالطعن لا یباشر ضد حكم 

على إثر استئناف ضد أمر الاعتراف بھ وتنفیذه، ولذلك فھو یمارس وفقا للآجال 

، وكان ذلك أیضا موقف 4مول بھا قانونا أثناء ممارسة ھذا الطعنوالإجراءات المعتادة المع

.الفقھ الفرنسي والمصري

.ف.م.إ.من ق1520ج، والمادة .إد.م.إ.من ق1056المادة -1
.ج.إد.م.إ.من ق1061المادة -2
.67علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، مرجع سابق، ص .د-3
.ج.إد.م.إ.من ق 379لى إ361، والمواد من 357إلى 354المواد من -4
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ع طبیعة أن فتح ھذا الطریق للطعن فیھ تعارض م1یعتبر جانب من الفقھ الفرنسي

التحكیم، إذ یفرغھ من كل قیمة لھ وأھمھا السرعة، ویجعلھ یؤول في النھایة إلى ذات مسار 

، بما یحملھ ھذا الطریق من مساوئ )ھیئة تحكیم، فاستئناف، فنقض(م التقاضي أمام المحاك

، الأمر الذي یثیر التساؤل عن جدوى الالتجاء إلى التحكیم؟ ولا یقدح في ذلك ما 2وتعقیدات

من حق المحكمة العلیا في نظر الطعن بالنقض في 3ذھب إلیھ رأي الأقلیة من فقھاء القانون

لاستئناف التي تظل خاضعة للأصل العام كونھا قرارات القرارات الصادرة عن دعوى ا

قضائیة عادیة صادرة عن مجالس القضاء العادي وبالتالي فھي تُقبل أن یطعن فیھا بالنقض، 

كما لا یقدح القول بأن فتح ھذا الطریق للطعن یؤدي إلى توحید أحكام القضاء في مسائل 

فمثل .ري المحكمة العلیا لإرساء قواعدهالتحكیم والاستفادة من الخبرات المتمیزة لمستشا

ر إطالة أمد التقاضي في خصومة التحكیم التي حرص أطرافھا من البدایة لا تبرّ  حججھذه ال

، كما أن الطعن بالنقض وإن 4على فضھا عن طریق التحكیم بمنأى عن القضاء وشكلیاتھ

نھ حكم التحكیم وجّھ إلى قرار قضائي على إثر دعوى استئناف فمحوره ومادتھ ومضمو

ذاتھ، أما عن توحید أحكام القضاء بشأن التحكیم فلا یصحّ التذرع بھ لأن قیاس التحكیم على 

القضاء قیاس لا محل لھ، فھیئة التحكیم تطبق القانون الذي اتفق علیھ الأطراف والإجراءات 

كم قانونا التي اختاروھا والتي تختلف من اتفاق لآخر ومن تحكیم لآخر، بینما تطبق المحا

واحدا ھو القانون الوطني تحرص المحكمة العلیا على ألا تذھب المحاكم والمجالس في 

لیس ھذا ھو الحال فتطبیقھ وتفسیره وتأویلھ مذاھب شتى تطبیقا لمبدأ المساواة أمام القانون، 

خصّ ، لا سیما إذا ر5بالنسبة لما یصدر عن ھیئات التحكیم، وما یعرض من أحكامھا

1 -Ch.Seraglini; La sentence et les voies de recours", cahier de l'arbitrage, volume IV-2008, p

610.
2 - H.Lecuyer ; "Exercice abusif de voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire",prec.cit,p 581.
3 - Ch.Seraglini.; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret N°2011-48 du 13 janvier 2011", prec.cit., p 389.
4 - E.Kleiman ; et S.Shaparak ; "Célérité et loyauté en droit français de l'arbitrage

international: quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties?", les

cahiers de l'arbitrage 2012, N°1, prec.cit., p 113.
.353أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-5
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، بل أنھ أحیانا 1نزاع للمحكمة التحكیمیة الفصل في النزاع كمفوضة في الصلحأطراف ال

تداارین من كل القواعد القانونیة ومستندین فقط على عسیصدر المحكمین حكمھم متحرّ 

Lex)التي اعتاد رجال القانون الإشارة إلیھا باسم ، 2وأعراف التجارة الدولیة Mercatoria)
3.

د أمر الاعتراف وتنفیذ حكم تحكیم تجاري دولي صدر على التراب الطعن ض:البند الثاني

الوطني

ر بأنھ لا طعن مباشر ضد حكم التحكیم الدولي الذي صدر خلافا للقاعدة التي تقرّ 

الطعن بالاستئناف  ضد أمر حیث یتم مجرد -منطوقھ بالخارج في حالة منحھ القوة التنفیذیة،

جزائري قد سلك المسلك المعاكس بالنسبة لحكم التحكیم فإن المشرع ال-الاعتراف بھ وتنفیذه

الصادر على التراب الوطني، إذ حصّن الأمر القاضي بالاعتراف بھ وتنفیذه ومنع ممارسة 

من 1058وھذا ما نص علیھ صراحة من خلال المادة.4ضده أي طریق من طرق الطعن

، فقد فتح طریق استثنائي للطعن ھو ، إلا أنھ في المقابل5قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ھو الطعن بالبطلان الذي یمارس مباشرة ضد حكم التحكیم ذاتھ استنادا لنفس الأسباب التي 

من نفس 1056تبرر استئناف أمر القاضي الصادر بالتنفیذ والمنصوص علیھا في المادة

أحكام التحكیم رھا في أن طریق الطعن بالبطلان مغلق ضدوھذه التفرقة تجد مبرّ ، القانون

الصادرة في الخارج، لذلك فقد أجاز المشرع بشأنھا الطعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر 

أنھ في مرحلة أولى فھي لا تھم النظام القانوني الوطني لكن إذا إذ،وتنفیذھابھا بالاعتراف 

المنصوص طلشروأرید الاعتراف بھا وتنفیذھا محلیاً، فإنھ یتعین التأكد من عدم مخالفتھا ل

لقبول توغلھا بھذا النظام، أما بالنسبة لأحكام التحكیم الصادرة على التراب 6علیھا حصرا

1 - R.David ; "L'arbitrage dans le commerce international", économica, paris 1981, p 512.
2 - P.Mayer ; "La liberté de l'arbitre", rev. de l'arbitrage 2013, N°2 (avril- juin), p 339.
3 - B.Goldman; "Lex Mercatoria dans les contrats et l'arbitrage international".
4 - M.Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie)",préc.cit. p 315.
یقضي بتنفیذ حكم التحكیم لا یقبل الأمر الذي...'':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1058الفقرة الثانیة من المادة -5

.''...أي طعن)الصادر في الجزائر(الدولي المشار إلیھ أعلاه 
.ج.إد.م.إ.من ق1056المادة -6
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الواردة -استناداً على ذات الأسباب–الوطني فإنھ یمكن الطعن بالبطلان ضدھا مباشرة 

مر قانونا لمنع الاعتراف بھا وتنفیذھا، ولذا لم یجز المشرع بشأنھا الطعن بالاستئناف ضد أ

القاضي الصادر بالاعتراف بھا وتنفیذھا لأن القول بغیر ذلك یعني ازدواجیة الطعن ضد 

.1ھذه الأحكام

ق ما بین حكم التحكیم التجاري یفھم من ذلك أنھ رغم أن المشرع الجزائري قد فرّ 

الدولي الصادر في الخارج وذلك الصادر على التراب الوطني من حیث ممارسة طرق 

بینھما من حیث الأسانید التي تبرّر ممارسة ھذه الطعون، فیماد  أنھ وحّ إلاضدھماالطعن 

فجعل أسباب منع الاعتراف والتنفیذ ھي نفسھا أسباب البطلان، وكان ذلك حتما حرصا منھ 

.على تبسیط نظام التحكیم وتحقیق انسجامھ وتسھیل استعمالھ من قبل المعنیین بھ

مصیر أمر القاضي الصادر بالاعتراف وتنفیذ د من التساؤل في ھذا الصدد عنلابّ 

ؤل صراحة الفقرة الثانیة استحكم التحكیم الذي طعن ضده بالبطلان؟ وقد أجابت عن ھذا ال

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار ...'':بقولھا1058من المادة 

یم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر إلیھ أعلاه أي طعن، غیر أن الطعن ببطلان حكم التحك

.''التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ، إذا لم یتم الفصل فیھ

یعني ھذا أن الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم یؤدي بالمرة إلى الطعن ضد الأمر 

، 2ع الأصلوتنفیذه وذلك استناداً إلى القاعدة التي بموجبھا الفرع یتبھالصادر بالاعتراف ب

فإذن تسحب منھ الدعوى فوراً ،وفي حالة ما إذا لم یكن قاضي التنفیذ قد أصدر أمره بعد

بجمیع طلباتھا سواء تلك المتعلقة بالبطلان أو تلك الخاصة بالاعتراف ھذه الأخیرةكز وترّ 

.3والتنفیذ أمام المجلس القضائي الذي ینظر في دعوى البطلان

1 - J.El Ahdab;" Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", prec.cit, p 288.
.553وعة التحكیم ، التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص عبد الحمید الأحدب، موس.د-2

3 - M.Issad; "La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international", rev. de l'arbitrage

2008, N°3, prec.cit., p 427.
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المنظمة لدعوى بطلان حكم التحكیم وأسبابھا والآثار أما عن القواعد والأحكام 

لھذه الرسالة من الثاني البابالمترتبة عنھا، فتفادیا للتكرار سیتم التطرق إلیھا من خلال 

ا إلى رقابة قضاء الدولة على حكم التحكیم التجاري الدولي بمناسبة مباشرة نخلال تعرض

.1ضده ھذه الطریقة من طرق الطعن

شرع الفرنسي، فقد انتھج ھو الآخر منھج المشرع الجزائري، وھذا منذ أما عن الم

ز بین حكم التحكیم الصادر في الخارج وذلك الصادر في ، فمیّ 2المنظم للتحكیم1981قانون

فرنسا، فجعل الأول لا یقبل أي طریق من طرق الطعن ضده مباشرة، بل سمح فقط بالطعن 

لاعتراف بھ وتنفیذه وھذا في حالات معینة ذكرھا بالاستئناف ضد أمر القاضي الصادر با

، أما حكم التحكیم الصادر على التراب الفرنسي فھو الآخر قد أجاز 3على سبیل الحصر

الطعن بالبطلان استنادا على ذات الأسباب التي ضده مھاجمتھ مباشرة عن طریق ممارسة 

رضنا إلى ھذا الطریق والتي سنتطرق إلیھا حین تع–تمنع منحھ الاعتراف والتنفیذ 

مباشرة ضده ، فقد منع 4أما الأمر الصادر بمنحھ القوة التنفیذیة-الاستثنائي من طرق الطعن

أي طعن باعتبار أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في الأمر 

المحكمة عن الفصل في طلب الاعتراف  قاضيالصادر بالاعتراف بھ وتنفیذه أو تخلي 

ما بعد ''ز الخصومة تسحب منھ الدعوى فورا لتركّ إذ،بعدالتنفیذ إذا لم یتم الفصل فیھو

.5ھا أمام المجلس القضائي الذي ینظر في الطعن بالبطلانكلّ ''التحكیم

.287، ص"یم بمناسبة الطعن بالبطلانالرقابة القضائیة على حكم التحك"الباب الثاني للرسالة بعنوان -1
2 - R.David ;"L'arbitrage dans le commerce international", prec.cit., p 146.

.ف.م.إ.من ق1525والمادة 1520المادة -3
4- Ph.Fouchard ; E.Gaillard ; et B.Goldman ; "Traité de l'arbitrage commercial international", Litec,

Delta 1996, p 125.
5 - Art. 1524 CPCF: "l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours

dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la

saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exéquatur ou

dessaisissement de ce juge".
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استحدث ، 20111لكن بصدور قانون التحكیم الفرنسي الجدید بموجب مرسوم

یجوز فیھا الطعن مباشرة بالاستئناف ضد المشرع الفرنسي حالة لم یسبق لھا وجود من قبل

تنفیذ حكم التحكیم رغم صدور ھذا الحكم على التراب الفرنسي، وھي حالة ما بأمر القاضي 

إذا تنازل أطراف الخصومة مسبقا باتفاق خاص فیما بینھم عن ممارسة الطعن بالبطلان 

لة یمكن لھم دائما الطعن ضد حكم التحكیم الذي ستصدره المحكمة التحكیمیة، إذ في ھذه الحا

استنادا على أحد الأسباب ، وذلك بالاستئناف ضد أمر القاضي الذي یمنحھ القوة التنفیذیة

من 1522وھذا ما نصت علیھ المادة،من قانون الإجراءات المدنیة1520الواردة في المادة

ریق للطعن وقد كان حتما ھدف المشرع الفرنسي من خلال فتحھ لھذا الط.2نفس القانون

تأمین لمن صدر الحكم ضده وسیلة لمنازعتھ باعتباره قد تنازل بإرادتھ عن الطریق الوحید 

أنذاك د علیھ الوزیر الأول الفرنسيوھذا ما أكّ ،المتاح لھ لذلك وھو طریق الطعن بالبطلان

فما دام أن المشرع ، 3إثر عرضھ لمشروع ھذا القانون على البرلمان''فرانسوا فییو''

الفرنسي قد رخص للأطراف الاتفاق على التنازل عن الطعن بالبطلان الذي قد یباشر ضد 

حكم التحكیم الصادر على التراب الوطني، فكان علیھ في ھذه الحالة إذن أن یفتح طریقا 

ة یآخرا للطعن لمصلحة من لم یرضیھ حكم المحكمة التحكیمیة، ذلك أنھ من المبادئ الجوھر

نظیم طرق الطعن في قانون التحكیم الفرنسي ھو فتح دائما طریق للطعن التي یقوم علیھا ت

یل ھذا النظام وتسھیلا ع، حرصا على تف4ولكن طریق واحد لا أكثر بالنسبة لكل فرضیة

.5لتنفیذ الأحكام الصادرة عنھ

1 - Ch.Seraglini; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après
le décret N°2011-48 du 13 janvier 2011", prec.cit., p 393.
2 - Art. 1522 du CPCF: " Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer
expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de
l'ordonnance d'exequatur par l'un des motifs prévus à l'article 1520…".
3 - Rapport au premier ministre relatif au décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme
de l'arbitrage. Nor. Jusc. 1025421p JORF N°0011 du 14 janvier 2011, texte n°8: " …Une telle
disposition préserve le droit des parties à un recours effectif…".
4 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", prec.cit., p 73.
5 - Ch.Seraglini; "L'efficacité et l'autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret N°2011-48 du 13 janvier 2011", prec.cit., p 394.
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أنھ یوجد نوع من التوازن ما بین طریق الطعن بالبطلان 1حیث یعتبر الفقھ الفرنسي

حكیم ذاتھ وطریق الطعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر بالاعتراف بھ وتنفیذه، ضد حكم الت

، ویقول الأستاذ توما كلاي في ھذا 2مفتوحا لمصلحة أطراف النزاعھماإذ سنجد دائما أحد

من قانون الإجراءات المدنیة قد أخذت من خلال فقرتھا الثانیة ما 1522بأن المادة 3الصدد

ت لھم بإمكانیة الاتفاق على خصزعین في فقرتھا الأولى، فبعد أن ركانت قد أعطتھ للمتنا

ما تخلصا من كل طرق الطعن التي تتاح في ھفعلا أناالتنازل عن الطعن بالبطلان واعتقد

مادة التحكیم التجاري الدولي، فھي في فقرتھا الثانیة تفتح طریق الطعن بالاستئناف ضد 

علم مبدئیا أن ھذا الأمر لا یقبل أي طعن على خلاف نذ الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم، إ

الأمر الرافض للتنفیذ الذي یمكن أن یكون ھو عرضة للاستئناف، وفي الحقیقة فمفاد ھذا 

التمییز ھو تفعیل التحكیم كنظام عن طریق اختصار إجراءاتھ والإسراع في تنفیذ أحكامھ، 

فیذ حكم التحكیم الصادر على التراب أمر تن،طریق الطعن بالاستئناف ضدلفتحھ ب نولك

قد سوّى بین أوامر 2011یكون قانون،التنازل عن الطعن بالبطلان ضدهلى إثرالوطني ع

.قاضي الدولة بشأن تنفیذ الأحكام التحكیمیة سواء قبلت بمنح ھذا التنفیذ أو رفضت ذلك

طلان یجد ھذا الوضع أساسھ بدون شك في أن قاعدة التنازل عن الطعن بالب

المستحدثة مقارنة بقاعدة الاستئناف ضد أمر التنفیذ ھي أكثر رحابة وتشجیع لنظام التحكیم 

كقضاء أصیل لمنازعات التجارة الدولیة كونھا تقدس حكم التحكیم وتمنع إعدامھ مھما كان 

وإن كان ھذا التنازل في الحقیقة ضیق المدى كونھ وإن كان یمنع طریق الطعن ،الحال

إلا أنھ لا یلغیھ تماما كونھ یظھر في صورة جدیدة وھي صورة ،ضد حكم التحكیمبالبطلان 

1 - E. Gaillard ; et P. De la Passe ; Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011

portant réforme du droit français de l'arbitrage", les cahiers de l’arbitrage 2011, p 263.
2 - M-E.Ancel ; Le nouveau droit français de l'arbitrage: le meilleur de soi-même", rev. arb.

N°1- 2011, p 3 et 17.
3- Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité: la devise du nouveau droit français de l'arbitrage",

Revue trimestrielle Lexis Nexis jurisclasseur- J.D.I, juillet-aout-septembre 2012, p 848.
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وذلك استناداً على ذات الأسباب التي من المفروض أن ،الطعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذه

.1تفتح طریق الطعن بالبطلان

وإن أراد ،نستخلص من كل ھذا أن المشرع الفرنسي من خلال قانونھ الجدیدف

وتحصینھ من كل طعن قد یمارس ،م التحكیم التجاري الدولي الصادر على ترابھتحریر حك

إلا أنھ ،لى التنازل عن الطعن بالبطلانمسبقا عضده عن طریق السماح للأطراف بالاتفاق 

كان علیھ من جھة أخرى صیانة نظامھ القانوني من توغّل فیھ حكم لا یرضیھ لمخالفتھ 

لم یتعدى الخطوة الأخیرة والتي من خلالھا یسد الباب في وجوه للنظام العام الدولي، لذا فھو

أي طعن، بل كان وفیّا لسیاستھ السابقة في ھذا ھذا الحكم ضد ةأطراف النزاع في ممارس

ھو طریق الطعن بالاستئناف ،المجال وفتح لھم طریقا واحدا للطعن لم یكن لھ وجودا سابقا

ویمارس ھذا الطعن كما تذكره الفقرة الثالثة ، تنفیذیةضد أمر القاضي الصادر بمنحھ القوة ال

، أمام المجلس القضائي الذي صدر الأمر في دائرة 2ف.م.إ.من ق1522من المادة

حكم التحكیم الممھور إعلاناختصاصھ ویرفع خلال أجل شھر واحد یبدأ سریانھ من تاریخ 

علان الحكم لإلى وسیلة أخرى لبالصیغة التنفیذیة مع منح أطراف النزاع صلاحیة الاتفاق ع

.التبلیغ الرسميوسیلة غیر 

حیث یؤكد المشرع الفرنسي من خلال ذلك وكما أسلفنا الذكر أعلاه عن رغبتھ في 

تحریر نظام التحكیم من كل التعقیدات التي تعرقل سرعة تنفیذ أحكامھ، فلم یشترط 

،عنھ من شكلیات ومشاكل إجرائیةبالضرورة التبلیغ الرسمي للحكم القابل للتنفیذ وما یترتب 

وإنما اكتفى بأیة وسیلة للإعلان یتفق علیھا المتنازعین تماما مثلما قرره من خلال الفقرة 

حینما یتعلق الأمر بالطعن بالاستئناف ضد أمر القاضي الصادر 1525الثالثة من المادة

ار أنھ في كلتا الحالتین بمنح الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الخارج، وھذا باعتب

1 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage, in: Th. Clay, Le nouveau

droit français de l'arbitrage, actes du colloque du 28 février 2011, Lextenso 2011, p 57.
2 - Art. 1522 alinéa 3 du CPCF: "… l'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la

notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de

signification à moins que les parties en conviennent autrement.
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، إلا أنھ لو تمعنا جیداً في ھذا الحكم 1یتعلق الأمر بإعلان حكم تحكیم ولیس عمل قضائي

بالصیغة التنفیذیة التي منحت لھ من قبل انجده وإن صدر عن قضاء خاص فھو ممھور

و بطریقة قضاء الدولة والتي بموجبھا رُفع إلى مرتبة السندات التنفیذیة الواجبة النفاذ ول

ما بین حكم التحكیم الذي یجوز إعلانھ بمقتضى أیة وسیلة یتفق ھجبریة، مما یفھم منھ أنّ 

علیھا الأطراف والعمل القضائي الواجب تبلیغھ رسمیا فإن حكم التحكیم الممھور بالصیغة 

ب، من صنع العدالة الخاصة وعدالة الدولة قد التنفیذیة والذي ھو في الحقیقة عمل مركّ 

من قانون الإجراءات المدنیة المستحدثة إلى نظام التحكیم ولیس 1522از بموجب المادة انح

مما یؤثر ،نظام القضاء عن طریق قبول أیة وسیلة لإعلانھ یتفق علیھا أطراف الخصومة

قصر واحد إلا أنھ شھرإیجابیا على میعاد الطعن بالاستئناف الذي وإن بقي كما ھو أي 

نھ الذي لم یعد من تاریخ التبلیغ الرسمي وما یأخذه من وقت كبیر وإنما بالنظر إلى بدء سریا

ولا یوجد المقابل لھذه المادة عند المشرع ، من مجرد الإعلان البسیط مھما كانت وسیلتھ

الجزائري الذي لا یقبل اتفاق الأطراف على التنازل عن الطعن بالبطلان معتبراً جمیع 

التحكیم التجاري الدولي نصوصا آمرة متعلقة بالنظام النصوص المنظمة للطعون في مجال

.2العام الإجرائي لا یمكن الخروج عنھا أو الاتفاق على ما یخالفھا

أخیراً بقي لنا أن ننظر إلى موقف المشرع المصري من مدى قابلیة الأمر 

لا بالاعتراف والتنفیذ للطعن فیھ وفقا لقانون التحكیم المصري، خاصة وأن ھذا الأخیر 

یفرق ما بین حكم التحكیم الصادر في الخارج وذلك الصادر على التراب المصري، بل 

فقبل نفاذ قانون التحكیم، وطبقا للقاعدة العامة التي تقررھا المادة .3أخضعھما لنفس النظام

من قانون المرافعات، كان یجوز الطعن على الأمر الصادر على عریضة مِمن صدر 197

الحھ، ولكن عن طریق التظلم ولیس الاستئناف، بما یعني أن الحق في ھذا الأمر لغیر ص

1 - L.Degos ; "Histoire du nouveau décret, dix ans de gestation", in Th. Clay, Le nouveau droit

français de l'arbitrage, actes du colloque du 28 février 2011, Lextenso 2011, p 31.
2 - J.El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 281.
.306حكم التحكیم، مرجع سابق، ص عید محمد القصاص، .د-3
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وقد اتجھ المشرع المصري إلى ، 1الطعن كان مفتوحا في حالتین قبول الأمر ورفضھ

حیث أورد نصا خاصا 1994لسنة27قانون التحكیم رقملمخالفة ھذه القاعدة عند إصداره 

ولا یجوز التظلم من الأمر الصادر '':رت أنھالتي قر58الثالثة من المادةھو نص الفقرة

بتنفیذ حكم المحكمین، أما الأمر الصادر برفض التنفیذ فیجوز التظلم منھ إلى المحكمة 

، وبھذا النص ''من ھذا القانون خلال ثلاثین یوما من صدوره9المختصة وفقا لحكم المادة

لمن صدر ضده الأمر أن أصبح یجوز لطالب الأمر أن یتظلم من رفض طلبھ ولا یجوز

.2یتظلم منھ وینازعھ

بعدم دستوریة الفقرة الثالثة 3قضت المحكمة الدستوریة العلیا2001ینایر7بتاریخ

، فیما نصت علیھ من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم58من المادة

ھم في النفاذ إلى قاضیھم مقررة أن الناس جمیعا لا یتمایزون فیما بینھم في مجال حق

الطبیعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائیة أو الموضوعیة التي تحكم الخصومة القضائیة، 

ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بھا، وفق مقاییس موحدة عند توافر شروطھا، 

أو الدفاع إذ ینبغي دوما أن یكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة، سواء في مجال اقتضائھا 

عنھا أو الطعن في الأحكام التي تصدر فیھا، وعلیھ فإن منح الطرف الذي یتقدم بطلب تنفیذ 

حكم المحكمین الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفیذ وحرمان الطرف الآخر في 

في مجال تمییزھالتظلم من الأمر الصادر بالتنفیذ قصد نفیھ فی مكنةخصومة التحكیم 

حق التقاضي بین المواطنین المتكافئة مراكزھم القانونیة، دون أن یستند ھذا التمییز ممارسة

إلى أسس موضوعیة تقتضیھ، بما یمثل إخلالا بمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون وعائقا 

وبموجب ھذا الحكم أصبح ، 4من الدستور68و40لحق التقاضي مخالفا بذلك أحكام المادتین

ولكن ، ر من القاضي، سواء بالأمر بالتنفیذ أو برفض الأمر قابلا للتظلم فیھالقرار الصاد

من قانون المرافعات المصري، على أن لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة 1فقرة 197تنص المادة -1
.إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

.434أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
قضائیة دستوریة، الجریدة الرسمیة  21لسنة  92في القضیة رقم 2001ینایر 7ة العلیا لجلسة حكم المحكمة الدستوری-3

.18/1/2001المؤرخة في 3العدد 
.488دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق،ص ،أبو العلا النمر.د-4
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یلاحظ أنھ إذا صدر الأمر بتنفیذ الحكم، فإن میعاد التظلم من ھذا الأمر یخضع للقاعدة 

ات فیكون عمراف197العامة بالنسبة لمیعاد التظلم من الأوامر على العرائض وفقا للمادة

، ''من تاریخ البدء في تنفیذ الأمر أو إعلانھ بحسب الأحوال...أیامخلال عشرة ...''التظلم 

أما إذا صدر الأمر برفض التنفیذ، فإنھ وفقا للنص الخاص الذي أوردتھ الفقرة الثالثة من 

خلال ثلاثین یوما من تاریخ ...''تحكیم یكون میعاد التظلم من الأمر من قانون ال58المادة 

.''صدوره

فإن الاختصاص بنظر التظلم من الأمر بالتنفیذ یكون وفقا للقواعد من ناحیة أخرى،

والمقصود المحكمة المختصة أصلا بنظر ، )عاتفمرا197(للمحكمة المختصة،العامة

من 58النزاع، أما الاختصاص بنظر التظلم من الأمر برفض التنفیذ فإنھ یكون وفقا للمادة

من قانون التحكیم وھي إذن محكمة 9ا المادةتحكیم للمحكمة المختصة كما تحددھقانون 

.استئناف القاھرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

وبالتالي یختلف میعاد التظلم والمحكمة المختصة بھ بین ما إذا كان التظلم من الأمر بالتنفیذ 

لمشرع المصري، وھو ما دعت ، وھي مفارقة تدعو إلى تدخل ا1أو من الأمر برفض التنفیذ

یقتضي تدخلا ''إلیھ المحكمة الدستوریة في حكمھا السالف الذكر بالإشارة إلى أن حكمھا 

.''تشریعیا لتحدید إجراءات ومیعاد وشروط ھذا التظلم

ة الاستئناف جھإذا حدث تظلم من الأمر سواء صدر بالتنفیذ أو برفض التنفیذ، فإن 

ا سلطة قضائیة بالنسبة لتوافر أو عدم توافر الشروط اللازمة التي تنظر التظلم یكون لھ

على أن ھذه السلطة تتعلق فقط بتوافر الشروط الواجب تحققھا ،لتنفیذ حكم المحكمین

، فمحكمة التظلم تتأكد من صحة إجراءات استصدار الأمر 2لإصدار الأمر بالتنفیذ أو لا

سبق صدوره من المحاكم المصریة، وصحة إصداره، ومن أن الأمر لا یتعارض مع حكم 

وأنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة وأنھ قد تم إعلانھ 

.98في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص عاشور مبروك، الوسیط .د-1
.105محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
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، فلیس لھا أن تجعل من نفسھا محكمة بطلان لحكم المحكمین 1للمحكوم علیھ إعلانا صحیحا

قانون وسلامة أو أن تبحث موضوع النزاع الذي فصل فیھ ھذا الحكم أو أن تراقب موافقتھ لل

، ولھذا فإنھ لیس لھذه المحكمة أن تقضي بتأیید الأمر أو بإلغائھ استنادا إلى توافر 2تطبیقھ لھ

في قانون أو عدم توافر سبب من أسباب بطلان الحكم، ذلك أن موضوع دعوى البطلان 

یختلف عن موضوع الأمر بالتنفیذ، بمعنى أن المحكمة التي تنظر دعوى التحكیم المصري 

لبطلان تتحقق من شروط صحة الحكم ذاتھ، بینما القاضي الذي یختص بإصدار أمر تنفیذ ا

-الشروط الأربعة المذكورة أعلاه–ھذا الحكم إنما یتحقق من توافر شروط أخرى مختلفة 

فإن حكمھا ھذا لا یشھد إلا بأن ھذا الحكم ،وعندما تؤید محكمة البطلان صحة حكم التحكیم

بینما عندما یطلب من القاضي ، لعیوب التي من شأنھا التأثیر على صحتھصحیحا خالیا من ا

بمعنى آخر، لا یكفي ف ،إصدار أمر بتنفیذ ھذا الحكم فإنھ یتحقق من توافر شروط أخرى

توافر شروط صحة الحكم التحكیمي وإنما یجب كذلك وخاصة توافر الشروط التي تسمح 

.3بتنفیذه

ل التظلم عن الأمر بالرفض، فإنھا تقضي بإلغاء فإذا قضت محكمة الاستئناف بقبو

، أما إذا قبلت التظلم عن الأمر الصادر 4الأمر وتصدر ھي أمرا بتنفیذ حكم المحكمین

قوتھ التنفیذیة، إذ یُمنع توغلھ في النظام من حینئذ جرّدبالتنفیذ، فتقوم بإلغاء ھذا الأمر الذي ی

حكم التحكیم في ذاتھ ولا ینال من حجیتھ، القانوني المصري مع الملاحظ أن ذلك لا یمسّ 

أما إذا .فیبقى حائزا لحجیة الأمر المقضي بھ ویمكن الأمر بتنفیذه على تراب دولة أخرى

ة الاستئناف برفض التظلم عن الأمر الصادر بالتنفیذ فإنھا تقضي بتأیید ھذا جھحكمت 

م قضائي ولیس في صیغة أمر الأمر الواجب النفاذ، فیتم ذلك في جمیع الأحوال بمقتضى حك

وأیا كان الحكم الصادر في التظلم، فإن حجیتھ تكون حجیة وقتیة لا تحول ، على عریضة

  .1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 58الفقرة الأولى من المادة -1
.116أحمدي ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.494فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
.116في الدعوى رقم 29/05/2002تجاري، جلسة 91استئناف القاھرة دائرة -4
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كما یجوز الطعن فیھ بالنقض ،د المحكمة التي تفصل فیھادون نظر دعوى البطلان ولا تقیّ 

.وفقا للقواعد العامة

را تماما لما عمل بھ نستخلص من كل ھذا أن المشرع المصري انتھج مساراً مغای

كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي، فھو قد أخضع الأحكام التحكیمیة الوطنیة 

وبالنسبة ، 1994لسنة27والأحكام التجاریة الدولیة لنفس النظام وھو قانون التحكیم رقم

التراب للأحكام الدولیة فھو لم یمیز ما بین التي صدرت في الخارج وتلك المنطوق بھا على 

.الوطني

فقد فتح 58من المادة3ھ من جھة أخرى وعن طریق تعدیلھ دستوریا للفقرةكما أنّ 

أكثر من وسیلة للطعن ضد أحكام التحكیم والأوامر الصادرة بشأن الاعتراف بھا وتنفیذھا، 

وھذا بطریقة عشوائیة تماما، إذ فتح طریق الطعن بالبطلان ضد كل الأحكام المراد تنفیذھا 

لى التراب المصري سواء صدرت في الخارج أو في الداخل كما فتح في نفس الوقت ع

الطعن عن طریق التظلم ضد الأمر الصادر بشأن الاعتراف بھا وتنفیذھا سواء كان بالقبول 

وھذا أیضا بغض النظر عن مكان صدور حكم التحكیم، مما یؤدي إلى كثرة ،أو الرفض

ویخالف القاعدة الراسخة في ھذا المجال وھو فتح دائما ،ھا وتناقض أحكامھاالطعون وتشعبّ 

یخدم إذن نظام التحكیم كقضاء  لاا سوى طریق واحد للطعن للمنازعة في حكم التحكیم، ممّ 

ده من إحدى سماتھ الأساسیة وھي سرعة حسم النزاعات أصیل للتجارة الدولیة، إذ یجرّ 

وض أنھ لا یمكن منازعتھا بسھولة وبعدة الناشئة عنھ وتیسیر تنفیذ أحكامھ التي من المفر

د ما بین أسباب البطلان طرق، بل وما یزید الأمر صعوبة ھو أن المشرع المصري لم یوحّ 

باعتبار أن حالات ،وأسباب التنفیذ مثلما فعل المشرع الجزائري ونظیره المشرع الفرنسي

ا یملیھ علینا المنطق لما بطلان حكم التحكیم ھي نفسھا حالات رفض الاعتراف بھ وتنفیذه بم

في ذلك من انسجام ما بین الأحكام القضائیة التي تصدر على إثر ھذین الطعنین، إذ من 

تحكیم سالم وصحیح ویقضي قضاء الدولة برفض إبطالھ ومع الغیر المعقول أن یكون حكم 

اف ، إذ في ذلك إجحاف بحقوق الأطرالمصريترابالذلك یمنع الاعتراف بھ وتنفیذه على 
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وإنكار للعدالة، فتمیز أسباب البطلان عن أسباب الاعتراف والتنفیذ مثلما فعل المشرع 

المصري سیؤدي إلى حالات ووضعیات غیر منطقیة تماما تؤدي إلى نفر عملاء التجارة 

.الدولیة من ھذا النظام

یھ للوصول إلى فحیث یعتبر ذلك نقصا في قانون التحكیم المصري لا بد إذن من تلا

ا كان بدون شك یرغب فیھ المشرع المصري وھو تشجیع وتفعیل ھذه الطریقة لتسویة م

.منازعات عقود التجارة الدولیة

.وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم:لثالفرع الثا

قد انتھینا من قبل إلى أن حكم التحكیم التجاري الدولي لا یكون قابلا للتنفیذ الجبري ل

من قبل القضاء المختص، حیث حینئذ فقط ، وھذا نفیذیة التي تلزمھإلاّ بعد منحھ القوة الت

یرتقي إلى درجة السندات التنفیذیة وینفذ بصفة إلزامیة كأي سند تنفیذي موجود على التراب 

1.الوطني

د المشرع الجزائري نظام وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم من خلال الموادحدّ 

وما بعدھا من قانون 631والمادة1037لى المادةالتي تحیل بدورھا إ1054، 1060

الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، مما یفھم منھ أنھ یوجد ثلاث طرق رئیسیة للوقف 

:وھي

طعن ضد حكم التحكیم أو ضد لسریان مدة ممارسة وھذا كأثر مباشر ل:الوقف القانوني-

.سة ھذا الطعن فعلاه، أو كأثر لمماروتنفیذبھ الأمر القاضي بالاعتراف 

.شمولا بالنفاذ المعجلموھذا نتیجة الاعتراض علیھ :الوقف القضائي-

.ورهدالاستشكال في تنفیذه لسبب لاحق على ص-

:وھذا ما سنعترض لھ فیما یلي

الإسكندریة،أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ أمام أحكام محكمة التنفیذ ومحاكم الطعن، دار الجامعة الجدیدة للنشر،.د-1

.125، ص 2006
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وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم بقوة القانون:البند الأول

رة ومن ثم فإنھ یقع بقوة القانون الوقف القانوني یجد مصدره في نص القانون مباش

وترتیب ھذا الأثر لا یتطلب تقدیم طلب قضائي لاستصدار حكم بھ كما لا یتطلب صدور 

.1حكم قضائي بھ وذلك خلافا للوقف القضائي

1060ونجد للوقف القانوني تطبیقا صریحا عند المشرع الجزائري من خلال المادة

یوقف تقدیم الطعون '':ة والتي جرى نصھا على أنھمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری

.''تنفیذ أحكام التحكیم1058و1056و1055وأجل ممارستھا، المنصوص علیھا في المواد

حیث یفھم من ذلك أنھ بالرغم من صدور الأمر بالتنفیذ فإن الخصم الذي صدر 

لتراب الوطني إلا یتمكن من مباشرة التنفیذ الجبري على انلصالحھ حكم التحكیم سوف ل

، فإذا ما استخدم الخصم الآخر 2بعد انقضاء مدة الشھر التالیة لإعلان خصمھ بالأمر بالتنفیذ

حكم التحكیم التجاري منح الأمر بتنفیذ بحقھ في الطعن بالاستئناف على القرار الصادر 

ف الذي صدر منطوقھ خارج الجزائر، فإن الطعن یعتبر ھو الآخر ذات أثر موقالدولي

.3للتنفیذ الجبري حتى الفصل فیھ

من جھة أخرى فإن حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر یكون قابلا 

للطعن علیھ بالبطلان من لحظة صدوره وحتى انقضاء مدة الشھر التالیة لإعلان الأمر 

تكون ذات ، وإن ممارسة ھذا الطعن سواء قبل صدور الأمر بالتنفیذ أو بعده4الصادر بتنفیذه

.لھذین الفرضین تباعاتطرّقون.أثر موقف لتنفیذ حكم التحكیم

.76أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.ج.إد.م.إ.من ق1057المادة -2
.ج.إد.م.إ.من ق1058والفقرة الثانیة من المادة 1056المادة -3
.ج.إد.م.إ.من ق1059المادة -4
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.وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم خلال مدة الشھر التالي لإعلانھ:أولا

رعایة لمصالح الخصوم المتعارضة فإن المشرع الجزائري قرر من جھة أن من 

تنفیذ الجبري إلا بعد انقضاء مدة یستطیع مباشرة النصدر لصالحھ الأمر بالتنفیذ سوف ل

كما قرر من جھة أخرى أن تقریر ھذه الضمانة لیس ،1إلى خصمھالشھر التالیة لإعلانھ 

وھكذا فإن المشرع قد ،بمطلق بل ھي موقوفة بمدة الشھر التالیة لإعلان الأمر بالتنفیذ

لھا إثارة راعى مصلحة من صدر ضده حكم التحكیم حیث أتاح لھ فترة شھر یستطیع خلا

الطعن بالاستئناف ضد أمر التنفیذ إذا كان حكم التحكیم قد صدر في الخارج أو الطعن 

وحتى یتمكن من الاستفادة من ھذه ،بالبطلان ضد الحكم ذاتھ إن صدر على التراب الوطني

المھلة فقد جعلھا المشرع ذات أثر موقف للتنفیذ بمعنى أن من صدر لصالحھ الأمر بالتنفیذ 

 یتمكن من مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري في مواجھة من صدر ضده حكم سوف لا

مصلحة من صدر لصالحھ حكم التحكیم فإن ھذا لھ رعایة أنّ إلاّ ، 2التحكیم خلال ھذه الفترة

بمجرد صدور حكم ھلذلك فعلی،د وإنما یكون موقوتا بمدة لا تزید على شھریتأبّ  لاالوقف 

ب الاعتراف بھ وتنفیذه والتبلیغ الرسمي للأمر الصادر بذلك التحكیم مباشرة إجراءات طل

كي یبدأ سریان میعاد الشھر المخول لھ لممارسة الطعن ،عن القضاء المختص إلى خصمھ

ضده أو ضد أمر تنفیذه إن كان صادرا في الخارج، فإن انقضت ھذه المدة دون أن یسارع 

.باشر إجراءات التنفیذستمن صدر الحكم ضده بمباشرة الطعن خلالھا فإنھ 

أن عدم جواز مباشرة التنفیذ خلال ھذه المدة سوف یجنبنا الآثار فیھمما لا خلاف 

صدور حكم فیما بعد بإلغاء الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أو ببطلان نالتي قد تترتب ع

التنفیذ الحكم ذاتھ، حیث یتطلب الحال حینئذ إعادة الأمور إلى ما كانت علیھ قبل مباشرة

قد یترتب على مباشرة التنفیذ الجبري فالجبري، علما بأن ھذه الإعادة لیست بمیسورة دوما، 

1 - M.Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie)",préc.cit.,p 314.
2 -M.Issad;"La nouvelle loi algérienne relative à l'arbitrage international",prec.cit.,p 427.
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تداركھا كأن یصبح الدائن معسراً أو أن یھرّب كل أموالھ مما یصعب نتائج یُستحال فیما بعد

.1معھ مباشرة التنفیذ العكسي

.رة الطعنحكم التحكیم كأثر لمباشلوقف القوة التنفیذیة :ثانیا

إذا كان وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم الذي صدر الأمر بتنفیذه في الفرض الأول 

سوف یمتد لمدة لا تتجاوز الشھر التالي لتبلیغ الأمر بالتنفیذ، فإن الحال سوف یختلف 

تبعا  ا ستمتدّ بالنسبة للفرض الثاني، حیث أن مدة الوقف لا تكون معلومة سلفا، وإنمّ 

د الأمر الصادر بتنفیذ حكم ضستئناف الإبلطعن المثارة، فبمجرد القیام بطعن لخصومة ا

أو طعن بالبطلان ضد حكم التحكیم الصادر ،التحكیم الدولي الصادر منطوقھ في الخارج

یتمكن من تنفیذه جبراً نعلى التراب الوطني، فإن من صدر لصالحھ ھذا الحكم سوف ل

.2ذا طالما لم یفصل في الطعن بعدرغم إمھاره بالصیغة التنفیذیة وھ

فبالنسبة للطعن بالاستئناف فإن الطعن ینصب مباشرة على الأمر الصادر بالتنفیذ 

وبالتالي فإن مصیر ھذا الأمر سوف یتحدد تبعا للحكم الصادر في خصومة الطعن، فإن أیّده 

لان ضد حكم الطعن فلا مشكلة على الإطلاق لزوال سبب الوقف، أما بالنسبة للطعن بالبط

لجزائر فإنھ یعد بقوة القانون كما أسلفنا سابقا طعنا على الصادر في االتحكیم الخارجي 

ولذا فإنھ یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ رغم شمولھ بالقوة ، 3الأمر الصادر بتنفیذه

ه التنفیذیة، فإذا انتھى المجلس القضائي إلى رفض الطعن، فإن ھذا یؤكد الأمر الصادر بتنفیذ

من قبل، أما إذا أسفر الطعن على الحكم ببطلان حكم التحكیم، فإنھ یعني زوال الأمر بالتنفیذ 

.4بالتبعیة

.392عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص -1
.135محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.2ج فقرة .إد.م.إ.من ق1058المادة -3
ضد حكم التحكیم الذي لم یتقدم بعد من صدر وما ینبغي التنویھ إلیھ أننا قد ذكرنا من قبل أن إثارة الطعن بالبطلان-4

لصالحھ للحصول على أمر تنفیذه تصادر سلطة القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفیذ بالتصدي لمثل ھذا الطلب، وكذلك 
الحال إذا كان من صدر حكم التحكیم لصالحھ قد تقدم بطلب استصدار الأمر بتنفیذه لكن القاضي المختص لم یتصدى لھ بعد، 

من قانون الإجراءات المدنیة 2فقرة 1058المادة (یث تصادر سلطتھ أیضا في التصدي لھذا الطلب والفصل فیھ ح
.، وبالتالي فإذا حدث وأصدر القاضي أمره بالتنفیذ رغم الطعن على الحكم فإن ھذا الأمر یكون عدیم الأثر)والإداریة
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یعاب على القانون الجزائري في ھذا الصدد موقفھ المنعزل إذ أنھ  الوحید ضمن 

ر الموقف للطعون ولأجل ممارستھا، ثالقوانین المقارنة محل الدراسة الذي احتفظ بالأ

من قانون 1506ع الفرنسي بعدما كان ینص ھو الآخر على ذلك ضمن المادةفالمشر

2011الإجراءات المدنیة، انتھز فرصة تعدیل قانون التحكیم الفرنسي بموجب مرسوم

التي نصت صراحة على محو 1526اء ھذه المادة واستبدالھا بالمادةغلتغییر وجھة نظره وإل

دث التشریعات المنظمة للتحكیم التجاري الدولي مسایرا في ذلك أھم وأح،1ھذا الأثر

وكان ذلك أیضا موقف المشرع المصري، ، 2رلاندي والبریطانياینكالتشریع السویسري وال

ف القوة قمن مجموعة المرافعات المصریة على و513فبعدما كان ینص من خلال المادة

بموجب قانون التحكیم ، فإنھ ضدهالتنفیذیة لحكم التحكیم نتیجة طعن بالبطلان یمارس 

قد ألغى ھذه المادة واعتمد قاعدة مغایرة لھا تماما، إذ نص ، 1994لسنة27المصري رقم

على أنھ لا یترتب على رفع الدعوى القضائیة الأصلیة بطلب 3منھ57من خلال المادة

.4لتنفیذیةما یرتب قوتھ اقائا لتنفیذه وإنما یستمر حكم التحكیم قفبطلان حكم التحكیم أثرا وا

حسنا ما فعل كل من القانون الفرنسي والقانون المصري، إذ أن الأثر الموقف ف

للطعون ولأجل ممارستھا یترتب عنھ خطرین جسیمین، یتمثل أولھما في تجرید حكم 

التحكیم من قوتھ التنفیذیة مما یصادر عنھ فعالیتھ الأساسیة في وضع حد للنزاع في وقت 

وھو ما كان یرمي إلیھ الأطراف عن طریق اللجوء لھ والابتعاد سریع وبإجراءات مبسطة 

أما الخطر الثاني فھو یتمثل في أن ھذا الأثر یتیح الفرصة لمن صدر ، 5عن قضاء الدولة

1 - Art. 1526 alinéa 1 du CPCF : « Le recours en annulation formé contre la sentence et

l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exéquatur ne sont pas suspensifs… ».
2 - Ch.Seraglini ; « L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France

après le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 », prec.cit., n°32.
لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 57المادة -3

.''...التحكیم
.285، بند 497فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-4
إلزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي ''جورج خربون خربون ورضوان عبیدات، .د-5

.499مرجع سابق، ص ''والدولي
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، 1حكم التحكیم لغیر صالحھ لاستعمالھ كوسیلة كیدیة تعسفیة لتعطیل تنفیذه أكبر وقت ممكن

من قانون الإجراءات 1056الواردة في المادةإذ یكفیھ أن یحتجّ بأي سبب من الأسباب

المدنیة والإداریة لإقامة طعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذه إن كان صادرا في الخارج أو 

طعن بالبطلان ضده لو صدر على التراب الوطني رغم علمھ الیقین بعدم تأسیس ھذا 

التماطل في تنفیذ ھذا الطعن، إذ یكون الھدف من ذلك ھو فقط ربح الوقت لتنظیم إعساره و

رفع الطعن ومجرد رفعھ یؤدیان تلقائیا إلى وقف تنفیذ لالحكم، باعتبار أن الأجل المخول 

حكم التحكیم الممھور بالصیغة التنفیذیة لأجل غیر مسمى موقوف على الفصل في ھذا 

.2الطعن

لمحو فرصة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة ھزللأسف فإن المشرع الجزائري لم ینت

بما أنھ –وكان علیھ حینئذ 1060د علیھ من خلا ل المادةھذا الأثر بل أبقاه على حالھ وأكّ 

وتفعیلا لھذا النظام ،لمصالح المحكوم لھصیانةوھذا أضعف الإیمان، -على موقفھرّ صأ

د في ھذه الحالة قضاة الطعن بمدة زمنیة معینة لا یجب كقضاء أصیل للتجارة الدولیة أن یقیّ 

تجاوزھا للفصل في ھذا الطعن كي یسترجع حكم التحكیم قوتھ التنفیذیة، ویتسنى معلیھ

لصاحبھ مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري في أسرع وقت ممكن ھذا مع الاحتفاظ لھ بحقھ 

في طلب التعویض عمّا لحقھ من ضرر بسبب تأخیر عملیة التنفیذ ممن صدر الحكم ضده 

لتي أقامھا ھذا الأخیر ھي مجرد دعوى كیدیة تعسفیة یھدف من أن دعوى الطعن ایّنبتإذا 

.ورائھا ربح الوقت وعرقلة التنفیذ لا غیر

الحكم القضائي بوقف التنفیذ:البند الثاني

للتنفیذ الجبري لحكم لو أتینا إلى تعریف الوقف القضائي، فإننا سنقول بأنھ شلّ 

لمشرع الجزائري لونجد ، 3مختصةالتحكیم بموجب قرار صادر عن الجھة القضائیة ال

1 - Ch.Seraglini.; ''La sentence et les voies de recours", cahiers de l'arbitrage, volume IV-2008,
prec.cit., p 605.
2 - H.Lecuyer.,''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de
quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', prec.cit., p 585.

.310عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
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لأحكام التحكیم ''الاعتراض على النفاذ المعجل''نظامتطبیقا لھذا النوع من الوقف من خلال 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة على 1054حیث تنص المادةالمشمولة بھ،

م الوطني الواردة في المواد أنھ فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي، تطبق قواعد التحكی

تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ '':على أنھ1037في حین تنص المادة، 10381إلى1035من

، فالقانون الجزائري محاولة ''المعجل للأحكام على أحكام التحكیم المشمولة بالنفاذ المعجل

ف لأحكام التحكیم منھ للتخفیف من حدة الأثر الموقف للطعون ولأجل ممارستھا قد اعتر

بجواز أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل رغم الاستئناف والطعن بالبطلان وأخضعھا حینئذ 

إلى نفس نظام النفاذ المعجل المطبق على الأحكام القضائیة العادیة الصادرة عن العدالة 

م بنظام قبل الإھتما"النفاذ المعجل"، وھذا ما یقودنا بدایة إلى التعرض إلى نظام الوطنیة

."الإعتراض على النفاد المعجل"

نظام النفاذ المعجل:أولا

لم ینفرد المشرع الجزائري لوحده بتنظیم النفاذ المعجل لأحكام التحكیم، بل كان 

التي أحالت 1479من خلال المادة1981قانونالمشرع الفرنسي قد اھتم بھذا النظام في 

المدنیة، والتي نصت على أنھ تطبق على الأحكام من قانون الإجراءات 1500علیھا المادة 

، إلا أنھ بصدور قانون التحكیم الجدید 2التحكیمیة القواعد المتعلقة بالتنفیذ المعجل للأحكام

فألغى المشرع الفرنسي تطبیق ھذه المادة على أحكام التحكیم التجاري الدولي 2011لسنة

، بینما أبقى 3أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجلالتي أصبحت نافذة بقوة القانون دون حاجة إلى 

، إذ لم یعد ، مع إحداث علیھا تغییر مھمّ 4ھذه المادة ساریة المفعول بالنسبة للتحكیم الوطني

أعلاه فیما یتعلق بتنفیذ 1038إلى 1035تطبق أحكام  المواد من ''من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1054المادة -1

.''أحكام التحكیم الدولي
2 - J.G.Betto ;‘’ Pour la consécration de la notion de sentence provisoire en droit français de

l’arbitrage international ‘’, cahiers de l’arbitrage volume IV-2008, p 126.
3 - Art. 1526 du CPCF.
4 - Art. 1484 et art. 1496 à 1498 du CPCF.
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یخضعھا كما كان علیھ الحال سابقا لنظام النفاذ المعجل للأحكام القضائیة الوطنیة وإنما 

.1یمقل یتماشى وخصوصیة نظام التحكستخصّھا بنظام م

ر الموقف للطعون ثالإبقاء على الأرّ صبما أنھ أ-یعاب على المشرع الجزائري 

أنھ وإن أقر بنظام النفاذ المعجل لأحكام التحكیم إلا أنھ أبقاه خاضعا -ولأجل ممارستھا

للقواعد المعمول بھا بالنسبة للأحكام القضائیة العادیة، فكان علیھ تغییر موقفھ ھذا، إذ ما 

ة لا یناسب حتما العدالة الخاصة وكان من الأجدر تنظیم ذلك وطنیالعدالة الینطبق على

لتحكیم لیس كبطانة للقضاء العادي وإنما اخصوصیة وممیزات فیھا  ىبمقتضى قواعد تراع

علاوة على ذلك ، 2كنظام مستقل عنھ وعدالة اتفاقیة أصیلة لتسویة منازعات التجارة الدولیة

حكام التحكیم وفقا لقواعد وطنیة محضة یتطلب من أطراف النزاع فتنظیم النفاذ المعجل لأ

درایة تامة لھذه القواعد الغریبة عنھم لا سیما وھم من المتعاملین الأجانب والمستثمرین، 

مما یجعلھم ینفرون تنظیم الفصل في المنازعات التي قد نشبت بینھم بمقتضى قواعد قانون 

الجزائر كمقر للتحكیم أو محل لتنفیذ الحكم الصادر التحكیم الجزائري ویتفادون اختیار 

.3عنھ

،أما قانون التحكیم المصري فھو لا یعرف نظام النفاذ المعجل بالنسبة لأحكام التحكیم

.4یعتبر ھذه الأخیرة نافذة بقوة القانون رغم ما قد یرد علیھا أو على أمر تنفیذھا من طعنإذ

من 326إلى323منالمواد  فيمعجل للأحكام م المشرع الجزائري النفاذ القد نظّ ل

:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیتم القضاء بھ بإحدى الطرق الثلاث التالیة

:بناءاً على اتفاق الأطراف في اتفاقیة التحكیم ذاتھا-

1 - Th.Clay ;"Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

prec.cit, p 855.
2 - J.El Ahdab; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", prec.cit., p 290.
3 - Idem , p 291.

.437أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-4
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برغم أن القانون الجزائري لم ینص على ھذا صراحة عبر مواده، إلا أن ذلك جائز 

في مجال التحكیم التجاري الدولي، إذ استقر علیھ الفقھ والقضاء الفرنسیین منذ ومعمول بھ 

الذي جعل أحكام التحكیم واجبة النفاذ بقوة 2011، وھذا إلى حین صدور قانون1أمد بعید

وحجج ذلك تعود إلى أنھ أولا فإن القوانین المنظمة للنفاذ المعجل ھي قواعد ، القانون

استبعاد تطبیقھا والاتفاق على نظام قانوني آخر یحل محلھا وثانیا مكملة وبالتالي فیجوز 

أن نظام التحكیم یتمیز بالطابع الاتفاقي الذي یعد محركھ الأساسي منذ بدایة الدعوى 

ا السبب الثالث الذي ھو أمّ ، 2التحكیمیة وإلى حین صدور حكم فیھا والإقبال على تنفیذه

مفاده أنھ وإن منع القانون المساس بطرق الطعن ،تكملة لكل من السبب الأول والثاني

ھا لما لھ من مساس بالنظام تالمتاحة ضد حكم التحكیم عن طریق إلغائھا أو تغییر تشكیل

وبالتالي فیمكن لأطراف ، العام، فلا یوجد ما یمنع ذلك بالنسبة لقواعد النفاذ المعجل

نزاع القائم فیما بینھم مشمول الخصومة الاتفاق على أن یكون حكم التحكیم الصادر في ال

حیث یتم ھذا الاتفاق إما بمقتضى .بالنفاذ المعجل ولو لم یقضي بذلك المحكم في منطوقھ

كنظام المركز .3على ذلكنصّ اتفاقیة التحكیم ذاتھا أو عن طریق الإحالة إلى نظام تحكیم ی

مارس18ؤرخة فيالدولي لتسویة منازعات الاستثمار الذي أنشأتھ اتفاقیة واشنطن الم

بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى والمعروفة 1965

أو كذلك كنظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة 54وھذا من خلال المادة(CIRDI)باتفاقیة

وھذا ما أكده القضاء الفرنسي من خلال اجتھاد ، 64فقرة 28في مادتھا(CCI)بباریس

1 - J.Ortscheidt ; L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en

France’’, rev de l’arbitrage 2004-n°1, Prec.cit., p 13.
2 - J.G.Betto ; "Pour la consécration de la notion de sentence provisoire en droit français de

l’arbitrage international", cahiers de l’arbitrage volume IV-2008, prec.cit., p 129.
3 - Ph.Fouchard ; ‘’Les institutions permanentes d’arbitrage devant le juge étatique (à propos

d’une jurisprudence récente)’’, rev. Arb. 1987, spec n°32, p 248.
4 - Article 28-6 du règlement d’arbitrage de la CCI dans sa version applicable au 1er janvier
1998 : ‘’Toute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de
leur différend au présent règlement, les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à
intervenir…’’.
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تحكیم بین الجمھوریة العربیة في قضیة20021دیسمبر11لھ صدر بتاریخقضائي 

Papillonضد شركةالمركزي السوریة وبنكھا  Group Corporation أشرفت علیھ محكمة

رت شركة بابیون إجراءات تنفیذ حكم شتحكیم غرفة التجارة الدولیة بفرنسا، حیث با

الأمر بتنفیذه بینما طلبت سوریا وقف ھذا التحكیم الصادر لصالحھا بمجرد حصولھا على 

التنفیذ بسبب الأثر الموقف للطعن بالبطلان الذي أقامتھ ضد ھذا الحكم من جھة ولكون أن 

مما یجعلھ غیر قابل ''بالنفاذ المعجل''في منطوقھ صیاغة شمولھ تضمنھذا الأخیر لا ی

مر بمواصلة إجراءات حیث كان رد القاضي صریح بالأمن جھة أخرى،للتنفیذ المباشر

باعتبارھا أنھا وافقت مسبقا على أن یفصل ،التنفیذ ورفض دفوع سوریا وبنكھا المركزي

في التحكیم طبقا لقواعد نظام محكمة تحكیم غرفة التجارة الدولیة وأنھ بناءاً على ذلك 

ول مشمن ھذا النظام فھي قبلت بالمرة أن یكون حكم التحكیم الصادر م28ووفقا للمادة

.2بالنفاذ المعجل وھذا دون حتى اللزوم أن یتم التأشیر على ذلك في منطوق الحكم ذاتھ

ستخلص من ھذا الوضع أنھ یمكن لأطراف النزاع سواء صراحة بمقتضى ویحیث 

ر ثالاتفاق على استبعاد الأ،3اتفاقیة التحكیم أو ضمنیا عن طریق الإحالة إلى نظام تحكیم

رستھا إلا أنھ لا یمكن لھم أبداً الاتفاق على أن تكون قابلة للتنفیذ الموقف للطعون ولأجل مما

1 - Tribunal de grande instance de paris, Jex, 11 décembre 2002, Banque Centrale de Syrie et
république arabe de Syrie c/papillon group corp.
2 - Le juge a écarté ces moyens en considérant qu’en souscrivant à un règlement d’arbitrage
contenant une disposition initiale ‘’caractère exécutoire de la sentence’’, par laquelle les
parties s’engagent à exécuter sans délai la décision des arbitres, celle-ci acceptent
nécessairement qu’il soit dérogé à l’effet suspensif lié le cas échéant aux recours exercé
contre la sentence devant le juge étatique à défaut, la sentence ne pourrait être exécutée ‘’sans
délai’’, pourtant lorsque pour qu’il soit fait exception à l’effet suspensif des recours dans un
pays donné, il est exigé que la sentence soit assortie de l’exécution provisoire en soumettant
leur litige au règlement d’arbitrage de la CCI, les parties consentent par là-même à ce que la
sentence arbitrale à intervenir soit toujours exécutoire par provision et puisqu’en France les
dispositions de l’article 516 NCPC sont supplétives de la volonté des parties, il n’est pas
indispensable que la sentence rendue précise qu’elle est exécutoire par provision il suffit que
la convention d’arbitrage le prévoit, fût-ce indirectement par référence à un règlement
d’arbitrage qui s’y incorpore, pour qu’il soit fait échec au caractère suspensif des recours
ouverts contre la sentence. In : ORTSCHEIDT, J., L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire
des sentences arbitrales en France’’, spec n°10, p 20.
3 - Ch.Jarrosson ; ‘’Le rôle respectif de l’institution, de l’arbitre et des parties dans l’instance

arbitrale’’, rev. Arb., 1990, n°2, p 382.
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ر الموقف للطعن تلقائیا وإنما أیضا ثبقوة القانون إذ یترتب عن ذلك لیس فقط استبعاد الأ

بناءا على أسانید مؤسسة،التنفیذ لو طلب منھ ذلكحرمان قاضي الدولة من سلطاتھ في شلّ 

بموجب القرار الصادر عن 2011ي قد استقر علیھ قبل قانونوھذا ما كان القضاء الفرنس

في قضیة تحكیم ما بین طالس وشركة 20031فبرایر5رئیس مجلس قضاء باریس بتاریخ

شركة طالس الاعتراض على النفاذ المعجل لحكم التحكیم منھ حیث طلبت ،أورومیسیل

بینما ،قیامھا بطعن بالبطلان ضدهالصادر ووفقا لنظام تحكیم غرفة التجارة الدولیة على إثر

زاعمة أن حكم التحكیم (CCI)من نظام تحكیم28استندت شركة أورومیسیل على المادة

إلا أن رئیس المجلس القضائي لباریس فصل في القضیة لصالح ،واجب النفاذ بقوة القانون

ستبعد تإن و(CCI)من نظام تحكیم28ا قراره على أساس أن المادةسببشركة طالس، م

فھي لا تجعل ھذا ،ر الموقف للطعون التي یمكن أن تباشر ضد الحكم ذاتھ أو أمر تنفیذهثالأ

الحكم حكم قابل للتنفیذ بقوة القانون وبالتالي فھي لا تحرم أبداً الأطراف من ممارسة الطعن 

لا  بل،بالبطلان ضده مثلما ھو علیھ الأمر في قضیة الحال كون أن ذلك من النظام العام

تحرمھم أیضا من إثارة قواعد قانون الإجراءات المدنیة لوقف تنفیذ النفاذ المعجل في حالة 

الیوم على المشرع الجزائري دون المشرع یصدق ، مع الإشارة إلى أن ھذا القول2الأمر بھ

المنظم للتحكیم، إذ اعتبر الأحكام الصادرة 2011ر موقفھ بموجب قانونالفرنسي الذي غیّ 

واجبة النفاذ بقوة القانون بالرغم من الطعون التي قد تمارس ضدھا أو ضد أمر تنفیذھا عنھ

.3قف لھذه الطعون أو لأجل ممارستھاوأثر ما كل وبذلك مح

:م وھو یفصل في الدعوى التحكیمیةمن قبل المحكّ -

یمكن أن یجعل حكمھ مشمول بالنفاذ المعجل وذلك إما في جمیع ترتیباتھ أو في إذ 

جزء منھا، وھذا سواء طلب منھ أطراف النزاع ذلك أم من تلقاء نفسھ، فلا یعتبر في ھذه 

1 - Paris, ord, ref, 5 février 2003, Thalès air défense C/Gie euromissile.
2 - Ch.Seraglini; ''La sentence et les voies de recours", cahiers de l'arbitrage, volume IV-2008,

prec.cit., p 611.
3 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", Rev. de l'arbitrage 2011, N°1, prec.cit., p 74.
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الحالة الأخیرة أنھ قد فصل في أكثر مما طلب منھ، إذ یعطیھ القانون السلطة التقدیریة في 

المتنازعین ذلك وھذا ما ھالأمر بالنفاذ المعجل إن توافرت شروطھ دون حتى أن یطلب من

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص في 323ن نص المادة یفھم ضمنیا م

ل لو طلب منھ ذلك، فقرتھا الأولى عن الحالات التي على القاضي أن یأمر فیھا بالنفاذ المعجّ 

أما الفقرة الثانیة فھي تفتح لھ الباب واسعا بقولھا أنھ یجوز لھ في جمیع الأحوال الأخرى أن 

، وھذا ما كانت قد استقرت 1تعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالةیأمر في حالة الاس

ھ نظرا أنّ إلاّ ، 19762أبریل13علیھ محكمة النقض الفرنسیة بموجب حكمھا الصادر بتاریخ

للثقة التي وضعھا أطراف النزاع في المحكم، عن طریق تعیینھ كقاضي للفصل في 

، یقع على عاتق ھذا الأخیر واجب 3مبدأ المواجھةل ومراعاة،الخصومة الناشئة فیما بینھم

قبل الأمر بھ، 4أدبي في دعوة المتقاضین إلى إبداء ملاحظاتھم فیما یخص ھذا الإجراء

.20025وھذا ما استقرت علیھ محكمة النقض الفرنسیة منذ سنة

:من قبل القاضي الوطني-

ة والإداریة إذ یمكن لقاضي من قانون الإجراءات المدنی324من المادةذلك فھم یُ 

الدولة لو طلب منھ أطراف النزاع ذلك، أن یأمر بالنفاذ المعجل لحكم التحكیم غیر المشمول 

رفع تبھذا الإجراء، إذ في ھذه الحالة لا یمكن للمتخاصمین طلبھ من الھیئة التحكیمیة التي 

جوء إلى العدالة ، ولا یبقى لھؤلاء سوى الل6یدھا من النزاع بمجرد إصدارھا لحكمھا

الوطنیة، وفي ھذا الإطار ینعقد الاختصاص في الأمر بالنفاذ المعجل إلى رئیس الجھة 

.ج.إد.م.إ.من ق323المادة -1
2 - Cass. Civ. 2e, 13 avril, Bull, II, n°120 qui avait estimé ‘’qu’en ordonnant l’exécution

provisoire… la cour d’appel a assorti sa décision, d’une modalité que ne constitue pas un

moyen’’, pour en déduire ensuite que les juges du fond n’avaient pas à inviter les parties à

conclure sur ce point.
3 - D.Hascher ; ‘’L’exécution provisoire en arbitrage international’’, in études de procédure et

d’arbitrage en l’honneur de J.F. Poudret, faculté de droit de Lausanne 1999, p 409.
4 - Th.Clay ; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, Bull de la cour

internationale d’arbitrage de la CCI, vol 20/1-2009, p 47.
5 - Cass. Civ. 1er, 19 mars 2002, JDI, 2003, p 139, note E.loquin.

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1030المادة -6
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القضائیة المعروض أمامھا الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم ذاتھ لو صدر على التراب 

الوطني أو ضد أمر تنفیذه لو صدر في الخارج وھو سیكون إذن بالنسبة للحالة الأولى 

جلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ، وفي الحالة الثانیة رئیس الم

رئیس المجلس القضائي محل التنفیذ والذي صدر أمر التنفیذ في دائرة اختصاصھ، حیث 

القاضي في ھذا الإجراء بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة، وھذا في إطار دعوى نظری

.1عن موقفھویدافعره حضوریة یقدم من خلالھا كل طرف وجھة نظ

یمكن التساؤل في ھذا الصدد عن مصیر القرار القضائي الصادر عن ھذه الدعوى 

ق الاستعجالیة التي یكون قد فصل فیھا رئیس المجلس القضائي ابتدائیا ونھائیا وعن طر

الطعن المتاح للأطراف ممارستھا ضده، فالمشرع الجزائري سكت عن توضیح ذلك على 

والقضاء الفرنسیین اللذان فتحا طریق الطعن بالنقض ضده أمام المحكمة خلاف القانون 

، رغم أن ذلك یتنافى مع الطابع الاستعجالي لھذا القرار لا سیما وأنھ نابع عن دعوى 2العلیا

.3من ممیزاتھا الأساسیةفي ذلك تحكیمیة تعد السرعة في فض النزاع وبساطة الإجراءات 

من 325، 324، 323ستخلص من الموادتُ المعجل فأما عن شروط الحكم بالنفاذ 

ق من وجود حالة یتمثل الشرط الأول في التحقّ حیثقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

الاستعجال، إذ على طالب ھذا الإجراء وھو من صدر حكم التحكیم لصالحھ أن یثبت بأن 

كھا بعد ذلك، فرغم صعوبة وقف تنفیذ ھذا الحكم سیسبب لھ أضرارا جسیمة لا یمكنھ تدار

إلا أنھ یقع على القاضي المختص عبء تقدیر ھذه الحالة لتحدید ''الاستعجال''حصر مفھوم 

الأصلح لأطراف النزاع، رجحان كفة الأمر بالنفاذ المعجل أو كفة انتظار الفصل في الطعن 

1 - H.Lecuyer ; ''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', Rev.de l'arbitrage 2006, N°3, prec.cit., p

581.
2 - Cass. Civ., 2e, 30 mai 2002, pourvoi n°00-20.638.
3 - J.G.Betto; ‘’ Pour la consécration de la notion de sentence provisoire en droit français de

l’arbitrage international ‘’, cahiers de l’arbitrage volume IV-2008, prec.cit., p 127.
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الشرط الثاني مفاده أما، 1لمباشرة التنفیذ الجبريضد حكم التحكیم ذاتھ أم ضد الأمر بتنفیذه

أنھ لا یمكن أن یقوم من صدر حكم التحكیم لصالحھ بطلب تنفیذه معجلا أمام رئیس المجلس 

وإنما دائما بالتبعیة إلى دعوى في الموضوع، إذ یجب ،القضائي عن طریق دعوى مستقلة

ن لوقت محل لطعن بالبطلاام الدلیل على أن ھذا الحكم في نفس على ھذا الأخیر أن یقدّ 

ضده أو طعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذه، ویعد ذلك منطقیا كون أن قاضي الأمور 

، فقراراتھ ذات طبیعة قلقة 2المستعجلة یفصل في النزاع بصفة وقتیة ولا یمس أصل الحق

.موقوفة على الفصل في دعوى الموضوع

فإنّ ،جلحكم التحكیم ولو كان مشمول بالنفاذ المعأنّ في ھذا الصدد الملاحظة تجدر 

أن یكون ممھورا بالصیغة التنفیذیة عن طریق طلب الأمر بتنفیذه، ،لكي ینفذذلك لا یغنیھ 

فمنذ صدوره وإلى غایة انتھاء مدة الشھر التالیة للتبلیغ الرسمي لأمر تنفیذه، فیمكن لمن 

ینرغم مباشرة التنفیذ، إذ لا یكون لھذأو ضد أمر تنفیذه صدر ضده ھذا الحكم الطعن فیھ، 

، علما أن ھذا التنفیذ 3أي أثر موقف على البدء في تنفیذه جبرا مان أو لأجل ممارستھنیالطع

مؤقت وموقوف على مصیر الطعن المقام ضد حكم التحكیم أو ضد أمر تنفیذه في 

.4الموضوع

ن نیالطعینضده بالبطلان أو ضد أمر تنفیذه بالاستئناف فإن لھذفعلا أما إذا طعن 

ا، الشيء الذي قد یدوم فترة من الزمن، مموقف إلى حین صدور حكم فیھأثر في الأصل 

، علما أنّ اموممارستھننیالطعسریان أجل مما یبرر شرعیة طلب النفاذ المعجل لھ رغم 

لرئیس المجلس القضائي بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة السلطة التقدیریة في الحكم بالنفاذ 

.مصالح أطراف النزاعالمعجل بكفالة أو بدونھا رعایة ل

1 - J.Ortscheidt ; L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en

France’’, rev de l’arbitrage 2004-n°1, prec.cit., spec n25, p 34.
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة303المادة -2

3- H.Lecuyer ; ''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de
quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', prec.cit., p 587.
4 - J.G.Betto ; ‘’ Pour la consécration de la notion de sentence provisoire en droit français de

l’arbitrage international ‘’, prec.cit., p 160.



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

238

نظام الإعتراض على النفاذ المعجّل:ثانیا

م وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم مشمولا بالنفاذ المعجل، قضائیا بموجب دعوى یتّ 

من قانون 324وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة''الاعتراض على النفاذ المعجل''

المحكم حكمھ مشمول بالنفاذ المعجل فترفع الإجراءات المدنیة والإداریة، فبمجرد أن یصدر

علاوة على ذلك، فلا یمكن مطالبتھ بالتراجع عن إجراء كان من .یده عن النظر في النزاع

صنعھ وذلك عن طریق الاعتراض علیھ أمامھ، لذلك فلم یجد المشرع الجزائري حلا آخر 

حكام القضائیة وتطبیقھا في مجال الأ''الاعتراض على النفاذ المعجل''سوى العمل بقواعد 

على الأحكام التحكیمیة وإن كان ذلك لیس بالأمر الھیّن كونھا لا تتلاءم دائما مع نظام 

الاعتراض على النفاذ ''وبناءً على ذلك ینعقد الاختصاص للنظر في دعوى ، التحكیم

و لرئیس الجھة القضائیة المعروض أمامھا الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أ''المعجل

، حیث یتم ذلك 1الطعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذه وھذا بصفتھ قاضي الأمور المستعجلة

.بموجب خصومة حضوریة وجاھیة بین أطراف النزاع

حیث یفھم من ذلك أن ھذه الدعوى كأيّ دعوى استعجالیة تتسم بالطابع المؤقت ولا 

وتجدر الإشارة .2الموضوعیمكن أن تباشر بصفة مستقلة وإنما دائما بالتبعیة مع دعوى في 

في ھذا الصدد أن الاعتراض على النفاذ المعجل لحكم تحكیم طعن فیھ بالبطلان لا یكون 

مجدیا إلا إذا كان قد تحصل من صدر لصالحھ  على أمر تنفیذه وكان ھذا الأمر الصادر 

لأخیر إذ لولا ذلك لما أمكن لھذا ا.3عن قاضي التنفیذ مشمول ھو الآخر بالنفاذ المعجل

مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري باعتبار أن الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم یمكن 

مباشرتھ منذ صدور الحكم وھو یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي القاضي 

عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیھ بعد، وبالتالي فحتى لو كان حكم التحكیم 

فاذ المعجل وطعن فیھ بالبطلان قبل حصولھ على الأمر بالتنفیذ فلا یمكن رغم مشمول بالن

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة324ادة الم-1
.وما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة299المواد -2

3 -Y. Loussouarn ; ‘’Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980’’, rev. Arb. 1980,

n°3, p 682.
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ذلك تنفیذه إذ أن لھذا الطعن بقوة القانون أثر موقف وھو في كل الأحوال یرفع ید قاضي 

التنفیذ في منحھ القوة التنفیذیة التي تجعل منھ سندا تنفیذیا واجب التنفیذ ویدوم ذلك إلى حین 

.1في ھذا الطعنصدور حكم قضائي

ینطبق ھذا القول أیضا في حالة الطعن بالاستئناف ضد أمر تنفیذ حكم التحكیم 

أجل شھر من تاریخ في خلال الصادر في الخارج، حیث یمكن أیضا مباشرة ھذا الطعن 

التبلیغ الرسمي لھ للخصم، فلا بد أن یكون ھو الآخر مشمول بالنفاذ المعجل لإمكان تنفیذه، 

، 2مزود بھذا الإجراء فمجرد الطعن بالاستئناف ضده یوقف تنفیذه بقوة القانونفإن لم یكن

من قانون الإجراءات المدنیة 325ولابد من الملاحظة في ھذا الصدد أن مضمون المادة 

فھو ،والإداریة المخصص للأحكام القضائیة الوطنیة لا ینطبق دائما على الأحكام التحكیمیة

لاعتراض على النفاذ المعجل إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر بھ طعن ینص على أنھ لا یقبل ا

النظر على أن طرق الطعن ضد حكم التحكیم لیستفبغضفیھ بالاستئناف أو المعارضة، 

تلك المفتوحة ضد الحكم القضائي كونھا تتمثل تبعا لمكان صدور حكم التحكیم، أما ھي ھي

ف ضد أمر تنفیذه، فإن صیاغة المادة یفھم منھا في طعن بالبطلان ضده أو طعن بالاستئنا

بأن النفاذ المعجل لا یتم الأمر بھ إلا من قبل المحكم من خلال حكمھ الذي سیكون محل 

طعن في الموضوع بالبطلان أو الاستئناف، مما یفتح المجال لمن صدر ھذا الحكم ضده أن 

، قاضي الأمور المستعجلةیعترض على تنفیذه معجلا أمام رئیس المجلس القضائي بوصفھ

ولكن ھذا القول غیر صحیح دائما لأن المحكم لا ینفرد لوحده بالقضاء بالنفاذ المعجل فقد 

یصدر حكمھ غیر مشمول بھ مما یتیح للطرف الذي یھمھ الأمر إمكانیة المطالبة بھ أمام 

التالي رئیس الجھة القضائیة المعروض أمامھا الطعن بالبطلان أو الاستئناف ویجوز ب

بموجب طلب مقابل لھذا الطلب علیھللخصم المتضرر من ھذا الإجراء الاعتراض 

وبالتالي فالقرار الذي یأمر بالنفاذ المعجل لحكم التحكیم ولأمر تنفیذه لا یكون دوما ، الأصلي

ادر ـائي وطني صـرار قضـر بھ قـد أمـون قـداً أن یكـمكن جـعبارة عن حكم تحكیم، إذ ی

1-D. Hascher ; ‘’L’exécution provisoire en arbitrage international’’, art. préc.cit., p 413.
2 -R. Perrot ; ‘’Les voies de recours en matière d’arbitrage’’, rev. Arb. 1980, n°2, p 268.
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كما  –مجلس بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة وھذا الحكم القضائي لا یقبل عن رئیس ال

ما عدا الطعن بالنقض أمام وغیر العادیة أي طریق من طرق الطعن العادیة -أسلفنا الذكر

ضلا یقبل الاعترا''بالقول أنھ 325المحكمة العلیا، وكان من الأجدر إعادة صیاغة المادة

ثبت أن حكم التحكیم المراد تنفیذه معجلا طعن فیھ بالبطلان أو في على النفاذ المعجل إلا إذا

.''أمر تنفیذه بالاستئناف تبعا لمكان صدوره

الحقیقة أن الغموض واللبس الموجودین في ھذه المادة یعودان إلى أن المشرع 

وإنما طبق بھا،خاص ''بنظام نفاذ معجل''الجزائري للأسف لم یخص الأحكام التحكیمیة 

یھا نفس القواعد التي تطبق على الأحكام القضائیة مما قد یطرح من الناحیة العملیة أحیانا عل

.مشاكل فنیة وتقنیة یصعب حلھا

الموادعلیھا د نصّت أما عن شروط رفع دعوى الإعتراض على النفاد المعجّل، فق

، وھي لا تخرج في مجموعھا عن شروط وقف تنفیذ الحكم دإ.م.إ.من ق325و324

بوقف یقضيفوفقا للقواعد العامة فلیس لرئیس المجلس القضائي أن ،لقضائي الوطنيا

التنفیذ من تلقاء نفسھ، حیث أن وقف التنفیذ أو عدم وقف التنفیذ إنما ھو مقرر لحمایة 

.1مصلحة خاصة للخصوم ولذلك لا یكون للقاضي أن یأمر بھ من تلقاء نفسھ

أسلفنا الذكر حتى تقبل دعوى الإعتراض ، فمثلما ھذا من جانب، ومن جانب آخر

أن تكون ھناك دعوى بطلان ضد حكم التحكیم أو دعوى استئناف على النفاذ المعجّل یجب 

حیث أن ھذا الطلب في الحقیقة إنما ، 2أمام المجلس القضائي المختصرائجة ضد أمر تنفیذه

ن الطلب الأصلي ھو طلب وقتي وطلب تبعي، وبالتالي لا یجوز تقدیمھ بصفة مستقلة ع

ما یتفرع عن ذلك القول بضرورة تقدیم ھذا الطلب خلال المیعاد القانوني لرفع ك ھ،التابع ل

.3دعوى بطلان حكم التحكیم أو دعوى الاستئناف ضد أمر تنفیذه لو كان صادرا في الخارج

.89أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان 325المادة -2

3 - Ch.Seraglini, Ch.; ''La sentence et les voies de recours", préc.cit., p 610.
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علاوة على ذلك یشترط لقبول طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم شرطا تقتضیھ طبیعة 

حیث أن طلب وقف التنفیذ ینصرف إلى منع تنفیذ على ''ألا یكون التنفیذ قد تم''وھو الأمور 

وشك الوقوع ولیس على إلغاء ما تم من تنفیذ في الواقع العملي، ومن ثم فإن كان حكم 

ھذادم بعد ذلك طلبا بوقف التنفیذ إذ یستوجب قالتحكیم قد تم تنفیذه بالكامل، فلا یقبل أن ی

یذ العكسي أي أمر الأطراف بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ سابقا وھذا ما لا القیام بالتنف

، وینبغي على كل 1یكون من اختصاص رئیس المجلس بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة

في تحدید مسألة تنفیذ أو عدم تنفیذ الحكم النظر إلى وقت تقدیم عریضة  ىحال أن یراع

بھ عند النظر ، حیث أن ھذا المعیار حاسم ویعتدّ ''الاعتراض على النفاذ المعجل''دعوى 

فع روبتعبیر آخر إن كان الخصم قد بادر بتنفیذ حكم التحكیم رغم ،إلى مسألة تنفیذ الحكم

دعوى الاعتراض على النفاذ المعجل، فإن ھذا التنفیذ یكون على مسؤولیتھ الشخصیة ومن 

ذا یعني إلزامھ بإعادة الحال إلى ما كان وھ،ثم فیمكن لرئیس المجلس أن یحكم بوقف التنفیذ

.2علیھ وقت رفع الدعوى

یة تتم ا على أسباب جدّ نیینبغي كذلك أن یكون طلب الاعتراض على النفاذ المعجل مب

، ولم یحدد المشرع مفھوم الأسباب الجدیة، ولكن یمكن أن یدخل فیھا 3بالطابع الاستعجالي

التحكیم المشمول بالنفاذ المعجل إذ أن ضرورة أن یكون من الراجح وقف تنفیذ حكم

المواصلة فیھ من شأنھ أن یصیب المدعي في الدعوى بضرر جسیم یتعذر تداركھ، وھو 

من 324والمعبر عنھ في المادة4المبرر الجوھري والمشترك لوقف تنفیذ الحكم القضائي

ویلاحظ أن .''دراكھابآثار بالغھ أو آثار یتعذر است''قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

تند علیھا طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم إنما ھي فكرة مرنة ستقدیر جدیة الأسباب التي ی

ة ترتبط ارتباطا وثیقا والملابسات المحیطة بكل حالة على حدة ولذلك فإن تقدیر جدیّ 

1- Ph.Pinsolle ; ‘’L’exécution provisoire des sentences rendues en matière internationale en

dépit d’un recours en annulations’’, rev. arb. 2009, n°1, p 120.
.499فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة324المادة -3
.318لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-4



  الرقـابة القضائية على حكم التحكيم في مرحلة الإعتراف والتنفيذ... ......................الفصل الثاني

242

قاضي الأمور المستعجلة دون ،الأسباب تدخل في مطلق السلطة التقدیریة لرئیس المجلس

یة لطلب ولیس المقصود بالأسباب الجدّ ، 1أن تخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا

الاعتراض على النفاذ المعجل أسباب بطلان حكم التحكیم والتي ھي بالمرة أسباب استئناف 

أمر تنفیذه وإلا كان طلب وقف القوة التنفیذیة لھذا الحكم بمثابة تكرار عقیم لدعوى البطلان 

صرإذ لا یمكن لرئیس المجلس التصدي إلى أصل الحق، فمھمتھ تقت،نافأو دعوى الاستئ

رات وقف التنفیذ المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة التأكد من وجود مبرّ  على

لدعوى وبغض النظر عن مصیر ھذا الحكم كون أن اوالإداریة دون المساس بموضوع 

.2ى البطلان أو الاستئنافقراره ذو حجیة قلقة موقوفة على الحكم في دعو

لا شك في أن موقف رئیس المجلس القضائي بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة في 

غایة الخطورة، فھو إن تحرى الدقة في الأسباب الجدیة وضیّق من قراراتھ بوقف التنفیذ، 

ھذا قد یكون من شأنھ إضفاء مزید من الفعالیة على أحكام المحكمین مما یعود ھ،فإن سلوك

بالنفع على حركة التجارة الدولیة، ولكن من شان ذلك أیضا أن یھدد حقوق المحكوم علیھ 

وفي المقابل، فإذا ، التنفیذ فلن یستطیع أحدا غیره أن یوقفھوقفبالضیاع، وھو إن لم یقرر 

ل ع القاضي في دائرة القرارات التي یصدرھا بوقف التنفیذ فإن من شأن ذلك أن یعطّ توسّ 

فھو یتمتع بسلطة تقدیریة كبیرة في الحكم بوقف أو عدم ، 3مین ویصیبھا بالشللأحكام المحك

فعلیھ أن یوازن في تقریر ذلك بین مصلحة المحكوم علیھ ،وقف القوة التنفیذیة لحكم التحكیم

بناء على المبررات التي یقدمھا ،)برفض طلب الوقف(ومصلحة المحكوم لھ )وقف التنفیذ(

بنظام الكفالة الذي للغرابة الشدیدة لم ینص علیھ -من المفروض–كل منھما مستعینا 

ره إطلاقا في ثیالمشرع الجزائري، فھذا الأخیر اكتفى بتقریره في الحكم بالنفاذ المعجل ولم ی

رغم أھمیتھ إذ یشكل ضمان مالي لتنفیذ حكم التحكیم في ''الاعتراض على النفاذ المعجل''

صدور قرار قضائي عن المجلس برفض دعوى البطلان أو ثمّ حالة الأمر بوقف التنفیذ 

.وما بعدھا138، ص 2001نفیذیة لحكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد محمد حشیش، القوة الت.د-1
.120أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.342محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
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، بل كان یجب منح 1دعوى الاستئناف والتأكید على صحة حكم التحكیم ووجوب تنفیذه

رئیس المجلس القضائي سلطة الأمر بتقدیم كفالة حتى في حالة رفضھ لطلب وقف التنفیذ 

یذ الحكم التحكیمي، فإنھ بمعنى أنھ إذا وجد ھذا الأخیر أنھ لا وجھ ولا مبرر لوقف تنف

یرفض طلب الوقف مع إلزام الطرف الصادر لصالحھ الحكم التحكیمي بتقدیم كفالة كضمان 

مالي لإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ إذا تم إلغاء حكم التحكیم نتیجة دعوى البطلان أو 

ي خاصة في الأحوال التي یتبین فیھا للقاض،رفض تنفیذه بمقتضى دعوى الاستئناف

مع الملاحظة أن المادة، 2لمحكوم لھ في الجزائرلصعوبة التنفیذ العكسي لعدم وجود أموال 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص صراحة على أن القرار الصادر عن 326

رئیس المجلس القضائي بوصفھ قاضي الأمور المستعجلة والفاصل في الاعتراض على 

.طریقة من طرق الطعنالنفاذ المعجل لا یقبل أي

ما یمكن قولھ أخیرا ھو أن المشرع الجزائري ولو منع على الأطراف إعادة تنظیم 

طرق الطعن المفتوحة ضد حكم التحكیم أو ضد أمر تنفیذه بمقتضى قواعد غیر تلك الواردة 

فتھا، النظام العام ولا یجوز أبداً مخالبقانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتبارھا تمسّ 

''الاعتراض على النفاذ المعجل''أو نظام ''النفاذ المعجل''فھو من جھة أخرى قد نظم نظام 

بموجب قواعد مكملة متیحا بذلك لأطراف النزاع صلاحیة استبعاد تطبیقھا والاتفاق على 

ھا، وعلیھ فیمكن لھم الاتفاق على أن حكم التحكیم الصادر فیما نظام قانوني آخر یحل محلّ 

بالنفاذ المعجل مستبعدین بذلك مسبقا الأثر الموقف للطعون ھم سیكون دائما مشمولابین

ولأجل ممارستھا مما یتفق وفلسفة نظام التحكیم الذي یقوم أساساً على میزة السرعة في 

الفصل في النزاع وتنفیذ الحكم والبساطة في الإجراءات، كما أنھ یجعل في ھذه الحالة 

ستقرت علیھ التشریعات الحدیثة المنظمة للتحكیم في جعلھا الیوم ا االجزائر تقترب ممّ 

1 - J.G.Betto ; ‘’ Pour la consécration de la notion de sentence provisoire en droit français de

l’arbitrage international ‘’, cahiers de l’arbitrage volume IV-2008, préc.cit., p 127.
2 - J.El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", préc.cit., p 279.
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الأحكام الصادرة عنھ واجبة النفاذ بقوة القانون رغم الطعن الذي قد یمارس ضدھا أو ضد 

.أمر تنفیذھا

لكن مع ذلك یعاب على المشرع الجزائري عدم وضوح موقفھ في ھذا المجال، إذ أن 

جاءت على وجھ الأمر مما 1جراءات المدنیة والإداریةمن قانون الإ1060صیاغتھ للمادة

''النفاذ المعجل''وما بعدھا فیما یخص تنظیم 323یخالف الطبیعة المكملة للمواد

من نفس 1037والمادة1054التي أحالتنا إلیھا المادة''الاعتراض على النفاذ المعجل''و

.القانون

التحكیم كأثر للاستشكال في تنفیذهوقف القوة التنفیذیة لحكم:البند الثالث

رغم عدم وجود نص صریح في قانون التحكیم یبیح ذلك، إلا أن القواعد العامة في 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري بشأن تنفیذ الأحكام والأوامر والسندات 

لتنفیذ، ذلك أن التنفیذیة تنص على أنھ یمكن طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم نتیجة إشكال في ا

بأمر التنفیذ ویذیل بالصیغة التنفیذیة یصبح سندا تنفیذیا یمكن بموجبھ دھذا الحكم بعد أن یزوّ 

من -المحقق الوجود والمعین المقدار وحال الأداء-للمحكوم لھ أن یقتضي حقھ الثابت بھ 

وإجراءات ملیة التنفیذ الجبري لقواعد عوتخضع .المحكوم علیھ بطریق التنفیذ الجبري

، ذلك أن حكم التحكیم یعامل مثل 2التنفیذ الذي یرسمھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.3لب تنفیذه على التراب الوطنيطالما طسائر السندات التنفیذیة من ناحیة طریقة تنفیذه 

لما كان ذلك، فإنھ یجب على المحكوم لھ احترام تلك القواعد ومراعاة تلك 

أو خالفت ن أصابھا عیب یث یحرص على أن تكون إجراءات صحیحة، فإالإجراءات بح

یوقف تقدیر الطعون وأجل ممارستھا، المنصوص علیھا في '':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1060المادة -1

.''، تنفیذ أحكام التحكیم1058و1056و1055المواد 
.ج.إد.م.إ.من ق635إلى 600المواد من -2
.156ابق، ص ، مرجع س''القوة التنفیذیة لحكم التحكیم''أحمد محمد حشیش، .د-3
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القواعد المرسومة للقیام بالتنفیذ الجبري، كانت إجراءات التنفیذ باطلة، وأمكن للمحكوم علیھ 

.1أن یتمسك ببطلانھا عن طریق منازعات التنفیذ

ھ ھي توجّ مراعاة أن منازعات التنفیذ لا تھاجم الحكم التحكیمي وإنما مع ضرورة

إلى إجراءات التنفیذ وتنازع في صحتھا، فیجب أن تبنى تلك المنازعات على وقائع لاحقة 

على صدور الحكم وإلا كانت غیر مقبولة، فلا یجوز مھاجمة الحكم ذاتھ عن طریق إشكال 

أما منازعات التنفیذ .في التنفیذ إذ للحكم حجیة تحمیھ وتمنع مھاجمتھ من غیر طریق الطعن

.كالاتھ فإنھا تنصب على إجراءات التنفیذأو إش

النظام الإجرائي للإستشكال في التنفیذ:أولا

یقدم الإشكال في تنفیذ أحكام المحكمین دائما إلى قاضي التنفیذ وھو رئیس المحكمة 

التي یباشر في دائرة اختصاصھا التنفیذ، إذ أنھ وحده صاحب الاختصاص النوعي المختص 

وما بعدھا من قانون الإجراءات 631زعات التنفیذ حسب نص المادةبالفصل في جمیع منا

.المدنیة والإداریة، وھو یفصل في الإشكالات بوصفھ قاضیا للأمور المستعجلة

ترفع دعوى الإشكال في التنفیذ من طرف المستفید من حكم التحكیم أو المنفذ علیھ 

المكلف بالتنفیذ الذي في حالة أو الغیر الذي لھ مصلحة، وھذا بحضور المحضر القضائي 

وجود إشكال من المفروض علیھ أن یحرر محضرا عن ذلك ویدعو الخصوم لعرض 

وفي حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن ،الإشكال على رئیس المحكمة

الإشكال الذي یثیره أحد الأطراف، فیجوز لأحدھم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس 

دعوى استعجالیة من ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي المحكمة، عن طریق 

.2وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئیس

.125، مرجع سابق، ص ''تنفیذ حكم المحكمین''محمود السید التحیوى، .د-1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة632و631المادة -2
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تاریخ  حتى 1الإشكال وقف التنفیذ مؤقتا بقوة القانونمیترتب على مجرد تقدیإنّھ 

الجلسة المحددة لنظر الإشكال وھذا في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ رفع 

الوقت فإن لقاضي التنفیذ أن یؤكد وقف التنفیذ لحین انتھاء الفصل في ، وفي ذلك 2الدعوى

المنازعة الموضوعیة في حالة وجود طعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أو طعن بالاستئناف 

، ویمكنھ أن یقرر استمرار التنفیذ، إذ یتبین لھ 3ضد أمر تنفیذه وھما مشمولان بالنفاذ المعجل

ذ، أو إذا تقدم المحكوم لھ بإشكال عكسي طالبا استمرار تنفیذ عدم وجود مبرر لوقف التنفی

ونتساءل في ھذا ، 4الحكم التحكیمي الصادر لصالحھ، لعدم وجود ما یستحق وقف التنفیذ

الصدد عما إذا كان تنظیم المشرع لدعوى بطلان حكم التحكیم أو دعوى استئناف أمر 

یذ یحول دون إمكانیة سلوك طریق ا لغیر قضاء التنفموعقد الاختصاص بنظرھ،تنفیذه

الاستشكال لوقف تنفیذ حكم التحكیم بصفة مؤقتة؟

ستطرد في القول بأنھ من القواعد الأساسیة في التشریع أن الاستشكال یُ ذلك عندا فرّ 

في تنفیذ الحكم لا یعد وسیلة للطعن فیھ، ومن ثم لا یجدي إلا إذا كان مبناه وقائع لاحقة على 

راما لمبدأ حجیة الشيء المحكوم بھ، فحجیتھ ھذه تفرض على سائر صدور الحكم احت

الجھات القضائیة الوطنیة ما عدا تلك التي تملك إعادة النظر فیھ إذا طرح أمامھا طعن ضده 

الموضوع بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم أو ة، فاختصاص قضا5أو ضد أمر تنفیذه

الفصل في طلب وقف تنفیذ بي التنفیذ دعوى استئناف أمر تنفیذه لا ینفي اختصاص قاض

وذلك لأن ھذا الأخیر لا یفصل بصحة الحكم أو بطلانھ وإنما یحكم بوقف التنفیذ ،الحكم

ر وجھ الجد في النزاع في إحدى مؤقتا متى تحقق من جدیة النزاع ولھ بھذه المثابة أن یقدّ 

وجھ الصواب في الإجراء ھذه الأحوال تقدیرا مؤقتا یتحسس بھ للنظرة الأولى ما یبدو أنھ

المطلوب لیحكم بوقف تنفیذ الحكم مؤقتا، أما أصل الحق وھو صحة حكم المحكم فیبقى 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة632الفقرة الأخیرة من المادة -1
.داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ633المادة -2
.437أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.110إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكّم، مرجع سابق، ص .د-4
.92أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-5
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وبناء على ذلك فإنھ لا یجوز التمسك أمام قاضي ، 1سلیما لیقول قضاة الموضوع كلمتھم فیھ

یز رفع دعوى التنفیذ ببطلان حكم المحكم أو إلغاء أمر تنفیذه لقیام حالة من الحالات التي تج

الدعوى أو تلك ذلك أن قاضي التنفیذ لا اختصاص لھ بنظر ،البطلان أو دعوى الاستئناف

رات البطلان أو الاستئناف ومدى رجحان إلغاء حكم التحكیم نتیجة یة مبرّ تقدیر مدى جدّ 

رفع ھذین الطعنین، فكل ھذه الأمور من سلطة المجلس القضائي المختص بنظر دعوى 

عوى الاستئناف وحده، كما لا یمكن للمحكوم علیھ أن یطلب من قاضي التنفیذ البطلان أو د

وقف تنفیذ الحكم التحكیمي نتیجة رفع ھذه الدعوى، فذلك ما لا یملكھ أیضا قاضي التنفیذ، 

وإنما یمكن فقط طلب وقف تنفیذ حكم التحكیم من قاضي التنفیذ عن طریق إشكال في التنفیذ 

.2الحكم ذاتھا باطلةنظرا لأن إجراءات تنفیذ

التنفیذفيالإستشكالشروط:ثانیا

لشروط الواجب توافرھا لقبول طلب الاستشكال في التنفیذ، فنظرا لأننا عن اأما 

فیشترط لقبولھا ما یشترط لقبول الدعاوى المستعجلة بصفة ،بصدد دعوى وقتیة مستعجلة

بارھا من منازعات التنفیذ عامة من المصلحة والصفة إضافة إلى الشروط الخاصة باعت

:الوقتیة والمتمثلة أساسا في

بمعنى أن تكون ھناك حاجة ملحة لحمایة الحق أو المركز :توافر شرط الاستعجال-

القانوني الموضوعي بالحصول على حكم مستعجل بالإجراء الوقتي المطلوب وھذا الخطر 

ما یترتب عن ذلك من وضع المال في السیر في إجراءات تنفیذ معیبة أو باطلة وھنا یتمثل 

تحت ید العدالة وغل ید صاحبھ من التصرف فیھ ثم بیعھ في المزاد العلني وما ینجم عن 

.3عملیة البیع من آثار یصعب تداركھا أو تلاشیھا

والإجراء الوقتي ھو ذلك :ل الحقصأن یكون المطلوب اتخاذه إجراء وقتیا لا یمس أ-

فصلا ى مساس بالحقوق المتنازع علیھا أو أصلھا، فلا یتضمن الذي لا ینطوي الحكم بھ عل

.311تحكیم، مرجع سابق، ص عید محمد القصاص، حكم ال.د-1
.127أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
.394فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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مركزتحدیدسوىبھیقصدولا،1في وجود الحق أو عدمھ بل یقوم على وقائع قابلة للتغییر

قضاءقبلمننھائیاالأمریحسمأنإلىمؤقتةحمایةتوفیرأومؤقتاً تحدیداً الخصوم

.2المختصالموضوع

المحكومأحقیةالمستنداتظاھرمنللقاضيیبدوأنبھمقصودوال:الحقوجودرجحان-

القاضيبأنعلمامؤقتةبصفةالتنفیذوقفمنیطلبھفیمابالتنفیذالأمرضدهالصادرضده

سطحیابحثایجريوإنماموضوعھبحثفيیتعمقأوالحقلأصلضیتعرّ لاسوف

فيالصوابوجھأنھالأولىللنظرةیبدوما''سیتحسّ ''فقطفھو،یرجحھمامنھیستظھر

.3المطلوبالإجراء

فيأوالتنفیذفيالبدءقبلالإشكالبتقدیمیتمثلوذلك:التنفیذتمامقبلالإشكالرفعوجوب-

یناللاسوفلأنھالحالة،ھذهفيالإشكاللإثارةمجالفلافعلاتمقدالتنفیذكانإذاأماأثنائھ،

طلبفيالحقللشخصیعطيلاالقانونلأن،الاستشكالطالبلحةمصلانعدامالقبولحیز

منتمماإبطالطلبالحالةھذهفيیمكنھوإنما،بالفعلتحققتحالةلتفاديوقتيإجراء

دفعوھيثةبحوقتیةغایةھيالاستشكالفغایةالموضوعیة،المنازعةبطریقإجراءات

.4التنفیذتمامبعدلھذامحلولاتعطیلھ،خطرأوالتنفیذخطر

منقایطرلیسالتنفیذفيفالإشكال:التحكیمحكمصدورعلىلاحقاالإشكالسببیكونأن-

لذاالحكم،صدورعلىلاحقةوقائعمبناهالتنفیذإجراءاتمنملّ ظتھووإنماالطعنطرق

بطلانأوصحتھحیثمنالموضوعفيالصادرالحكمتبحثأنالإشكاللمحكمةفلیس

تتصلأوجھعلىإشكالإقامةحیصّ لاكماالأحكام،بحجیةمساسمنذلكفيلما،لحقھ

المستشكلبإمكانكانالحكمصدورقبلالقائمةالأسبابأنذلكعلةّوالمحاكمةبإجراءات

وذلكنفسھ،إلایلومنّ لالذابھا،التمسكفيأھملوقدالحكم،خصومةنظرأثناءبھاكالتمسّ 

.ج.إد.م.إ.فقرة أخیرة من ق633المادة -1
.206جال التحكیم التجاري الدولي،مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في م.د-2
.271محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
.210، مرجع سابق، ص ''القوة التنفیذیة لحكم التحكیم''أحمد محمد حشیش، .د-4
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الأسبابھذهبإثارةفالسماحأیضا،1إھمالھأوخطئھمنیستفیدأنللشخصیجوزلالأنھ

حیثلھلیستسلطاتالتنفیذقاضيإعطاءإلىیؤديسوفالوقتیةالتنفیذلإشكالاتكسند

وبالتاليالتنفیذي،السندإلىتوجھالتيالطعونفيینظرطعنقاضيإلىبمقتضاھایتحول

ومنتنفیذیاً،سنداً باعتبارهالحكمیحوزھاالتيالتنفیذیةالقوةفيیؤثرسوففیھافالفصل

العیوبإلىھتوجّ وإنماالتنفیذیةالقوةبھذهلھاشأنلاالوقتیةالإشكالاتأنالمسلمات

حینإلىالإجراءاتھذهوقفضرورةعلیھایترتباممّ ،التنفیذعملیةشابتالتيالإجرائیة

  .حةصحیبإجراءاتاتخاذھا

حكمبتنفیذالأمرعلىینصبقدأونفسھالتحكیمحكمعلىینصبقدالإشكالإنّ 

كماللتنفیذقابلایكونفإنھالتنفیذیةللقوةجائزاكانمتىالتحكیمحكمأنذلكووجھالتحكیم،

یذالتنفأمریصدرفقدالمنوال،ھذاعلىدوماتسیرلاالأمورلكنالتنفیذیة،السنداتسائرتنفذ

حددتھاالتيالمقتضیاتمنالقاضيتحققلعدموذلكباطلابمنحھالمختصالقاضيمن

أمرهأصدرإذاالقاضيفإنوعلیھوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونمن1051المادة

العامالنظامیخالفماالأمرھذاتضمنرغمأوفعلاالحكموجودمندالتأكّ دونبالتنفیذ

علىالتنفیذفيیستشكلأنبالتنفیذالأمرصدورمنالمتضررالخصمإمكانبفإنالدولي

فقدنفسھ،التحكیمحكمعلىینصبّ الذيللإشكالبالنسبةاأمّ ،2للقانونالأمرمخالفةأساس

بناءیجوزواحدسببالحكمصدورعلىالسابقةالأسبابمنیستثنىأنھعلىالفقھاستقر

فيلھمولایةلاأشخاصمنالتحكیمحكمصدرلوكماالحكمانعدامووھعلیھالوقتيالإشكال

الإشكالقبولیجوزوأمثالھاالحالاتھذهففي،3الخ...التحكیمأجلانقضاءبعدأوإصداره

الوقوعتفاديوبالتاليوالزوال،اءغللإلمعرضالتنفیذيالسندلأنوذلكالتنفیذبوقفوالأمر

.علیھكانماإلىالحالوإعادةسيالعكالتنفیذدوامةفي

1 - E.Jolivet ; et L.Marquis. ‘’L’exception d’inexécution dans les sentences arbitrales’’, les

cahiers de l’arbitrage 2011, N°3, p 723.
2 - Ch.Seraglini; ''La sentence et les voies de recours", préc.cit., P 610.
3 - J.Ortscheidt ; L’octroi et l’arrêt de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en
France’’, préc.cit., p 46.
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مسببأمربموجبالتنفیذوقفطلبفيأوالإشكالدعوىفيالتنفیذقاضيیفصل

ستةتتجاوزلامحددةلمدةالتنفیذبوقفیأمرالدعوىقبولھحالةففي،1طعنلأيقابلغیر

عقودجمیعتبقىإذذالتنفیبمواصلةفیأمرالرفضحالةفيأما،2رفعھاتاریخمنابتداءأشھر

التعسفیةللدعاوىوتفادیا،3إجراءآخرمنوتستمروصحیحةقائمةالسابقةالتنفیذوإجراءات

وقفطلبرفضحالةففي،4تنفیذهتعطیلفقطضدهالحكمصدرمنورائھامنیھدفالتي

)دج30.000(دینارألفثلاثینعنتقللامدنیةبغرامةالمدعيعلىالقاضيیحكم،التنفیذ

جھةمنالمشرعمنعكما،5علیھللمدعىمنحھایمكنالتيالمدنیةبالتعویضاتالمساسدون

نفسمنثانیةدعوىرفعالتنفیذ،وقفطلبفيأوالتنفیذإشكالفيالفصلسبقإذاأخرى

.6الموضوعنفسحولالأطراف

حكمتنفیذفيتشكالالاسفإنالجزائريللتشریعبالنسبةبأنھالقولسوىیتبقىلم

إذالمعجل،بالنفاذمشمولینالأخیرینھذینكانإذاإلامجدیایكونلاتنفیذهوأمرالتحكیم

لمنفیمكن،الحكمصدورعلىاحقلاتنفیذإجراءاتفيعیبوجودحالةوفيفقطحینئذ

رغمنفیذالتمواصلةمنخشیةالتنفیذقاضيأمامالإشكالدعوىرفعضدهالتحكیمحكمصدر

النفاذعلىالاعتراضصلاحیةدائمالھبقاءمع،بالاستئنافالطعنأوبالبطلانالطعن

والإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونمنبعدھاوما323للموادطبقا-أسلفناكما-المعجل

قاضيبوصفھالاستئنافأوالبطلانأمامھاالمعروضالقضائیةالجھةرئیسأماموھذا

.المستعجلةرالأمو

أیةإذنتوجدفلاالمعجل،النفاذصفةمنمجردینتنفیذهوأمرالتحكیمحكمكانإذاأما

باعتبارالتنفیذإجراءاتبطلانأساسعلىالتنفیذوقفلطلبإشكالدعوىرفعفيضرورة

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة633المادة -1
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة634المادة -2
.فقرة أخیرة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة634المادة -3

4 - H.Lecuyer ; ''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de
quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', prec cit., p 577.

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة3فقرة 634المادة -5
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة635المادة -6
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دعوىأوالتحكیمحكمضدالبطلاندعوىرفعمجردأنّ إذلھمحللاأصلاالتنفیذھذاأن

بقوةالتنفیذالحالكانمھمایوقفانالطعنینھذینممارسةوأجلتنفیذهأمرضدالاستئناف

التشریعفيالیومعلیھمستقرھوماخلافعلىوھذافیھما،الفصلیتمأنإلىالقانون

.المصريوالتشریعالفرنسي

التحكیمحكمتنفیذوقفمنالفرنسيالمشرعموقف:الرابعالبند

ینایر13مرسومبموجبالفرنسيالتحكیمقانونعلىطرأتالتيالتعدیلاتأھممن

قانونمن1526المادةفتنص،1ممارستھاولأجلللطعونالموقفالأثرمحوھو2011

التحكیمحكمضدالبطلاندعوىرفععلىیترتبلا'':الأولىفقرتھافيالمدنیةالإجراءات

بذلكالفرنسيالمشرعاعتمدفقدوعلیھ،2''...موقفأثرهتنفیذأمرضدالاستئنافدعوىأو

بذلكمسایرا،1506تھمادفي1981قانونبموجبقدیماعلیھینصكانلمامغایرةقاعدة

.3السویسريكالتشریعتفعیلھعلىةوالحرصللتحكیمالمنظمةالتشریعاتأحدث

التنفیذأمرعلىلھتحصّ ةلحظمنالمباشرللتنفیذقابلاالیومالتحكیمحكمفأصبح

مشمولایكنلمولو–لصالحھالحكمھذاصدرمنیخوضإذالتنفیذیة،بالصیغةوإمھاره

أوضدهیمارسقدطعنكلعنالنظربغضالجبريالتنفیذإجراءاتتلقائیا-المعجلبالنفاذ

فيعلیھالمنصوص''نونالقابقوةالمعجلالنفاذ''نظامأمامأنناھذایعنيولا.4تنفیذهأمرضد

الوطنیةالقضائیةالأحكامعلىوالمطبقالفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن524المادةفي

1 - Cette proposition est arrivée très tôt dans le processus d’élaboration du décret, des 2002, et

n’a plus été remise en question tant elle correspondait à une attente et à une évidence que tous

les membres de la commission d’études chargée de l’élaboration du projet partageaient, sur

les différentes étapes de cette nouvelle règle :

L.Degos ; L’histoire du nouveau décret, dix ans de gestation in Th.Clay, le nouveau droit

français de l’arbitrage, préc.cit., p 25.
2 - Art. 1526, alinéa 1 CPCF : ‘’ Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel

de l’ordonnance ayant accordé l’exéquatur ne sont pas suspensifs…’’.
3 - Art. 190, al.1, LDIP Suisse.
4 - Ch.Seraglini ;‘’ L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011’’, préc.cit., N°15.
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التحكیممجالفيإلانجدهلازمتمیّ نظامعننابعةخاصةوضعیةأماموإنمابھ،المشمولة

للطعونالموقفالأثرمحوأنفيھاأولّ یتمثلعدیدة،مزایاالتعدیلفلھذا.1الدوليالتجاري

بالتنفیذللدائنداعيفلاالتحكیم،لحكمالسریعالتنفیذإلىحتماسیؤديممارستھاولأجل

التنفیذإجراءاتفيللشروعبالاستئنافالطعنأوبالبطلانالطعنممارسةأجلفواتانتظار

النفاذطلبلمصالحھحمایةلھبالنسبةضروریایعدفلمأخرىجھةمنأنھكماالجبري،

بذلكمتفادیاالمستعجلةالأمورقاضيبوصفھالمجلسرئیسأوالتحكیمیةالھیئةمنالمعجل

والتي-أعلاهذكرهالسالف–الإجراءھذاإلىبالنظرتطرحالتيوالتعقیداتالمسائلكل

.2الفرنسيالإجرائيللقانونتامةدرایةتتطلب

یكونالتيالكیدیةالتعسفیةالطعوننطاققلیصتھوالتعدیللھذاالثانیةالمیزةأما

ووقفھالتنفیذعرقلةطریقعنمثلاإعسارهلتنظیمالوقتربحمنھاللمدینالوحیدالغرض

.3تھجراءاإفيوالتماطل

إلغاءأوالتحكیمحكمإبطالحقاھوالطعونھذهمنالغرضیكونأنمستقبلابدفلا

التنفیذأمرعلىللحصولالمواليالیومفيالجبريالتنفیذبدأفیالموقفثرالأمحوبإذتنفیذه

أنذلكإلىزدرسمیا،لھتبلیغھاشتراطدونالحكمضدهالصادرللطرفإعلانھیتمالذي

عنھلتنازلمحلكانأنھأوذاتھالحكمصدورمنیسريبدأقدیكونبالبطلانالطعنأجل

وسرعةالتحكیمحكمفعالیةمدىالیومنقدریجعلنامما1525للمادةطبقاالمتخاصمینقبلمن

.4تنفیذه

1 - Ch.Jarrosson ; et J. Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", prec.cit, p 75.
2 - J.Ortscheidt ; et Ch.Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage
international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit. , p 196.
3 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier
2011", préc.cit., p 78.
4 - Th.Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,
préc.cit., p 855.
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ولأجلطعونللالموقفالأثرمحوأنفيدیتجسّ التعدیللھذاالثالثةالمیزةفأخیرا

بناءبھارمأتأنللمحكمةیمكنالتيوالتحفظیةالمؤقتةدابیرالتفعالیةمنسیزیدممارستھا

إلیھاأحالتالتي،1المدنیةالإجراءاتقانونمن1468للمادةطبقاالأطرافأحدطلبعلى

الذيالتحكیمحكمأنسلمّنافإذاتحكیم،حكمبموجبوھذا،2الثالثةفقرتھافي1506المادة

الأصليالحكمفيالطعنعنمستقلةبصفةفیھالطعنیمكنتحفظیةأومؤقتةبتدابیریأمر

التدابیرھذهتنفیذسیتمممارستھاوأجللطعونلالموقفالأثرمحوبفإنللنزاعالفاصل

.3أسرعبطریقة

مصالحعلىكبیرخطرعنھاینجمقدالتحكیملحكمالمباشرالتنفیذقاعدةأنإلا

جدًایصعبإذتنفیذه،أمرإلغاءأولاحقاالحكمھذاإبطالحالةفيسیمالاعلیھالمحكوم

قدمنھالمستفیدیكونأنفیمكنعیناالتنفیذتمفإنقا،سابعلیھكانتماإلىالحالةإعادةحینئذ

إعسارهنظمأوأعسرقدصاحبھیكونأنفیمكنمالاالتنفیذتمإنأما،لھأعطيماكلضیع

مصالحبینالتوازنتحقیقفيفرغبةلذلك.4أخذهماردعلىقادرغیرتجعلھبطریقة

مجلسھأمامالمعروضالأولللرئیسرنسيالفالمشرعأجازعلیھ،والمحكوملھالمحكوم

قاضيبوصفھتنفیذهأمرضدبالاستئنافطعنأوالتحكیمحكمضدبالبطلانطعنالقضائي

تنظیمھأوالتنفیذوقفصلاحیة"الدعوىبتحضیرالمكلفالمستشار"أوالمستعجلةالأمور

1 - Ce texte en effet dispose que ‘’ le tribunal arbitral peut ordonner aux parties dans les

conditions qu’il détermine et au besoin a peine d’astreinte, toute mesure conservatoire ou

provisoire qu’il juge opportune’’.
یمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف ما '':ج.إد.م.إ.من ق1046المادة-2

یمكن لمحكمة التحكیم أو للقاضي أن یخُضِع التدابیر المؤقتة أو التحفظیة إلى تقدیر ...لم ینص اتفاق التحكیم على خلاف ذلك

.''طلب ھذا التدبیرالضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي 
3 - J.Ortscheidt ; et Ch.Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit. , p 197.
4 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", préc.cit., p 76.
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علیھنصماذاوھالأطرافأحدبحقوقجسیمةبصفةیجحفأنشأنھمنذلككانإذا

.1المدنیةالإجراءاتقانونمن1526المادةمنالثانیةالفقرةخلالمنصراحة

:التالیةالملاحظاتیثیر1526المادةأساسعلىالتحكیمحكمتنفیذتنظیمأوفوقف

بلنفسھتلقاءمنبھیقضيأنالتحكیمحكمتنفیذتنظیمأوبوقفالمختصللقاضيیمكنلا-1

.النزاعأطرافأحدطلبعلىفموقوھو

فیجبالفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1526المادةصراحةذلكعلىتنصلمولو-2

دعوىأوالتحكیمحكمضدالبطلانلدعوىبالتبعیةالتنفیذتنظیمأووقفطلبیقدمأن

مھیقدّ ستعجلةموقتیةبحمایةالبطھوالحقیقةفيالطلبفھذاتنفیذه،أمرضدالاستئناف

بالفعل،مرفوعةموضوعیةقضائیةلدعوىبعیةتبالوذلكالتحكیم،حكمفيعلیھالمحكوم

تنظیمأووقفطلبیكونلاثمومنتنفیذه،أمرإلغاءأوالتحكیمحكمببطلانفیھایتمسك

إذاإلاالمستعجلة،الحمایةعلىالحصولفيالقانونيأثرهیرتبلأنبلااقالتحكیمحكمتنفیذ

للمجلسالأولالرئیساختصاصمنفلیسوإلاالحمایة،ھذهمنحشروطتوافرعنكشف

.2ذلكفيالقضاءالدعوىبتحضیرالمكلفالمستشارأوالقضائي

علىتنفیذمنعإلىینصرفإنماالتنفیذتنظیمأووقفطلبلأنوذلكتمّ قدالتنفیذیكونألا-3

فتسقطتنفیذهتمقدالحكمكانفإذابالفعل،منھوقعماإلغاءىعللابصدده،أوالوقوعوشك

كانتماإلىالحالةإرجاعحینئدیتطلبّلأنّھویرفض،التنفیذتنظیمأووقفطلبمنالجدوى

تنظیمأوالوقفلقرارالمصدرالوطنيالقاضياختصاصفيیدخللاھذاوالتنفیذ،قبلعلیھ

أووقفطلبأثرفإنالآخر،الشقدونمنھشقفيذفّ نُ قدالتحكیمحكمكانإذاأما،3التنفیذ

1 - Art. 1526, alinéa 2, nouveau du code de procédure civile dispose : ‘’Toutefois, le premier

président statuant en référé ou, dés qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter

ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement

les droits de l’une des parties’’.
2 - Th.Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 858.
3 - J.Ortscheidt ; et Ch.Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage
international, préc.cit. , p 198.
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التحكیمحكمتنفیذتمامفيوالعبرة،بعدینفذلمالذيالشقعلىیقتصرالتحكیمحكمتنظیم

الحكمبوقتماوإنّ الطلب،ھذاتقدیمبوقتلیسالتنفیذتنظیمأووقفطلبقبولمنالمانع

أيالتحكیم،حكمتنفیذعلىموقفأثرلھلیسالتنظیمإعادةأوالوقفطلبأنذلك،فیھ

تنظیمھ،إعادةأوالتنفیذھذابوقفدعوىرفعتوإنالتحكیمحكمتنفیذممكنآخربمعنى

الفرنسيالمشرععلىالأجدرمنفكانالطلب،ھذاتقدیمبمجردللتنفیذسباقلوجودوتفادیا

لتفاديحتماكانبذلكقیامھوعدم،موقفأثراتذالتنفیذتنظیمأووقفدعوىیجعلأن

للمجلسالأولالرئیسنحوالوطنيالقضاءأمامتمارسالتيالكیدیةالتعسفیةالدعاوىنزوح

خلالمنالفرنسيالمشرعأنّ الملاحظةمع،الدعوىبتحضیرالمكلفوالمستشارأالقضائي

علىبھاالمنطوقالتحكیمأحكامبینیفرقلمالمدنیةالإجراءاتقانونمن1526المادة

.النظاملنفساھأخضعبلالخارجفيالصادرةوتلكالوطنيالتراب

أومؤقتةبتدابیریقضيالذيالتحكیمحكمكانإذاعماالصددھذافيالتساؤلیثار

اءبإجرالأمرفيالمستعجلةطبیعتھمنذلكدهیجرّ لافھلتنفیذه،تنظیمأووقفیمكنتحفظیة

التدبیرھذاكانفإنالوقت،نفسفيولكنالتحكیمیة،الخصومةسیرلحسنوضروريحال

وقفطلبمنالأخیرھذایحرمفھلالنزاع،أطرافأحدبمصالحجسیماارضریلحقفعلا

لظروفھاوفقاحدةعلىحالةكلمراعاةیجبأنھذلكعلىرداً الفرنسيالفقھیقولتنفیذه؟

.1تأكیدولاتعمیمدونوملابساتھا

جسیمةبصفةتجحفأنشأنھامن''جدیةأسبابعلىالتنفیذتنظیمأووقفطلبیُبنىأن-4

1526المادةمنةنیالثاالفقرةفيالفرنسيالمشرععنھرعبّ ماوھذا''الأطرافأحدبحقوق

Susceptible)لعبارةباستعمالھ de léser gravement les droits de l’une des parties)،یعدفلم

1 - Sur ce point Ch.Seraglini qui préconise ‘’une approche au cas par cas sans dogmatisme

serait donc peut être ici la meilleure option, tout en partant du principe que le pouvoir

d’aménagement du juge doit être utilisé pour les sentences prononçant des mesures

provisoires ou conservatoires, avec encore plus de parcimonie, compte tenu de l’objectif

particulier et de la spécificité de ces mesures (L’efficacité et l’autorité renforcées des

sentences arbitrales en France après le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., spec.

N°12).
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كانوالتي''فاحشةبصفةعلیھالمحكومتضرّ التيالوخیمةالنتائج''عنمیتكلّ الأخیرھذا

كانتالتي524المادةبموجب2011تعدیلقبلالدوليالتجاريالتحكیممجالفيبھمعمول

تنفیذتنظیمأولوقفقاسابعلیھكانمماالنطاقأوسعبمعیاراعتدّ بل،1479المادةإلیھاتحیل

الخصومةأطرافمصالحبینماالتوازنإعادةحتماذلكمنغرضھوكانالتحكیم،حكم

والقاعدةالأصلالقانونبقوةالتحكیملأحكامالمباشرالتنفیذوجوبمنجعلفمثلماالتحكیمیة،

أووقفطلبصلاحیةالدعوىأطرافلباقيیخولأنأخرىجھةمنعلیھفكانالعامة،

.1ومصالحھملحقوقھمحمایة،شروطھتحققتإنالتنفیذھذاتنظیم

الیومضروریایعدلمأنھھوأولھاالملاحظات،بعضثیریُ المعیارھذافينالتمعّ إنّ 

من''یكونأنفقطوإنمابالحقوقجسیمةوبصفةحتماسیجحفالتحكیمحكمتنفیذأنإثبات

استعملفقدذلكعلىعلاوةالإثبات،عبءمنكبیرةدرجةإلىیخففمما''ذلكشانھ

رارضوالإالمساسإمكانیةنفترضنایجعلمما''الحقوق''ھوعاممصطلحالفرنسيالمشرع

.2وغیرھاالقانونیةبالشخصیةأوالمالیةبالذمةالمتعلقةتلكسواءالحقوقأنواعبكل

فقط،الاستثناءیظلالتنفیذتنظیمأووقفبأنننسىأنیجبلاأخرىجھةمنلكن

التحكیملحكمالمباشریذالتنفقاعدةسنجردفإنناالمعیار،ھذاتطبیقمجالمنكثیراعناوسّ فإن

تنظیمأووقفطلبیمكنلكيالفرنسيالمشرعاشترطفقدلذلكفعالیة،كلمنالقانونبقوة

التقدیریةللسلطةخاضعذلكوتقدیروخطیرالجسامةبالغبالحقوقالإجحافیكونأنالتنفیذ

نفسھتنصیبعدملكذفيالأخیرھذاوعلىالطلب،ھذافيبالنظرالمختصالوطنيللقاضي

الآثارتقدیرفيتتمثلمحددةتھمھمّ أنبلالاستئنافقاضيأوالبطلانقاضيمنصب

الصددھذايـفارةـالإشنـمدولابّ ،3رافـالأطوقـحقىـعلاشرـالمبتنفیذـالنـعترتبةـالم

1 - Ch.Jarrosson ; et J.Pellerin; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", préc.cit, spéc., n°109, p 75.
2 - J. Beguin ; J. Ortcheidt et Ch. Seraglini ; Un second souffle pour l’arbitrage, arbitrage

international, à propos du décret du 13 janvier 2011 : JDI, 2011, spéc. N°27.
3 - Ch. Jarrosson ; et J . Pellerin, L’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence

rendue en matière internationale, rev. de l’arbitrage 2012, n°2, p 406.
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ولیس''الأطرافأحد''بحقوقالإجحافأثارقدالمعیارھذاخلالمنالفرنسيالقانونأن

للقاضيسیسمحذلكلأنالأخیرھذافعلماوحسنعلیھ،المحكوموھوبالتنفیذالمدینفقط

جسیمةبصفةالإجحافالأطراف،المتعددالتحكیمنطاقفيالاعتباربعینبأخذالمختص

.1ضدهالحكمصدرالذيالطرفغیرآخرطرفبحقوق

الإجراءاتالمختصللقاضيدتحدّ لمالثانیةفقرتھافي1526المادةأنیلاحظأخیرا

واسعةحریةالأخیرلھذایتركمماالتحكیملحكمالمباشرالتنفیذلتنظیماتخاذھاعلیھالواجب

أوآخرضمانأيأوبنكیةكفالةمتقدیأوللدفع،آجالكتحدیدمناسبایراهماكلاتخاذفي

الفرنسيالقضاءعلیھاستقرماوھذا،2النھائيولیسالوقتيبالطابعیتسمأنھدامماإجراء

فیتم،مافیھوالفصلالتنفیذتنظیمأووقفطلبنظركیفیةعنأمّا،3وكاردانمانبوقضیةمنذ

الأولللرئیسبالنسبةحضوریةاستعجالیةقضائیةدعوىإطارفي1526للمادةوفقاذلك

حجیةلأنونظرا''عوىالدبتحضیرالمكلفللمستشار''بالنسبةحتماحضوریةعوىدو

یسقطالتنفیذتنظیمأوبوقفالصادرالحكمفإنمستقرةوغیرقلقةحجیةھيالوقتیةالأحكام

الذيالقضاءوجھكانأیاالاستئنافدعوىأوالبطلاندعوىفيالفاصلالحكمبصدور

كمالحھذایقررھاالتيالقانونیةالمراكزفيالخصومینكتسیتموبالتاليتتضمنھ

.4الموضوعي

التنفیذتنظیمأووقفطلبفيالصادرالقضائيالأمرقابلیةبمدىیتعلقفیمااأمّ 

المنصوصالعامةالقواعدإلىبالرجوعولكنذلك،عنشیئاتقوللا1526فالمادةللطعن،

1 - Ch. Seraglini ; ‘’ L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France

après le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011’’, préc.cit, Spéc. N°22.
2 -J.Ortscheidt; et Seraglini Ch ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 199.
3 - Cour d’appel de paris (pôle 1-ch-5), ordonnance du premier président du 18 octobre

2011 :Sasmambo Commodities C/société Compagnie malienne par le développement des

textiles.

Cour d’appel de paris (pôle 1- ch1) ordonnance sur incident devant le conseiller chargé de la

mise en état du 8 mars 2012. P. Constante dit Pierre Cardin et autre C/société RATTI SPA.
4 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 857.
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ذلكفإنالوطنیة،القضائیةالأحكامعلىوالمطبقةالمدنیةالإجراءاتقانونفيعلیھا

للمجلسالأولالرئیسعنصادراالقضائيالأمرھذاكانإذاماحسبعلىلفسیخت

یضعالأمرھذاأنوبماالأولىالحالةففي،''الدعوىبتحضیرالمكلفالمستشار''أوالقضائي

لطعنمحلایكونأنفیمكنالتنفیذ،مسألةفيالفصلطریقعنالطلبموضوعللنزاعحدا

عنالصادرةالقضائیةالأوامرأنباعتبارمبدئیاذلكیمكنفلاالثانیةالحالةفيأمابالنقض،

القضائيالقرارمعبالتبعیةإلافیھاالطعنیمكنلا''الدعوىبتحضیرالمكلفالمستشار''

إحالتھاالتنفیذتنظیمأووقفطلبفيفصلھاحالةفيفقطیمكنبل.الموضوعفيالصادر

فيعلیھاالمنصوصللشروطوفقایومعشرخمسةأجللخلافيالاستئنافمجلسعلى

إذنیوجدأنھذلكمنفیستخلص.1المدنیةالإجراءاتقانونمنثانیةفقرة914المادة

فيفصلالذيللقاضيتبعاوھذاالقضائیة،الأوامرمنواحدلنوعبالنسبةللطعنطریقتین

الغرابةھذهأنإلاللعادة،وخارقالحدوثنادرذلكیعتبرحیثالتنفیذ،تنظیمأوالوقفطلب

بتحضیرالمكلفالمستشار''أنعلىالعادةجرتإذالعملیة،الناحیةمنكبیرصدىلھالیس

أحدمتقدیحالةفيعداماالتنفیذوتنظیموقفطلباتفيبالنظرالمختصھو''الدعوى

منحینئذتكونالتيساعةإلىساعةمناستعجالیةدعوىإطارفيالطلبلھذاالأطراف

.2غیرهدونالقضائيللمجلسالأولالرئیساختصاص

لأحكامالمباشرالتنفیذقاعدةلالفرنسيالمشرعإعتمادبأنالقولسوىلنایبقلم

التعدیلاتإحدىیشكلطعن،منتنفیذھاأمرعلىأوعلیھایقعمارغمالقانونبقوةالتحكیم

ھوالمباشرالتنفیذأصبحفبمقتضاه،20113قانونبموجبالفرنسيالتحكیملنظامالجوھریة

أحكامعلىالفاعلیةمنالمزیدأضفىماوھذاالاستثناء،لیشكّ تنظیمھأوووقفھالأصل

1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin ; "Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011", préc.cit, spéc., n°109, p 76 et n°76 , p 52.
2 - Ch. Jarrosson ; et J . Pellerin ; L’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence

rendue en matière internationale, préc.cit., p 408.
3 - Son importance est telle que certains auteurs ont même écrit "qu’elle était à elle seule

représentative de la réforme opérée" : il s’agissait de rendre plus efficace le droit de

l’arbitrage’’, Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de

l'arbitrage, préc. cit., p 857.
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بممیزاتھالدولیةللتجارةأصیلكقضاءككل،التحكیمنظامعلىبالمنفعةوعادالتحكیم

وبإجراءاتقصیروقتفيأحكاممنعنھیصدرماذتنفیفيالسرعةمنھالاسیماالأساسیة

كبلدفرنساحتماسیختارونالذینالدولیةالتجارةفيالمتعاملینانتظاراتبذلكاملبیّ بسیطة،

سیرلحسنضماناتمنقانونھایوفرهلماالتحكیمبطریقىتسوّ التيلنزاعاتھممضیف

.ھاعنالصادرالحكمتنفیذوكفالةالتحكیمیةالدعوى

فيقانونھویعدّلالفرنسيالمشرعمنھجیوماالجزائريالمشرعینتھجأنفقطنأمل

أحكامتنفیذعلىموقفأثرممارستھاولأجلللطعونأنیعتبریزاللاللأسفإذالجانب،ھذا

شروطھ،توافرتإنالمعجلبالنفاذمشمولةالأحكامھذهتكونأنیمكناستثناءاً وأنھالتحكیم،

للتحكیمالمنظمةالیومالحدیثةالتشریعاتوكل،فرنساعلیھاستقرتماتماماعكسوھو

.1والفعالیةالحجیةمنالمزیددائماوإعطائھاأحكامھتحصینعلىوالحرصة

التحكیمحكمتنفیذوقفمنالمصريالمشرعموقف:الخامسالبند

فیھالطعنالمحكمینحكمیقبللا،1994لسنة27رقمالتحكیمقانونمن52للمادةوفقا

تنصمعینةلأسبابببطلانھأصلیةدعوىرفعیمكنولكنالطعن،طرقمنطریقبأي

تنصوالملغاةالمرافعاتقانونمن2فقرة513المادةكانتوقد،القانونمن53المادةعلیھا

المحكمةتقضلمماتنفیذهوقفالمحكمینحكمببطلاندعوىالرفععلىیترتب'':انھعلى

وقدالحكمتنفیذوقفالبطلاندعوىرفعمجردعلىیترتبكانوبھذا،''التنفیذھذاباستمرار

البطلاندعوىلرفعمیعادایحددیكنلمالمرافعاتقانونأنذلكنقدمحلالنصھذاكان

مینالمحكحكمتنفیذلعطّ فی،عاماعشرخمسةبتنقضيحتىوقتأيفيرفعھایمكنفكان

علیھللمحكومیكفيكانإذالتحكیم،لنظامفائدةأیةعلىالقضاءإلىیؤديممابعیدأمدإلى

،وعرقلتھالتنفیذوقفمجردمنھاالغرضیكونوالتيالتحكیمحكمضدبطلانبدعوىالقیام

1 - Ch. Seraglini ; ‘’ L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France

après le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011’’, préc.cit., Spéc. N°23.
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فيبنصھالمصريالمشرعفعلماحسناولھذا.1إعسارهوتنظیمأموالھلتھریبالوقتوربح

تنفیذوقفالبطلاندعوىرفععلىیترتبلا'':أنھعلىالجدیدالتحكیمقانونمن57مادةال

بقوتھمحتفظاالتحكیمحكمیظلإذالبطلان،لدعوىالموقفالأثرمحوفتمّ ،''التحكیمحكم

.بطلانھبطلبالقضائیةالدعوىقیاممنالرغمعلىوذلكالتنفیذیة

یقبللا'':أنھعلىالأولىفقرتھافي58المادةقررتھماھوبالتأملالجدیرأنعلى

أنذلكمنیفھمحیث''انقضىقدالحكمبطلاندعوىرفعمیعادیكنلمإذاالتحكیمحكمتنفیذ

دعوىمیعادسریانمجردبینما،تنفیذهوقفإلىیؤديلاالتحكیمحكمبطلاندعوىرفع

طلبقبولدونیحولمانعبمثابةیعتبر،54لمادةلطبقایوماتسعینبھووالذيالبطلان

صدروإلاالتنفیذأمرعلىالحصولبطلبالتقدمیجوزلاالمیعادھذاانقضاءفقبل،2التنفیذ

وھویوماالتسعینمیعاداحتراملعدمأيأوانھلسبقالطلبھذاقبولبعدمأوبرفضالأمر

علىوبناء،لبطالبھذاالتقدمقبلبالكاملانقضائھیتعینأيالتنفیذلطلببالنسبةكاملمیعاد

والمفروضالجبري،للتنفیذقابلاالمحكّمحكمیكونأنیتصورلاالمیعادھذافواتفقبلذلك

لاوبالتاليیوما90وھورفعھامیعادمنالأخیرالیومانقضاءقبلترفعالبطلاندعوىأن

.3ھأصلمنلھقابلاالحكمیكونلاتنفیذٍ وقفعدمأووقفرفعھاعلىیترتبأنفنیاً یتصور

موقفغیرأثرترتبالتيالتحكیمقانونمن58المادةنصفيالفنيالخطأھوھذا

الواقعالحالة؟،ھذهفيللتنفیذالقابلالحكمھوأینولكنالبطلاندعوىرفععلىبناءللتنفیذ

نّ أوبعدینقضيلمیوما90میعادأنحیثفیذهتنأمرعلىالحصولبعدیتملمحكمإزاءأننا

نصعلىتعدیلایدخلأنالمصريالمشرععلىیجبف،المیعادھذانھایةقبلترفعالدعوى

58المادةونصالمادةھذهنصبینالفنيالتناقضھذالإزالةالتحكیمقانونمن57المادة

الأثرھذابمحوأوممارستھولأجلبالبطلانللطعنالموقفالأثربتقریرإماوھذامنھ،

.125عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
الله، تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة في جمھوریة مصر العربیة بین قانون المرافعات وقانون التحكیم، مجلة برھان أمر .د-2

.87، ص 2010، یونیو 14التحكیم العربي، العدد 
.122أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
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الفرنسيالقانونبینماوسطموقفأخذالمصريالمشرعأنیعنيوھذا،1معااملھبالنسبة

لحكمالمباشرالتنفیذلقاعدةبإقرارهالفرنسيالقانونیشبھجھةمنفھوالجزائري،والقانون

الجزائريالقانونیشبھوھوضده،یباشرقدالذيبالبطلانالطعنرغمالقانونبقوةالتحكیم

،ممارستھلأجلوإنماذاتھبالبطلانللطعنلیسالموقفثرالأعلىإبقائھفيأخرىجھةمن

.الدراسةمحلالقوانینفيالمثیللھایوجدولالوحدهبھاینفردوضعیةيوھ

بطلاندعوىرفعأنعلىتنصالتي57المادةفيالواردةالقاعدةنماستثناءاً أنّھإلاّ 

مصلحةبینالتوازنتحقیقفيالمشرعمنورغبة،تنفیذهوقفإلىیؤديلاالمحكمینحكم

تأمرأنللمحكمةیجوزذلكومع...'':أنھالمادةنصفيأضافعلیھوالمحكوملھموالمحك

یةجدّ أسبابعلىمبنیاالطلبوكانالدعوىصحیفةفيذلكالمدعيطلبإذاالتنفیذبوقف

محددةجلسةأولتاریخمنیوماستینخلالالتنفیذوقفطلبفيالفصلالمحكمةوعلى

إذالیھاعو،ماليضمانأوكفالةمبتقدیتأمرأنلھاجازالتنفیذبوقفأمرتوإذا،لنظره

ھذاصدورتاریخمنأشھرستةخلالالبطلاندعوىفيالفصلالتنفیذ،بوقفأمرت

أنالتحكیمحكمبطلاندعوىینظرالذيالقضائيللمجلسیجوزفإنھھذاوعلى،''الأمر

:التالیةالشروطتوافرتإنتنفیذهبوقفیأمر

بعدلھفلیسالبطلان،دعوىعریضةنفسفيالحكمتنفیذوقفالبطلانمدعيیطلبأن-1

في2المصريالفقھمنجانبویرىعارض،كطلبالتنفیذوقفبطلبیتقدمأنالدعوىرفع

فيمنھالمنشودةالأھدافتحقیقإلىیھدفالذيالتحكیممجالفيلھرمبرّ لاتشدّدذلك

طلبتبررالتيوالمبرراتالظروفتتوافرلافقدممكن،وقتأسرعوفيویسرسھولة

.بالبطلانالطعندعوىرفعبعدإلاالوقف

النتائجبھایتداركقدوسیلةمنالإمكانیةتلكلصالحھرترّ قُ منحرمناقدكوننبذلك

التخفیفالفقھبعضحاولفقدولذابالبطلان،سندهمھددجبريتنفیذمباشرةعلىتترتبالتي

.136ق، ص محمود السید التحیوى، تنفیذ حكم المحكمین، مرجع ساب.د-1
.311عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
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وقبلالبطلاندعوىلرفعلاحقاالتنفیذوقفلبطتقدیمإمكانیةبتقریرهوذلكالشدةھذهمن

خلالھمنتتاحالذيحیدالوالاحتمالالحقیقةفيلیشكّ إذ،اضروریذلكنّ أبل،1فیھاالفصل

لأنھالبطلان،دعوىفيالنظرأثناءالتحكیمحكمتنفیذوقفطلبفرصةفنیاعلیھللمحكوم

طلبلقبولتشترطالتحكیمقانونمن1فقرة58المادةفإنأعلاهإلیھاشرناوكماذلكقبل

وھوانقضى،قدیوماتسعینوھيذوالالحكمبطلاندعوىرفعمیعادیكونأنھبالتنفیذالأمر

دعوىرفعتولوالتنفیذیةبالصیغةالحكملإمھارئھانتھاالقانونیستوجبكاملامیعادا

حكمضدالبطلاندعوىتباشرحینماالأحوالكلفيأنھیعنيوھذاانقضائھ،قبلالبطلان

باعتباریذ،للتنفقابلغیرأصلاالأخیرھذاأنكونتنفیذهوقفلطلبحتىداعيفلاالتحكیم،

أنھوالوقفطلبتقدیمیبررالذيالوحیدالاحتمالوأنالتنفیذ،أمرعلىبعدیتحصللمأنھ

أمرلھاستصداربطلبالبطلاندعوىرفعبعدوذلكالتحكیم،حكملصالحھصدرمنیتقدم

تصالمخالقاضياستجابفلوموقف،أثرالدعوىلھذهلیسأنھكونجائزذلكأنإذبتنفیذه

لمصالحھرعایةحینئذعلیھالمحكومأمامیبقىلاالتحكیم،حكمتنفیذأمروأصدرالطلب،لھذا

بمقتضىھذاوسیكونالتنفیذ،وقفإذنیطلبأنسوىالبطلاندعوىسریانأثناءودائما

ومنالبطلاندعوىسریانأثناءلاحقة،مذكرةبموجبحتماالأخیرھذامھیقدّ عارضطلب

الشرطھذاأنّ إذ57المادةتشترطھكماالدعوىافتتاحعریضةفيذلكیكونأنلالمستحی

یمكنالتيالوحیدةالفرضیةأماموجھھفيالبابسدّ یُ فھوعلیھ،المحكوملحقوقإجحاففیھ

أنیمكنلاتقنیاإذوعملیا،فنیاالبطلاندعوىفيالنظرأثناءالتنفیذوقفطلبخلالھامنلھ

فيالواردالخطأھذاالمصريالمشرعیتداركأنإذافنأملالحال،ھذاعلىإلالوضعایكون

.التحكیمقانونمن57المادةنص

حكمتنفیذبوقفیقضيأنالبطلاندعوىأمامھالمرفوعالقضائيللمجلسولیس

سببكانولوحتىأيللحكم،جھالموّ البطلانوجھكانأیاطلب،دوننفسھتلقاءمنالتحكیم

التحكیم،قانونمن2فقرة53المادةنصالفھمھذایخالفولاالعام،بالنظامیتعلقالبطلان

، ''إلزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي والدولي''رضوان عبیدات، .جورج خربون خربون ود.د-1

.503مرجع سابق، ص 
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تقضيأنأمامھاالرائجةالبطلاندعوىتنظرالتيالقضائیةالجھةیجعلالنصھذاأنذلك

ھذهفيھایخوللمولكنھالعامالنظامیخالفماتضمنّ إذاالتحكیمحكمببطلاننفسھاتلقاءمن

.1بالبطلانالحكمحینإلىالتنفیذوقفسلطةالحالة

لرفعالتبعیةبطریقمقدّ إذاإلاأثرهویرتبالتحكیمحكمتنفیذوقفطلبیقوملاكما

وقبلالاستقلالوجھعلىإبدائھیجبفلاالحكمھذابطلانبطلبالأصلیةالقضائیةالدعوى

.التحكیمحكمبطلانبطلبالأصلیةالقضائیةالدعوىرفع

طلبھ،فيالأسبابھذهیبینأنالطالبفعلىیة،جدّ أسبابعلىمبنیاطلبالیكونأن-2

یوقففھو-البطلاندعوىأمامھالمعروض–القضائيللمجلسالأسبابھذهتقدیرویخضع

كمحتنفیذأنأوقبولھایرجحمماالبطلاندعوىأنالأوراقمظاھرمنرأىإذاالتنفیذ

.2تداركھیتعذرجسیمبضررعلیھالمحكومیصیبأنشانھمنالتحكیم

فحتىفیھ،المطعونالحكمإلغاءرجحانإلىیستندالتنفیذوقفلطلبعلیھفالمحكوم

المادةعلیھانصتالتيالبطلانحالاتمنحالةتوافرمنبدلابذلكالقضائيالمجلسیأمر

التنفیذوقفیطلبومن،البطلاندعوىتقبلأنلحینمؤقتإجراءھوالتنفیذوقفأنإذ،53

ھذاكانولما،إبطالھویجبباطلحكمھوإنماالتحكیميالحكمأنإلىالأصلفيیستندإنما

وعندماالحكمینفذأنالمنطقيغیرمنكانولما،یطولقدوقتإلىتقریرهیحتاجالإبطال

التنفیذوقفطلبیھفإنّ العلاجمنأفضلالوقایةكانتالمّ و،علیھكانماإلىالحالیعادیلغى

التحكیمحكمكانإذایقبللاالتنفیذوقفطلبأننھمیفھممما،3الحكمھذاإبطاللحینمؤقتا

.تمامھوقبلأثنائھأوالتنفیذفيالبدءقبلبالضرورةیقدمأنیجببلتنفیذهتمقد

دعوىبنظربدأإذاھلأنّ البطلاندعوىنظرقبلالتنفیذوقفطلبالمجلسینظر

عدمأوبصحةىقضسواءفیھوالفصلالطلبلنظرمحلھناكیكونلافیھاوفصلالبطلان

.498ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق،.د-1
.110إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكّم، مرجع سابق، ص .د-2
.94أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
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فيفصلیأنعلیھیجبأنھعلىالتحكیمقانونمن57المادةوتنصالبطلان،دعوىصحة

فقطبھیرادتنظیميیعادالمھذاأنعلىجلسة،أولتاریخمنیوماستینخلالالطلبھذا

أوبطلانمخالفتھعلىیترتبفلاتأخیر،دونالوقفطلبفيالفصلعلىجلسالمحث

تأخیرفيیتسببنلمالتأدیبیةالمسؤولیةقیامإلىيؤدّ یُ أنالممكنمنكانوإن،سقوط

.1الحالبطبیعةشروطھاتوافرتإنوذلكالطلبھذافيالفصل

وقفرتبرّ التيیةالجدّ الأسبابتوافرقدریُ وفھكاملة،یریةتقدسلطةجلسللمإنّ 

إذامارقدّ یأنھكماعلیھ،والمحكوملھالمحكوممنكلمصلحةبینموازنةيجریوالتنفیذ،

كانإذاالأمرھذاتنفیذوقفیتصورلاإذالحكم،إبطالمعھایرجحالبطلانأسبابكانت

مماالوقفھذاأنروقدّ التنفیذبوقفأمرإذاولھلبطلان،لسببتوافرعدمعلىیدلالظاھر

تنفیذیضمنماليضمانأوكفالةبتقدیمعلیھالمحكومأمریأنلھ،المحكومبمصلحةیضرّ 

.2لھالمحكوملصالحالبطلاندعوىفيذلكبعدقضىإذاالحكم

قانونمن57للمادةوفقا–علیھفإنالتنفیذ،بوقفالمجلسأمرفإذاأخرى،ناحیةمن

وذلكبالوقف،أمرهصدورتاریخمنأشھرستةخلالالبطلاندعوىفيفصلیأن-التحكیم

التحكیمأحكامقابلیةأنذلكالدعوى،فيالفصلقبلطویلةلمدةموقوفاالتنفیذیبقىلاحتى

مننتخذأنیصحفلامنھ،واستثناءالأصلعلىقیدھوتنفیذھاووقفالأصلھيللتنفیذ

یتفقفیماالاستثناءأعمالحصریجبوإنما،الأصلمالعإلتعطیلوسیلةالاستثناءممارسة

علىیترتبلاتنظیميمیعادالآخرھوالمیعادھذاأنعلىأوجبتھالتيالضرورةقدرمع

.3السقوطأوالبطلانمخالفتھ

طلبرفضأومالحكتنفیذبوقف،البطلاندعوىینظرالذيالمجلسقررمھما

خاصحكملغیابونظراالخصومةسیرأثناءصادروقتیاقرارایعتبرقرارهفإنالوقف،

للطعنقابلایكونبمقتضاھاوالتيالاستعجالیةالأحكامفيللطعنالعامةالقواعدبشأنھفتطبق

.295، ص 157محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، بند .د-1
.131عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
.342محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-3
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مجدیاغیرذلكیعتبرماوغالبا،1البطلاندعوىفيالفاصلالحكمانتظاردونبالنقضعلیھ

الجھةھذهأنكونالنزاعاتفيالفصلفيسرعةمنالتحكیمطبیعةتقتضیھمامعومتماشیا

صدوربعدیأتيالأحوالمنكثیرفيالذيحكمھالإصدارطویلاوقتاتستغرقالقضائیة

یجردمماللأطرافالقانونیةالمراكزتیثبّ التيالبطلاندعوىفيالفاصلالقضائيالقرار

.فائدةكلمنإذنلحكماھذا

لحكمالتنفیذیةالقوةوقفعنالحدیثعدمدناتعمُّ أخیراً الإشارةتجدرالصددھذافي

إلىیعودذلكوسبببالتنفیذ،الصادرالقاضيأمرضدمرفوعةاستئنافلدعوىتبعاالتحكیم

منالتظلمیجوزلا'':بقولھا-الذكرالسالفة–التحكیمقانونمن3فقرة58المادةبھأدلتما

إلىمنھالتظلمفیجوزالتنفیذبرفضالصادرالأمرأماالتحكیمحكمبتنفیذالصادرالأمر

بعدمیقضيحكماأصدرتقدالعلیاالدستوریةالمحكمةأنورغم،''المختصةالمحكمة

لحدّ اركھتدمیتّ لمتشریعيفراغللنصالتعدیلھذاعنبترتّ ھأنّ إلا2النصھذادستوریة

التظلموشروطومیعادإجراءاتلتحدیدالاستعجالغایةفيتشریعیاتدخلایستلزممماالساعة

سریانأثناءعلیھالمحكومالطرفمنیقدمأنیمكنيذالالتنفیذوقفطلبفيللنظروقابلیتھ

.3الدعوى

یستشكلأنالتنفیذأمرضدهصدرلمنفیجوزالتحكیم،حكمتنفیذفيالإشكالعنأما

وقد،4التحكیمحكمصدورعلىلاحقلسببالإشكالاتفيالعامةللقواعدوفقاالتنفیذفي

التنفیذفيإشكالاتحكیمبحكمعلیھالمحكومرفعإذابأنھالمصریةالنقضمحكمةقضت

النزاعفيالجدوجھیقدرأنالإشكاللقاضيفإنالبطلان،حالاتمنحالةتوافرإلىاستنادا

الإجراءفيالصوابوجھأنھیبدوماالأولىللنظرةبھسیتحسّ مؤقتاتقدیراً الحالةھذهحول

.499فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
قضائیة دستوریة حكما یقضي  21لسنة  92في القضیة رقم 2001ینایر 6ة العلیا في جلسة أصدرت المحكمة الدستوری-2

 1994لسنة  27من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 58من المادة 3بعدم دستوریة البند 

.یمفیما نص علیھ من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحك
.117أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3
.132أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4
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بطلانأوبصحةالمتعلقالحقبأصلالمساسدونمؤقتا،التنفیذبوقفلیحكمالمطلوب

.1مؤقتاالحكمتنفیذبوقفیأمرأنعندئذلھفإناذولھالحكم،

المحكمینحكمبطلاندعوىمیعادیكونأنضفتریَ الوقفھذاأنیلاحظأنھعلى

إذفیھا،یفصلولمرفعتقدببطلانھالدعوىتكونأنأوممتدا،زاللاتنفیذهوقفالمطلوب

دعوىفيالفصلحینإلىمؤقتاالتنفیذبوقفیحكمأنالتنفیذلقاضيیمكنالحالتینكلتافي

الدعوى،ھذهبرفضحكمقدكانأوضىانققدالبطلاندعوىمیعادكانإذاأماالبطلان،

توافرإلىاستناداً تنفیذهیوقفأن-المستعجلةللأمورقاضیاباعتباره–التنفیذلقاضيفلیس

.2للقانونوفقاالتحكیمحكمبطلانحالاتمنحالة

التحكیمحكمتنفیذضدالدولةحصانة:نيالثامطلبال

یحققّ لنالدولیةللتجارةمستقلاقضاءرهباعتباالدوليالتجاريالتحكیمنظامإن

.أحكامھلتنفیذخصبةأرضیةلھتتوافرلمماالمرجوةأھدافھ

قدالمتطورةوالتكنولوجیاللتقنیةانتشارمنالعالمیشھدھاالتيالكبیرةفالتطورات

مماعنھا،غنىلاباتتالتيالتطوراتھذهلاستیعابالخطىتسرعالعالمدولمنجعلت

ھذهتمتلكأخرىودولأفرادمعالدولیةالتجاریةالعقودفيالدخولإلىالدولبھذهدفع

عنالعقودھذهتنفیذحولخلافاتمنینشأماجمیعحلّ علىالدولھذهوموافقةالتقنیات،

التيالتحكیمیةالأحكامتنفیذعنتمتنعكثیرةدولاأنالحالواقعأنإلاالتحكیم،نظامطریق

ضدھاالتنفیذالمرادالدولةتحتجحیث،3العقودھذهفيأطرافاكونھابسببھاضدّ تصدرقد

الإشكالیاتمنالعدیدأثارمماالوطنیة،ادتھاـیــسنـمقةـبثـمنـوالنفیذـتـالدـضانتھاـحصـب

، ''الدوليإلزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي و''رضوان عبیدات، .جورج خربون خربون ود.د-1

.500مرجع سابق، ص 
.127أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2

3 - H.A. Grigera Naon ; Les contrats d’états : quelques réflexions, rev. de l’arbitrage 2003,

n°3, p 667.
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ذاھفيقانونیةمبادئإرساءمحاولةإلىوالقضاءالفقھودفع،1الدوليالتجاريالمجتمعفي

الممتنعة،الدولةبسیادةالمساسدونالتحكیمأحكامبتنفیذالكفیلةالحلولوضعومحاولةالشأن

أنھرأیناوالذيالموضوعھذادراسةأنفسناعلىآلیناوخطورتھاالإشكالیاتلھذهونتیجة

  .تباعاوذلك،ھذابحثناإشكالیةفيیدخل

القضاءضدالحصانة:الأولالفرع

عامةكسلطةالدولةتصرفاتبینالتفرقةعلىالعالم،دولمختلففيلأمرااستقرلقد

ةبأیتتمتعلاوھيالأفرادبتصرفاتوالشبیھةبھاتقومالتيالتصرفاتوبینبالحصانةتتمتع

حولالفقھاختلفوقد،وظیفیةحصانةأووضیقةقصیرةالدولةحصانةفأصبحتحصانة،

تقومالذيوذلكالقضائیةبالحصانةممارستھفيالدولةتتمتعذيالالنشاطبینالتفرقةمعیار

علىالوضعواستقرالعامةالوظیفةأوالعامةالسلطةمعیاروھفھلبالحصانة،تتمتعولابھ

بینالتمییزطریقعنوذلك،2الدولةقبلمنالمقامالعملطبیعةبتحدیدھيذلكفيالعبرةأن

السیاديبالنشاطبحصانتھاالدولةتمتعیقصرحیثالتجاري،شاطھاونللدولةالسیاديالنشاط

الحصانةبھذهتتمتعلابینمامرافقھا،وتشغیلالعامةبأعبائھاللنھوضبھتقومالتيالعامأو

الدولةبھتتمتعالذيالمدىویتحددخاصا،تجاریانشاطاتمارسھالذيالنشاطكونحالةفي

یمتنعالوطنيفالقاضيالدول،بینالمشتركالتعایشفكرةأساسعلىالقضائیةبحصانتھا

وثیقةالمنازعةكانتكلمافیھاطرفاالأجنبیةالدولةتكونالتيالمنازعاتفيالفصلعن

ھذایكونأنیجبالأجنبیةةبالدولصلةوذامرتبطاالنزاعولاعتبار،الدولةبھذهالصلة

النظامإلىالرجوعویجبالأجنبیة،للدولةوالسیادیةمةالعاالوظائفبإحدىمتعلقاالنزاع

یدخلالنزاعمحلالنشاطانـكإذااـمرفةـعـمـلةـدولـالھذهـلاديـالاقتصظامـوالنالسیاسي

.3الھالوظیفيالإطارفي

.33تجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم ال.د-1
2 - G. De La Pradelle; « Banalisation » de la partie publique dans l’arbitrage commercial

international impliquant un état, rev. de l’arbitrage 2006, n°1, p 121.
.197جنبیة، مرجع سابق، ص جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأ.د-3
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بموجبمسبقاعلیھالأطرافاتفاقبموجبینشأخاصقضاءالتحكیمقضاءأنبما

الدولیةالتجارةعقودعنالناشئةالمنازعاتجمیعفيبالفصلیختصّ نھولأالتحكیم،اتفاقیة

إبرامھاالدولةفقبولالعامة،وأشخاصھاالدولةعقودبمقتضىأوالعادیینالأفرادبینسواء

أومالمحكّ أمامالقضائیةبالحصانةبالدفعالتمسكعنضمنیاتنازلھاعنریعبّ التحكیم،لشرط

الدولةكتتمسّ إذاأمالاختصاصھ،إرادتھابمحضتخضعأنقبلتلتيواالتحكیمھیئة

النیة،حسنبمبدأالتزاموعدمإخلالایعدذلكفإنالتحكیم،ھیئةمواجھةفيبحصانتھا

من17المادةصراحةعلیھنصتماوھذا،1عامةالتعاقدیةالالتزاماتتنفیذفيوالمتطلب

والمبرمةوأملاكھاللدولالقضائیةبالحصانةالخاصةكیةالأمریالمحتدةالولایاتاتفاقیة

أعمالعلىفقصرتھاالقضائیةللحصانةضیقةبنظرةاعتدتحیث.20052ینایر17بتاریخ

ةالدولإبرامأناعتبرتوالتي،والاقتصادیةالتجاریةالأنشطةنطاقھامنوأخرجتالسیادة

یعتبرأجنبيمعنويأوطبیعيشخصمعكیمتحاتفاقعنھاتنشبقدالتيالنزاعاتبشأن

مواجھةفيأوالمحكمینمواجھةفيسواء،3لاحقاالحصانةھذهاستعمالعنمنھاتنازلا

والمتعلقةالتحكیمیةالدعوىعنالمنبثقةالمشاكلفيتنظرالتيالوطنیةالقضائیةالسلطة

أوذاتھاالتحكیمیةالخصومةءاتبإجرااصةخالأوتطبیقھأوتفسیرهأوالتحكیماتفاقبصحة

وھذا.ضدهالمتاحةالطعونفيوالنظرتنفیذهأمرإصدارقبلالتحكیمحكمبمراقبةالمرتبطة

عاموالمبرمةالأجنبیةالدولبحصانةالخاصةالأوروبیةالاتفاقیةأیضاعلیھنصتكانتما

متعاقدةدولةأنلو'':نھأعلى12المادةمنالأولىالفقرةفيصراحةنصتوالتي1972

1 - E . Kleiman; Les incidences politiques de la souveraineté sur l’arbitrage : les perturbations

de la procédure arbitrale, rev. de l’arbitrage 2003- n°3, p 827.
2 - Ph. Leboulanger ; Présentation de la convention de nations unies du 17 janvier 2005 sur les
immunités juridictionnelles des états et de leurs biens, rev. De l’arbitrage 2005, N°3, p 803.
3 - Selon l’article 17 de la convention de nations unies sur les immunités juridictionnelles des
états et de leurs biens du 17 janvier 2005, l’état qui a conclu par écrit une convention
d’arbitrage avec une personne physique ou morale étrangère ne peut invoquer son immunité
de juridiction devant les juridictions d’un autre état dans une procédure se rapportant à la
validité, à l’interprétation, ou à l’application de la convention d’arbitrage, à la procédure
d’arbitrage elle-même ou aux voies de recours contre la sentence arbitrale. Il existe donc une
présomption de renonciation à l’immunité de juridiction résultant de la seule convention
d’arbitrage.
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المسائلفيتنشأأنیمكنالتيأونشأتالتيالمنازعاتللتحكیمتخضعبأنكتابةقبلت

یجريالتيالدولةمحاكمأمامالقضائیةبحصانتھاتتمسّكأنلھایجوزلاوالتجاریة،المدنیة

للاتفاقیتینالمنضمةلفالدو،1''...لقانونھاوفقاالتحكیمیجريأوالتحكیمإقلیمھاعلى

تدفعأنتستطیعلاالأوروبیة،الاتفاقیةأوالأمریكیةالمتحدةالولایاتاتفاقیةسواءالسابقتین،

فھذاذلك،غیرعلىالتحكیماتفاقینصلمماأخرىدولةمحكمةأمامالقضائیةبحصانتھا

معیتعاقدأجنبيمستثمررتصوّ نأنیمكنلاإذأبداً،نقللمإنیتحققمانادرافقالواالشرط

حصانتھااستعمالالأخیرةلھذهیرخصشرطاالتحكیماتفاقیتضمنأنویقبلالمضیفةالدولة

.2مواجھتھفيالقضائیة

اتفاقیةمن10للمادةوطبقاالقضائیةالحصانةلتقریرالضیقالمنطقھذابنفس

ماحالةفيحتىفإنھوأملاكھا،للدولیةالقضائبالحصانةالخاصةالأمریكیةالمتحدةالولایات

ذلكفإن-مثلاالتحكیمشرطإبرامفيكمنازعتھا–القضائیةحصانتھاالدولةاستعملتإذا

عنھاالمستقلةأجھزتھاأوتوابعھاإلىرثالأھذایمتدأندونلوحدھاھيعلیھامقصور

منالفرنسیینوالقضاءالفقھعلیھاستقرماوھذاالمالیة،والذمةالقانونیةبالشخصیةوالمتمتعة

.3الأھرامھضبةوقضیةWestlandقضیةھمامشھورتینقضیتینخلال

Westlandقضیة:الأولالبند

الانجلیزیةالشركةینـبةـائمـالقنازعةــمـالـبةـیـضـقـالذهــھائعــوقتعلقــت

Westland Helicopters Limitedمصرجمھوریةمنكلأنشأتھاالتيعللتصنیالعربیةوالھیئة

تطویرأجلمنوقطر،المتحدةالعربیةوالإماراتالسعودیةالعربیةوالمملكةالعربیة

الشركةمعالعربیةالتصنیعھیئةأبرمتولقدالمذكورة،الدولھذهفيالحربيالتصنیع

.164فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
2 - E . Kleiman ; Les incidences politiques de la souveraineté sur l’arbitrage : les perturbations

de la procédure arbitrale, prec.cit, p 521.
3 - Voir aussi l’arrêt SONATRACH C/Miyeon, où il a été décidé que l’entreprise bénéficiant

de la personnalité distincte ne peut se prévaloir de l’immunité reconnue à l’état algérien. Cass.

Civ., 1er, 1er octobre 1985, Clunet, 1986, p. 170 note B. Oppetit
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Theمشتركمشروعإنشاءإلىیھدفعقداً المذكورة Arab Britich Helicopter Company

(A.B.H)تملكبینمارأسمالھمن%70للتصنیعالعربیةالشركةتملكWestland30%

.Westlandقبلمنالمصنعةالھیلكوبترنوعمنطائراتوبیعتصنیعھدفھیكونوالمتبقیة،

منالعدیدبإبرام1978فبرایر27فيWestlandشركةقامتالظروفھذهظلفي

ھیئةقبلمنتنفیذھاضمانتموالتيالأخیرة،ھذهأھدافتحقیقأجلمن(A.B.H)معالعقود

Campمعاھدةعلىبتوقیعھامصراتبعتھاالتيللسیاسةونظرا.العربیةالتصنیع David

العربیةالتصنیعھیئةمعتعاونھابإنھاءالثلاثالعربیةالدولقامتبإسرائیل،واعترافھا

شركةقامتولقدالحربي،التصنیعتطویروصناعةبشأنماراستثكلوأوقفتوتصفیتھا

Westlandالمشتركوالمشروعالعربیةالتصنیعوھیئةالأربعالدولبإنذارجھتھامن

(A.B.H)أحاطتالتيللظروفنتیجةلحقتھاالتيالأضرارعنمتضامنةبتعویضھا

معأبرمتھقدالشركةكانتالتيقدالعتنفیذوتعذرالتصنیعھیئةمنالعربیةالدولبانسحاب

.19781فبرایر27فيالموقعالعقدفيالواردالتحكیمشرطوبإعمال،الھیئة

بوصفعھاتمتّ وأنكرتالتحكیمھیئةاختصاصعلىالأربعالدولاعترضتلقد

د،العقھذاعلىوقعتقدتكنلمالأربعةالدولأنالثابتمنأنھإذالمنازعة،ھذهفيالطرف

بسببلیسلھمملزمالعقدھذافيالواردالتحكیمشرطفإن،Westlandنظروجھةمننكّ لو

تتمتعلاالھیئةھذهلأنولكنالأربعالدوللھذهالعربیةالتصنیعھیئةمنقانونیةنیابةوجود

.الدولھذهعنمستقلةقانونیةبشخصیة

الدولیةالتجارةغرفةلقواعدوفقاالمشكلةالتحكیمھیئةعلىالمنازعةھذهعرضعند

القانونيالمركزلمناقشةفیھتعرضتمبدئیاحكما1984مارس5فيأصدرتبباریس،

شركةكانتإذاماوبحثأنشأتھاالتيالأربعبالدولعلاقتھافيللتصنیعالعربیةللھیئة

Westland ُمنالرغمعلىالتحكیمتفاقباملتزمةالدولھذهأناعتبارمنإلیھذھبتفیماةقّ حِ م

كانتإذاأنھلىإالتحكیممحكمةذھبتولقد،نھتضمّ الذيالعقدعلىولاعلیھعتوقِّ لمأنھا

.163فؤاد محمد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-1
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القانونیةالشخصیةھذهفإنالقانونیة،الشخصیةتمنحھاالتصنیعلھیئةالمنظمةالنصوص

الدولھذهتستبعدلمفطالماللھیئة،المنشئةالأربعالدولمسؤولیةاستبعادتعنيلاالمستقلة

توقعاتھفيأخذقدالتصنیعھیئةمعتعاقدالذيالغیرفإنصریح،بشكلمسؤولیتھاالأربع

التالیة،النتیجةإلىالتحكیممحكمةانتھتولقد،المسؤولیةھذهتحریكإمكانیةعلىالمشروعة

یستفادلاالأمرذلكمثلفإنبیةالعرالتصنیعلھیئةمستقلةقانونیةشخصیةھناككانتإذاأنھ

.فیھاالمساھمةالدولمسؤولیةانتفاءمنھ

تعرضوالذي1السویسريالقضاءأمامبالبطلانالمذكورالتحكیمحكمعلىعنطُ لقد

تمتعأنإلىوانتھىالعربیةالتصنیعلھیئةمستقلةقانونیةشخصیةوجودلمسألةمباشربشكل

منیظھرماوھولھاالمؤسسةالدولعنمستقلةقانونیةصیةبشخالعربیةالتصنیعھیئة

القانونيالنصمنوأیضاللھیئة،والإجرائيوالماليالقانونيوالاستقلاللھا،القانونيالنظام

علىلبسأوشكّ أدنىتثیرلاقاطعةعلاماتھاكلّ ،التحكیمشرطإبراملھایخولالذي

.2لھاالمؤسسةالدولعنللھیئةوالكاملالتامالاستقلال

الأھرامھضبةقضیة:الثانيالبند

ممثلابصفتھالسیاحةوزیرأبرم1974سبتمبر23فيأنھفيالقضیةھذهوقائعتتمثل

یطلقاتفاقاEGOTHوالفنادقللسیاحةالعامةالمصریةوالمؤسسةالعربیةمصرلجمھوریة

Southernالأمریكیةالشركةمعالأساسي،الاتفاقعلیھ Pacific Properties (S.P.P)والتي

Hongمدینةتتخذ Kongعلىیقعأحدھماسیاحیینمركزینإنشاءأجلمنوذلكلھا،مقرا

أجلمناللازمبعملالمصریةالحكومةدتتعھّ الاتفاقلھذاووفقاالأھرامات،منمقربة

.السیاحیةالتجمعاتھذهمةلإقاصةالمخصّ للأراضيإنشائھ،المرادالمشروعتملكتسھیل

1 - Cour de justice du Canton de Genève, 3 nov. 1987, et tribunal fédéral Suisse, 19 juillet

1988, rev. Arb 1989., n°3, p 514.
2 - Ph. Leboulanger ; ‘’Groupes d’états et arbitrage’’, rev. Arb. 1989 n°1, p 415.
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العامةالمصریةالمؤسسةمععقداالمذكورةالشركةأبرمت1974دیسمبر12في

مشروع(إنشائھالراغبالمشروعفيالوحیدالمصريالشریكباعتبارھاوالفنادقللسیاحة

تضمنو،1974سبتمبر23فيالمبرمالعقدإلىمباشرةالعقدھذاأشارولقد،)الأھرامواحة

كماالأھرام،ھضبةلاستغلالالمشتركالمشروعفيالطرفینالتزاماتمنلكلتحدیداً 

محكمةاختصاصمنالعقدعنناشئةمنازعةأیةفيبالفصلالاختصاصیجعلنصاتضمن

أنمنالرغموعلى،بباریسالدولیةالتجارةغرفةلقواعدوفقاتشكیلھایتمالتيالتحكیم

أنإلا،1974دیسمبر12فيعالموقّ الأخیرالاتفاقھذافيطرفاتكنلمالمصریةالحكومة

النحوعلىالعقدمنالأخیرةالصفحةعلىالتاریخذاتفيبالتوقیعقامالسیاحةوزیرالسید

,Agreed:التالي Approved And Ratified.

لھذاشاملمیرتدمنیحدثھقدلماالمشروعھذالقیھاالتيالشدیدةللمعارضةنظرا

المشروعھذاإقامةعلىموافقتھابسحبالمصریةالحكومةقامتالفرید،التاریخيالموقع

للشركةالمقررالانتفاعحقنزعیجبلذلكالأثریةالمناطقمنیعتبرالموقعأنعلىمستندة

.العامةللمنفعةوتخصیصھبشأنھ

الذيالأوسطالشرقفيفرعھا،S.P.P.M.EوS.P.Pالأمالشركة:الشركتانلجأتلقد

إجراءاتبتحریك،1974دیسمبر12فيالموقعالعقدمن17المادةلنصإعمالاتكوینھتم

EGOTHوشركةالمصریةالحكومةمنكلضدالتحكیم
1.

فيطرفالیستلأنھانظراً للتحكیمإخضاعھایجوزلابأنھالمصریةالحكومةتتمسكّ 

ھذهتعدّ تحكیمشرطوجودلعدمالتحكیممحكمةإختصاصبعدمدفعتوعلیھالتحكیم،اتفاق

قبولبعدمحكماالتحكیممحكمةأصدرت1983فبرایر16وبتاریخأنّھإلاّ فیھ،طرفاالاخیرة

دولار12.500.000دفعـباـوبإلزامھمصرھـبتمسكتالذيالمحكمةاختصاصبعدمالدفع

دیسمبرأولمنابتداءتحسب%5فائدةإلىبالإضافةنالمدعیتیالشركتینلتعویضأمریكي

إبطالھطلبأجلمنباریساستئنافمحكمةأمامالحكمفيمصرحكومةفطعنت،1978

.167محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
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شرطوجودبدونأمامھاالمرفوعةالمنازعةفيفصلتقدالتحكیممحكمةأنأساسعلى

العامللنظامبالمخالفةصدردقالحكمھذالأنوأیضافیھ،طرفاالمصریةالدولةتعدتحكیم

.الدولةسیادةاحترامولمبدأالدولي

التحكیمحكمبإلغاءحكمھا1984یولیو12فيباریساستئنافمحكمةأصدرتلقد

،19871ینایر6فيالفرنسیةالنقضمحكمةدتھیّ أالذيالقضاءوھوبالبطلانعلیھالمطعون

الوثیقةالصلةبمعنىقانوني،شخصعلىدولةالتمارسھاالتيالرقابةأنلاحظتحیث

توقیعوجودعدممنالمستفادةالقرینةقلبأجلمنكافیاعاملاتعدلاوتلك،ھذابینالقائمة

ھيالشرطعلىعتوقّ يتالالشركةتعدلھاوفقاوالتيالتحكیمشرطعلىالدولةقبلمن

التحكیم،شرطیتضمنالذيالتصرففيطرفالیستالدولةكانتولذافیھ،الطرفوحدھا

انصرافتعنيلا-الدولةممثلمنأي-التصرفاذلھالوزیرقبلمنالممنوحةالموافقةو

الشخصعلىالدولةتمارسھاالتيالرقابةفمجردالعقد،فيطرفاتصبحبأنالدولةإرادة

الذيالتحكیماتفاقبآثارللاحتجاجتكفيلاالقانونیةبالشخصیةیتمتعالذيالعامالاعتباري

منیستخلصأنیجبالتحكیمعلىللاتفاقالدولةفقبول،2تھامواجھفيالأخیرھذاعھیوقّ 

الاعتباريالشخصمعالمتعاقدالخاصالطرفأنافتراضمجردمنولیسأخرىعوامل

.لتحكیماباتفاقالدولةمنالتزامدونمعھالتعاقدیقبلأنیمكنكانماللدولةالتابع

اهتبنّ تالذيالحلعنالتساؤلفتمّ الدولة،وقضاءالتحكیممحاكمموقفھوذلككانإذا

التيھيالدولةفیھتكونلذياذلكأيالعكسيرضفالبشأنالدولةوقضاءالتحكیممحاكم

الأجھزةأحدمواجھةفيالاتفاقبھذایحتجأنویرادالتحكیمشرطفیھالواردالعقدأبرمت

Suisseقضیةفيالمشكلةھذهأثیرتحیث،لھالتابعةا Oil Corporationشركةضد

PETROGAB3الجابونوجمھوریة.

.255حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
2 - N. Meyer Fabre ;‘’Emanations de l’état, renonciation à l’immunité de juridiction et
d’exécution: du bon usage de concepts en vogue, note sous paris, pôle 1-ch-1, 31 janvier
2013, rev. De l’arbitrage 2013, n°2, p 460.
3 - Rev. arbitrage 1989 p 309, note Ch. Jarrosson.
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Suisse(شركةأبرمتحیث Oil Corporation(الكامانجزرمنبترولشركةوھي

وفقاتحكیمشرطالعقدھذاتضمنولقدبترولیة،موادلشراءالجابونجمھوریةمععقداً 

الجابونیةالوطنیةللشركةالعامالمدیرقامولقدبباریس،الدولیةالتجارةغرفةدلقواع

)PETROGAB(وكتابةبصفتھالتذكیربعدالعقدھذاملاحقأحدأسفلفيتوقیعھبوضع

صیغةعلىالاتفاقعدمعنالناشئةالمنازعاتوبسبب،''الجابونیةالجمھوریةلصالح''عبارة

دفعمماتسلیمھتمالذيالبترولثمنمنجزءدفعالمشتريرفضالسعر،تحدیدبشأن

الحلوللفشلونظراً الموقف،ھذاوإزاءالجدیدة،الشاحناتتسلیموقفإلىالجابونیةالحكومة

Suisse(شركةقامتةالودیّ  Oil Corporation(واختصمتالتحكیمشرطإعمالإلىبالالتجاء

علىتوقیعبسببالعقدفيطرفاأصبحتأنھابزعم)PETROGAB(شركةالتحكیمھیئةأمام

فيرتوقرّ النظرھذامثلالتحكیمھیئةرفضتولقد،1مدیریھاأحدقبلمنالمذكورالملحق

لصالح''بأنھالمدیرلتوقیعالمصاحبةالإشارةأن1987أفریل30فيالصادرحكمھا

أمورفیھ،كطرفاPETROGABشركةإلىریشلمالعقدملحقوأنّ ،''الجابونیةالجمھوریة

الدولةلصالحولكنPETROGABلصالحیصدرلمالمدیرعنالصّادرالتوقیعأنّ تثبت

.لصالحھاالملحقھذاأبرمالتيالجابونیة

نصإلىمستندةمالمتقدّ الحكمعلىبالبطلانبالطعنالسویسریةالشركةقامتلقد

المھمةتحترملمالتحكیممحكمةأنبزعمالفرنسيالمدنیةءاتالإجراقانونمن1502المادة

ولقد.PETROGABشركةمواجھةفياختصاصھابعدمبحكمھا،فیھاالفصلإلیھاالموكلة

بالبطلانالطعنبرفض1988جوان16فيالصادرحكمھفيباریساستئنافمجلسقضى

Suisse''شركةمنالمقدم Oil''،أنمقدرا،"الطرف"لفكرةضیقامفھوماالمجلسوضعولقد

المجلساستندولقدالعقد،إبرامفيساھمواالذینھؤلاءھمالتحكیمعلىالاتفاقفيالأطراف

ومسلكالأصليالعقدعلى)PETROGAB(شركةتوقیععدممثلالعناصرمنالعدیدعلى

PETROGABشركةأنىإلالتحكیم،محكمةإلیھذھبتمانحوعلىرتقرّ لكي،الأطراف

.التحكیماتفاقفيطرفالیستوبالتاليالمبرمةالعقودفيطرفالیس

.259الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید .د-1
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المذكور،باریساستئنافمجلسقضاءمنوأیضاالمتقدمالتحكیمحكممنیبدو

الأجھزةعلىبھجلیُحتّ الدولةقبلمنمبرمـالیمـحكـالتاقـفـاتدـمدمـعىـإلاءـجـالالت

ةـیـضـقلالـخنـمرىـأخرةـمذاـھھـفـوقـمسيـرنـفـالاءـقضـالدّ ـأكدــوق.ھاـلةـعـابـالت

BC Frères C/ L’étatTunisien
التونسيالوزیرصادق1981دیسمبر8بتاریخأنھإذ،1

والشركةوالإنشاءاتالتجھیزوزارةمنكلبینالمبرمةالعقودعلىوالإنشاءاتللتجھیز

Frères)الفرنسیة BEC)،وزارةكانتالطرقمنمجموعةإقامةإلىالعقودھذهوتھدف

خلالمنبتشییدھاالقیامفيرغبتھاعنأعلنتقدالتونسیةالدولةفيوالإنشاءاتالتجھیز

العقدینمنبكلالخاصةالإداریةالشروطراساتدمن66المادةتضمنتولقدمناقصتین،

حرّ تحكیمإلىالأطرافلجوءمفادهتحكیمشرط،قالطرمنمجموعةكلبتشییدالخاصین

وزیرإلىاللجوءطریقعنحلھّتعذرمعالإدارةوجھةالمقاولبیننزاعنشوبحالةفي

المھندسفإنالأعمال،تنفیذأثناءالأطرافبیننشأتلمشاكلونظرا.2والتشییدالتجھیز

عجزوإزاءالعقود،وفسخالأعمالبوقف''باكالإخوة''شركةأخطرالتنفیذعلىالمشرف

والذيالتحكیمإلىالالتجاءمنمفرھناكیكنلمفإنھودي،اتفاقإلىالتوصلعلىالأطراف

الشركةإلىمتنوعةمبالغبدفعالتونسیةوالتشییدالتجھیزوزارةبإلزامحكمبإصدارانتھى

بالبطلانطعنإثرعلىباریسنافاستئمجلسأیدهالذيالحكموھو3''باكالإخوة''الفرنسیة

.والإنشاءللتجھیزالتونسیةالوزارةقبلمنضدهأقیم

تنفیذأمرعلىالحصولالتونسيالقضاءأمامالفرنسیةالشركةطالبتذلكلفتبعا

لھارفض1991ینایر21بتاریخصادرأمربموجبالتنفیذقاضيأنإلاالتحكیمیینالحكمین

القضاءأماموھذاالتونسیةالدولةعلىالجبريبالتنفیذالمطالبةلأخیرةاھذهفاضطرتذلك،

1 - Cour d’appel de paris, 1er ch. Civ, arrêt du 24 février 1994, rev. Arbitrage1995, p 275, sous
note de Y. Gaudemet.

.366كیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التح.د-2
والتي أدانت من خلالھما الطرف التونسي  1990سبتمبر  13و1990فبرایر 8أصدرت محكمة التحكیم حكمین بتاریخ -3

:، أنظر''الإخوة باك''بأداء مبالغ مالیة مختلفة إلى الشركة الفرنسیة 

M. Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la pratique

des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit, p 294, spec

n°769.
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باریسمحكمةرئیسأصدر1991أبریل15بتاریخصادرأمروبموجبفعلاحیثالفرنسي،

التجھیزوزارةفقامتباریس،استئنافمجلسبقرارالمؤیدالتحكیمیینالحكمینتنفیذأمر

محكمةجدولمنسُحبذلكبعدالذيالقرارھذاضدنقضبالبطعنالتونسیةوالإنشاءات

طلبعلىبناءالفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1009للمادةطبقاالفرنسیةالنقض

الطرفوأنموقفأثرلھلیسبالنقضطعنلاأنأساسعلىالفرنسیة''باكالإخوة''شركة

.التحكیمیینالحكمینبموجببھامدانالالمبالغبعددفعقدیكنلمباشرهالمّ التونسي

الترابعلىالجبريالتنفیذإجراءاتالفرنسیةالشركةباشرتذلكإثروعلىحیث

(O.C.T)التونسيالحبوبلدیوانتابعةالحبوبمنكمیةعلىالحجزفحاولتالفرنسي

(Rouen)روانقضاءمجلسعنفصدروصایتھا،وتحتالتونسیةالدولةأجھزةمنباعتباره

علىالدولةتمارسھاالتيالوصایةأناعتبارفيالفرنسيالقضائيالاجتھادیؤكدقراربفرنسا

اتفاقبآثارللاحتجاجیكفيلالھاالتابعالقانونیةبالشخصیةالمتمتعالعامالاعتباريالشخص

الحبوبدیوانأناعتبرتوبذلكالجھازھذامواجھةفيالأخیرةھذهتوقعھالذيالتحكیم

.2التونسیةالدولةدیونردبتزاملالإلھولیس1باكالإخوةالفرنسیةللشركةمدینالیسالتونسي

التنفیذضدالحصانة:الثانيالفرع

تتخذأنیمكنلاأنھحیثالدولة،سیادةفيأساسھاتجدالتنفیذضدالدولةحصانةإن

الأفرادواجھةمفياتخاذھایمكنالتيتلككالتنفیذ،عنالممتنعةالدولةضدتنفیذیةإجراءات

المجتمع،أفرادلجمیعالعامةالمصلحةترعىالتيالسلطةتمثلالدولةلأنوذلكالعادیین،

أنإلا،3والوطنیةالسیادیةبواجباتھاالقیاممنالمختلفةالدوللتمكینتقررإنمافالحصانات

دبّ لاحیثمطلقایكونلاأنیجبالتحكیمیةحكامالأتنفیذمنبحصانتھاالتمسكفيالدولةحق

1 - Revue arbitrage, 1997, note E. Gaillard, p 263.
2 - M. Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. Cit,, p

296, spéc. n°778.
3 - H.A. Grigera Naon ; Les contrats d’états : quelques réflexions, rev. De l’arbitrage 2003,

n°3, p 675.
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الأفرادمصلحةوبینالحصانةبھذهالتمسكفيالدولةمصلحةبینالموازنةإقامةمن

أيدونالدولةحصانةفإطلاقمراعاتھا،الدولةعلىیجبحقوقلھموالذینمعھاالمتعاملین

یتمّ وھنا،1النیةحسنمبدأأساسعلىملالتعافيللعدالةومجافبالآخرینإجحافایمثلیدیقت

القضائیةحصانتھاعنبمقتضاهتتنازلوالذيالتحكیملاتفاقالدولةإبراممجردھلالتساؤل

  ؟علیھاالتحكیمحكمتنفیذضدحصانتھاعنمنھاتنازلاأیضایعتبر

عنالتنازلمسألةبخصوصاتجاھینإلىالفقھانقسمفقدالسؤالھذاعنللإجابة

وذلكالقضائیة،حصانتھاعنالدولةتنازلبأنالقولإلىیذھبالأولالاتجاه،الحصانة

عنالتنازللأنالتنفیذ،ضدحصانتھاعنتنازلایعنيلاالتحكیملنظامالخضوعبقبولھا

یشترطبلالتحكیم،إلىالدولةلجوءخلالمنعلیھیستدلأنیمكنلاالتنفیذضدالحصانة

ھذاتؤیدالتيالقضائیةالأمثلةومنوواضحا،صریحاتنازلایكونأنالتنازلبھذاءعتداللإ

مع(SEEE)بـاختصاراً والمعروفةوالمشروعاتللدراساتالأوروبیةالشركةقضیةالرأي

أموالعلىالتحكیمحكمتنفیذإجراءات(SEEE)شركةبدأتفعندماالیوغسلافیة،الحكومة

بباریسالمحكمةرئیسمنالیوغسلافيالعامالمحاميطلبفرنسا،فيدةالموجویوغسلافیا

الیوغسلافیةللدولةالقضائیةالحصانةإلىاستناداالحجزإجراءاتووقفالتنفیذأمراءغإل

عنالتنازلقبلتقدیوغسلافیابأنالمحكمةفأجابتالتنفیذ،منحصانتھاإلىاستناداوكذلك

یتعلقفیماأما،(SEEE)شركةمعلعقدافيالواردالتحكیمشرطجببموالقضائیةحصانتھا

القضائیةحصانتھاعنالدولةتنازلأنالمحسوممنأنھالمحكمةدتفأكّ التنفیذضدبالحصانة

للعلاقاتفیینااتفاقیةمن4فقرة32المادةأنّ علما،2التنفیذضدالحصانةعنتنازلایرتبلا

مستقلاالتنفیذضدحصانتھاعنالدولةتنازلیكونأنتاشترطقد1961لسنةالدبلوماسیة

أيیخصفیماالقضائیةالحصانةعنالتنازلأن'':علىنصتحیثالقضائیةالحصانةعن

دلابّ لـبالحكم،لتنفیذبالنسبةالحصانةعنتنازلأيعلىینطويلاإداریةأومدنیةىدعو

1 - F . Knoepfler ; L’immunité d’exécution contre les états, rev. De l’arbitrage 2003, n°3, p

1019.
.201جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص .د-2
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شرطوجودأنإلىذھبفقدالثانيالاتجاهأما،1''لمستقّ نازلتمنالأخیرةالحالةھذهفي

الحصانةوكذلكالقضائیةبالحصانةالتمسكعنالضمنيتنازلھایعنيالدولةعقدفيالتحكیم،

.2التنفیذضد

والتنفیذیةالقضائیةالدولةحصانةمنالمعاصرالقضاءموقف:الثالثالفرع

المسألة،ھذهفيالمعاصرالفقھعلیھاستقرالذيالرأينفسالفرنسيالقضاءتبنىلقد

لمعروفةاالقضیةفيالفرنسیةالنقضمحكمةعنصدرمامنجلیاذلكیظھرحیث

قدكانتلماتمامامخالفاجاءالذيالشھیرحكمھافیھاأصدرتوالتي(Creighton)3بقضیة

منیستمدلاالتنفیذإجراءاتضدنتھاحصاعنالدولةتنازلأنقولھافيسابقاعلیھاستقرت

المجالتدعلاوصریحةواضحةبصورةالتنازلذلكیتمأنبدلاإذالتحكیم،باتفاققبولھا

.4شكّ لأي

Creightonقضیة:الأولالبند

وشركةالقطریةالحكومةبینعقدإبرامتمأنھفيالقضیةھذهوقائعتتلخص

Creighton)(،لحساببضحىمستشفىببناءالأمریكیةالشركةبمقتضاهتقومالأمریكیة

الحكومةدفعالذيالأمرالشركة،أداءحولالطرفینبیننزاعنشأوقدالقطري،الطرف

Creightonشركةفرفضتالعقد،وفسخالعملموقعمنالأمریكیةالشركةطردإلىالقطریة

الطرفینبینالمبرمالتحكیمتفاقلإوفقاالتحكیمعلىالنزاعطرحإجراءاتواتخذتذلك

بحكموانتھىبباریس،مقرهویكونالدولیةالتجارةغرفةلقواعدطبقایتمّ بأنّ یقضيالذي

ثمانیةقدرهتعویضعلىبمقتضاهلتتحصّ ،Creightonشركةلصالح1993سنةصادر

1 - L . Franc-Meneget; Durcissement des conditions de renonciation à l’immunité d’exécution

des états étrangers en droit français, rev. de l’arbitrage 2013, n°4, p 989.
2 - J. Moury ; ‘’L’incidence de la stipulation d’une clause compromissoire sur l’immunité

d’exécution de l’état étranger’’, Dalloz, 2001, chron., p 2139.
3 -F. Knoepfler ;L’immunité d’exécution contre les états, rev. De l’arbitrage 2003, n°3,

p 1041.
4 - Cass. Civ. 1er ch, 6 juillet 2000, Creighton Ltd/ ministère des finances de l’état du Qatar et
autres, rev. arb. 2001, n°3, p 114.
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الذيباریسنافاستئمجلسأمامبالبطلانالحكمھذاضدقطرحكومةفطعنتدولار،ملایین

النقضمحكمةقبلمنتأییدهتم،1الطعنھذابرفضقرار1996ینایر12بتاریخأصدر

.19992مارس16بتاریخ

وحجزتالجبريالتنفیذإجراءاتالأمریكیةCreightonشركةباشرتذلكإثرعلى

الوطنیةقطربنكوفرنسابنكمستوىعلىالمتواجدةقطرلدولةوالسنداتالمالیةالمبالغعلى

إبطالباریسمحكمةمنالسنداتصاحبةوالفلاحةللمالیةالقطریةالوزاراتفطالبت

تنازلأنالمحسوممنأنھأساسعلىوالسنداتالأموالھذهعنالیدورفعالحجزإجراءات

نازلالتھذاكانإذاإلاالتنفیذضدالحصانةعنتنازلایرتبلاالقضائیةحصانتھاعنالدولة

ینایر31بتاریخصادرحكمبموجبالیدبرفعوأمرتالمحكمةلھافاستجابتوأكیدا،صریحا

.19983جوان11فيباریساستئنافمجلسمنتأییدهتم1997

بتاریخالفرنسیةالنقضمحكمةأصدرتالقرارھذاضدبالنقضطعنإثرعلىحیث

إلىاستناداأنھأعلنتإذسابقا،علیھرتاستقكانتماتمامایخالفحكما2000جویلیة6

الدولیة،التجارةغرفةقواعدإلىالاحتكامعلىنصالذيالتحكیماتفاقعلىقطردولةتوقیع

من24المادةعلیھنصتماوھوالتنفیذضدحصانتھاعنضمنیاتنازلتقدتكونبذلكفإنھا

:أنّ علىتجريالتيالدولیةالتجارةغرفةقواعد

؛نھائیةالتحكیمأحكامكونت -1

1 - Rev. arb., 1996, p 428, note Ph. Fouchard.
2 - Cass. Civ, 1er, 16 mars 1999, rev. arb. 1999, n°2, p 308.
3 - La cour d’appel confirma cette décision en déclarant que le fait d’avoir accepté une clause

d’arbitrage ne pouvait ‘’faire présumer la renonciation à l’immunité d’exécution qui est

distincte de l’immunité de juridiction et par laquelle la renonciation doit être aussi distincte’’.

In F . Knoepfler ; L’immunité d’exécution contre les états, rev. De l’arbitrage 2003, n°3, p

1033.
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دونتحكیمحكمأيتنفیذیلزمھاالدولیةالتجارةغرفةلقواعدوفقاالتحكیمالأطرافقبول-2

.1تأخیر

ترتیباتھجمیعفي1998جوان11قرارنقضتقدالفرنسیةالنقضمحكمةتكونبذلك

تشكیلةمنمشكلاباریساستئنافمجلسنفسعلىوالأطرافالقضیةجدیدمنوأحالت

علیھاستقرتماعلىخلالھمندأكّ 2قرارا2001دیسمبر12بتاریخأصدروالذيأخرى

معتحكیماتفاقیتضمنعقدفيالدولةدخولأناعتبارفيالفرنسیةالنقضمحكمةالیوم

،3الدولیةالتجارةغرفةقواعدتطبیقإلىالإحالةمعالخاصالقانونأشخاصمنآخرطرف

حصانتھاعنالدولةھذهنمتنازلاعدّ یُ الأخیرةھذهمبادئنفسلھاتحكیمیةمؤسسةأیةأو

أبعدإلىذھبقدقرارهخلالمنباریساستئنافمجلسأنھویلاحظماولكنالتنفیذ،ضد

الدولةأبرمتھالذيالتحكیماتفاقأنعلىبتأكیدهالفرنسیةالنقضمحكمةإلیھوصلتما

یعدذاتھ،فيالاتفاقھذافوجودالتحكیم،حكمتنفیذبذلكفیشملأثرهیمتدأنیتعینبھ،وقبلت

ضدحصانتھاعنتنازلایعدوخاصةأیضاولكنالقضائیةحصانتھاعنالدولةمنتنازلا

تحكیمنظامعلىالإحالةالتحكیماتفاقیتضمنأناشتراطضرورةحتىدونوھذاالتنفیذ،

تأخیر،وبدونةاعیطوبصفةلإجراءاتھوفقاالصادرةالتحكیمیةمالأحكاذنفّ تُ أنیشترط

الإلزامیةالصفةمندتستمّ التحكیملحكمالإلزامیةالصفةفإنباریساستئنافلمجلسفبالنسبة

منكانواولوأطرافھیبرمبمقتضاھاوالتيللتحكیمالاتفاقیةفالطبیعةذاتھ،التحكیملاتفاق

قدالدولةاعتبارروتبرّ تفسرالحقیقةفيالتيھيمشارطةأوشرطاالعامالقانونأشخاص

1 - Cass. Civ. 1er 6 juillet 2000, Creighton Ltd/ ministère des finances de l’état du Qatar et

autres, rev. arb. 2001, p 114 : La cour de cassation a estimé au contraire que ‘’l’engagement

pris par l’état signataire de la clause d’arbitrage d’exécuter la sentence dans les termes de

l’article 24 du règlement d’arbitrage de la chambre du commerce internationale impliquait

renonciation de cet état à l’immunité d’exécution’’.
2 - Cour d’appel de paris, 1er ch. G. Creighton Ltd c/ministère des finances et ministère des

affaires municipales et de l’agriculture du gouvernement de l’état du Qatar, note Ph.

Leboulanger, rev. de l’arbitrage 2003- n°2, p 417.
3 - E. Silva-Romero ; ‘’L’arbitrage de la chambre de commerce internationale et les contrats

d’états’’, Bull. CCI, 2002, vol. 13, n°1, p 35.
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العامة،والقاعدةالأصلھيالظروفھذهغیرفيتظلالتيالتنفیذ،فيحصانتھاعنتنازلت

منتنازلاعتبرتُ معینتحكیمنظامعلىإحالةتتضمنلمولوكانتمھماتحكیماتفاقیةفكل

الاجتھادھذاویعتبر،1التعاملفيالنیةحسنلمبدأتطبیقاةالتنفیذیحصانتھاعنالدولة

قضائیة،وقراراتأحكامعدةخلالمنبأسرهالفرنسيالقضاءتبناهإذا،خسارالیومالقضائي

.2كرایتونقضیةفيعلیھالاستقرارتمبماأخذتكلھا

K’AIRقضیة:الثانيالبند BV

الجزائریةالجویةالخطوطقضیةفيمؤخرایتونكراالقضائيالإجتھادبخذالأتمّ لقد

K’AIRالنییرلوندیةالشركةضد BV
6فيالطرفینبینمبرمعقدفيوقائعھاتتلخصوالتي3

K’AIRلشركةالوطنیةالشركةباعتبموجبھ2008جویلیة BVالطائراتمنمجموعة

مشارطةالعقدتضمنحیثالتجھیزات،منومجموعةللخدمةصالحةتعدلمالتيالقدیمة

منفیعرضیتھ،لتسوّ یةالودّ المحاولاتكلفشلوبعدنزاعنشوبحالةفيأنھمفادھاتحكیم

العقدسیروأثناءفعلاحیثبباریس،الدولیةالتجارةغرفةتحكیممحكمةعلىفیھالفصلأجل

ذلكبعدأنھإلادولارملیون2قدرهماليتسبیقالجزائریةللشركةالأجنبیةالشركةدفعت

بتقدیمالتعاقديالتزامھاتنفیذالوطنیةالشركةعجزتحیثالعقد،تنفیذفيمشاكلظھرت

شرطاالنییرلوندیةللشركةبالنسبةواعتبارھاضرورتھارغمللطائراتالتقنیةالوثائق

.العقدلتمامجوھریا

الجزائریةالخطوطكةشرقررت،الوثائقبھذهبمطالبتھاالأخیرةھذهإلحاحأمامحیث

K’AIRالنییورلندیةالشركةفطالبتھاالمنفردة،بإرادتھاالعقدفسخ BVالمبلغلھابإرجاعإذن

باتا،رفضاذلكرفضتالأخیرةھذهأنإلاّ ،البیعلثمنكتسبیقتلقتھقدكانتالذيالمالي

بباریسالدولیةجارةالتغرفةتحكیممحكمةعلىالنزاعالأجنبیةالشركةعرضتوعلیھحیث

1 - Ph. Théry ; ‘’Feu l’immunité d’exécution ?’’, L.G.D.I 2001, n°161 à 163, p 18.
2 - Ph. Leboulanger ; Affaire Creighton, rev. de l’arbitrage 2003, n°2, p 425.
3 - Sentence arbitrale CCI, du 31 mars 2014 ; affaire Air Algérie C/compagnie Néerlandaise

K’AIR BV. www.lefigaro.fr/flash-éco13 décembre 2014.
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وإلزامالطرفینبینالقائمالعقدبفسخقضىحكما2014مارس31بتاریخأصدرتالتي

K’AIRلشركةدبرّ الجزائریةالجویةالخطوطشركة BVفطعنتدولار،ملیون2مبلغ

أثرالطعنلھذالیسأنوبماذلكرغمأنھإلاالحكم،ھذاضدبالبطلانالجزائریةالشركة

K’AIRفإنبفرنساوقفم BVأمرعلىحصولھابمجردالجبريالتنفیذإجراءاتباشرت

والتنفیذیةالقضائیةبحصانتھاالجزائریةالجویةالخطوطشركةحینھاتفاحتجّ التنفیذ،

K’AIRشركةفطلبت،العامةالمصلحةلتحقیقیسعىجھازكونھاالدولةتوابعمنباعتبارھا

BVجزائریةطائرةعلىتحفظيبحجزالأمرابلجیكبالتنفیذقاضيمنرّةالمھذهجھتھامن

Boeing)نوعمنالبلجیكيالترابعلىمتواجدة بلجیكامنالمسافرینلنقلمخصصة(737

.للتحكیمالدولیةالتجاریةالغرفةمنظمةفيعضوةبلجیكادولةباعتبارالعاصمةالجزائرإلى

القاضياستندحیث،1الحجزبتوقیعوأمر2014دیسمبر12خبتاریلطلبھاالقاضيفاستجاب

:ھماوجھینعلىحكمھفيالبلجیكي

تجاريطابعذاتعمومیةمؤسسةھيالجویةللخطوطالجزائریةالشركةأن:الأولالوجھ

ذاتھاحدفيللدولةالقانونیةالشخصیةعنمستقلةقانونیةشخصیةفلھاذلكوعلىواقتصادي

قضیةفيعلیھالاستقرارتمماعلىواستناداوبالتاليعنھامنفصلةمالیةذمةلھاكما

Westlandھوالذيالقضائیةالحصانةأثریمتدأنیمكنفلاماوغیرھالأھرامھضبةوقضیة

بالحصانةتدفعأنالأخیرةلھذهیمكنلاثمومنأجھزتھا،إلىوحدھاللدولةصامخصّ مبدئیا

.القضائیة

كسلطةإلیھاانیمتدوالتنفیذیةالقضائیةالحصانةأثرأنافتراضعلىأنھوھو:الثانيالوجھ

،التنفیذفيبحصانتھاجتحتّ أنللدولةیمكنلا’’Creighton’‘قضیةومنذالیومفإنھعامة،

نظاممن28المادةفإنذلكعلىعلاوةتحكیم،اتفاقیتضمنعقدعلىتوقیعھادبمجرّ وھذا

،)2012سنةثم1998سنةالنظامھذاتعدیلقبلسابقا24المادة(ةالدولیالتجارةغرفةتحكیم

نفسفيیعنيالنظاملھذاالخضوعأنعلىیجريلإجراءاتھوفقاالتحكیمأجرِيالذيو

1 - www.Algérie-focus.com/blog décembre 2014. Journal quotidien EL Waten 18 et 19

décembre 2014.
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عنتنازلاذلكویعدتأخیرأيوبدونطوعالھوفقاالصادرةالأحكامبتنفیذدالتعھّ الوقت

.1عنھالرجوعأبدامكنیلاالحصانة

الجزائریةالدولةخلالھمنبرزتسیاسیاطابعاالقائمالنزاعذلكإثرعلىفاكتسى

العلاقاتوزیرلتدخّ حیثدبلوماسیةقضیةإلىالقضیةلتحوفتالعامة،وسلطتھابسیادتھا

والقنصلالبلجیكيالقنصلمنكلاءعباستدوقامالجزائريوالدبلوماسیةالخارجیة

وطلببلدیھمامنكلموقفعلىالاطلاعالوطنيالترابعلىالمتواجدینالنییرلوندي

فيالمتواجدیندبلوماسییھامناداةبأخرىجھةمنالجزائرقامتكمامنھما،الاستفسارات

.البلدینفيالجزائریةالقنصلیةمستوىعلىناصبھمم

إذنفاضطرتالنفاذ،واجبالتحكیمحكموظلشيءیتغیرفلمھذاكلرغمأنھإلا

K’AIRشركةإلى)دولارملیون2(بھالمحكومالمبلغدفعالجزائریةالشركة BVلنییرلندیة،ا

الترابمغادرةفقطحینئذلھاآمكنالتيالجزائریةالطائرةعنالحجزرفععنھترتبمما

.2014دیسمبر18بتاریخالوطنأرضإلىوالرجوعالبلجیكي

ومستثمرأجھزتھاإحدىأوالجزائریةالدولةبینالقائمةالقضیةھذهالحقیقةفيتكنلم

مماثلةقضیةوقعتبلنوعھا،منفریدةالبلجیكيالترابعلىتحكیمحكمتنفیذقصدأجنبي،

أصدرتحیث،2"ودافیسباكونفورد"ضدسونطراكبقضیةتسمیّ سنواتبضعةمنذلھا

الجزائريالترابعلىصدرتحكیمحكمبتنفیذأمر1988ردیسمب6بتاریخبروكسلمحكمة

استئنافمجلسعنصادرقراربموجبإبطالھتمأنھرغم،1985دیسمبر29بتاریخ

منذلكفيالبلجیكيالتنفیذقاضياستندحیث،1986دیسمبر20بتاریخالعاصمةالجزائر

1723و1719الموادوأنزائريالجالترابخارجصدىلھلیسالإبطالھذاأنعلىجھة،

الأحكامتنفیذیخصفیھاتطبقالتيوحدھاھيالبلجیكيالمدنیةالإجراءاتقانونمن

1 - P. Mayer ; et E. Silva-Romero ; Le nouveau règlement d’arbitrage de la chambre de

commerce internationale (CCI), rev. de l’arbitrage 2011, n°4, p 897.
2 - M.Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc. cit, p 292,

spec n°764, affaire SONATRACH C. Ford, Bacon et Davis (US).
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التي1نیویوركاتفاقیةتطبیقاستبعدتكماالخارج،فيالصادرةالدولیةالتجاریةالتحكیمیة

أنترابھاعلىالتنفیذیُطلبالتيللدولةیمكنأنھعلىتنصوالتيالجزائرأثارتھاقدكانت

أساسعلىوذلك،2فیھصدرالذيالبلدفيالتحكیمحكمإبطالتمإذابھأمراإصدارترفض

.3الاتفاقیةھذهإلىبعدانضمتقدالجزائرتكنلمالنزاعھذانشوبوقتأنھ

غرفةتحكیمنظاممن24المادةعلىأخرىجھةمنالبلجیكيالقاضياستندوقدحیث

إبرامأنعلىصراحةتنصوالتيبمقتضاهالتحكیمأجريوالذي،بباریسالدولیةارةالتج

لنظامھاوفقایتمتحكیمعلىنزاعاتھمخلالھامنیُخضعونتحكیملاتفاقیةالنزاعأطراف

الصادرالتحكیمحكمبتنفیذوالتزامھموالتنفیذیةالقضائیةحصانتھمعنالأطرافتنازلیعني

عنصادرقراربموجبالحكمھذاتأكیدتموقدحیث،تأخیروبدونوعاطذلكبمقتضى

.19904ینایر9بتاریخبروكسلاستئنافمجلس

فيالموقفلھذابلجیكايتبنّ سببعنثانيطراريالأستاذالصددھذافيتساءلقدل

وكانالبلد،ذابھعلاقةأیةالحقیقةفيلھالیستتحكیمیةحكاملأترابھاعلىالتنفیذأمرمنح

بلجیكااومنھالدولي،التجاريالتحكیمتنظیمفيالرائدةفالدولالیومأنھھوذلكعنجوابھ

عقودبشأنتثورالتيالنزاعاتتعالج،التحكیمفيالأولىالمرتبةاحتلالعلىتتنافسوالتي

فوقیعلوقانوننائشنإأو(Anational)''وطنيغیر''قانونمقتضىعلىالدولیةالتجارة

أوالدولةتكونالتيالعامالقانونبعقودالأمریتعلقحینمالاسیما(Transnational)الدول

منالغالبفيتتضمنھقدبماخاصةحساسیاتتثیروالتيفیھاطرفاالعامةھیئاتھاإحدى

الذيلأمراوحصانتھا،الدولةسیادةمبدأاحترامبضرورةتتعلقسیاسيطابعذاتاراتإعتب

لذلكبشأنھا،تثورالتيللمنازعاتالقانونیةالحلولعلىبأخرىأوبصورةینعكسأنلابد

1 - Ph. Fouchard ; ‘’La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son

pays d’origine’’, rev. arbitrage 1997, p 329.
2 - Article VII de la convention de New York.

جویلیة 12الصادر قي 88-08، بموجب قانون 1988جویلیة 12انضمام الجزائر إلى اتفاقیة نیویورك كان بتاریخ -3

.771ص 1988، الجریدة الرسمیة لسنة 1988
4-M. Trari-Tani; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 169.
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قواعدبمقتضىالعقودھذهعنتنشبقدالتيالنزاعاتمعالجةعلىوالقضاءالفقھاستقر

جاعلةالدولیةالتجارةوأعرافلقواعدسوىتخضعولاقانونينظامبأيالصلةثبنتدولیة

مارس27بتاریخالصادرقانونھامنذبلجیكاتبنتھماوھذاالدولي،العامالنظاملھاوحیدقیدـك

صلاحیةالنزاعلأطرافأتاحوالذي،19982ماي19قانونبموجبوالمتممالمعدل،19851

ذلكفيیشترطأي،4ببلجیكاعلاقةلھلیستتحكیمحكمكلضد3بالبطلانالطعنعنالتنازل

نشاطھممقرأوأعمالھمموطنأوإقامتھممحلیكونلاوأنبلجیكیةجنسیةمنیكونوالاأن

.5ببلجیكاالاقتصاديأوالتجاري

فيالدولةدخولأنعلىاستقراقدالحدیثینوالقضاءالفقھأنإلىتقدمممانخلص

وحصانتھاضائیةالقحصانتھاعنتنازلایعدالتحكیمإلىبشأنھاالنزاعإحالةتتضمنعقود

،شخاصالأوھمالعقدفيالضعیفالطرفبحقإجحافایعدذلكبغیرالقوللأنالتنفیذ،ضد

حسنفمبادئ،6أخلاقيغیرتصرفایعدالتحكیمحكمتنفیذعنتمتنعالتيالدولةوتصرف

منكونیفلاالتزاماتھم،بجمیعالقانونیةالعلاقةأطرافجمیعءإیفاتتطلبالتعاملفيالنیة

علىوافقتأنبعدضدھاالصادرالتحكیميللحكمالدولةتتنكرأنالمنطقیةمنولاالعدالة

إذاالتنفیذمنبالحصانةوتحتجلصالحھاصدرمتىالحكمتقبلبالتاليفھي،للتحكیماللجوء

أحكامتنفیذیعرقلأنشأنھمنأنحیثجائز،غیرتصرفوھوضدھا،القرارھذاصدر

للدولةالتصرفھذایلحقھماإلىبالإضافة،7برمتھالتحكیمنظامیھدمقدأنھبلكیم،التح

المتعاملینعزوففيالمادیةالأضرارتتمثلحیثوأدبیة،مادیةأضرارمنالممتنعة

1 - H . Van Houtte ; ‘’La loi belge du 27 mars 1985 sur l’arbitrage international’’, rev.

arbitrage 1986, p 29.
2 - B. Hanotiau ; et G. Block ; ‘’La loi du 19 mai 1998 modifiant la législation belge relative à

l’arbitrage’’, bull. A.S.A, 1998, p 528.
3- G. Horsmans ; ‘’Actualité et évolution du droit belge relatif à l’arbitrage’’, rev. arb., 1998,

p 426
4 - Nouvelle loi Belge sur l’arbitrage du 24 juin 2013, entrée en vigueur le 1 septembre 2013.
5 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p170.
6 - G. Delapradelle ; ‘’Banalisation’’ de la partie publique dans l’arbitrage commercial
international impliquant un état, préc.cit., p 125.
7 - H.A. Grigera Naon ; Les contrats d’états : quelques réflexions, préc.cit., p 689.
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فيوالتكنولوجیاالتنمیةعقودفيمعھاالدخولأوالدولةھذهداخلالاستثمارعنالأجانب

شتىفيالدولیةالساحةشھدتھالذيالكبیرالتطوربفعلواحدةقریةعالمالفیھصاروقت

إلىالإساءةفيتتمثلأدبیةأضراراَ بھایلحقالتنفیذعنالدولةامتناعأنكماالمجالات،

قبلمنالنبذإلىبذلكفتتعرضبتعھداتھا،تلتزمولاالقانونتحترملاكدولةعالمیاسمعتھا

.1لدیھاالتنمیةخططیعرقلمماالدولیةالأسرة

1- F. Knoepfler ; L’immunité d’exécution contre les états, n°3, préc.cit., p 1065.
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إرادةإلىأساسھافيوالمستندةم،المحكّ بھایقومالتيللعدالةةصاخالالطبیعةإن

الھدفمنمستمدةذاتیةالتحكیمحكمعلىالطعنوطرقالرجوعأوجھعلىتضفيالأطراف،

ضدالطعنطرقأنالمعروففمن.1الفنیةالناحیةمنتنظیمھاكیفیةومنالطعن،طرقمن

منالدنیاالمحاكمعنالصادرالحكمفيوقعماتداركإلىتھدفالقضاءعنالصادرةالأحكام

الحكمھذاعلىالطعنخلالمنوذلكالواقع،أوالقانونفيوقعقدالخطأھذاكانسواءخطأ،

یحلحكمإصدارالطعنفيالمصلحةذوالطرفمنھایطلبوالتيدرجةالأعلىالمحاكمأمام

.فیھالمطعونالحكممحل

بشأنوالتساؤلللشكمحلاً تكونالتعدیلیةأوالإصلاحیةالوظیفةھذهأنالواقع

إذمصدره،فياتفاقيعملمزدوجة،طبیعةذوخاص،قضاءھوالتحكیمفقضاءالتحكیم،

الرغمعلىمفالمحكّ وظیفتھ،فيقضائيالأطراف،إرادةمنوسلطاتھسلطانھالمحكمیستمد

الفصلوھيلاأ،بھاالقیامبالقاضيالمنوطالوظیفةبذاتیقومأنھإلاةالدولقاضبلیسأنھمن

الدولة،محاكممنمحكمةأمامفلسنامّ تومن،2فیھاحكمبإصدارعلیھالمعروضةالمنازعةفي

أمامللمساواةتحقیقاوتفسیرهتطبیقھتوحیدعلىالمشرعیحرصواحدقانونبصددولسنا

تحكمھامتباینةحالاتیحكمخاصقضاءبصددنحنوإنمالھ،المخالفةمالأحكابإلغاءالقانون

بالنسبةالحالھوكمابشأنھاالقانونتطبیقلوحدةمحلفلامتباینة،وقوانینقواعدأیضا

،إنسانأصدرهمنكونبحكمالحكمفيخطأیحدثقدأخرىجھةمنھأنّ إلاّ الداخلي،للقانون

توغلھّعلىوالموافقةبعیبمشوبتحكیمبحكمالإعترافللمعقولولاالمقبولغیرمنویظل

.3الأمربتنفیذهطریقعنالوطنيالقانونيالنظّامفي

واستقرارالنزاعفيالفصلسرعةمنیقتضیھوماالخاصةالتحكیمطبیعةبینتوفیقاف

بتحقیقلكفیلةاالسبلتنظیمالأمراقتضىالتحكیم،حكمعوارإصلاحضرورةوبینالحقوق،

كلالتحكیم،حكمعلىالطعنإمكانیةتقریرمنكذلكوالحالمفرلافإنھثمومن.التوازنھذا

.348ص ،، الوجیز في التحكیم، مرجع سابقىاوتأحمد السید ح.د-1
.322لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
.323حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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الإصلاحیةالوظیفةفیھاتتراجعالتحكیميالحكملھایخضعالتيالطعنطرقأنھوھنالكما

ھذهوأول.الطرقلھذهأخرىوأھدافوظائفعنللإفصاحالمجالتاركةالتعدیلیةأو

منبالتثبتتتعلقالتحكیمحكمإلىالموجھةالطعنطرقإلیھاتسعىالتيوالأھدافالوظائف

لقضاءبالنسبةتثورأنیمكنلاالتيالمشكلةفھذهبھا،القیامبھالمناطوالمھمةالمحكموظیفة

العدالةعمالأمنعملااعتبارهیمكنلاالتحكیمفحكمخاصة،أھمیةالتحكیمبشأنتتخذالدولة،

محاللاصحیحاالمحكمبھایتمتعالتيالقضائیةالسلطةمصدركانإذاإلاقضائیاعملاأو

منالتیقنّإلىتھدفالتحكیميالحكمإلىالموجھةالطعنطرقفإنكذلكفیھ،للتشكیك

.1الحكموإصدارمھمتھبأداءمالمحكّ قاملھاوفقاالتيالشروط

التيالمنازعاتبشأنلإعمالھامحلھناكالطعونمنجھالأوھذهمثلأنصحیح

للتحكیم،بالنسبةالحالعكسعلىوعرضیاثانویامكاناتحتلولكنھاالدولة،قضاءفیھایفصل

یتوافرلاقدأشخاصمنیصدرالتحكیمحكملأننظراً بالغة،أھمیةالمسألةھذهتحتلحیث

.2القضائیةالإجرائیةالمقتضیاتاماحتربضرورةالكامنالشعوردائمافیھم

الأحكامضدالموجھةتلكعنالتحكیمحكمضدةجّھالموالطعنأوجھتختلفلا

أیضاتختلفوإنما،فحسببلوغھاعلىتسعىالتيالأھدافحیثمن،المحاكمعنالصادرة

حكمبشأنإعمالھایمكنلاطعنطرقفھناكالأوجھ،ھذهتتخذھاالتيالأشكالحیثمن

أيفيیندمجلاقضاءعنصادرةعدالةھيالتحكیمفعدالةالتحكیم،عدالةذاتیةبسببالتحكیم

الصادرةالأحكامضدالمستخدمةالطعنأوجھفإنالأمرذلكضوءوفيدائم،قضائينظام

ھذامعتتلائمتجعلھاخاصةبتعدیلاتإلاالتحكیمحكمضداستخدامھایمكنلاالقضاء،عن

علىالحدیثةالتشریعاتمعظمأجمعتفقدثمومنالأطراف،إرادةعلىالقائمقضاءال

الطرفویلختعلىوالاقتصارالقضاءلأحكامبالنسبةالمقررةالطعنطرقعنالاستغناء

.542فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.230عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
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اتجھماوھو،1التحكیمحكمبطلاندعوىھوللعادةخارقاستثنائيطریقالمصلحةصاحب

تقبللاأنھعلىالجدید،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالجزائريالمشرعبھوأخذإلیھ

طرقمنطریقبأيفیھاالطعنالقانونلھذاطبقاتصدرالتيالدولیةالتجاریةالتحكیمأحكام

علىصادرةكانتلوضدھاالبطلاندعوىرفعطریقعنإلاالعادیةغیرأوالعادیةالطعن

من53المادةخلالمنالمصريالمشرعمنكلأیضابھعملماوھذا،2الوطنيالتراب

وھذاالمدنیة،الإجراءاتقانونمن1518المادةخلالمنالفرنسيوالمشرعالتحكیم،قانون

انةالحصمننوعاأقامفإنھالتحكیم،فاعلیةصیانةعلىالمشرعحرصیملیھكانوإنالمسلك

شكلاللمراجعةتخضعالتيالقضاءأحكامعلىحتىتسموفھيالتحكیم،لأحكامالمتمیزة

محددةحالاتفيالنظرإعادةبالتماسفیھاالطعنإمكانعنفضلابالاستئناف،وموضوعا

،القانونتطبیقفيالخطأحالةفيبالنقضفیھاالطعنیمكنكماالحصر،سبیلعلىوردت

النموذجيالقانونمن34المادةلنصصدىإلالیسةسالدرامحلالقوانینھإلیانتھتوما

.3واشنطناتفاقیةمن52المادةوكذلكنیویوركواتفاقیةللتحكیم

،عتشرّ جلھأمنالذيالغرضضوءعلىالتحكیمحكمبطلاندعوىتعریفیمكن

المحكمةأنذلكالمحكمین،حكمقضاءوتعییبالنزاعموضوعفيالنظرلإعادةسعتتّ لافھي

الحكممضمونعلىتنصبلامسائلفياختصاصھاینحصرالبطلانبدعوىالمختصة

علىاتفاقكوجود،لھالخارجيالإطارفيعملھاینحصروإنماخطئھ،أوصوابھومدى

مالعاالنظّاممخالفةوعدمالأطرافعلیھاتفقالذيبالقانونالتحكیمھیئةوتقیدالتحكیم،

قدمالموضوعتتطرّقأنلھایجوزجدید،ولامنفیھلتفصلعلیھایطرحلافالنزّاعالدولي،

مانحوعلى،التحكیمأنّ منالتأكّدھودورھاوإنمّاعدالتھ،ومدىالطعنمحلالحكمفیھفصل

،4فاقالاتلھذاطبقاالصحیحمسارهسارقدعلیھ،الاتفاقلھمیجوزفیماالأطرافعلیھاتفقّ

الدولیةالتجارةفيالمتعاملینینتظرهلماموافقاویجعلھالطعنلھذاالمتمیزةالطبیعةیبرزمما

حداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر العربي، الحفیظة السید .د-1

.125، ص 1997الإسكندریة، 
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1058المادة -2
.47أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-3

4 - C. Seraglini; ''La sentence et les voies de recours", préc.cit., p 607.
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حقیقیةفعالیةلھاأحكامبمقتضىعنھا،ةبالناشالنزاعاتلفضأصیلكقضاءالتحكیمنظاممن

،1العاديءالقضاأمامعادةالمتاحةالطعنطرقكلمنومحصنةالجبريللتنفیذقابلةكونھا

لدعوىالمنظمةالقواعدإلىمنھماالأولیخصصفصلینخلالمنبدراستھسنقومماوھذا

یمكنالتيالحالاتإلىالثانيالفصلیخصصبینماعنھا،المترتبةوالآثارالتحكیمحكمبطلان

محلالوضعیةالقوانینفيحصراعلیھاوالمنصوصالبطلانبدعوىالقیامأساسھاعلى

.راسةالد

1 - H. Lecuyer ; ''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', préc.cit., p 577.



الفصل الأول

القواعد المنظمة لدعوى بطلان حكم التحكیم 

والآثار المترتبة عنھا



القواعد المنظمة لدعوى بطلان حكم التحكيم والآثار المترتبة عنها.........الفصل الأول

293

ذيفبادئمعینة،قواعدفیھاتحترمأنلابدّ خصومةأيشأنشأنھاالبطلاندعوى

ھذابھا،كالتمسّ فيالحقوصاحبرفعھاشروطتبیانثمالقانونينطاقھاتحدیدیجبالبدء

.لمباشرتھاصصالمخالقانونيوالمیعادفیھابالنظرالمختصةالمحكمةتحدیدعلىعلاوة

عنالدعوىھذهفيبالنظرالمختصةالمحكمةسلطةبیانتأخرىجھةمنیجبكما

.النزاعموضوعنظرفيصلاحیاتھاإبرازومھمتھاحصرطریق

آثارحتماعنھاسینجمإذمباشرتھا،عنالمترتبةالنتائجعلىلاعطالإیجبفإنھأخیراً،

الحكملھذاامعلىعلاوةھذافیھا،الحكمصدورعنتترتبأخرىوآثاررفعھاعنتترتب

.التنفیذبلدفيالطعنمحلالتحكیمحكمتنفیذعلىصدىمنالقضائي

الإجرائيالنظامإلىمنھماالأولنخصصمبحثین،خلالمنلھعرضتنماھذا

.الدعوىبھذهالقیامعنالمترتبةثارلآلالثانيالمبحثخصّصیبینماالبطلان،لدعوى
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البطلانلدعوىئيالإجراالنظام:الأولمبحثال

أنلابدعلیھ،المحكوممنھایرجوهالذيالھدفتحققصحیحةالبطلاندعوىتقاملكي

خلالمنإلیھسنتطرقماوھذاقانونا،علیھاالمنصوصوالإجراءاتالقواعدفیھاتتبع

یتضمنبینماقبولھا،وشروطالبطلاندعوىسریانمجالإلىمنھماالأولیخصصمطلبین

.الدعوىبھذهللقیاماحترامھاالواجبالإجرائیةالقواعدالثانيلبالمط

قبولھاوشروطالبطلاندعوىنطاق:الأولالمطلب

فمنھمللبطلان،الخاضعالتحكیمحكمتحدیدبشأنالمعاصرةالقانونیةالأنظمةتختلف

يفصدرسواءصدورهمكانعنالنظربغضللبطلاندوليتحكیميحكمأيیخضعمن

بالتطبیقإقلیمھانطاقخارجصدرقدكانأمبالبطلان،الطعنھائقضاأمامالمرفوعالدولة

ضدالمقامةتلكإلاالبطلاندعاوىبنظرالاختصاصبعدمتأخذأخرىوأنظمةلقانونھا،

ذلكعلىمثالوخیربالحكمقضاؤھاینظرالتيالدولةإقلیمفيصدرتالتيالتحكیمأحكام

یأخذاناللذانوالجزائريالفرنسيوالقانونالأولىبالطائفةیأخذالذيالمصريحكیمالتقانون

.1الثانیةبالطائفة

أماممقامةدعوىأیةشأنذلكفيشانھا–البطلاندعوىلقبولیجبذلكعنعلاوة

قانونمن13المادةفيامعلیھالمنصوصوالمصلحةةفالصشرطيتوافر-الوطنيالقضاء

یحكموبدونھماالإجرائيالعامالنظاممنفھماالجزائري،والإداریةالمدنیةاءاتالإجر

والمصلحةالصحةتتوافرولا،الحقلأصلضھتعرّ دونحتىشكلاالدعوىبرفضالقاضي

إذاإماعلیھ،المحكوموھوالتحكیمحكمفیھافصلالتيالخصومةفيطرفاكانلمنإلامبدئیا

.93ق، ص إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكّم، مرجع ساب.د-1
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دعوىرفعفيحقھعنتنازلھإذنفیھفترضفیُ التحكیملحكمالطوعيلتنفیذاالأخیرھذاقبل

.1البطلان

دعوىلقبولتوافرھمایجبخاصینشرطینفھناكالعامین،الشرطینھذینجانبإلى

دبمجرّ البطلان،سبببالعیبالمصلحةذيكتمسّ ضمانإلىالشرطانھذانویرميالبطلان،

دعوىلخصمھرفعبلھالمحكومئیفاجثمنھایتھاحتىالتحكیمومةخصتستمرلاحتى،ھقتحقّ 

دونوالنفقاتوالجھدالوقتفیضیعالخصومة،أثناءبھالتمسكیمكنھكانلعیبالحكمببطلان

.فائدة

  .تباعاإلیھالتطرقسیتمماوھذا

.البطلاندعوىسریانمجال:الأولالفرع

فیھاالمشرعمنحالتيالقانونیةالأنظمةمنتحكیمالبشانالجدیدالمصريالقانونیعدّ 

بشأنمصرفيجرىقدالتحكیمكانإذا،التحكیمحكمبطلاندعوىبنظرالاختصاصالقضاء

ھوالمصريالقانونوكانالمصریة،الدولةإقلیمخارججرىقدكانأودولیة،منازعة

لمالمصريالمشرعنّ إالواقعفيفالأطراف،اتفاقعلىبناءالتحكیمإجراءعلىالمطبق

منھالأولىالمادةفينصفقد،2التحكیمقانونسریانبشأندوليأووطنيتحكیمبینیفرق

النزاع،حولھایدورالتيالقانونیةالعلاقةطبیعةكانتأیا''مصرفيیجري''تحكیمكلعلى

وھوآخر،بمعیارالأخذإلىاتجھأنھنجدالمعیارھذاجانبوإلىالتحكیم،مقربمعیارأخذأي

دعوىفيللنظرالوطنيللقضاءالاختصاصلجلبوذلكالتطبیقالواجبالقانونمعیار

دولیاتجاریاتحكیماكانأو'':علىالأولىالمادةفيدائمافنصالتحكیم،حكمضدالبطلان

المشرعیكونبذلكو،''القانونھذالأحكامإخضاعھعلىأطرافھواتفقالخارجفيیجري

فيفقطلیسمحاكمھ،أمامالمقامةالبطلاندعوىفيالفصلسلطةئھقضامنحقدالمصري

اتفقإذاالمصریةالدولةخارجالتحكیمحالةفيبلمصر،فيیجريالذيالتحكیمحالة

.106نفس المرجع، ص -1
.26محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
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لاالتيالموقف،ھذاخطورةفيشكولاالمصري،القانونلأحكامإخضاعھعلىأطرافھ

بلفحسب،للتحكیمالمنظمةالحدیثةالتشریعاتألفتھاالتيالعامةالقواعدمخالفةإلىترجع

التحكیمقانونمنطقسایرنالوجداً المحتملمنإذالطعن،ازدواجلاحتمالأیضایرجع

لقانونلوفقتمّ تحكیمإثرعلى)مصرخارج(أجنبیةدولةفيحكمیصدرأنالمصري

قابلاالوقتنفسوفيصدوره،دولةفيبالبطلانفیھیطعنلأنابلاقإذنفیكونالمصري،

أمامنكونھنافمنالمصري،للقانونوفقاالمصريالترابعلىبالبطلانأیضافیھللطعن

القانونیةالمراكزلاستقرارتھدیدمنذلكعنیترتبقدوماالطعنطرقفيازدواجیة

عنالأحكامتنفیذفيةوفعالیالنزاعفضفيسرعةبالیتسمكقضاءالتحكیملنظاموإضعاف

أننأمللذلك،1مرةكلفيووحیدواحدللطعنطریقسوىضدھافتحوعدمتحصینھاطریق

والقضاءالفقھالیومعلیھاستقرماأحدثویسایرموقفھمنالمصريالمشرعریغیّ 

یعتدونجعلھمبوإلیھجانبالأللمستثمرینوجلبالنظامھ،تشجیعاالتحكیممجالفيالمعاصرین

.ارتیاحبكلبقوانینھ

أمامتقدیمھیمكنالذيبالبطلانالطعننطاقتحدیدفيالفرنسيالمشرعموقفأما

قانونمن1504المادةخلالمن1981قانونمنذدتحدّ قدالتحكیم،أحكامضدالقضاء

2011مرسومبموجبدوتأكّ المدنیةالإجراءات
بالقضاءصلةكلقطعقدقفالموفھذا،2

أحكامضدھالموجّ بالبطلانالطعنقبولعدمیقرركانوالذيباریساستئنافلمحكمةالسابق

يئإجرالقانونوفقاالصادرةالتحكیمأحكامبأنھاتعریفھایمكنوالتيالفرنسیةغیرالتحكیم

وذلكالفرنسي،القانونيبالنظامالأشكالمنشكلبأيتتصلولاالفرنسيالقانونغیرآخر

صدورمجردفإن1981قانونصدورمنذانھإلا.3فرنسافيالتحكیمانعقادمنالرغمعلى

.67أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید1518المادة -2

‘’La sentence rendue en France en matière d’arbitrage international ne peut faire l’objet que

d’un recours en annulation’’.
3- Paris, 21 février 1980, aff Götaverken, Clunet 1980, sous note Ph. Fouchard ; Rev.

Arbitrage 1980, n°1, spec. N°524.
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وىـدعبنظرالفرنسیةللمحاكمالاختصاصلانعقادذاتھحدفيیكفيفرنسافيالتحكیمحكم

منازعةفيصدرقدحكمـالانـكإذاتىـحوذلكحكم،ـالذاـھدـضمرفوعةـالالبطلانـبطعنـال

مقروجودبمجردإلااللھمالعوامل،منعاملبأيالفرنسيالقانونيبالنظامتتصللادولیة

  .فرنسافيالتحكیم

فیھقتحقّ تإذد،یّ یبالتأجدیرالتحكیمبشانالفرنسيالقانونبھأتىالذيالحلإنّ 

ملائمةعدممرجعھبعضھاوذاتھ،حدفيالضابطھذامننابعبعضھاالمزایامنمجموعة

أحكامبطلاندعاوىفيوالفصلالوطنيالقضاءاختصاصلتقریركأساسالأخرىالضوابط

بالحكمالمعنیةالمختلفةالدولبینالاختصاصتوزیعمبدأمنالحلھذاینطلقإذ،1التحكیم

المعاھداتعلىویسیطربلالدول،منللعدیدالقانونیةالأنظمةفيمتبعوھوالتحكیمي،

اختصاصاالتحكیممقردولةتختصلھووفقاالتحكیم،أحكاموتنفیذبالاعترافالخاصةالدولیة

الدولتملكلاوبالتاليالتحكیمي،الحكمضدالمقامةالبطلاندعاوىبنظرعلیھاقاصرا

أوولقبإلىإقلیمھاعلىبـھالاعـتـرافأوـایھـفالتحكیميالحكمتنفیذالمطلوبالأخرى

.2القانونينظامھافيلآثارهالحكمھذاترتیبرفض

والتيقانونينظامبأيالمتصلةغیرالتحكیمأحكامظاھرهیتحاشىالمتقدمالحلأنكما

علىالمترتبالجزاءبتوقیعمختصةدولةأیةتوجدلاوقد،جسیمبعیبمعیبةتكونأنیمكن

یعتمدالذيالمعیارفيالكامنةالضعفعواملأحددتعالنتیجةھذهولعل،عیبمنبھالحقما

دعوىبنظرالاختصاصلتحدیدكمعیارالتحكیمإجراءاتعلىالتطبیقالواجبالقانونعلى

قبلمناختیارهیتمقانونأيھناكیوجدلاأنھالحالاتمنالعدیدفيیحدثإذالبطلان،

نصوصبتطبیقمونالمحكّ یكتفيقدإذالإجراءات،لحكممینالمحكّ قبلمنولاالأطراف

التيتلكالدولیةالتجارةوأعرافقواعدتطبیقأو،الأطرافقبلمنةالمختارالتحكیملائحة

إلىالإشارةدونبالإجراءاتالمتعلقةالمسائلوحل،الإجرائيالدوليالعامبالنظامعلاقةلھا

1 - H.Lecuyer ; ''Exercice abusif des voies de recours contre les sentences arbitrales: de

quelques manifestations de l'ire du juge judiciaire'', préc.cit., p 581.
2 - Ch. Seraglini; ''La sentence et les voies de recours", préc.cit., p 605.
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كانتسواءالإجراءاتعلىلتطبیقاالواجبالقانونمعیارأنوالواقع،1دمحدّ قانون

أو،دةمحدّ تحكیملائحةإلىالإشارةخلالمنأوصراحةالقانونھذاباختیارقامتالأطراف

لافالأطرافسطحیامعیارایبدو،نفسھمالمحكّ منمبادرةعلىبناءالقانونھذاإعمالكان

وجھةمنیبدووالذيجراءاتالإعلىالتطبیقالواجبالقانونبتحدیدندرفیماإلاتعني

.التحكیمجلساتانعقادمقرتحدیدموضوعمنأھمیةأقلنظرھم

الأطرافتوقعاتمعیتماشىالتحكیممقرعلىالقائمالاختصاصضابطفإنكذلك

وخاصةأیضاولكنوالحیادالسھولةاعتباراتعلىنزولالیس،المقرھذااختارتالتي

یتضمنھلماالتحكیمعلىمعینقانونيلنظامتطبیقمنالاختیارھذاعلىیترتبلمابالنظر

المقردولةفيالصادرالتحكیمحكمضدبھاوالمسموحالمقررةالرجوعطرقمعرفةمنذلك

لاالمعیارھذایمیزالذيوالواضحالبسیطالطابعفإنذلكومع،2فیھاالمطبقللقانونووفقا

دتحدّ عندماالمثالسبیلفعليتجاوزھا،تمقدتحدیدهفتصادقدالتيالمشاكلأنیعني

فإنھمعینّ،مكانفيالتحكیممقرالمتخاصمینإرادةعندنزولاتحكیمیةمؤسسةأوالأطراف

أنأوآخر،مكانفيالتحكیمجلساتبعضانعقادیتمأنبالسھولةیتعلقسببلأيیحدثقد

المختارذلكغیرآخرمكانفيعلیھالتوقیعتمیميالتحكالحكمأنمتشابھةلاعتباراتیحدث

الذيالمكانتحدیدفإنأنفسھم،المحكمینأوالتحكیمھیئةأوالأطرافقبلمنللتحكیمكمقر

فيالتحكیمحكمعلىوقعّفلوالمشاكل،بعضیثیرأنیمكنبالضبطالتحكیمحكمفیھصدر

یتمسكأنالأطرافلأحدیمكنفإنھأخرى،دولةفيتحدیدهتمقدالتحكیممقركانبینمافرنسا

المحاكماختصاصعنالدفاعأجلمنذلكعلىویستندفرنسافيصدرقدالحكمبأن

فيمیتّ أنیجبالصعوباتھذهحلأنوالواقع.الحكمھذاضدالبطلاندعوىبنظرالفرنسیة،

1 - Th. Clay; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, Bulletin de la cour.

internationale d’arbitrage de la CCI-vol 20/1-2009, p 51.
2 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 840.
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الاختصاصانعقاد،1لفرنسياالفقھنظروجھةفمنالتحكیم،حكمصدورفكرةتفسیرضوء

المنازعاتفيفرنسافيالصادرةالتحكیمأحكامضدالبطلاندعاوىبنظرالفرنسیةللمحاكم

مكاناالدولیةالتجارةصعیدعلىالمتعاملینمنحفيبالرغبةشكأدنىدونیتعلقالدولیة

أحكامعلىاارسھیمأنالوطنيللقضاءیجبالتيللرقابةمعینمفھوممعیتلاءمللتحكیم

بشأنالفرنسیةالمحاكماختصاصیتوقفأنالمسألةھذهمعیتماشىلافإنھوبالتاليالتحكیم،

علىفیھبالتوقیعالمحكمونقامالذيالمكانفيالمتمثلةالصدفةمحضعلىالبطلاندعاوى

فإنھالمثابةهوبھذللتحكیم،مقرابوصفھآخرمكاناالأطرافاختارتبینماالتحكیمي،الحكم

بالمكانتقصدبأنھاالجدیدالفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1518المادةتفسیریتعین

یمیلالذيالتفسیروھوالتحكیم،جلساتفیھانعقدتالذيالمكانالتحكیم،حكمفیھصدرالذي

للتحكیملقانونياالمقربینالانفصالعنالناجمالخطروھذا،2اعتناقھإلىالفرنسيالقضاء

تمقدالتحكیمیكونأنالحالاتبعضفيتھحدّ منیخففالحكمفیھصدرالذيالماديوالمكان

یفترضالتحكیمحكمأنعلىلائحتھاتنصوالتيبباریس،الدولیةالتجارةغرفةةمظلّ تحت

.التحكیممقردولةفيصدرأنھ

الطعننطاقتحدیدمجالفيرنسيالفالمشرعموقفبنفسالجزائريالمشرعأخذقدل

قصرهإذالدولیة،التجاریةالتحكیمأحكامضدالوطنيالقضاءأمامتقدیمھیمكنالذيبالبطلان

الطعنھذاتقبللافجعلھاالخارجفيالصادرةأماالوطني،الترابعلىصدرتالتيتلكعلى

عنالجزائرييالقانونالنظامفيھاتوغلّ منعھوفیھاللمنازعةالوحیدالطریقأنباعتبار

استقرماإلىأخرىجھةمنذھبأنھكما.3تنفیذھاأمرإعطاءأوبھاالاعترافرفضطریق

1 - E. Kleiman ; et S. Shaparak; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage

international: quels pouvoirs et quelle responsabilités pour les arbitres et les parties?, les

cahiers de l’arbitrage 2012, n°1, p 99.
2 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th. Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 57.
3 - M. Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ", préc.cit, p

313, spéc. n° 817.
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الأطرافقبلمنالمختارالمكانباعتبارهالتحكیممقرتحدیدفيیینالفرنسوالقضاءالفقھعلیھ

جلساتفیھأجیرتوالذيمعین،تحكیمنظامعلىبالإحالةأومیھممحكّ طریقعنأوأنفسھم

المشرعأفصحوقد،1عنھمنفصلاكانإنالحكم،توقیعمكانعنالنظربغضفعلیاالتحكیم

1993قانونمنذھذاموقفھعنالجزائري
المادةخلالمنأخرىمرةدهأكّ ثمللتحكیم،المنظم2

أنیمكن'':انھعلىصھبنّ الجدیدالجزائريوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن1058

الحالاتفيبالبطلانطعنموضوعالجزائرفيالصادرالدوليالتحكیمحكمیكون

بمعیاراعتدّ قدالآخرھوالجزائريالقانونفإنوعلیھ.''...1056المادةفيعلیھاالمنصوص

فيبالفصلالجزائريالقضاءاختصاصلتقریرالتحكیممقرضابطفيیتجلىمحضجغرافي

الترابعلىصادراالحكمھذایكونأنیكفیناإذالتحكیم،حكمضدالمرفوعةالبطلاندعاوى

الحلھذاكانوإن،الجزائريالقانونيبالنظامأخرىعلاقةأیةلھتكنلمولوالوطني

إد.م.إ.قمن2ف1041المادةخلالمنالجزائريالمشرعبھأخذالذيذلكمعیتعارض

أجلمنالوطنيالقضاءإلىالأطرافلجوءإمكانیةددبص)قدیما2مكرر458المادة(

قیطبّ الجزائريالقانونكانإذاالتحكیممحكمةتشكیلفيالقضاءھذامساعدةعلىالحصول

سواءالجزائريالقانوناختیارأنیعنيوھذاالخارج،فيجريیيذالالتحكیمإجراءاتعلى

حكمجذبعلىقادرغیرالتحكیمإجراءاتلیحكمالمحكمینقبلمنأوالأطرافقبلمن

.3البطلاندعاوىمجالفيالجزائريالقانونيالنظاملسلطاتلإخضاعھالتحكیم

مبدأ الإیستوبال:الفرع الثاني

ى البطلان قد سبق لھ التمسك بسببعلكي تقبل دعوى البطلان، یجب أن یكون مد

سبیل المثال إن قدم الطعن بالبطلان على أساس عدم أمام ھیئة التحكیم، فعلىالبطلان

الاختصاص ولم یكن سابقا قد اعترض أمام المحكمة التحكیمیة على اختصاصھا فإن طلبھ لا 

1 - J. El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", préc.cit., p 288, spec. N° 32.
متضمن قانون ال154-66المعدل والمتمم للأمر رقم 09-93من المرسوم التشریعي رقم 25مكرر 458المادة -2

.الإجراءات المدنیة والملغى بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید
3 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 168.
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Principeیكون مقبولا، وھذا المبدأ ھو مبدأ الإستوبال  de l’estoppel وقد كان الفضل في

ل مرة بمقتضى حكم محكمة النقض ظھوره للاجتھاد القضائي الفرنسي الذي كرّسھ لأو

2005جویلیة 6الصادر بتاریخ (Golshani)قضیةالفرنسیة في
، والتي اعتبرت من خلالھ 1

أن الذي یسكت عن مخالفة أمام المحكمین ثم حین یصدر الحكم ویخسره یعود فیثیرھا، لا 

مسك بھذا یكون ملتزما بمقتضیات حسن النیة، في إجراءات المحاكمة ویسقط حقھ في الت

.الدفع

، لا سیما بعدما سخقد أصبح ما استقرت علیھ محكمة النقض الفرنسیة مبدأ قضائي رال

وغیره من كبار 2من قبل الأستاذ كادي1996ه الفقھ الفرنسي ورفع معالمھ وھذا منذ سنة أقرّ 

العدید ى الحدود الوطنیة الفرنسیة وأصبح معترفا بھ في رجال القانون الفرنسیین إلى أن تعدّ 

ومفاد ھذا المبدأ أن لا یتناقض أحد طرفي الخصومة ،من الأنظمة القانونیة الأخرى

نع في الوقت ت، فمن غیر اللائق أن یم3التحكیمیة مع نفسھ على حساب الطرف الآخر

المناسب أثناء سریان ھذه الخصومة إثارة دفوع حول ما یزعجھ لكي یتركھا في حالة صدور 

لحھ كحجة على الطرف الآخر، تفتح لھ طریق الطعن بالبطلان، ولو حكم التحكیم لغیر صا

.بصفة تسویفیة ربحا للوقت وتماطلا لتنفیذ الحكم

1 - Y. Derains ; Les nouveaux principes de procédure : confidentialité, célérité, loyauté, in :

Th. Clay ; Le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 91.
2 - L. Cadiet ; La renonciation à se prévaloir des irrégularités de la procédure arbitrale, rev.

Arb. 1996, p. 3.
3 - E. Gaillard ; ‘’L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général

de droit du commerce international (le principe de l’estoppel dans quelques sentences

arbitrales récentes), rev. Arb. 1985, p 24.
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ضدھمصدورهحالةفيلكيالتحكیملحكمالأطرافیترصدأنولقبالمغیرفمن

الخصومةأثناءبھاالتمسكیمكنھمكانعیوبأساسعلىضدهبالبطلانطعنیمارسون

.1والمالوالجھدللوقتضیاعمنذلكفيلمایةالتحكیم

الفرنسيالقانونيالنظامیكتفيفلمالتحكیم،نظامتفعیلفيالمبدأھذالأھمیةنظرا

ونص2011لسنةالجدیدالتحكیمقانونصدورفرصةھزانتبل،حسبفقضائيكمبدأبتكریسھ

المبدأھذافأخضع،2الفرنسيةالمدنیالإجراءاتقانونمن1466المادةفيصراحةعلیھ

بوجودھا،عالموھوالتحكیمیةالمحكمةأمامدفوعھإثارةعنالطرفیمتنعأنلھاأوّ لشروط،

فمثلا،3المبدأھذاعلیھاینطبقلاالتحكیميالحكمصدوربعدإلاتظھرلاالتيالمخالفةإنلذا

طعنھفإنبشأنھلھعلمولالھبلغیلمأساسیامستنداً أنالحكمصدوربعدطرفاكتشفإذا

التحكیمیةالخصومةخلالذلكیثرلمولومقبولاالحالبطبیعةیكونالحكمھذاضدبالبطلان

.بھاالتاملجھلھالتحكیمأثناءالمخالفةھذهإثارةعلیھالمستحیلمنكانلأنھ

دفوعھإثارةنعالطرفیمتنعأنھو،''الإستوبال''مبدألقیامالثانيالشرطأما

المشرعھدفوكانمشروع،سبببدونبھا،علمھرغمالتحكیمیةالمحكمةأمامالإجرائیة

فلوالعكس،لإثباتقابلةبسیطةكقرینةیؤخذجعلھبالمبدأھذاتلیینّشك،نودذلكمنالفرنسي

،معقولبلسبكانلوجودھانھتفطّ رغمالدفوعلھذهإثارتھعدمأنعلىالدلیلالطرفمقدّ 

بصدورمثلالوكماالمختصة،القضائیةالجھةأمامبالبطلانطعنمیتقدھیمكنذلكفرغم

1 - Cour d’appel de paris, 1er ch. Civ, 20 septembre 2007, Société Baste SA C/ société Lady

Cake Feine Kuchen Gmbh, rev de l’arbitrage 2008, n°2, p 325, sous note de M. Danis et B.

Suno, p 327.
2 - Article 1466 du CPCF : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime,

s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée

avoir renoncé à s’en prévaloir ».
3 - M-E. Boursier ; Le principe de loyauté en droit processuel, Dalloz, 2002, p30.
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الإجراءھذادىصجیدایقدّرلاجعلھمماتمثیلھعنمحامیھتنازلالمحكمینعنماإجراء

.1المستقبلةمصالحھعلى

الذيالمیعادعلى1466المادةخلالمنالفرنسيالمشرعنصثالث،وكشرطأخیراً 

لھسنىّیتلكيالتحكیمیةالخصومةأثناءالإجرائیةدفوعھإثارةخلالھفيالطرفعلىیجب

بالبطلان،طعنبمناسبةإثارتھالطلباتھالتحكیمیةالمحكمةاستجابةعدمحالةوفيذلكبعد

أنوھيكانت،مھماالحالاتكللتشملتتسّععامةعبارةالمیعادھذالتحدیداستعملحیث

عنتنازلاذلكاعتبروإلاّ ''المناسبالوقت''فيالتحكیمیةالمحكمةأمامالدفوعھذهإثارةتكون

.بالبطلانالطعنقضاةأمامبھاءالاعتدا

الكاملةالتقدیریةللسلطةخاضعةوھيقانون،مسألةولیستواقعمسألةالمسالةفھذه

الدفوعھذهإثارةفيالفرصةنفسھعلىضیعّقدالطرفكانماإذاللقولالموضوعلقضاة

.2ذلكمنمنعتھمقبولةأعذارلھكانتإنأمبھاعلمھرغم

قانونمن22المادةمنالثانیةالفقرةفيالإستوبالمبدأعلىالمصريالمشرعنصقدل

منئريالجزاالمشرععندالقاعدةلھذهأثرانجدلمللأسفبینما،1994لسنة27رقمالتحكیم

ھذاأنّ رغم،الجزائریینوالقضاءالفقھخلالمنأووالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونخلال

أو3بباریسالدولیةالتجارةغرفةتحكیمكنظامالتحكیمأنظمةوأھمأحدثفيرّسكُ قدالمبدأ

CNUDCIنظام
4.

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité" la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,
préc.cit., p 494.
2 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th. Clay ; Le nouveau
droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 57.
3 -Article 39 du règlement d’arbitrage de la CCI (2011) : ‘’Toute partie qui poursuit l’arbitrage
sans soulever des objections sur le non-respect de toute disposition du règlement, de toute
autre règle applicable à la procédure, de toute instruction du tribunal arbitral ou de toute
stipulation contenue dans la convention d’arbitrage relative à la constitution du tribunal
arbitral ou à la conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces objections’’.
4-Article 32 du règlement d’arbitrage de la CNUDCI (2010) :‘’une partie qui ne formule pas
promptement d’objection au non-respect du présent règlement ou d’une condition énoncée
dans la convention d’arbitrage est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection à
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الخصومةأثناءنالبطلامحلبالعیبالتمسكفيالحقعنالنزولعدم:الثالثالفرع

التحكیمیة

علىالاعتراضفيھحقّ عنالنزوللھسبققدالبطلانمدعيیكونألاالضروريمن

إذلھ،لاومكمّ الأوّلالشرطمعالارتباطأشدمرتبطالشرطھذافإنالحقیقةوفيالمخالفة،

الاعتراضفيھحقعنالنزوللھسبققدبالبطلانسكالمتمّ یكونألاّ الأحوالجمیعفيیجب

لكذمنالتحكیمحكمإلىالمنسوبالعیبكانإذافإنھھذاوعلى،1البطلانبسببالمخالفةعلى

أمامھابھكھتمسّ عدمفإننفسھا،التحكیمھیئةأمامبھسكالتمّ یمكنھالبطلانمدعىكانيذال

ھوكماوذلكالبطلان،دعوىبطریقالعیببھذاسكالتمّ فيحقھعنضمنیانزولایعتبر

بالمخالفةالخصممنمستندقبولعلىالمبنيالعیبأوالھیئة،تشكیلصحةلعدمبالنسبةالحال

الأمرونفسالتحكیم،ھیئةمنعلیھوالردللاطلاعأجلطلبإمكانھفيكانإذاالمواجھةلمبدأ

بھالتمسكالردعدمعندیجوزفلام،حكّ مالردبطریقبھالتمسكیمكنكانالذيللعیببالنسبة

المادةمنالثانیةالفقرةخلالمنالشرطھذاعلىالفرنسيالمشرعنصوقد،2للبطلانكسبب

المصريالتحكیمقانونمن8المادةعلیھنصتماكالجدید،ف.م.إ.قمن1466والمادة1464

1994لسنة27رقم
3.

ارتقىبلقضائيمبدأمجردالیومیعدّ لم''الإستوبال''مبدأأنھوأخیراقولھیمكنما

أبدایجوزلاالتيالآمرةالتشریعیةالقاعدةدرجةإلىوالمصريالفرنسيالمشرعمنكلعند

منلھاماـلذاـوھالدولي،والداخليالإجرائيالعامالنظاممنباعتبارھایخالفھاماعلىالاتفاق

=moins qu’elle ne puisse montrer qu’en l’espèce, l’absence d’objection de sa part était
justifiée’’.
1 - L. Cadiet ; La renonciation à se prévaloir des inégularités de la procédure arbitrale,

prec.cit., p. 5.
2 - Y. Derains ; Les nouveaux principes de procédure : confidentialité, célérité, loyauté, in Th.

Clay ; Le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 97.
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع علمھ '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 8ة الماد-3

بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكیم أو لحكم من أحكام ھذا القانون، مما یجوز الاتفاق على مخالفتھ، ولم یقدم اعتراضا 

في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منھ عن حقھ في على ھذه المخالفة في المیعاد المتفق علیھ أو

.''الاعتراض
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یتلاءمماوھذافیھاالمنازعةسھولةمنأحكامھوتحصینالتحكیمنظامتفعیلفيأھمیة

.1الدولیةالتجارةلمنازعاتأصیلكقضاءالنظامھذاوطبیعة

البطلانلدعوىالمنظمةالإجرائیةالقواعد:الثانيالمطلب

فيالحقصاحبتحدیدفيالبطلانلدعوىالمنظمةالجوھریةالشكلیةالقواعدتتمثل

المختصةالمحكمةتحدیدوكذاھذا،حقھعنالتنازلفيإمكانیتھومدىالدعوىبھذهالتمسك

سیتمماوذلك،مباشرتھاخلالھفيیمكنالذيالقانونيالأجلتبیانمعالبطلانبدعوى

  .تباعاإلیھقالتطرّ 

البطلانبدعوىالتمسكفيالحقصاحب:الأولالفرع

وھوكیمالتحخصومةطرفيمنالمصلحةصاحبیرفعھاالبطلاندعوىأنالأصل

رفضتأوطلباتھببعضلھقضيسواءوھذالصالحھ،الحكمیصدرلمالذيالطرفغالبا

ولكن.2البطلاندعوىطریقعنالحكممھاجمةفيفائدةلھتكونالحالتینكلتافيإذ،اھكلّ 

منالمصريالمشرعأشارفقدالفرنسي،والمشرعالجزائريالمشرعمنكلخلافعلى

تلقاءمنتقضيأن''البطلاندعوى''تنظرالتيللمحكمةیمكنانھإلى2فقرة53المادةخلال

حیثالعربیة،مصرجمھوریةفيالعامالنظامیخالفماتضمنإذاالتحكیمحكمببطلاننفسھا

لمانفسھاتلقاءمنالتصديفيالمحكمةسلطةعنمیتكلّ المصريالمشرعأنالملاحظةیجب

البطلاندعوىأنفیھیفترضمما''البطلاندعوىنظر''أثناءذلكولكنامالعالنظامیخالف

البطلان،دعوىعلیھالمحكومیرفعلمإذاأما،أمامھارائجةوھيرفعتقدالتحكیمحكمضد

بالنظامالمتعلقبالبطلانالقضاءفيواجبھاتمارسأنالمختصةالمحكمةبإمكانیكونلنفإنھ

1 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc. cit, p 189 : ‘’La

préoccupation première des parties à l’arbitrage : obtenir une sentence tranchant de façon

définitive le litige qui ne puisse être, ni trop facilement, ni trop longtemps contestée et qui soit

susceptible d’être rapidement exécutée…’’.
.275، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص عید محمد القصاص.د-2
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انیأخذالفرنسي،والمشرعالجزائريالمشرعأنالصددھذافيونعتقد،1فسھانتلقاءمنالعام

إذلبداھتھ،قانونیھمافيعلیھالنصضرورةحتىدونالمصري،التشریععلیھاستقربما

یترتبفالعامللنظاممخالفةالتحكیمحكمفيوجودعنالمترتبوالطبیعيالقانونيالأثریمثل

منلأيفیحقالعامبالنظامالبطلانلتعلقونظرا،الحكملھذاالمطلقالبطلانحتماذلكعن

یكونأنذلكومثالنفسھاتلقاءمنبھتقضيأنللمحكمةویمكنبلبھالتمسكالخصوم

علیھاتفقماخلافعلىالتحكیمھیئةتشكیلیتمأنأوللتحكیمقابلغیرالنزاعموضوع

خصومةطرفيبینالمساواةلمبدأإھداریحدثأون،القانوحكمیوجبھماأوالأطراف،

فيالحقصاحبرفعھاقدیكوندعوىنطاقفيدائماولكنالدفاع،حقممارسةفيالتحكیم

.بالبطلانالتمسك

البطلاندعوىرفعفيالحقعنالتنازلإمكانیة:الأولالبند

الأحكامضدسواءوطنيالالقضاءأمامالطعنطرقتنظیمأنالجزائريالمشرعیعتبر

وسلطةسیادةكصاحبةغیرھادونلوحدھاالدولةتحتكرهالتحكیمیةالأحكامأوالقضائیة

لذلكعامة،مصلحةتحقیقلىإوتسعىالإجرائيالعامالنظامقبیلمنھيالقاعدةفھذهعامة،

لأطرافحیبیلمفھووعلیھ.الآمرةلطبیعتھانظراً یخالفھاماعلىالاتفاقأبداً یجوزلا

علىالصادرالتحكیمحكمضدالبطلاندعوىرفعفيالحقعنالتنازلصلاحیةالخصومة

.2الوطنيالتراب

التحكیمقانونمن1فقرة54المادةفينصإذمغایر،موقففلھالمصريالمشرعأما

قبلرفعھايفحقھعنالبطلانمدعينزولالبطلاندعوىقبولدونیحولولا...'':أنھعلى

بمدىیتعلقفیمامرحلتینبینالتمییزیمكنالنص،ھذاعلىوبناء.''التحكیمحكمصدور

:3البطلاندعوىرفعفيالحقعنبالتنازلءالاعتدا

.48أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 167.

.617نظریة والتطبیق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في ال.د-3
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لاالمرحلةھذهوفيالتحكیمحكمصدورتسبقالتيالمرحلةوھي:الأولىالمرحلة

دائماللخصمویكونالعدممنیعدّ التنازلھذاصدروإذاالخصم،منیصدرتنازلبأيدعتّ یُ 

.ھذاتنازلھرغمالدعوىرفعفيالحق

الحقللخصمیكونوھناالتحكیمحكمصدورتليالتيالمرحلةوھي:الثانیةالمرحلة

.1استعمالھعلىیجبرولالھخاصبحقیتعلقالأمرلأنالبطلاندعوىرفععنالتنازلفي

شكلاالبطلاندعوىرفعفيالحقعنالتنازلحةلصّ یشترطملالمصريالمشرعنّ إ

تعھدبموجبأوالحكمصدوربعدالخصومبینكتابياتفاقبموجبذلكیتمأنیمكنإذمعینا،

یدعلاضمنيبشكلالتنازلیحدثأنویمكنالمنفردة،وبإرادتھعلیھالمحكومقبلمنصریح

حكمبتنفیذضدهالمحكومقامإذاذلكومثالالخصمادةإرمنالمقصودحقیقةحولللشكمجالا

.2البطلاندعوىرفعحقھمنأنیعلموھوالحكمصدوربمجردباختیارهالتحكیم

البطلاندعوىبالتمسكحقعنالتنازلإمكانیةمنالفرنسيالمشرعموقف:الثانيالبند

،2011لسنةللتحكیمالمنظمیدالجدالفرنسيقانونبھاجاءالتياتالمستجدّ أھمّ منإن

التحكیمیة،الدعوىعلیھاتكونمرحلةأيفيوھذاالنزاع،لأطرافصراحةأعطىقدھأنّ 

تمسواء،3عنھاالناجمالتحكیمحكمضدالبطلاندعوىرفعفيحقھمعنالتنازلصلاحیة

وثیقةفيأوھاذاتالتحكیماتفاقیةفيواردخاصاتفاقبموجبالحكم،ھذاصدورقبلذلك

إذالحكمصدوربعدحتىذلكیكونقدكمامعین،تحكیمنظامإلىبالإحالةحتىأوالمھمة،

بالبطلانعنـطأيمباشرةدمبعوصریحلاحقاصـخفاقـاتضىـتـمقـباصمینـمتخـالدتعھّ ـی

من1522ادةـمـلالالــخنــمھـلیـعصّ ـنـالمّ ـتاـمذاـوھ،4ادرـالصتحكیميـالمـحكـالدـض

.377أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.277عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2

3 - L. Degos ; L’histoire du nouveau décret, dix ans de gestation, in Th. Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage , préc.cit., spéc. P 25.
4-B. De Loynes De Fumichon ; La passion de la révolution française pour l’arbitrage, prec.cit,

p 3.
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بإستبعادهوحاسمةجریئةخطوةاتخذقدالقاعدةلھذهبإصدارهالفرنسيفالمشرع،1ف.م.إ.ق

الحلولعنالحلھذایختلفوبذلك،الدوليالتحكیمإطارفيبالبطلانللطعنإمكانیةلكل

دورھاصریقتبلالبطلانستبعدتلاوالتيالمعاصرةالقانونیةالأنظمةفيالسائدةالأخرى

أولھما:أمرینرهیبرّ الفرنسيالمشرعمسلكولعلّ ،2لحالاتھبحصرھاوذلكمنھالحدّ على

أجلمنالمختلفةالطرقاستخدامالتحكیمحكمفيالخاسرالطرفیسيءأنمنالخشیة

التحكیمحكمیصدرالتيالأطرافتفننّالقضائیةالأحكاممطالعةتظھرإذتنفیذه،دونالحیلولة

العامالنظامبمخالفةالمتصلةتلكسیماولاالمزعومةالبطلانأسباباكتشاففيصالحھالغیر

الفرنسيالمشرعمنفرغبة،التحكیمحكمتنفیذتأخیربھدفذلكوكلالتحكیم،إجراءاتفي

التحكیمحكمعلىبالبطلانللطعنمحاولةكلاستبعدالتسویفیةالأعمالھذهمثلتحاشيفي

التيذاتھاالتحكیمیةالمحكمةلقوةتعزیزبلالحكم،ھذاوفعالیةلقوةتعزیزمنذلكفيبما

دولةأنالفرنسيالمشرعوعيھوالقاعدةھذهوجودریبرّ الذيالثانيالأمرأما.3أصدرتھ

لموقعھانظراالعالمفيالدوليالتجاريالتحكیممراكزأھممنالیومأصبحتفرنسا

والواسعةالقدیمةوتجربتھا،شعبھاأبناءبھایتمتعالتيالمتنوعةاللغویةالحصیلةوالجغرافي،

طریقفاستبعادمیھا،ومحكّ فقھائھاوعبقریةالقضائیةاجتھاداتھاوجودةالتحكیممجالفي

الجذبقوةمنعمیدّ أنشأنھمنترابھاعلىالصادرالتحكیمحكمعلىبالبطلانالطعن

مھماالتحكیملأطرافیكفيإذ،4التحكیملانعقادخصبامقراویجعلھالدولةالھذهالتحكیمي

قانونمزایاكلمنالاستفادةلھملیتسنىلتحكیمھممقراً فرنسامنجعلعلىالاتفاقكانوا

حیثمنسواءالخاصالقضاءلھذاالبلدھذایتیحھاالتيالسھولاتكلومنالفرنسيالتحكیم

1 -Art. 1522 du CPCF : ‘’ Pour convention spéciale, les parties peuvent à tout moment

renoncer expressément au recours en annulation…’’.
2 -J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 202, spéc. N°27.
3 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, prec.cit., spéc. N° 104.
4 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 845.
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فعالةبصفةاعنھالصادرةالأحكامتنفیذعلىالحرصحیثمنأوكیمیةالتحالدعوىتنظیم

.1الفرنسيالوطنيللقضاءالقضائیةللرقابةالخضوعحتىدونوھذاممكن،وقتأقصروفي

الفرنسيالمشرععندفقطلیسالبطلانبدعوىالتمسكفيالحقعنالتنازلقاعدةجدن

4السویديوالقانون3السویسريوالقانون2البلجیكينكالقانوأخرىقانونیةأنظمةفيوإنما

اھذفيتسرلمالقوانینھذهجلّ فإنالفرنسيالقانونخلافعلىانھإلا،5التونسيوالقانون

ولمالطریقمنتصففيتوقفتأنھاإذوكامل،مطلقبشكلالبطلانمستبعداآخرهإلىالطریق

أوجھمنوجھبأيالقانونيبنظامھاتتصللاالتيالتحكیمأحكامببطلانالطعنإلاتستبعد

تتمتعلاأطرافھتكونالذيالتحكیمبشأنإلاالبطلانیستبعدلمالبلجیكيفالقانونالاتصال،

حكمفإنوبالتاليللأعمال،مقرأوفرعھاللیسأوموطنبھاھاللیسأوالبلجیكیةبالجنسیة

موضعاالبلجیكیةالمصالحكانتإذابالبطلانعلیھنالطعیمكنبلجیكافيالصادرالتحكیم

علىللأعمالفرعأومقرأوموطنلھكانأوبلجیكیاالتحكیمأطرافأحدكانبأنللاعتبار

.البلجیكيالتراب

رقابةكلمنالتحكیمرحرّ یُ أندرِ یُ لمالبلجیكيالمشرعأنالبلجیكيالفقھعتبرإفقد

المعنیةالدولةإلىالتحكیممقردولةمنالرقابةھذهیحوّلأنأرادأنھھنالكماكلقضائیة،

حكمضدالمحتملةاتضعتراالإجمیعتقدیمیتمأنالمنطقمنارتأىإذالتحكیم،حكمبتنفیذ

أیضابھأخذماوھذا،6الحكمھذابتنفیذالأمربإصدارالطلبتقدیمعندالخارجفيالتحكیم

لاللطرفینیكنلمإذاأنھعلىتنصالتي192المادةفيالسویسريالخاصالدوليالقانون

رغبتھمإعلانخلالمنیمكنھمفإنھسویسرا،فيمؤسسةولامعتادةإقامةمحلولاموطن

1 - E. Gaillard ; et P. Delapasse; Commentaire analytique du décret du 13 janvier 2011,

portant réforme du droit français de l’arbitrage, cahier de l’arbitrage 2011, spec. N° 119.
2 - Art. 1713, al. 4, du code judiciaire belge.
3 - Art. 192 LFDIP, suisse.
4 - Art. 51 de la loi suédoise sur l’arbitrage.
5 - Art. 78 al6 du code de l’arbitrage tunisien.
6-H. Van Houte ; ‘’La loi belge du 27 mars 1985, sur l’arbitrage international’’, prec.cit, p 29.
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الحكمعلىللطعنطریقكلاستبعادلاحق،مكتوباتفاقفيأوالتحكیماتفاقفيالصریحة

إلابالبطلانالطعناستبعادعدمأیضایمكنھمكما،التحكیممحكمةعنالصادرالتحكیمي

2فقرة190المادةفيالمحددةالأسبابلبعضبالنسبة
1.

إطلاقھاعلىالقاعدةھذهتطبیقفأرادممكنحدابعدإلىذھبفقدالفرنسيالمشرعاأمّ 

ضدنبالبطلاالطعنمباشرةفيحقھماعنالتنازلالنزاعلطرفيخّصركونھكاملة،وبصفة

المتخاصمیناحدیكونكأنالفرنسيالقانونيبالنظاممتصلاالأخیرھذاكانولوالتحكیمحكم

قدفھوبفرنسا،للأعمالمقرأوفرعأومعتادةإقامةمحلأوموطنلھأوفرنسیةجنسیةمن

مھمايقانوننظامكلمنالتحكیميلحكماةلصینبتأنیریدباعتبارهإذمنطقھ،فيحكیماكان

Sentence)كان anationale)،إذاعتبار،محلالأطرافجنسیةوضععدمإذنلھالأجدرفمن

.2كبیرتناقضفیھهمقرّ عنكلیةالتحكیمفصلمنالانتھاءوقتفيالمعیاربھذاالأخذأن

التيالأخرىالقوانینمنتشدداأكثركانقدالفرنسيالقانونفإنأخرىجھةمنأنھإلا

ضدالبطلانبدعوىالقیامفيالحقعنالتنازلیتمأنقبولھعدمفيوذلكالقاعدة،بھذهعتدت

القاعدةبھذهاعتدّ قدفھوالطعن،ھذاطریقتفتحالتيالأسبابلبعضبالنسبةإلاالتحكیمحكم

الفرنسيبالقانونعلاقتھماكانتومھماكانامھماالنزاعلطرفيأتاحإذإطلاقھا،على

فیجبذلك،علىیتفقالملوولكنبالبطلان،الطعنطریقاستبعادعلىتفاقالاصلاحیة

عنالتحكیمحكمضدبالبطلانلطعناممباشرتھجوازوھوالعام،الأصلإلىإذنرجوعـال

دونالطعنمنالطریقھذاتفتحوالتيقانوناالمتاحةالأسبابكلعلىحینئذستنادالإطریق

.3الآخرالبعضاستبعادعلىوالاتفاقبعضھااراختیإمكانیة

1-P. Lalive ; Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Payot, Lausanne 1989,
p 449.
2-E . Loquin ; La réforme du droit français interne et international de l’arbitrage, commentaire
du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 : RTD com. 2011, p 285.
3 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, prec.cit., p 391, spéc. N°30.
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أخذوإنالبطلاندعوىرفعفيحقعنالتنازلقاعدةأنآخرجانبمنالإشارةتجدر

الشكلیةالضماناتمنبمجموعةأحاطھاقدفھوإطلاقھا،علىالفرنسيالمشرعبھا

أطرافظرنإلفاتشكبدونذلكمنھدفھوكان،1522المادةفيعلیھاالمنصوص

أنھمباعتبارھذا،اتفاقھمعنالناجمةالنتائجوعلىعلیھسیقبلونماخطورةعلىالخصومة

التحكیمحكمةجماھلمأمامھمالمفتوحالوحیدالطعنممارسةفرصةأنفسھمعلىسیضیعّون

علیھاتكونمرحلةأيفيیردأنیمكنالاتفاقھذاأنعلىنصّ أنبعدفھولذلكمباشرة،

اتفاقبموجبالتنازلھذایكونأنفاشترطبعده،أوالحكمصدورقبلسواءالتحكیمیةلدعوىا

فيإرادتھماعنشكلأيالمجالتدعلاوبصفةصراحةالمتنازعینخلالھمنحیفصخاص

وجودلمدىتقدیرھماعندالفرنسیینوالقضاءالفقھدتشدّ ولقد.1بالبطلانالطعنطریقاستبعاد

بباریسالدولیةالتجارةغرفةتحكیملائحةمن6فقرة34المادةأنمثلافاعتبرارادة،الإھذه

لاعنھا،التنازلیمكنھمالتيالطعنطرقكلعنتتنازلأنللأطرافلھابمقتضاھاوالتي

یمكنلاتحكیمنظامعلىةالعامفالإحالة،2البطلاندعوىاستبعادیفیدأنھعلىتحلیلھیمكن

1522المادةبمفھوم''خاصاتفاق''رهاعتبا
3.

2011تحكیمقانونمشروعإنجازأثناءالفرنسيالفقھتساءلفقدالصددھذافي
في،4

مخالفایكونالذيالتحكیمحكممصیرعنالبطلان،بدعوىالتمسكفيالحقعنالتنازلحالة

فيویتوغلالقانونیةآثارهسیخلف1522المادةإلىواستناداذلكرغمفھلالدولي،العامللنظام

لتوقیفھ؟حلأيالنزاعأطرافبیدیكونأنبدونالفرنسيالقانونيالنظام

1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, préc. Cit., spéc. N°104.
2 - Art. 34 al. 6 du règlement de la CCI de 2012 prévoit que les parties renoncent par avance à

tous les recours auxquels elles peuvent valablement renoncer.
3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 847.
4 - L. Degos ; L’histoire du nouveau décret, dix ans de gestation, préc.cit., p 47.
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فإنھالحالةھذهفيأنھبقولھا1522المادةمنالثانیةالفقرةالتساؤلھذاعنتفردّ 

الأسبابأحدعلىبناءالحكمھذابتنفیذالصادرالقاضيأمرضدبالاستئنافالطعنیجوز

1520.1المادةفيعلیھاالمنصوص

منالثانیةالفقرةخلالمنالفرنسيالمشرعأخذفقدالتعبیر،صحوإنالحقیقةففي

التنازلعلىالاتفاقللأطرافرخصفبعدماالأولى،فقرتھافيأعطاهقدكانما1522المادة

المحكومللطرففتحالحالةھذهفيفإنھالتحكیم،حكمبطلانبدعوىالتمسكفيحقھمعن

العادیةالظروففيالذيالطعنھذاالحكم،ھذاتنفیذأمرضدبالاستئنافالطعنطریقعلیھ

أوالتنفیذأمرفيالطعنالقانونبقوةیرتبالتحكیمحكمببطلانالطعنأنباعتبارلقغمھو

.2دبعفیھالفصلیتملمإذاالتنفیذطلبفيالفصلعنالمحكمةتخلي

فیماالقدممنذعلیھاستقرقدكانلماوفیاّھذاموقفھخلالمنالفرنسيالمشرعكانقدل

طریقحالةكلفيیفتحأنھإذالدولي،التجاريالتحكیممجالفيالطعنطرقتنظیمیخص

طعنأومباشرةالتحكیمحكمفیھیھاجمبالبطلانطعنإماسیكونللطعنووحیدواحد

بالبطلانالطعنطریقسدّ إذالمقام،ھذافيأیضابھعملماوھذاتنفیذه،أمردضبالاستئناف

ھيالبطلانأسبابوأنسیمالاتنفیذه،أمرضدبالاستئنافالطعنطریقوفتحالحكمضد

كلايالفقیھیقولفكما،ف.م.إ.قمن1520للمادةطبقاالتنفیذأمرضدالاستئنافأسبابذاتھا

دولةمنالمنازعةونقلبتحریك1522المادةخلالمنقامقدالمطافآخرفيفھو،حقّ عن

یحُصّنالبطلان،دعوىرفعفيالحقعنالتنازلتملوإذ،3التنفیذمقردولةإلىالتحكیممقر

1 -Art. 1522, al. 2 du CPCF : ‘’…Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de

l’ordonnance d’exequatur pour l’un des motifs prévus à l’article 1520…’’.
2 -Art. 1524 du code PCF : ‘’L’ordonnance qui accorde l’exéquatur n’est susceptible d’aucun

recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 1522.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la

saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exéquatur ou

dessaisissement de ce juge’’.
3- Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc. Cit., p848.
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صدوره،مقردولةرقابةمننھائیابذلكویفلتضده،یباشرقدطعنكلمنالتحكیمحكمحینئذ

منتنفیذهأمرعلىذلكقبلحصولھضرورةمنتنفیذهفيالرغبةحالةفيیغنیھلاھذاأنإلا

للنظامملائمتھبمراقبةالمختصةالوحیدةھيالأخیرةھذهفتضحىالتنفیذ،مقردولةقضاء

مقرذاتھھوالتحكیممقركانإذااللھمالقانوني،نظامھافيتوغلھّقبولقبلالدولي،العام

الإسئتنافطریقعنالتنفیذھذافيالمنازعةعلیھالمحكومللطرفحینئدیمكنو،1التنفیذ

فعلماحسموقد،1522المادةمنالثانیةالفقرةأساسعلىوھذابھ،الصادرالأمرضد

التحكیمیةالأحكاملمنعالوحیدالضمانذلكیشكّلإذالمسلك،لھذاإتخاذهفيالفرنسيالمشرع

.التنفیذمقردولةفيقانونيأثرأيتخُلفّأنمنالدوليالعامللنظامالمخالفة

المادةمن3الفقرةعلیھانصتفقدالطعنلھذاالمنظمةوالإجراءاتقواعدالعنأما

1522
یسريالمیعادھذابأندوتحدّ واحد،بشھرھوبالاستئنافالطعنمیعادبأنتذكروالتي2

وصلماعلىالمادةھذهاستقرتوقدالتنفیذیة،بالصیغةھوراممالتحكیمحكمإعلانتاریخمن

الإعلانأنّ في1519و1494و1484الموادخلالمن2011لسنةالجدیدالفرنسيالقانونإلیھ

أخرىوسیلةبأیةأوقضائيمحضربمقتضىالتحكیملحكمالرسميالتبلیغطریقعنسیكون

.الأطرافعلیھایتفقللإعلان

عنللإعلانیرتضونھاوسیلةأیةّعلىالاتفاقحریةللمتنازعین1522المادةتتركقدل

بھالإعلانیمكنخاصقضائيٍ عملٍ أنأساسعلىوھذاالرسميالتبلیغعداالتحكیميحكمھم

منذلكفيلماقضائي،محضربموجبذلكیتمأنبالضرورةاشتراطدونخاصةبوسیلة

فعلاقویحقّ كلفة،وبأقلسریعةبصفةالحكمتنفیذیسھلممات،للإجراءاوتبسیطللوقتربح

إعلانموضوععالجناقدوكناالوطنیة،العدالةرفونالتحكیمإلىاللجوءمنالمرجوةالغایة

1 - M-C.Ancel; le nouveau droit français de l’arbitrage : le meilleure de soi-même, rev. Arb.
n°1, 2011, spec, p17.
2- Art. 1522, alinéa 3 : ‘’L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la notification

de la sentence revêtue de l’exéquatur. La notification est faite par voie de signification à

moins que les parties en conviennent autrement’’.
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لذا''التحكیمحكمتنفیذفيالمنازعةفيالقضاءدور''إلىتطرقناینحووسائلھالتحكیمحكم

.1لإطالةاوللتكراراتجنبعلیھبالإحالةنكتفي

قد1522المادةمنالثالثةالفقرةخلالمنالفرنسيالمشرعأنذلكرغمالإشارةمع

الأحكامإعلانمجالفيالجدیدالتحكیملقانونالأخرىالموادكلعلیھنصتماأبعدإلىذھب

الاتفاقيالإعلانفائدةلالرسميالتبلیغاستبعادللأطرافمحسُ فقدمرةولأوّلأنھّإذالتحكیمیة،

السنداتمنیعدّ والذيالتنفیذیةبالصیغةالممھورالتحكیملحكمبالنسبةحتىوذلكالبسیط

إلایبلغلاأنھالمفروضمنقضائيلعملالبسیطالإعلانبمجردمحسُ أنھیعنيھذاالتنفیذیة،

إعلانھیجوزالذيميالتحكیالحكمبینفماأخرىبعبارةأيقضائي،محضربمقتضىرسمیا

النظاماختارقدالتنفیذیةبالصیغةالممھورالتحكیمحكمفإنتبلیغھ،یجبالذيالقضائيوالعمل

دلوإنالأخرى،العالمتشریعاتفيمثیلھلھلیسابتكارٌ فھذاالتحكیم،نظاماختارأيالأول

أصیلقضاءحقامنھوجعلیمالتحكتفعیلفيالفرنسيالقانونعبقریةعلىیدلّ فھوشيءعلى

.2الدولةقضاءعنمستقلاتجعلھالتيالخاصةوممیزاتھقواعدهلھالدولیةللتجارة

البطلانبدعوىالمختصةالمحكمة:الثانيالفرع

دعوىبنظرالمختصةالقضائیةالجھةصریحوبشكلالجزائريالمشرعبینّلقد

یرفع'':أنھعلىوالإداریةالمدنیةجراءاتالإقانونمن1059المادةنصتفقدالبطلان،

المجلسأمامأعلاه،1058المادةفيعلیھالمنصوصالتحكیمحكمفيبالبطلانالطعن

بنظرالمختصةفالجھةذلكوعلى،''...اختصاصھدائرةفيالتحكیمحكمصدرالذيالقضائي

یكونالحالةھذهفيختصاصھاواالثانیة،الدرجةةمحكمدائماھيالتحكیمحكمبطلاندعوى

محاكممنمحكمةأمامالدعوىھذهرفعیجوزفلاالعام،بالنظاممتعلقانوعیااختصاصا

بعدمنفسھاتلقاءومنتحكم،أنالأخیرةھذهعلىتعینذلكحصلفإذاالأولى،الدرجة

.196أنظر المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني للباب الأول، ص-1
2 -E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th. Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 57.
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مجلسلأيلیسینعقدكونھإقلیمیایكونأخرىجھةمناختصاصھاأنكماالاختصاص،

یردلمانھویلاحظ،1اختصاصھدائرةفيالتحكیمحكمصدرالذيذلكإلىوإنما،كانقضائي

یخضعثمومنالتحكیم،حكمبطلاندعوىلرفعمعینةإجراءاترسمیخاصنصالقانونفي

.والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيرةالمقرّ العامةللقواعدالأخیرةھذهرفع

الإجراءاتقانونمن1519المادةخلالمنالفرنسيالمشرعموقفأیضاذلككان

فيالنظریلفتوما،1981لسنةالقدیمالقانونمن1504المادةمنالمأخوذة،2الفرنسيالمدنیة

البطلانلدعوىالمنظمةللموادالفرنسيالقانونبھجاءالذيالجدیدالترتیبھوالصددھذا

أنكون،سابقاالفوضىمننوععلیھایظھركانبعدماةوالدقّ وضوحبالالیوممّ ستتوالتي

الطعنلطریقالمعالجةالموادضمننظُمقدالقدیمالقانوننطاقفيبالبطلانالطعن

حصرأنكما،حالاتھوتبیانالطعنھذاعلىالنصبعدوذلكالتنفیذأمرضدبالاستئناف

واحدعنوانتحتھكلّ وھذاالاستئناف،أسبابإلىةالإحالطریقعنیتمكانالبطلانأسباب

الیومأما،3''دوليتحكیمفيأوالخارجفيالصادرةالتحكیمیةالأحكامفيالطعنطرق''ھو

قدفھوواضحا،جاءالطعنلطرقالمخصصالفصلفيالفرنسيالقانونبھجاءالذيفالبناء

وقسمالفرنسي،الترابعلىالصادرةحكامللأمخصصقسمأقسام،ثلاثةإلىالفصلھذاقسم

لتنظیمالمشتركةللأحكاممخصصأخیرثالثوقسمالخارج،فيالصادرةللأحكاممخصص

الطعنقیطریفتح1518المادةخلالمنفھووعلیھصدورھا،مكانكانمھماالتحكیمأحكام

المختصةالمحكمةیبین1519المادةخلالمنثمفرنسا،فيالصادرةالأحكامضدبالبطلان

القارئعلىیسھلمماحالاتھ،نیبیّ 1520المادةوفيإجرائھ،ومیعادالطعنھذافيبالنظر

.إرھاقأيبدونمضمونھاعابوواستالموادھذهعلىالاطلاع

1-M.Trari-Tani ; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la pratique

des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit, préc.cit., p314,

spec n°819.
2 - Art. 1519, alinéa 1 : ‘’Le recours en annulation est porté devant la cour d’appel dans le

ressort de laquelle la sentence a été rendue ‘’.
في طرق الطعن ''تحت عنوان 1061إلى المادة 1055وھذا ما ھو علیھ الوضع الیوم في القانون الجزائري من المادة -3

.''في أحكام التحكیم الدولي
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المجلسإلىالبطلاندعوىلنظرالاختصاصینعقدوإنأنھأخیراالإشارةتجدركما

،1الیومالفرنسيالفقھمنجانبأنإلااختصاصھ،دائرةفيالتحكیمكمحصدرالذيالقضائي

الناحیةمنذلككانوإنباریس،قضاءمجلسأمامبالبطلانالطعونكلتركیزبأفضلیةینادي

ھذافتقنیةباریس،بمدینةتقعالدوليالتجاريالتحكیمقضایامعظمأنكونقامحقّ تقریباالعملیة

القضاةعندإلانجدھمالاالمیدانفيوتخصصكبیرةكفاءةیتطلبعاتالنزامنالنوع

غرفضمنمنأنھدرجةإلىالمجالھذافيواسعةتجربةلھمأصبحتالذینالباریسیین

.2التحكیمبقضایاسوىتتكلفلاغرفةتخصیصتمفقدباریس،قضاءمجلس

المشرعفإنالفرنسي،قانونللبالنسبةالمشروعطورفيفقطیظلالرأيھذاأنرغم

.3التحكیمقانونمن9والمادةثانیةفقرة54المادةخلالمن1994سنةمنذبھاعتدّ قدالمصري

البطلانبدعوىالاختصاصفإنالدوليالتجاريالتحكیممجالفيأنھذلكمنویستخلص

یكونأنعلىكیمالتحطرفااتفقإذاإلاعامةكقاعدةالقاھرةاستئنافلمحكمةینعقد

.4مصرفيأخرىاستئنافلمحكمةالاختصاص

البطلاندعوىرفعمیعاد:لثالثاالفرع

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 842.
2 - P. Chevalier ; Le nouveau juge d’appui, in : Th. Clay, le nouveau droit français de

l’arbitrage, préc.cit., p 143.
.103إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-3
.52النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا.د-4
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الذيالمیعادالجزائريوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن1059المادةحددت

دحواشھرأجلخلالوفيالتحكیمبحكمالنطقمنذوھذاالبطلاندعوىخلالھترفعأنیتعین

.1بالتنفیذالقاضيللأمرالرسميالتبلیغتاریخمن

بطلاندعوىرفعمنضدهالمحكومیمنعمایوجدلاأنھأولھما:نیأمرذلكعنیترتب

للوقتربحمنذلكفيلما،بعدلھیعلنلمولوبھالعلمبمجردأوبھالنطقبمجردالتحكیمحكم

الأمرأماالقانونیة،المراكزستقراراعلىحرصاقصیرأجلفيالتحكیمحكممنازعةفي

التحكیم،حكمصدوربمجردالطعنھذاضدهالمحكومیمارسلملوأنھفيیتمثلفھوالثاني

ھتبلیغتاریخمنسریانھیبدأواحدشھرخلالهشرابیلملونھائیایسقطذلكفيحقھفإن

یدفیمماخالیةالدعوىأوراقكانتإذاأنھأیضایعنيھذابالتنفیذ،القاضيللأمرالرسمي

البطلاندعوىرفعمیعادفإن،التنفیذیةبالصیغةالممھورالتحكیمبحكمعلیھالمحكومإعلان

وقتأقربفيالإعلانھذامباشرةلھالمحكوممصلحةفمنلذلكالمدعي،أماممفتوحایظل

یشترطلمفھوموقفھ،فيدادّ شمتكانالجزائريالمشرعأنإلاالمیعاد،سریانلبدءممكن

تنفیذهأمرصدرقدیكونالذيالتحكیمحكمإعلاناشترطوإنمافحسبالتحكیمحكمإعلان

مماتنفیذهلأمروإنماذاتھللحكملیسالرسميالتبلیغمنابتداءیسريالطعنأجلأنكون

بمنحھالقاضيلھواستجابالتنفیذطلبإجراءاتباشرقدلھالمحكومیكونأنفیھیفترض

عنالنزاعطرفيمصالححمایةحتماذلكمنالجزائريالمشرعغرضوكان،التنفیذلأمر

قوقبحیجحفممانھایةلاماإلىمفتوحةبالبطلانالطعنآجالتركتفاديجھةمنطریق

جھةومنیسقط،أنإلىمحددةلمدةیسريالطعنفيالحقمیعادیجعلفالإعلانلھ،المحكوم

إلفاتفالتحكیم،بحكمالنطقدبمجرّ الطعنھذاضدهالمحكومیباشرلمإذاماحالةفيرىأخ

أمھركونھالتنفیذوشكعلىھوالحكمھذاأنباعتبارمصالحھتھددالتيالخطورةعننظره

الطعنھيلمنازعتھأخیرةفرصةبقیتوأنھالتنفیذلأمرإتاحتھطریقعنالتنفیذیةبالصیغة

.ضدّهلانبالبط

.ویقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم...'':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1059المادة -1

.''مي للأمر القاضي بالتنفیذمن تاریخ التبلیغ الرس)01(لا یقبل ھذا الطعن بعد أجل شھر واحد 
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للقواعدوفقاالقضائيالمحضربموجبأيالرسميالتبلیغطریقعنالإعلانیتم

آخرإجراءأيعنھیغنيفلاالأصلي،موطنھفيأوإلیھالمعلنالشخصوھذا،للتبلیغالعامة

ویبدأالحكم،بصدورالیقینوعلمھالشأنصاحبإلىالتحكیمحكمصورةتسلیمذلكفيبما

لتاریخالتاليالیوممنوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونلقواعدطبقاالمیعادھذاحساب

.1الشأنھذافيالمقررةللقواعدطبقاویوقفالرسمیةلةطالعأوالمسافةبببسویمتدالتبلیغ،

خلالھفيترفعأنیتعینالذيالمیعادعلىجھتھمننصفقدالفرنسيالمشرعاأمّ 

فيأوالتحكیمبحكمالنطقتاریخمنابتداءدهوحدّ 2ثانیةفقرة1519المادةفيالبطلاندعوى

لمامشابھاالأولىالوھلةمنالمیعادھذاویظھرإعلانھ،تاریخمنیسريشھرأجلخلال

المشرعانتھزحیثعنھ،مختلفالنجدهفیھتمعناّلوولكنالجزائري،القانونعلیھاستقر

مخالفاالمیعاد،لھذاجذریةتغییراتلإحداث2011لسنةالجدیدالتحكیمقانونصدوريفرنسال

قانونمن1505المادةخلالمن1981تحكیمقانونفيسابقاعلیھنصقدكانمابذلك

جوازقاعدةعلىتأكیدهوبعدالتحكیم،تفعیلعلىمنھحرصافدائما،3المدنیةالإجراءات

التيالأعباءكلمنخلصّھقدفھوبھ،النطقبمجردالتحكیمحكمضدبالبطلانالطعنممارسة

حكمفيالمنازعةمدةمعھاتقصردامتماقصیرة،الطعنمواعیددامتفماتنفیذه،تعرقل

میعادفجعلذلكوعلى،التنفیذیةقوتھثبوتطریقعنبھقضىماعلىواستقرارهالتحكیم

منوإنماالتنفیذلأمرالرسميالتبلیغتاریخمنلیسیسري،فقطواحدبشھرھوالذيالطعن

أيضدهممارسةمنیتحصنالحكمھذاأنیعنيھذاصدوره،بعدالتحكیمحكمإعلانمجرد

فيالمبادرةحتىدونإعلانھتاریخمنیوما30أجلفقطخلالفيكانمھماللطعنطریق

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري416إلى 406المواد من -1
2 - Art. 1519 alinéa 2 : ‘’Ce recours est recevable dés le prononcé de la sentence, il cesse de

l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent

autrement’’.
من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم ھي طبق الأصل لما استقر علیھ الیوم المشرع الجزائري في 1505المادة -3

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1059البطلان من خلال المادة تحدیده لمیعاد الطعن ب
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أسلفناوكماذلكإلىزد،1لتنفیذیةابالصیغةإمھارهانتظارحتىودونتنفیذهطلبإجراءات

علىالحصوللھللمحكومیمكنخلالھفيوبالتاليموقفأثرلھلیسالأجلھذاأنسابقاالذكر

بالبطلانبطعنالآخرالطرفذلكبعدقامولوالجبريتنفیذهومباشرةالتحكیمحكمتنفیذأمر

1521.2المادةخلالمنصراحةالفرنسيالمشرععلیھنصماوھذاهضدّ 

أطرافیتفقأنأجازقدفھو،رأیناوكمابلالحدھذاعندالفرنسيالمشرعیقفلم

طریقعنالرسميالتبلیغوسیلةغیرأخرىبوسیلةالتحكیمحكمإعلانیتمأنعلىالنزاع

منالتبلیغیطرحھاقدالتيالكثیرةللمشاكلواجتنابللوقتربحمنذلكفيلما،المحضر

عنسواءكانتوسیلةبأیةالتبلیغھذایتمأنیمكنفالیوموبیاناتھ،وإجراءاتھمكانھتحدیدحیث

بأیةأوالتحكیمیةالمحكمةعاتقعلىحتىجعلھأوإلكترونيبریدأوفاكسأورسالةطریق

طریقعنلاسیماالبسیطفالإعلانذلكعلىعلاوة،3المتنازعینیرتضیھاأخرىوسیلة

فيبھالمعمولالرسمیةالعطلةأوالمسافةبسببالمیعادامتدادنتفادىیجعلنالإلكترونياالبرید

الذینھؤلاءحتىالمتخاصمینلجمیعبالنسبةنفسھھوالمیعادھذایضحىإذالإجراءاتقانون

أخرىمرةویزیدالتحكیمحكمفيالمنازعةمیعادمنریقصّ أیضاوھذا،4بالخارجیتواجدون

فيھماحقّ عنالتنازلعلىمسبقااتفقاثمالقاعدةبھذهالنزاعطرفياعتدلوإذعالیتھ،ففي

بعدللتنفیذقابلاسیصبحالأخیرھذاأنیعنيفھذاالتحكیم،حكمضدبالبطلانطعنةممارس

یبقىحالكلعلىوالذيضدهللمحكومالبسیطإعلانھتاریخمنواحدشھراجلفقطفوات

بالاستئنافللطعنتنفیذالأمرعلىلھالمحكومحصولانتظارسوىیمكنھولایديالأمكتوف

1 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th.Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 63.
2 - Art. 1521 du CPCF : ‘’Le premier président ou, dés qu’il est saisi, le conseiller de la mise

en état peut conférer l’exéquatur à la sentence’’.
3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 842.
4 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., p 390, spéc. N° 29.
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حصراالمذكورةالأسبابأساسعلىوھذا،1522المادةمنالثانیةللفقرةطبقاالأمرھذاضد

.1للتنفیذموقفأثرمنالطعنلھذالیسأنعلما،1520المادةفي

القانونأعطاھاالتيتلكمنأجملةصورإلىالوصولالیومیصعبأنھفنعتقد

كبیرة،وبفعالیةأحكامھتنفذأنعلىحریصالدولیة،للتجارةأصیلكقضاءللتحكیمالفرنسي

  .كلفةوبأقلقصیروقتفيوذلك

ترفع'':أنھعلىالتحكیمقانونمن1فقرة54المادةفتنصالمصريالمشرععنأما

للمحكومالتحكیمحكمإعلانلتاریخالتالیةیوماعینالتسخلالالتحكیمحكمبطلاندعوى

وھيالبطلاندعوىلرفعطویلةفترةدحدّ قدالمشرعأنالنصھذامنیستخلصحیث،''علیھ

یتملمإذاالمخالفةوبمفھومالحكمإعلانتاریخمنابتداءایحسبالمیعادھذاوإنیوما،90

وانقضى،الوقتطالمھماالسریانفيیبدأولاكناساالبطلاندعوىرفعمیعادیظلالإعلان

العلمبمجردأوصدورهفورالحكمبطلاندعوىرفعمنضدهالمحكومیمنعمایوجدلاولكن

بھیرادفھل،''الإعلان''معنىتحدیدفيغموضھاالمادةھذهعلىویعاب،2بھیعلنلمولوبھ

عنھایترتبأخرىوسیلةأیةأمالقضائيلمحضراطریقعنإلایتملاالذيالرسميالتبلیغ

دونالإعلانیتمبأنھيالعبرةأنالفقھمنجانبفیرىالتحكیم،بحكمعلیھالمحكومإخطار

ھاـیـعلتصّ ـنالتيووسائلھالإعلانلسبلطبقاوذلكبسیطاأورسمیاكانإذامابینالتفرقة

الإعلاناتعلىسريـتلاالمادةھذهأحكامأنظةالملاحمع،3التحكیمانونـقنـم7ادةـالم

).7المادةمن3الفقرة(القضائیةالمحاكمأمامتقامالتيالدعاوىفيالقضائیة

1 - Art. 1526 al1 du CPCF, « le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de

l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs ».
.615فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-2
  :1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 7المادة -3

مقر عملھ أو إن لم یوجد اتفاق خاص بین طرفي التحكیم یتم تسلیم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إلیھ شخصیا أو في-1''

في محل إقامتھ المعتاد أو في عنوانھ البریدي المعروف للطرفین أو المحدد في مشارطة التحكیم أو في الوثیقة المنظمة 

.للعلاقة التي یتناولھا التحكیم

تاب مسجل إلى وإذا تعذر معرفة احد ھذه العناوین بعد إجراء التحریات اللازمة یعتبر التسلیم قد تم إذا كان الإعلان بك-2=

.''آخر مقر أو محل إقامة أو عنوان بریدي معروف للمرسل إلیھ



القواعد المنظمة لدعوى بطلان حكم التحكيم والآثار المترتبة عنها.........الفصل الأول

321

الرسميالتبلیغ،الإعلانمنیقصدأنھعلىجمعأقدمصرفيالراجحالرأيبینما

مسجلاكانولوبالبریدلانإعمنالمیعادیبدأفلاالقضائي،المحضرطریقعنالتحكیملحكم

علمھأوعلیھالمحكومإلىالتحكیمحكمصورةتسلیمأوبالفاكسإعلانمنأوالوصولعلمب

طبقابھاالمعمولالرسميالتبلیغقواعدالشأنھذافيوتطبقطریق،بأيبصدورهالیقین

المصريالقضاءعلیھاستقرماوھذاالمصريالمرافعاتقانونمنبعدھاوما213للمادة

المشرعكانوإذاقانونيأوعمليمبرربدوندشدّ تبالالحقیقةفيالموقفھذایتسّمو،1أیضا

فلاالتحكیم،حكمبصدورالشأنصاحبالطرفعلممنللشكمجالیدعلابماالتحققیرید

فلسفةمعتفقیممّارسویسھولةأكثرآخربشكلمنھاقالتحقّ یمكنكانالغایةھذهأنشك

الأولالمقامفيالخصومةلطرفيالإجرائيالتنظیموتركالرضاعلىتقومالتيالتحكیمأحكام

.الثانيالمقامفيالاحتیاطیةالحلولووضع

بأيالمحضریدعلىالإعلاناستبدالمنیمنعمایوجدیكنفلمسبقماعلىبناء

أوبھبالعلمالشأنصاحبمنوالتوقیعالحكمتسلیممثلالشأنأصحابعلیھیتفقآخرإجراء

بالغفقدتقدیرناوفي،2الفرنسيالقانونفيالیومالحالعلیھھومثلماأخرىوسیلةبأیة

تھمدّ فيالمیعادھذایتجاوزإذبالبطلانالطعنمیعادتحدیدفيالشيءبعضالمصريالمشرع

إذاطویلةمدةوھيالمصريالقانونفيالقضائیةالأحكامفيللطعنالمقررةالمواعیدجمیع

الدوليالتجاريللتحكیمالمنظمةالحدیثةالتشریعاتمعظمدتھاحدّ التيبالمواعیدقورنتما

نظامطبیعةمعیتلاءملاالذيالأمروھوالواحد،الشھریتعدىلاتجعلھأغلبھافيوالتي

لاستقراردعماعلیھروضةالمعالمنازعاتفيالفصلسرعةمنإلیھیھدفوماالتحكیم

یقبللاأنھأقرتقدالمصريالتحكیمقانونمن58المادةأنإلىبالإضافةھذاالمعاملات،

.3انقضىقدالبطلاندعوىرفعمیعادیكنلمإذاالتحكیمحكمتنفیذطلب

.396أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.102إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-2
.61لان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بط.د-3
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،ھارفعفيالحقسقوطالبطلاندعوىمیعادفواتعلىیترتبأنھأخیراً الإشارةتجدر

رفعفيالحقیسقطكماالعام،بالنظامالمیعادلتعلقنفسھاتلقاءمنالمحكمةبھقضيوت

علىبإقدامھضمنیاأوصریحاقبولاكانسواءالتحكیملحكمالبطلانعىمدبقبولالدعوى

2والمصري1الفرنسيالمشرعخلافعلىأنھ- سابقاأسلفنالماوفقا-التذكیرمع،الحكمتنفیذ

حكمتنفیذعلىموقفأثرممارستھاوأجلالطعونتقدیمعنرتبّیالجزائريرعالمشفإن

.3التحكیم

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1526المادة -1
.من قانون التحكیم المصري57المادة -2
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري1060المادة -3
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.التحكیمحكمبطلاندعوىآثار:الثانيمبحثال

الأثرفيمتمثلینأساسیینلموضوعینالتعرضالبطلاندعوىآثاردراسةتقتضي

الحكمھذامصیرعناؤلالتسمع،فیھاالحكمصدوروعن،البطلاندعوىرفعنعالمترتب

فيتنفیذهعلىالمقرّ دولةفيالتحكیمحكمببطلانالقضاءوأثر،لاأمللطعنقبولھحیثمن

المترتبالأثرتبیانإلىمنھماالأولنخصّصمطلبین،خلالمنإلیھنتطرقماوھذاالخارج،

أثرالثانيطلبالمخلالمننبرزبینمافیھا،الحكمصدوروعنالبطلاندعوىرفععن

.التحكیمحكمتنفیذعلىببطلانقضاءال

فیھاالحكمصدوروعنالبطلاندعوىرفعنعالمترتبالأثر:الأولالمطلب

القوةتمسّ الخطورةبالغةأثارفیھاالحكموصدورالبطلاندعوىرفععنینجم

خلالمنفیھابالنظرلمختصاالقضائيالمجلسسلطةوتحدّدذاتھ،التحكیملحكمالتنفیذیة

فيالتسائلمعالنزاعلموضوعوتصدّیھقانونا،علیھاالمنصوصالإجرائیةللقواعدتطبیقھ

ماوھذاالتحكیم،علىأخرىمرةالنزاعھذاعرضإمكانیةعنبالبطلانالقضاءحالة

  .تباعاإلیھسنعرض

البطلاندعوىرفععنالمترتبالأثر:الأولالفرع

دعوىرفععنیترتبأنھوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن1060المادةتنصّ 

المعجلبالنفاذمشمولامنھكانماإلاالتحكیمحكمتنفیذوقفالجزائريالتشریعفيالبطلان

.1054المادةعلیھاتحیلالتي1037المادةترتبھلماوفقا

الإجراءاتقانونمن1526المادةخلالمنالفرنسيالمشرعیأخذبینما

منجعلافقدذلك،عكسبالتحكیمقانونمن57المادةخلالمنالمصريوالمشرع،المدنیة

الجھةتخویلمع،عاماأصلاببطلانھالدعوىرفعنتیجةالتحكیمحكمتنفیذوقفعدمقاعدة
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علىمبنیالطلباھذاوكانالمدعيطلبھلوالتنفیذھذابوقفالأمرسلطةالمختصةالقضائیة

.ذلكبعدإدراكھیتعذرجسیمبضررعلیھالمحكومتصیبأنشانھامنةجدیّ أسباب

نكتفيلذلكھا،ووقفالتحكیملحكمالتنفیذیةالقوةإلىالتفصیلمنبشيءتطرقناقدكنا

.1والإطالةللتكرارتفادیاسابقاقلناهماإلىبالإحالةالمقامھذافي

البطلاندعوىفيالحكمصدورعنالمترتبثرالأ:الثانيالفرع

لرفعخاصةإجراءاتیرسمنصالمصريولاالجزائريالتحكیمقانونفيیردلم

رفعفيالعامةللقواعدیخضعالدعوىھذهرفعفإنوعلیھالتحكیم،حكمبطلاندعوى

المختصةالاستئنافمحكمةكتابقلملدىتودععریضةبواسطةوھذاالقضائیة،وىاالدع

.2القانونیتطلبھاالتيالبیاناتعلىمشتملة

علیھاینصالتيالإجرائیةللقواعدالبطلاندعوىخصومةأخرىجھةمنتخضعكما

التيالإجرائیةالسلطاتنفسللمجلسویكونالمحاكم،أمامالدعاوىرظلنالإجراءاتقانون

تعلیقاأوجزائیاوقفاالخصومةاءاتإجربوقفیحكمأنفلھقضائیة،دعوىأیةنظرعندلھ

الضماناتاحترامعلیھویجب.3بھاالمختصةالمحكمةمنأولیةمسالةفيالفصللحین

حقصیانةخاصةبصفةعلیھكماوالوجاھیةالحضوریةمنھاسیمالاالتقاضيفيالأساسیة

نصّ ماوھذا،4معینمیعادفيالدعوىفيبالفصلالمجلسیلتزملاكماالدفاع،فيالطرفین

.5المدنیةالإجراءاتقانونمن1527المادةخلالمنالفرنسيالمشرعصراحةعلیھ

.196صانظر المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني للباب الأول، -1
.279عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
.624فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-3
ما عدا بالنسبة للمشرع المصري الذي إن تضمنت صحیفة الدعوى طلبا بوقف تنفیذ حكم التحكیم، وأمرت المحكمة -4

من قانون التحكیم 57المادة ''صل في دعوى البطلان خلال ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمرالف''بوقفھ، فإن علیھا 

.المصري، على أن ھذا المیعاد، وكما أسلفنا القول میعاد تنظیمي، لا یترتب علیھ سقوطٍ أو بطلان
5 - Art. 1527 alinéa 1 du CPCF : ‘’ L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exéquatur et le

recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à

la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1…’’.
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أيالثانیةالدرجةمحكمةدائماھيالبطلاندعوىبنظرالمختصةالمحكمةأنرغم

ینظرلاالأخیرھذاأنإلااختصاصھ،دائرةفيالتحكیمحكمصدرالذيالقضائيالمجلس

باعتبارھاأيأولىدرجةكإلیھاینظربلالتقاضيدرجاتمنثانیةدرجةاعتبارهبالدعوى

النزاعنظرعیدیُ لاوفھ،البطلاندعوىمحلالحكمفیھافصلالتيالقضیةغیرجدیدةقضیة

سلطات،منالتحكیملھیئةكانماالنزاعلھذابالنسبةلھتكونولاالتحكیم،حكمفیھفصلالذي

سمحیأنأودفوع،أودفاعأوإثباتأدلةمنالتحكیمھیئةأمامفیھطرحماناقشتُ نألھفلیس

سبقاممّ سواءبالموضوعتتعلقدفوعأودفاعأوجھأوجدیدةإثباتأدلةأیةمبتقدیللخصوم

.1تقدیمھیسبقلممماأوالتحكیمھیئةأمامتقدیمھ

فيالخطأفيبحثیأنلھفلیس،اعالنزموضوعبحثإلىنزلقیأنلھلیسانھكما

فيبحثیأوالقانوني،التكییففيالمحكمینخطأأوالتحكیمھیئةمنالمطبقالقانونتفسیر

.2القضیةلوقائعالفاسدالتقدیر

بعدمالدفعرافضةالنزاع،بنظراختصاصھارتقرّ عندماالتحكیمھیئةأنأخیرایلاحظ

إلاتقضيلابطلانھ،أوسقوطھأوتحكیماتفاقوجودعدمعلىيالمبنالاختصاص

اتفاقوجودعدمإلىاستناداالتحكیمحكمبطلاندعوىرفعتإذافإنھولھذاباختصاصھا،

فیھاالفصلسبقبطلاندعوىفيتنظرلاالبطلانمحكمةفإنبطلانھ،أوسقوطھأوتحكیم

تبحثوأنالتحكیمتفاقإرفسّ تأنالھفیكونمرة،لأولالدعوىتنظربلالتحكیم،ھیئةمن

بطلانھ،أوسقوطھأوهوجودعدمتقریرإلىتؤديالتيالقانونأوالواقعمنالعناصرجمیع

.3لھاتقدیرھاأوللوقائعفھمھاأوالتحكیملاتفاقالتحكیمھیئةیرفستعنالنظربصرف

1 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., p 389, spéc. N°28.
2 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc. cit., p 857.
.123التجاري الدولي، مرجع سابق، ص لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم.د-3
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امّ إوالتحكیم،كمحیدیّ وتأالدعوىھذهبرفضإماالبطلاندعوىفيالحكمیصدر

التحكیم،حكماستقراریعنيھذافإنالدعوى،برفضالحكمصدرفإذا،1الحكموإبطالبقبولھا

حقثبوتأو،2فعلاتمقدالتنفیذھذاكانإذاالتنفیذإجراءاتصحةثبوتذلكعنیترتبإذ

أمرصدورأوالدعوىھذهرفعبسببوقفھتمقدكانإذافیھالإستمرارأوالبدءفيلھالمحكوم

ھذا،أثرهالتحكیمحكمبطلاندعوىبرفضقرارالوینتج،3المختصةالقضائیةالجھةمنبذلك

أنالقاعدةلأنبالنقضللطعنقابلاالاستئنافمجلسعنصادراباعتبارهكانولوحتى

كانولوحتىالجبريللتنفیذقابلةالمقضي،الأمربقوةمتمتعةتصدرالقضائیةالقرارات

.4الطریقبھذافعلاعلیھاطعنأومیعادهلسریانممكنابالنقضعلیھاالطعن

قانونمن1527المادةمنالثانیةالفقرةخلالمنصراحةالفرنسيالمشرعنصلقد

أمرتلقائیاالتحكیمحكمإعطاءالبطلاندعوىرفضعنیترتبأنھعلى،5المدنیةالإجراءات

یشملھالمالتيلتلكفقطبالنسبةأوترتیباتھجمیعفيسواءالتنفیذیة،الصیغةبوإمھارهالتنفیذ

دونالحكممنأجزاءسوىیخصّ البطلاندعوىرفضكانلو،القضائيالمجلسإلغاء

منالمختصةالمحكمةأمامدعوىإقامةمنالحالةھذهفيداعيدونوھذا،الأخرىأجزائھ

.التنفیذفيوسرعةالمصاریفریوتوفوالجھدللوقتربحماھذافيلما،ذلكطلبأجل

قرارضدالاستئنافلدعوىبالنسبةحتىالموقفھذابنفسالفرنسيالمشرعأخذوقد

القانونبقوةعنھیترتبالاستئنافرفضأنباعتبارالتحكیم،حكمبتنفیذالصادرالقاضي

.123أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
كما أسلفنا الذكر –لا یمكن أن تتحقق ھذه الحالة في التشریع الجزائري إلا إذا كان حكم التحكیم مشمول بالنفاذ المعجل -2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، باعتبار أن تقدیم الطعن بالبطلان وأجل ممارستھ 1037و1054للمادة طبقا -سابقا

.من نفس القانون1060لھما أثر موقف وفقا للمادة 
جعل المشرع الفرنسي والمشرع المصري من تنفیذ حكم التحكیم ھو الأصل، فلیس للطعن بالبطلان أثر موقف على ھذا -3

یمكن للجھة القضائیة المختصة بناء على طلب المدعي ولوجود أسباب جدیة أن تقضي -وكما سبق لنا ذكره–لتنفیذ ولكن ا

.من قانون التحكیم المصري57من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي والمادة 1526بوقف ھذا التنفیذ وذلك طبقا للمادة 
.المدنیة والإداریة الجزائريمن قانون الإجراءات 348و348المادة -4

5 - Art. 1527, alinéa 2, CPCF : ‘’Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère

l’exéquatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par

la censure de la cour’’.
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إذالفرنسي،التشریععبقریةلكأخرىرةمتظھروھناتنفیذه،أمروتأییدهالحكمھذاإتاحة

فيرائجةتكونأنالحالكانمھماتفادي2011قانونفيالمستحدثةالمادةھذهخلالمنأراد

متعلقةإحداھماالمسالة،نفسانتخصّ نیتیقضائنیخصومتالعاديالقضاءأمامالوقتنفس

أنھمفادھاقاعدةعلىاستقرتالمادةفھذه،1تنفیذهبأمرمرتبطةوالأخرىذاتھالتحكیمبحكم

المتناقضة،للأحكامتفادیاالنتیجةنفسإلىدائمافسنصلالمتخذالإجرائيالطریقكانمھما

موقفبنفسالجزائريالمشرعأخذولقد.2الحلولتركیزحتماعنھیترتبالطعونفتركیز

ماأنإلاذلك،علىصراحةینصلموإنفھوالبطلان،بدعوىیتعلقفیماالفرنسيالمشرع

المدنیةالإجراءاتقانونمن1058للمادةالثانیةالفقرةمنضمنیایستخلصإلیھیرمي

مباشرةعنھیترتبالتحكیمحكمضدبالبطلاندعوىرفعأنعلىبتأكیدهوھذا،3والإداریة

بالمرةالطعنإمانونالقاقوةبھذاعنینجمإذالبطلان،قضاةیدفيالتنفیذمنازعةكلتركیز

یتملمإذاالتنفیذطلبفيالفصلعنالتنفیذمحكمةتخليأوفعلاصدرقدكانلوالتنفیذأمرفي

فيینظروھوالقضائيالمجلساختصاصمنفیھالقضاءحینئذویضحىبعد،فیھالفصل

التنفیذأمرالتحكیمحكمبإعطاءحتماقضيسیفإنھالدعوى،ھذهرفضفإنالبطلان،دعوى

،4الجبريالتنفیذإجراءاتمباشرةبھلھللمحكوملیتسنىالتنفیذیةبالصیغةوإمھاره

.القضاءمنبأمرإیقافھاتمّ إنفیھاوالإستمرار

تنصالتحكیمقانونمن57المادةأنفرغممبھما،موقفھجاءدفقالمصريالمشرعاأمّ 

نـموجعلتالتحكیم،حكمتنفیذوقفطلانالبدعوىرفععلىیترتبلاأنھعلىصراحة

لمھاأنّ إلاّ ،مصلحةأولضرورةالتنفیذھذافـوقيـفرـنظـاللانـبطـالاةـقضاصـتصـاخ

1 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th.Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 66.
2 - P. Mayer ; L’efficacité de la justice arbitrale, rapport de synthèse in: Th.Clay, Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc.cit., p 220.
لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي '':2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فقرة 1058المادة -3

المشار إلیھ أعلاه أي طعن، غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة 

.''تنفیذ، إذا لم یتم الفصل فیھعن الفصل في طلب ال
4 - M. Trari-Tani, ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, prec.cit.,p 168.
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تنفیذه،أمرعلىالحصولبھلھالمحكومیطلبولمالتحكیمحكمصدرإذاماحالةإلىتتعرض

ذلكیعنيفھلالدعوى،ھذهضائيالقالمجلسورفضبالبطلانضدهالآخرالطرفطعنفإذا

علىللحصولالمختصةالمحكمةرئیسأمامالذھابیجبأوبتنفیذهالأمرالتحكیمحكمإعطاء

واحدةقضائیةجھةیدفيالطعونلتركیزوھذاالأولبالرأيیعتدالراجحالرأيكانوإنذلك؟

یترتبالبطلاندعوىرفضالحالةھذهفيإذالأطراف،وحدةرغمالأحكاملتناقضتفادیا

.1جبراً ینفذلأنتلزمھكانتالتيالتنفیذیةالقوةالتحكیمحكمإعطاءعنھ

حكمببطلانيوقضوموضوعاشكلابقبولھاالبطلاندعوىفيالحكمصدرإذالكن

إمكانعدمذلكویعنيھ،نعةترتبمالالآثاركلوزوالالحكمھذازوالیعنيھذافإنالتحكیم،

یعادأنیجبفإنھجزئیا،أوكلیانفذقدالحكمھذاكانإذاأوبعد،ینفذلمكانإذاالحكمھذاذتنفی

الحكممنالجزءأوبالحكمیتحدّدالبطلانأنوالقاعدة.2التنفیذقبلعلیھكانماإلىالحال

ھذاكانولكنواحدتحكیمبحكمیتعلقالأمرمثلاكانفإذابالبطلان،الحكمبشأنھالصادر

بشأنرفعتأوالحكم،ھذامنواحدجزءبشأنالبطلاندعوىتفعورالجوانبمتعددالحكم

ھذاعلىیقتصرالبطلانفإنمنھ،فقطواحدلجزءبالنسبةإلاتقبللمولكنھاأجزائھبكلالحكم

ءضاقالبشانھارُفضالتيأوعلیھایطعنلمالتيالحكمأجزاءباقيإلىیسندولاالجزء

ورفعتطرفینبینمختلفةمنازعاتفيتحكیمأحكامعدةھناككانإذاالأمرونفسبالبطلان،

البطلاندعوىمجالفإنالأخرى،التحكیمأحكامباقيدونمعینحكمبشأنالبطلاندعوى

قاعدةلتطبیقیشُترطانھیراعىأننویتعیّ ،3الأخرىالأحكامباقيدونالحكمبھذادیتحدّ 

الأجزاءباقيدونالبطلانحكمبشأنھالصادرالحكممنالجزءفيالبطلانأثرصارانح

التحكیمحكمكانإذاوبالتاليللتجزئةقابلموضوعفيصادراالتحكیمحكمیكونأنالأخرى،

كلإلىأثرهیمتدّ سوفئھأجزاأحدببطلانالحكمفإنالتجزئةیقبللاموضوعفيصادرا

.276عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.113إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-2

3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 857.
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لھذهتطبیقالمصريالتحكیمقانونمن1فقرة53المادةفيوردوقد،1الأخرىئھأجزا

منضالتحكیم،اتفاقیشملھالامسائلفيالتحكیمحكمفصلحالةمنجعلتأنبعدإذالقاعدة،

فصلأمكنإذاذلكومع'':أنھعلىفنصتعادتالحكم،ھذابطلانطلبتجیزالتيالحالات

الخاضعةغیربالمسائلالخاصةأجزائھعنللتحكیمالخاضعةسائلبالمالخاصةالحكمأجزاء

مجالھیقتصرلاالنصھذاأنوالواقع.''لوحدھاالأخیرةالأجزاءعلىإلاالبطلانیقعفلالھ،

ھذابطلانحالاتكلكذلكیشملوإنماالتحكیماتفاقلحدودالتحكیمحكمتجاوزحالةعلى

التحكیماتفاقیةأنتبینالتحكیمحكممنجزءببطلانالحكمدرصلوكمامنھ،جزءفيالحكم

بساطعلىتطرحلممسألةفيالحكمبھقضىماببطلانأووحدهھو،بشأنھباطلةكانت

ومثیلاتھاالحالاتھذهكلففيبشأنھا،الدفاعفيحقھممارسةالخصوملأحدتتحولمالبحث

صادراالتحكیمحكمیكنلممابشأنھالبطلانصدرذيالالحكممنالجزءعلىالبطلانیقتصر

منكنایةیفھمماوھذا،2الحكمأجزاءكلإلىالبطلانأثرفیمتدالتجزئةیقبللاموضوعفي

أثرلاللأسفبینما،الفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1527المادةمنالثانیةالفقرةنص

.ريالجزائالمشرععندالمادةھذهلمثل

أوبذاتھ،مستقلاالمحكمینأحكاممنیعدّ لاماإلىالتحكیمحكمببطلانالحكمأثریمتد

الحكمإلىأثرهیمتدّ التحكیمحكمبطلانفإنولذاقائمة،بطلأُ الذيالحكمبدونلھتقوملاما

.3مادیةأخطاءمنبھمابإصلاحأویرهفسبتالصادر

حالةفيالتحكیمعلىجدیدمنالنزاعوعرضالبطلاندعوىفيالفصل:الثالثالفرع

بھالقضاء

1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, préc.cit., p 74, spéc. N° 107.
، جوان 14ي، الرقابة القضائیة على صحة اتفاق التحكیم أثناء إجراءات التحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد فتحي وال.د-2

.55، ص 2010
من القانون الفرنسي، والمادة 1486و1485من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، والمادة 1030المادة -3

.من قانون التحكیم المصري3فقرة 49
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المجلسسلطةمدىعنالتساؤلیثورفإنھالتحكیم،حكمببطلاندعوىرفعتإذا

أندونبالبطلانیقضيأمفیھیفصلفھلالنزاع،لموضوعبالنسبةفیھاینظرالذيالقضائي

یجوزھلبالبطلانئھقضاحالةوفي؟الأصلیةالدعوىلمضمونالتصديفيالحقلھیكون

؟التحكیمعلىأخرىمرةالنزاععرضحینئد

البطلاندعوىفيبالنظرالمختصالقاضيسلطة:الأولالبند

القضائيالمجلسسلطةمدىمعرفةلأنالأھمیةغایةفيالمسألةھذهإنالواقعفي

المدعيحقمنكانإذامامعرفةفيتتجسّدأخرىمسالةعلیھایتوقفالبطلانإلیھرفعالذي

الحقّ،لأصلالتصدي،الحكمبطلانعلىعلاوةالقضائيالمجلسمنطلبالدعوىفي

عریضةمعتقدمالتيوالمستنداتالدفاعأوجھمعرفةمعناھاالطلباتھذهیددحتفإنوبالطبع

.1الدعوى

محلالقوانینفيیوجدلاالشدیدةللغرابةأنھالتساؤلاتھذهعنالإجابةعندیلاحظ

تشریعيفراغمنطقةفينقعفإنناوبالتاليالمسألة،ھذهعلىدیرّ تشریعينصأيالدراسة

والاجتھادالفقھيالرأيأنّ إلاّ ،2النظروجھاتاختلافأمامالبابیفتحقدنحووعلى

ینظرالذييالقضائالمجلساختصاصبعدمالقولعلىعدیدةسنواتمنذمستقرین3القضائي

إنفھوالحق،أصلإلىوالتصديالأصليالنزاعموضوعفيبالفصل،التحكیمحكمببطلان

فلیسالتحكیم،لحكماستئنافالیستالبطلانفدعوىأمامھ،الخصومةانتھتبالبطلان،حكم

ةرقابعلىفقطیقتصرالدولةقضاءرقابةإذالمحكمین،حكممحلالحلولالبطلانقضاةلقرار

تخاذبإالمحكّمقامبھاالتيالطرقرقابةعلىفقطبنصّ تَ أنھابمعنىالصحة،أوالمشروعیة

مراجعتھ،یمكنلامحصنا،ذلكیظلإذفعلاً،فیھالفصلأوتقریرهتمماولیسقرارهمالمحكّ 

.277عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.126أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2

3 - M. Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit., p 314,

spéc. n° 820.
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لھالتصديیمكنفلاذلكوعلىبھالمقضيالشيءقوةصدورهبمجردالتحكیمحكمفیحوز

.1أخرىمرة

بلسیطرتھوتحتلھخاضعلیسفھوالدولة،لقضاءبطانةمجردلیسالتحكیم،فنظام

لاالتيوممیزاتھخصائصھلھالدولیة،التجارةعقودلمنازعاتأصیلكقضاءعنھمستقلھنّ أ

ماكثیراالتيالوطنیةالعدالةینفرونالمتعاملینجعلتالتيتلكآخر،نظامأيفيتجدھا

علىالاتفاقمننھمتمكّ وتسھیلاتمزایامنلھمرهیوفّ لماإلیھونؤویلجقواعدھانیجھلو

الفاصلالحكمصدورإلىنشوبھاقبلوحتىتھابدایمنذبینھمالقائمةالخصومةحلتنظیم

.2افیھ

قضائيقرارصدرإذاماحالةعنالصددھذافي3الفرنسيالفقھمنجانبلءتساقد

أنیعنيفھذاالنزاع،فيللنظرالتحكیمیةالمحكمةاختصاصعدمبسببحكیمالتحكمببطلان

فينظرالذيالقضائيالمجلسیختصفھلوعلیھالدولةقضاةاختصاصمنھوالنزاعھذا

  لا؟أمحینئدالأصلیةالدعوىموضوعإلىالتصديالبطلاندعوى

عنالبطلانقضاةیمتنعالحالة،ھذهفيأنھإذبالنفي،التساؤلھذاعنالإجابةفكانت

حكموتأییدالبطلاندعوىرفضإمّاعلىتقتصرمحددةفمھمتھمالحق،أصلإلىالتصدي

مرةأكدتھماوھذا،ذلكمنأبعدإلىأبداً الذھابدونالحكمھذاإبطالوقبولھاأوالتحكیم

2013مارس6فيالصادرحكمھافيالفرنسیةالنقضمحكمةأخرى
للأطرافدائماویبقى،4

1 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th. Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, in Th. Clay, Le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit, p

68.
2 - E. Kleiman ; et S. Saleh; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage international:

quels pouvoirs et quelles responsabilités pour les arbitres et les parties?, préc.cit., p 128.
3 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., p 388.
4 - J . Pellerin ; L’incompétence de la cour d’appel pour statuer au fond lorsqu’elle a annulé la

sentence pour incompétence de l’arbitre, note sous cass. Civ. 1er, 6 mars 2013, , rev arb 2013,

n°03, p 404.
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توجیھھاحسنأجلمنذلكفيمراعینالوطنیة،العدالةأمامبدعواھمالقیامصلاحیة

  .قانوناعلیھماالمنصوصوالنوّعيالمحليّالإختصاصین

بالبطلانالقضاءحالةفيالتحكیمعلىجدیدمنالنزاععرضإمكانیة:الثانيالبند

علىجدیدمنالنزاععرضإمكانیةعنھوالمقامھذافينفسھیطرحالذيالسؤالإنّ 

عامةقاعدةنعتبرھاأنیمكنواحدةإجابةتوجدولاالتحكیم؟حكمببطلانالقضاءبعدالتحكیم

:فرضینبیننفرقأنمنبدلابلالشأنھذافي

ھذافي،1ذاتھالتحكیماتفاقبطلانعلىبنيقدالتحكیمحكمبطلانكانإذا:الأولالفرض

یكونثمومنالتحكیمقضاءإلىباللجوءالالتزامزوالیعنيالتحكیماتفاقزوالفإنالفرض

قانونفيالعامةللقواعدوفقاالمختصةالقضائیةالمحكمةإلىاللجوءحقالشأنلصاحب

بالناشالنزّاعبموجبھایخضعانجدیدةتحكیمإتفاقیةمعھالمتعاقدمعإبرامأو،الإجراءات

.التحكّیمعلىبینھما

التحكیم،اتفاقبطلانغیرآخرسببعلىبنيقدالتحكیمحكمبطلانكانإذا:الثانيالفرض

إلىجدیدمناللجوءالأمریھمّھمنوعلى،قائمایبقىالتحكیمإلىباللجوءالخصومالتزامفإن

إلیھایرفعالتيالقضائیةةالجھعلىیجبحیثالتحكیم،لاتفاقالسلبيللأثرإعمالاالتحكیم

إبداءقبلبذلكعلیھالمدعىدفعإذاإختصاصھابعدمتقضيأنالتحكیماتفاقبشأنھیوجدنزاع

یمـحكـالتعلىجدیدمنالنزاععرضنیمكانھالواقعوفي.2الدعوىفيدفاعأوطلبأي

بطلانإلىراجعاالحكملانبطیكنلمإذاوذلكمرةأولفیھتـصلـفتيـالیئةـھـالذاتامـأم

أوالتحكیم،ھیئةتشكیلصحةعدمإلىراجعاالحكمبطلانكانإذاأماالتحكیم،ھیئةتشكیل

1 - O. Cachard ; Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause

compromissoire, rev. De l’arbitrage 2006, n°4, p 893.
2 - A. De Fontmichel ; Les tentatives de paralysie de l’instance arbitrale devant le juge
étatique, préc.cit., spéc n°29.
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،1أخرىتحكیمھیئةعلىالنزاععرضیجبھفإنّ ،أعضائھاأحدمنالحیادتوافرعدمبسبب

.الشأنھذافيالأطرافاتفاقإلىالأخیرالمقامفيیرجعالأحوالكلفيوالأمر

البطلان،دعوىفيالصادرالقضائيالقرارمصیرعنالتساؤل،النھایةفيلنابقي

الطعن؟طرقمنطریقبأيفیھالطعنیقبلأماباتً قطعیاالقرارھذایعتبرفھل

مجلسعنصادرقضائيقرارأيشأنشأنھالقرارھذاأنإلىالفقھبعضیذھب

بھذافیھالطعنتتیحالتيالشروطفیھتحققتإذابالنقضهضدّ الطعنیمكن،الاستئناف

المشرعبھعملماوھذا،2الإجراءاتقانونفيالعامةللقواعدإعمالاوذلك،الطریق

الإجراءاتقانونمن1061المادةخلالمنالتحكیمخصومةأطرافأعطىفقد،3الجزائري

التحكیمحكمبطلانبطلبالصادرالقضائيرالقرافيبالنقضالطعنمكنة،4والإداریةالمدنیة

.5الجزائريالقانونفيللطعنالعاديالغیرالطریقلھذاالمنظمةللأحكاموفقا

التحكیم،قانونفيموقفھعنیفصحولمالأمرھذاعنسكتفقدالمصري،المشرعاأمّ 

الطعنیقبللاالبطلانبدعوىالصادرالحكمأنیعتبربعضھمرأیین،إلىینقسمالفقھجعلاممّ 

الطعنأنعنفضلاھذا.6التحكیمقانونمن52للمادةاستناداالطعنطرقمنطریقبأيفیھ

التحكیمویجعلالسرعة،وأھمھالھقیمةكلمنویفرغھالتحكیمطبیعةمعیتعارضبالنقض

منالطریقھذایحملھبماالوطنیةالمحاكمأمامالتقاضيمسارذاتإلىالنھایةفيیؤول

1 - Th. Clay ; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, prec.cit., p 47.
.333بق، ص كرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، مرجع سا.لزھر بن سعید ود.د-2
قویدري محمد، طرق الطعن في أحكام التحكیم، مداخلة في إطار الیوم الدراسي عن القضاء والمحاكمة التحكیمیة على -3

.2009مارس 16ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید بتاریخ 
1056و1055القرارات الصادرة تطبیقا للمواد من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تكون1061وفقا للمادة -4
قابلة للطعن بالنقض وھي تخص القرارات الصادرة عن المجلس القضائیة بناء على طعن بالبطلان .إد.م.إ.من ق1058و

ن ضد حكم التحكیم ذاتھ أو طعن بالاستئناف ضد الأمر الصادر في الاعتراف بھ وتنفیذه كما كنا قد أسلفنا الذكر سابقا حی
.تعرضنا للرقابة القضائیة على تنفیذ الأحكام التحكیمیة

.وما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري349انظر المادة -5
لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام ھذا القانون '' : 1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 52المادة -6

.''ا بأي طریق من طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریةالطعن فیھ
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الأخرالبعضیعتبربینما،1التحكیمإلىالالتجاءجدوىعنالتساؤلیثیرالذيالأمرمساوئ،

دعوىفيالصادرالقضائيالقرارفيبالنقضالطعننظر2النقضمحكمةحقمنأنھ

اذاتھالتحكیمأحكامعلىتطبیقھایقتصرالتحكیمقانونمن52المادةأنأساسعلىالبطلان

بطلانھا،بشأنالمقامةالدعاوىفيالعاديالقضاءعنالصادرةالقضائیةالأحكامإلىیمتدولا

نصفيالواردالعامللأصلخاضعةفتظلالنقض،بطریقةعلیھاالطعنیمنعنصیردلمإذ

الاستئنافمجلسقرارإلىھیوجّ بالنقضالطعنوأنخاصةالمرافعاتقانونمن248المادة

الخبراتمنوالاستفادةالتحكیم،مسائلفيالقضاءأحكاملتوحیدالبطلاندعوىفيدرالصا

.3قواعدهلإرساءالنقضمحكمةلمستشاريالمتمیزة

لیسیقبلالبطلاندعوىفيالصادرالقراریكونبأنمنھمالبعضنادىقدأنھحتىبل

قرارأيشأنذلكفيشأنھالنظرإعادةالتماسطریقأیضابلضده،بالنقضالطعنفقط

الشروطالقرارھذافيقتتحقّ إذاوذلكموضوعھكانمھماالقضائیةالمجالسعنصادر

.4الطریقبھذافیھالطعنتتیحالتيوالأوضاع

1503المادةخلالمنوصریحاواضحاجاءفقدالفرنسيالمشرعاأمّ 
إلیھاتحیلالتي5

1506المادة
للطعنقابلغیرالتحكیمحكمأنعلىھبنصّ المدنیةالإجراءاتقانونمن6

تختم2011لسنةالجدیدالتحكیمقانونفيجاءتالمادةفھذهبالنقض،للطعنولابالمعارضة

المادةخلالمن1981لسنةالقدیمالقانونفيتفتحھكانتبعدماالطعنلطرقالمخصصالقسم

منبدلاالتحكیمحكمضدممارستھاالمستبعدالطعنبطرقننتھيأنالمنطقيمنإذ،1481

.317ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.ق72لسنة  2414، الطعن رقم 2005مارس  22نقض مدني في  - 2
.301ال المحكمین، مرجع سابق، ص محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعم.د-3
.627فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-4

5 - Art. 1503 du CPCF : ‘’La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition et de

pourvoi en cassation’’.
6 - Art. 1506 du CPCF/ ‘’ A moins que les parties en soient convenues autrement et sous

réserve, des dispositions du présent titre, s’appliquent à l’arbitrage international les articles

1502 (alinéa 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l’appel et le recours en

annulation’’.
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الجدیدالقانونفيعلیھایعابھأنّ إلا،یتغیرلمالمادةھذهفحوىكانوإنولكنبھا،البدء

،1وأناقةصحةأكثرلغویاكانتقدیما1481المادةصیاغةأنباعتبارالتعبیرفيركاكتھا

لاأنباعتبارالفرنسي،المشرعفعلماحسناالموضوعحیثمنفإنھالحالكانومھما

طرقمنطریقالأولىكانتوإنالتحكیم،ونظامیتلاءمانبالنقضالطعنولاالمعارضة

ممارستھاتصوّریمكنلافالمعارضةللطعن،عاديغیرطریقالثانيبینماالعادیة،الطعن

فيوحضورھمعلمھمحتمافیھمیفترضمماالأطرافاتفاقعلىأساسایقومنظامفي

.2المنازعة

القضاءعنبعیداخاصقضائينظامنطاقفيقبولھیمكنفلابالنقض،الطعنعنأما

أمدإطالةإلىیؤديفھوالتحكیم،وممیزاتخصائصمعإطلاقاینسجملاكونھالوطني

عنبمنأىالتحكیمطریقعنھافضّ علىالبدایةمنذأطرافھاحرصخصومةفيالتقاضي

تطبقالتحكیمفھیئةلھ،محللاقیاسالقضاءعلىالتحكیمفقیاس.3وتعقیداتھالوطنيءالقضا

لآخراتفاقمنتختلفوالتياختاروھاالتيوالإجراءاتالأطرافعلیھاتفقالذيالقانون

النقضمحكمةتحرصالوطني،القانونھوواحداقانوناالمحاكمتطبقبینمالآخر،تحكیمومن

أمامالمساواةلمبدأتطبیقاشتىمذاھبتأویلھأووتفسیرهتطبیقھفيالأخیرةھذهذھبتألاعلى

أحكامھامنیعرضوماالتحكیمھیئاتعنیصدرلمابالنسبةالحالھوھذاولیسالقانون،

.4الاستئنافجھاتعلىالبطلانلدعاوىنتیجة

الجزائريشرعالمشأنذلكفيشانھالفرنسيفالمشرعذلكخلافعلىلكن

علىالقضائیةالمجالسعنالصادرةالقراراتضدبالنقضالطعنطریقفتحقدوالمصري،

1- Ancien article 1481 CPCF : ‘’ La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition ni de

pouvoir en cassation’’.
2- A. Dimolitsa ; L’office de l’arbitre dans les procédures par défaut, les cahiers de l’arbitrage,

2014, n°3, p 9.
3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 531.
4 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 190.
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باعتبارھاوھذاتنفیذه،أمرضدالاستئنافدعوىأوذاتھالتحكیمحكمبطلاندعوىإثر

فيعلیھاالمنصوصالطعنطرقضدھاتمارسالوطنيالقضاءعنصادرةقضائیةقرارات

محكمةعلىالصادرةالأحكامفإنّ ھذانععلاوةذلك،شروطتحققتلوراءاتالإجقانون

بمقتضاھاوالتيالقضائیةاجتھاداتھابفضلتثریھفھي،كنظامللتحكیمجلیلةخدمةتقدمالنقض

معالمھتحددفھيالواقعیة،الحیاةفيالنظامھذاتطبیقیطرحھاقدالتيالمسائلعنتجیب

یقینعلمعلىوھمارتیاحبكلإلیھاللجوءالمتعاملینعلىیسھلّ مماخصوصیاتھ،وتبرز

.منھوالقضاءوالفقھالقانونوبموقف،1بھالأخذعنالمترتبةالقانونیةوبالآثاربفحواه

التحكیمحكمتنفیذعلىبالبطلانقضاءالأثر:الثانيالمطلب

منالغایةإلىاستناداالتحكیمحكمعلىالدولةقضاءیباشرھاالتيالرقابةصورتختلف

یتطلبھاالتيللشروطالتحكیمحكممراعاةمننالتیقّ ھومنھاالھدفیكونفقدالرقابة،ھذه

المحكوممنالمقدمالطلببمناسبةوذلك،وتنفیذهھبالاعترافأجلمنالوطنيالقانون

وظیفةمنالتثبتھوالرقابةھذهمنالھدفیكونقدف،حكمالھذابتنفیذالأمربإصدارلصالحھ

حالةفيوذلكالتحكیم،لإجراءاتاحترامھومدىبھا،القیامبھالمناطالمھمةومنمالمحكّ 

وفيالحكم،بھذاالبطلانحالاتمنحالةلتعلقنظرابالبطلانالتحكیمحكمعلىالطعن

.2الحصرسبیلعلىدةمحدّ تكونحالات

وحدةحالةفيوذلك،مشاكلأیةعامكأصلالتحكیمحكمىلعالقضائیةالرقابةتثیرلا

یطلبالذيوالقضاءھعلیالمحكومقبلمنبالبطلانالتحكیمحكمضدّ أمامھطعنالذيالقضاء

حكمصدرماإذاالحالةھذهتتحققحیث،لصالحھالمحكومقبلمنبالتنفیذالأمرإصدارمنھ

بینمابطلانھطلبالنزاعطرفيلإحدىفیمكنتنفیذه،فیھایرادالتيالدولةذاتفيالتحكیم

یصدرأنالحالةھذهفيرالمتصوّ غیرمنأنھإذتنفیذه،أمرإصدارالآخرالطرفیطلب

1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, prec.cit., N°1, p 76.
.114إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-2
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محلالقوانینفإنولذلكبتنفیذهأمراذلكبعدویصدرالتحكیم،حكمببطلانحكماالقضاء

التحكیمحكمببطلانالطعنجعلاقد1فرنسيالوالقانونالجزائريالقانونسیمالاالدراسة

یتملمإذاالتنفیذطلبفيالفصلعنالمحكمةتخليأوتنفیذهأمرفيالطعنالقانونبقوةیرتب

الحكممعمتناقضاالبطلاندعوىفيالصادرالحكمیكونلأنتفادیاوھذابعد،فیھالفصل

.والتنفیذالاعترافطلبدعوىفيالصادر

دولةقضاءأمامالتحكیمحكموتنفیذالاعترافطلُبإذاماحالةفيیختلفالأمرأنإلاّ 

أنیمكنھل:التاليالتساؤلإلىیقودناممّاالحكم،ھذابطلانمنھاالمطلوبالدولةقضاءغیر

تحكیمالحكمببطلانالقضاءتمماإذاآخربمعنىأوالخارج؟فيببطلانھقضُيتحكیمحكمذینفّ 

ماھذاالأخرى؟الدولفيالحكمھذاتنفیذیمكنفھل-صدورهمكانفيأي–المقردولةفي

  .تباعاسنعالجھ

موقف اتفاقیة نیویورك من تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة :الفرع الأول

ھذاعنالإجابةفيدورا2الأجنبیةالتحكیمیةالأحكاملتنفیذنیویوركاتفاقیةبتلعلقد

رفضیجوزلا'':أنھعلىتنصالتي)ھـ(1فقرة،5المادةخلالمنلكوذالتساؤل،

الخصمھذامقدّ إذاإلابالحكمعلیھیحتجالذيالخصمطلبعلىبناءالحكموتنفیذالاعتراف

لمالحكمأن)ھـ(...أنعلىالدلیلوالتنفیذالاعترافإلیھاالمطلوبالبلدفيالمختصةللسلطة

قانونھابموجبأوفیھاالتيالبلدفيالمختصةالسلطةأوقفتھأوألغتھأوصومللخملزمایصبح

.''الحكمصدر

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1524ریة الجزائري، والمادة من قانون الإجراءات المدنیة والإدا1058المادة -1
-سوریا - مصر -البحرین:انضمت إلى اتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة ثلاث عشرة دولة عربیة ھي-2

عبد الحمید .المتحدة، أنظر دالإمارات العربیة -قطر -عمان-الكویت-السعودیة-لبنان-الأردن-المغرب-الجزائر -تونس

، 14الأحدب، العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم العربي، العدد 

.60، ص2010یونیو
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التنفیذبلدفيمفاعیلھیفقدالتحكیمحكمأنمفادهمبدأیضع1المادةلھذهالفرنسيفالنص

الأوروبيالتشریعریاحأخذتأنإلىلكذعلىالأمرواستقرالمنشأ،البلدفيأبطلإذا

فيالاجتھادأخذثمالتنفیذ،وبلدالمنشأبلدالبینالارتباطكتفّ الفرنسيخاصوبنوعدیثالح

من7المادةعلیھنصتماإلىترجعذلكوعلة،2الخطىھذهعلىیسیرالمتحدةالولایات

بصحةالاتفاقیةھذهأحكاملتخّ لا'':انھعلىالأولىفقرتھافينصتالتينیویوركاتفاقیة

المحكمینبأحكامالاعترافبشانالمتعاقدةالدولأبرمتھاالتيالثنائیةأوالجماعیةتفاقیاتالا

بالقدرأوبالكیفیةالمحكمینأحكاممنبحكمالاستفادةفيھحقّ منطرفأيتحرمولا،وتنفیذھا

.''...والتنفیذالاعترافإلیھاالمطلوبالبلدمعاھداتأوتشریعفيرالمقرّ 

أنھانیویوركاتفاقیةمن7و5المادتیننصفينالتمعّ خلالمنلناحیتضّ إذ

لتناقضھما،نظراامبصیاغتھالحرفيالالتزامحالةفيالخطورةبالغةعملیةمشاكلستطرحان

،لمصلحتھمالصادرالتحكیمبحكمالاستفادةفيالمتنازعةطرافللأالحقتعطي7فالمادة

استفادةإمكانیةیعنيالذيالأمرالتنفیذ،إلیھالمطلوبللبلدداخليتشریعأواتفاقیةأيبموجب

تنفیذهعلىذلكرغمالحصولمنلمصلحتھالصادرالحكمببطلانقضىالذيالطرف

اتفاقیةبموجبأو،بمقتضاهباطلاالحكمھذایعتبرلاالتنفیذدولةفيداخليتشریعأيبموجب

ضرورةعلىالاتفاقیةمن5المادةتنصبینما،3فیھاطرفاالتنفیذدولةتعدبھامعمولیةدول

خضعالتيتلكسواءالأصلدولةفيببطلانھحكمإذاماحالةفيالأجنبيالحكمتنفیذرفض

.4ترابھاعلىالأخیرھذاصدرالتيتلكأولقانونھاالتحكیمحكم

فرعفيسنتطرقفإننایطرحھا،التيالإشكالاتبرازوإالتناقضھذاإیضاحلإمكان

القضاءأنإلاّ المقرّ،دولةفيالتحكیمحكمببطلانفیھاقضيالتيالقضایاأشھرإلىثان

.وكان ذلك أیضا حال الترجمة الانجلیزیة والروسیة والإسبانیة لھذه المادة-1
.724التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص عبد الحمید الأحدب، -2
.328جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص.د-3
عبد الحمید الأحدب، العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم .د-4

.69، ص 2010، یونیو 14العربي، العدد 
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فسنتناوللثثافرعفيأماالوطني،ترابھمعلىھاتنفیذذلكرغمارتأیاوالأمریكيالغربي

.الیومالقانونيالوسطفيالراجحالرأيفیھابماالإشكالیةھذهحیالالفقھآراء

من العلاقة بین قضاء البلد المنشأ لحكم التحكیم المعاصر موقف القضاء :الثانيالفرع

.وقضاء بلد تنفیذه

زیجیبشكلنیویوركاتفاقیةمن1فقرة7المادةنصبتفسیرالفرنسیةالمحاكمقامتلقد

ھوھذاموقفھادیّ یؤوماالمقر،دولةفيببطلانھقضاءالمنالرغمعلىالتحكیمحكمتنفذأنلھا

الأصلیةلغتھاعلىلیسالشدیدةللغرابةذلكفيتستندفھي،الاتفاقیةنفسمن5لمادةلتفسیرھا

التنفیذدولةفيالتنفیذرفضحالاتلتجعوالتيالنصلھذاالانجلیزیةالترجمةعلىوإنما

الحكمتنفیذرفضالبلدھذافيالتنفیذلقاضيفیحقلجواز،اسبیلعلىوإنماإلزامیةلیست

فيولھالاتفاقیةمن5المادةفيعلیھاالمنصوصالحالاتإحدىتوافرتماإذاالتحكیمي

وقد.1الحالاتھذهتوافرمنالرغمعلىالأجنبيالتحكیميالحكمتنفیذیقبلأننفسھالوقت

منحھسنوضّ ماوھذا،لاحقةفترةفينفسھالفرنسيالقضاءباتجاهالأمریكيالقضاءاتجھ

.2المجالھذافيدولیةقضائیةسوابقالیومأصبحتقضایاثلاثخلال

Norsolorقضیة:الأولالبند

الفرنسیةالشركةبینالمبرمالتجاریةالوكالةعقدبفسخ3القضیةھذهوقائعتتعلق

(Ugilor)كةشرإلىبعدفیمااسمھاتحولوالتي)Norsolor(التركیةوالشركة(Pabalk)،ولقد

جلستھادتعقوالتي-بباریسالدولیةالتجارةغرفةلقواعدوفقالةالمشكّ التحكیمھیئةألزمت

لأحكاموفقاوذلكالتركیة،الشركةإلىمحددةمبالغتدفعبانالفرنسیةالشركة-النمسافي

تمّ وقدما،لدولةمحدودوطنيقانونأحكامعلىنزولاولیس،"الدولیةالعبر"القواعد

دراسة تحلیلیة وإنتقادیة بمناسبة (حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، .د-1

.36، ص 2000، دار الفكر العربي،الإسكندریة، )قضیة الشركة الأمریكیة كرومالوى ضد مجمھوریة مصر العربیة
2 - P. Mayer; La question du dualisme en arbitrage international, rapport de synthèse in Th.

Clay ; Le nouveau droit français de l’arbitrage,prec.cit., p 225.
3 - C. cass., 1er ch. Civ., 9 octobre 1984, rev .arb. 1985, p 431 note B. Goldman.
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بعدفیماجزئیاھإبطالتمولكنوفرنسا،النمسامنكلفيالأمربدایةفيالحكمبھذاالاعتراف

ذيالالفرنسيالقاضيأمرواجھھنفسھوالمصیرفیینا،استئنافمحكمةطریقعنالنمسافي

باریساستئنافمجلسقامحیث،الفرنسيالترابعلىوتنفیذهالحكمبھذابالاعترافقضى

علىالتنفیذفضبرحكمھفيالمجلساستندحیثالنمسا،فيبطلانھبسببتنفیذهأمربإلغاء

-تـقضقدالفرنسیةالنقضمحكمةأنّ إلاّ نیویورك،اتفاقیةمنھـالبند،1فقرة5ادةـالمصـن

الحكمتنفیذبرفضوالقاضيباریساستئنافمحكمةحكمفيأمامھاالمقدمالطعنبخصوص

كمانیویورك،اتفاقیةمن1فقرة7المادةلنصإعمالاوذلكوإلغائھالحكمھذابنقض-الباطل

یلزموالذيالقدیمالفرنسيالمدنیةالمرافعاتقانونمن12المادةنصإلىأیضااستندت

فيالتحكیمكمحببالاعترافيالفرنسالقانونفیھایسمحلاالتيالشروطعنبالبحثالمحكم

.1الحالواقعة

لنصوبتغلیبھبأنھالفرنسیةالنقضلمحكمةالحكمھذاعلىالفرنسيالفقھقعلّ قدل

بالأحكامالاعترافإمكانیةأمامالطریقفتح5المادةنصعلىنیویوركاتفاقیةمن7المادة

بتطبیقذلكفيمستھدیا،المقردولةفيببطلانھاالقضاءمنالرغمعلى،وتنفیذھاالتحكیمیة

.2فائدةالأكثرالقانونیةالقاعدة

Hilmartonقضیة:الثانيالبند

الموضوعیةالشروطفيبحثناحنیماالقضیةھذهلوقائعحادّ بتفصیلتعرضناقدكناّلقد

للرجوعداعيولاالوطني،الترابعلىتنفیذهوقبولالتحكیمبحكمللإعترافتوافرھاالواجب

حكمھافيالفرنسیةالنقضمحكمةأنّ ھوإستخلاصھیمكنماولكنالمقام،ھذافيإلیھا

قضاءمجلسعنالصادرالقضائيالقرارنقضتقد1997جوان10بتاریخالصادر

علىذلكفيمستندةإحالةدون"نانتار"محكمةعنالصاردیینالأمریینبتأیید"فرساي"

.331م التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكا.د-1
2 - E. Gaillard, note sous c. cass., 1er ch. Civ. 10 juin 1997,Clunet 1997 spéc. P 435.
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نھایةبذلكواضعةبھالمقضيالشيءبحجیةوالخاصةالمدنيالقانونمن1351المادةنص

.1القضیةھذهفيجداالغریبالقضائيالتتابعلھذا

إمكانیةبشأنموقفھاعلىحكمھاخلالمنالفرنسیةالنقضمحكمةدتأكّ حیث

ذھبترىأخجھةمناأنھإلاالخارج،فيببطلانھاالقضاءتمالتيالتحكیمبأحكامالاعتراف

منیمنعالموضوعنفسوحولالخصومنفسبینمنازعةفيتبافرنسيحكموجودأنإلى

أساسعلىمعھمتوافقغیرالخارجفيصادرتحكیميأوقضائيحكمبأيفرنسافيالإقرار

.2بھالمقضيالشيءحجیةمبدأ

التنفیذیةالصیغةعلىحصلتالتيھي(OTV)الفرنسیةالشركةفإنالحكمھذاوبعد

شركةبینماالفرنسيالقضاءقبلمنوتنفیذهبھالإعترافرفضتمالذيالأولالتحكیملحكم

)Hilmarton(كلفيتنفیذهبإمكانھاكانوإنفرنسافيالثانيالتحكیمحكمتنفیذبإمكانھایعدلم

.الأخرىالدول

Chromalloyقضیة:الثالثالبند

الأمریكیة''ىكرومالو''شركةمنكلبین1988جوان16فيھیعتوقتمعقدبموجب

الأمریكیةالشركةفیھتعھدتالدفاع،لوزارةالتابعةالمصریةةالجویالقواتتسلیحوھیئة

لنشوبونظراالمصریة،الھیلكوبتربطائراتمتعلقةفنیةومعونةوخدماتمعداتبتقدیم

منالمقدمةالضمانخطاباتبصرفقاموالعقدالمصريالطرفأنھىالطرفین،بینخلاف

التحكیمشرطإعمالإلىجھتھامنالأمریكیةالشركةلجأتذلكإثرلىفعالأمریكیة،الشركة

بأنفیھقضيحكمإصدارإلىانتھىوالذيالقاھرة،فيالتحكیمھذاعقدوتمالعقد،فيالوارد

للشركةالإنھاءھذاعنتعویضاعیدفبانالمصريالطرفزمتلإوقانوني،غیرالعقدإنھاء

1 - C. cass, 1er ch. Civ, 10 juin 1997, rev. Arb. 1997, n°3, p 376., note Ph. Fouchard.
:حكم إلىلقد ذھبت محكمة النقض في ھذا ال-2

‘’L’existence d’une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes
parties fait obstacle à toute reconnaissance en France d’une décision judiciaire ou arbitrale
rendue à l’étranger incompatible avec elle’’.
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یھعلبالطعنالمصريالطرفقامالحكملھذاونتیجة.1دولارملیون17یتجاوزالأمریكیة

للقانونالتحكیمحكماستبعادومنھا،الأسباب،منللعدیدالقاھرةاستئنافمحكمةأمامبالبطلان

ببطلانحكماالقاھرةئنافاستمحكمةأصدرت1995دیسمبر5جلسةوفي،التطبیقالواجب

التحكیمحكمعلىالطعنالتحكیملأطرافأجازالمشرعأنإلىذلكفيمستندةالتحكیمحكم

علىتنصحیثالحصرسبیلعلىالمصريالتحكیمقانونمن53المادةدتھاحدّ حالاتفي

.....:الآتیةالأحوالفيإلاالتحكیمحكمبطلاندعوىتقبللا'':أنھ

موضوعفيتطبیقھعلىالأطرافاتفقالذيالقانونتطبیقالتحكیمحكماستبعدإذا)د(

أنالطرفینمنفیھالمتنازعغیرمنوكانذلككانلما'':انھإلىالمحكمةوذھبت''...النزاع

المتنازعغیرمنوكذلك،الماثلالنزاععلىتطبیقھعلىبینھماالمتفقھوالمصريالقانون

شركةوبینعاممرفقوھيالمصریةالتصنیعھیئةبینمبرمالتداعيمحللعقداأنفیھ

عقوداً تعتبرلاالأفرادمعالإدارةتبرمھاالتيالعقودأنالمقررمنكانولماخاصة،أمریكیة

العقدأنالتحكیمةحكملمثابتكانولما،بتنظیمھأوعاممرفقبتسییرتعلقتإذاإلاإداریة

بتسییرهمتعلق،وخدماتمھماتلتوریدعاممرفقمعمبرمإداريعقدھوزعةالمنامحل

أظھرتالإدارةأن-التداعيبأوراقالطرفیندفاعبواردھوحسبما–العقدوتضمنوتنظیمھ

بماالمباشرالتنفیذبطریقحقوقھاواقتضاءوأحكامھالعامالقانونبأسلوبالأخذفينیتھا

فيوسلطتھاالحالاتبعضفيمالیةجزاءاتتوقیعفيالإدارةجھةحقمنالعقدنھتضمّ 

استثنائیةشروطوھيمسبقإخطاربمجردالمنفردةبإرادتھامعینةحالاتفيالتعاقدإنھاء

إداري،عقدالمنازعةمحلالعقدفإنوعلیھالخاص،القانونأسلوبعنبمنأىمألوفةغیر

مفادفإنالمصري،القانونھوالتطبیقالواجبلقانوناأنعلىالنصالعقدذلكتضمنوإن

المدنيالقانونالتحكیمحكمطبقفإذاالمصري،الإداريالقانونھوالمقصودأنذلك

علىالعقدفيالمتفقالقانوناستبعدقدیكونفإنھالمصريالإداريالقانوندونالمصري

.78ید الأحدب،العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ الحكم التحكیمي،مرجع سابق،ص عبد الحم.د-1
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فيعلیھاالمنصوصالتحكیمحكمبطلانطلبحالاتمنحالةمعھنتوافربماأحكامھإعمال

.1"إلیھاالمشار)د(بندالأولىفقرتھافي53المادة

''ىكرامالو''الأمریكیةالشركةفإنھذا،المصريالقضاءحكممنالرغموعلىھأنّ إلاّ 

الصادرالتحكیمحكمبتنفیذالأمریصدرأنأجلمنالجزئیةباریسمحكمةرئیسإلىتقدمت

طعنتف،1995ماي4فيالتحكیمحكمبتنفیذالأمرفعلاصدروقدالتعویض،قھاباستحقا

ینایر14فيأصدروالذيباریساستئنافمجلسأمامالأمرھذاعلىالمصریةالحكومة

الاعترافقررإذالفرنسیة،النقضمحكمةرسمتھالذيالاتجاهنفسفيیسیرقرارا1997

محكمةذھبتولقد،2مصرفيببطلانھالقضاءمنالرغملىعفرنسافيالحكمھذابتنفیذ

لاالفرنسيالقاضيبأنالقولإلىعنھاالصادرللحكمتسبیبھاعرضمفيباریساستئناف

والمحددةعلیھاالمنصوصالحالاتمنحالةبشأنإلابالتنفیذالأمرإصداریرفضأنیمكن

الوطنيقانونھلشكّ توالتيالمدنیةجراءاتالإقانونمن1502المادةفيالحصرسبیلعلى

،بتطبیقھاكسّ التمفيمحقةىكرومالوشركةتكونذلكعلىوترتیبافإنھالصدد،ھذافي

الحالةالتحكیمبحكموالتنفیذالاعترافرفضحالاتبینمنتدرجلم1502المادةأنوحیث

.إعمالھاعدمذلكعلىترتیباتعینیفإنھنیویورك،اتفاقیةمن5المادةفيعلیھاالمنصوص

النظامفيالوصفبھذایندمجلادوليتحكیمحكممصرفيالصادرالتحكیمحكمكانولما

اءـالقضنـمالرغمعلىوذلكمستقراقائماالحكمھذامعھیظلنحوعلىمصرلدولةالقانوني

لاترابھاعلىتنفیذهوقبولفرنسافيالحكمھذاـبرافـتـالاعإنّ ـفذلك،انـكاـلمالھ،ـإبطـب

.3الدوليالعامالنظامیخالف

1 - Ph. Fouchard ; Le portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son

pays d’origine, rev. Arb. 1997, p 329.
.114یر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص إبراھیم رضوان الجغب.د-2
.62،ص 2005حسام الدین فتحي ناصف،تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج،دار النھضة العربیة،القاھرة، -3
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فيالتحكیمحكمتنفیذوقفدمجرّ أنإلىالصددھذافيأیضاالفرنسيالقضاءیذھب

دونبدورهیحوللاالحكمھذاضدالمرفوعةالبطلاندعوىفيللفصلانتظاراالخارج

.1بالتنفیذللأمرالفرنسيالقاضيإصدار

یدعلانحوعلىتأكد''كرومالوي''قضیةفيباریساستئنافمجلسقراربصدورإنّ 

ببطلانھيضقُ الذيالتحكیمحكمتنفیذبشأن2الفرنسيالقانونالنظامموقفشكّ لأيمجالا

فرنسافيلیشكّ لافیھاصدرالتيالدولةفيببطلانھقضيالذيالتحكیمفحكمفرنسا،خارج

القضاءأیضااعتنقھماوھذا،3الفرنسيالترابعلىالحكمھذاتنفیذرفضأسبابمنسببا

أماملصالحھاالصادرالحكمتنفیذطلببتقدیمقامتقدالأمریكیةالشركةأنحیث،4الأمریكي

التنفیذیةبالصیغةبتذییلھحكماالأخیرةھذهأصدرتحیثالأمریكیة،كولومبیامقاطعةمحكمة

نصأنإلىالتنفیذأمرإصدارأجلمنكولومبیامحكمةاستندتوقد،1996جویلیة31في

أمرمنحرفضفيالحقلتقدیرهوفقاالقاضيلتخوّ نیویوركمعاھدةمنھـبند2فقرة5المادة

المعاھدةمن7المادةلنصوصوفقاأنھإلاالمقر،دولةفيأبطلالذيالتحكیملحكمالتنفیذ

تنفیذبشأنحقوقھبكافةیحتفظببطلانھقضيالذيالحكمھذامنفیدالمستالطرففإن،نفسھا

.5قائمةغیرالاتفاقیةھذهتكنلملوكماالحكمھذا

أعطت،6''ودافیسبایكونفورد،ضدالجزائریةسوناطراك''قضیةفيبلجیكافيإنّ 

فيجزائرـاليـفدرـصتحكیملحكمالتنفیذیةةیغالص1988دیسمبر6بتاریخبروكسیلمحكمة

20فيصادرقراربموجبالعاصمةجزائرـالاءـضـقسـلـجـمنـمطلـوأب1985دیسمبر29

1 - C. cass, 1er ch. Civ., 10 mars 1993, rev. arb. 1993 n°2, note D.Hascher, p 257.
2 - E. Gaillard ; L’adaptation sans complexe d’une certaine philosophie de l’arbitrage, in Th.

Clay, Le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 60.
3 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, in Th. Clay, le nouveau droit français de l’arbitrage, préc.cit, p 189.
4 - Tribunal des Etats-Unis, District de Colombia, 31 juillet 1996, rev. Arb. 1997, p 439.
5 - E. Gaillard ; L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine, Clunet 1998,

p 645.
6 - G. Horsmans ; Actualité et évolution du droit Belge de l’arbitrage, affaire Ford, Bacon et

Davis (US) C/SONATRACH, rev. de l’arb., 1992,n°2 , p 417.
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1986دیسمبر
الطرفأثارھاالتينیویوركاتفاقیةتطبیقالبلجیكيالحكمھذااستبعدحیث،1

یورك،نیواتفاقیةإلىبعدانضمتقدتكنلمالجزائرأنباعتبارحقوجھبدونالجزائري

علیھالمنفذأنولاحظتالبلجیكيالقضائيالتنظیمقانونالبلجیكیةالقضائیةالمحكمةقتوطبّ 

متوفرغیرالأخرىالأسبابمناأیّ أنكماالتنفیذیة،الصیغةرفضأسبابمنسببأيیثرلم

الدولیةارةالتجغرفةتحكیمنظامإلىالبلجیكیةالمحكمةاستندتلذلك،2البلجیكيللقانونوفقا

المادةبموجبتنازلواقدالأطرافكوننھائیاالحكمیعتبروالذي،بموجبھالحكمصدرالذي

بموجبالحكمھذاتأییدتموقد،عنھاالتنازلیمكنالتيالمراجعةطرقكلعناللائحةمن24

1990ینایر9بتاریخبروكسیلقضاءمجلسعنصادرقرار
3.

بھاالأخذعلىاستقرقدفھوالقاعدة،ھذهيتبنّ فيالرائدنسيالفرالقضاءإلىرجوعا

وعدةchromalloyو،’’Hilmarton’‘بحكمومرورا’’Norsolor’‘حكممنابتداء1984سنةمنذ

’’Putrabali’‘قضیةآخرھاكانتأخرىقضایا
أخرىمرةالأخیرھذاخلالھامندأكّ التي4

ببطلانھالقضاءمنالرغمعلىالفرنسيالترابعلىتنفیذهوقبولالتحكیمبحكماعترافھعلى

فيالوصفبھذایندمجلاالدوليالتجاريالتحكیمحكمأنأساسعلىالمقر،دولةلقانونوفقا

إبطالھ،منالرغمعلىمستقراقائماالحكمھذامعھیظلنحوعلىدولةلأیةالقانونيالنظام

واعدـقـلطـقـفیخضعانالدوليالعامللنظاممخالفتھعدممندكّ والتأصحتھ،مراقبةأنباعتبار

الفقھتأكیدهعلىحرصماوھذاسواھادونوتنفیذهبھالاعترافنھاـمطلبـیتيـالةـدولـال

2011.5لسنةالجدیدالتحكیمقانونبصدورالفرنسي

1 - M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit., p 169.
2 - G. Horsmans ; Actualité et évolution du droit Belge de l’arbitrage, préc.cit., p 426.

.731عبد الحمید الأحدب، التحكیم الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
4 - C. cass, 1er ch. Civ., arrêt PUTRABALI du 29 juin 2007.
5 - Maintien de la jurisprudence sur la possibilité de reconnaitre en France, aux conditions du

droit commun, les sentences annulées au siège, rapport au premier ministre relatif au décret

n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.
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لحكملمنشأالبلدالقاضيبأحكامیتقیدلاالآخرفھوالجزائري،القاضيعناأمّ 

فكیالفرنسيالقانونشأنذلكفيشأنھالجزائريفالقانونالجزائر،خارجالصادرالتحكیمي

الحكمتنفیذبلدقاضيوقراراتالتحكیميالحكممنشأبلدقاضيقراراتبینالارتباط

أسبابضمنتنصالتينیویوركاتفاقیةمن)ھـ(بند1فقرة5بالمادةیعتدلمفھو،1التحكیمي

البلدفيالمختصةالسلطةأوقفتھأوألغتھأوللخصومملزمایصبحلمالحكم''أنالتنفیذ،عدم

نفسمن7المادةقیتطبالمادةھذهعنلفضّ فھو،''الحكمصدرقانونھابموجبأوفیھاالتي

البلدمعاھداتأوتشریعفيالمقرربالقدرالاستفادةفيھحقّ منفریقأيتحرملاالتيالاتفاقیة

بقيیالجزائرخارجیبطلالذيالتحكیمحكمفإنوبالتالي،التنفیذأوالاعترافإلیھالمطلوب

فیھتوافرتلوالجزائريالترابعلىالتنفیذصیغةإعطائھالجزائريالتنفیذقاضيبإمكان

بلداليقاضبقراراتمقیداالقاضيھذایكونأندونالجزائريللقانونوفقاذلكشروط

.2منشأال

ن في نصوص القانون الجزائري تمعّ جدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن المُ تلعل ما 

ثر القوانین تشجیعا للاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذھا إذ كسیجده من أ،الجدید بشأن التحكیم

اف بالإعترأنھ قد تحرر من معظم الأسباب التي أوردتھا اتفاقیة نیویورك لرفض الأمر 

منھ على أنھ یتم الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم 1051إذ تنص المادة ،التنفیذ حكم التحكیمو

ك بھا وجودھا وكان ھذا الاعتراف والتنفیذ غیر إذا أثبت من تمسّ –الدولیة في الجزائر 

مخالف للنظام العام الدولي، فإذا تحقق ھذین الشرطین في حكم التحكیم الذي قضى ببطلانھ 

الخارج، فإن ھذا البطلان لن یحول دون قیام القضاء الجزائري بإصدار الأمر بتنفیذ ھذا في 

 نحكم الصادر في الخارج، وفي الحقیقة حتى الاعتراف بھذا الحكم وتنفیذه لیس خروجا عـال

م الدراسي الذي نظمتھ المحكمة العلیا في الجزائر عبد الحمید الأحدب، القضاء والتحكیم، آفاق وتحدیات، في إطار الیو.د-1

.12، ص 2009مارس 16یوم 
2 - J. El Ahdab ; Le nouveau droit algérien de l’arbitrage : approche comparée franco-

algérienne, préc.cit, p 288.
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لا سیما المادة السابعة منھا التي جاءت صریحة ،1اتفاقیة نیویورك بل تطبیقا لنصوصھا

أحكام ھذه الاتفاقیة بصحة الاتفاقات الجماعیة أو الثنائیة التي أبرمتھا الدولة  تخلّ لا'' بقولھا 

في المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذھا ولا تحرم أي طرف من حقھ 

ر في تشریع أو معاھدات البلد بحكم من أحكام المحكمین بالكیفیة أو بالقدر المقرّ الإستفادة 

.2''ا الاعتراف والتنفیذالمطلوب إلیھ

من قانون 58ھذا الموقف قد اعتنقھ أیضا المشرع المصري، حیث وفقا لنص المادة 

:في فقرتیھا الأولى والثانیة، فإنھّ التحكیم 

.لا یقبل تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى-1"

:وفقا لھذا القانون إلا بعد التحقق مما یأتيالأمر بتنفیذ حكم التحكیم لا یجوز -2

.أنھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع-أ

.أنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة-ب

..".أنھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلانا صحیحا-ج

من أجل إصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم في مصر، بمقارنة ھذه الشروط المتطلبة ف

یظھر رجحان كفة القانون المصري الذي لا یتطلب ،بالشروط التي تضعھا معاھدة نیویورك

فإذا تحققت ،3ة المذكورة أعلاهربعالاعتراف بحكم التحكیم سوى تحقق الشروط الأبمقتضاه 

ھذا البطلان قاضي التنفیذ، إذ بد یّ قیتھذه الشروط في حكم التحكیم الذي أبطل في الخارج فلا

إن توافرت یمكنھ رغم ذلك إصدار الأمر بالاعتراف وتنفیذ ھذا الحكم على التراب المصري

1 -A. Mourre ; A propos des articles V et VII de la convention de New York et de la

reconnaissance des sentences annulées dans leurs pays d’origine : ou va-t-on après les arrêts

Chromalloy et Putrabali ?; rev. De l’arbitrage, 2008-n°2, p 263.
2 -Th. Kendra ; La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays
d’origine : vers une approche internationale commune ?, Thomson Reuters (professional) UK
limited and contributors, n°1, 2012, p29.

.57حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص .د-3
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وتطبیقا 1الیوم في مجال التحكیم التجاري الدولي سخوفقا للاجتھاد القضائي الراشروطھ

.2من اتفاقیة نیویورك7للمادة 

.طلة في دولة المقرّ مبعاصر حیال إشكالیة تنفیذ أحكام التحكیم الرأي الفقھ الم:الفرع الثالث

:لقد انقسم الفقھ إلى اتجاھین رئیسیین حیال إشكالیة تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة

.ببطلانھ يضیذھب إلى رفض تنفیذ حكم التحكیم الذي قٌ :الاتجاه الأول-

غم القضاء ببطلانھ في دولة المقر وسوف یرى إمكانیة تنفیذ حكم التحكیم ر:الاتجاه الثاني-

:نتناول كل منھما بشيء من التفصیل

بطل في دولة المقرملرافض لتنفیذ حكم التحكیم الاالاتجاه :البند الأول

یرى أنصار ھذا الاتجاه أنھ من الناحیة القانونیة لم یعد ھناك وجود لحكم التحكیم الذي 

د أن یكون الوضع في الخارج، حیث أن الدولة التي تم إلغاؤه في دولة المقر، وھكذا لا ب

عنصر أساسي وأداة وصل ھامة في التحكیم الدولي، ھذا بالإضافة م ستظلّ یجرى فیھا التحك

إلى أن قیام الأطراف باختیار مكان للتحكیم معناه أنھم قبلوا أن یكون الحكم خاضعا لرقابة 

، وعلیھ فإن عدم إعطاء 3ن إلغاؤه أمر محتملوبالتالي فإ،قاضي الدولة التي صدر فیھا الحكم

خیانة لإرادتھم المشتركة، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى فوضى في عدّ یُ أثر دولي لھذا الإلغاء 

نظام التحكیم الدولي حیث سیصبح الحكم ملغیا في بلد ولھ طابع تنفیذي في بلد آخر 

ذلك لأن الطرف ،ن الفوضىومرفوض في بلد ثالث وبھذه الطریقة فإننا على وجود مھرجا

لیطلب الإعتراف والتنفیذ على ترابھكثر لیبرالیة الأقاضي الالمستفید من الحكم سیبحث عن 

كانت قلة الدیون والودائع البنكیة والممتلكات الخاصة بالطرف المحكوم علیھ، وھذا السباق 

لحمید الأحدب، العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم عبد ا.د-1

.81، ص 2010، جوان 14العربي، العدد 
عمر بن أبو بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیة نیویورك للاعتراف بقرارات التحكیم وتنفیذھا، وتطبیقاتھا في .د-2

.88ربیة السعودیة، مرجع سابق، ص المملكة الع
.77حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الازدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص .د-3
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وقد استند ، 1م الدوليبالتحكیوإضرارٍ على أوامر التنفیذ من شأنھ أن یؤدي إلى عدم اتزانٍ 

:أنصار ھذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج على النحو الآتي

على أنھ )ھـ(بند  1ف5الاستناد إلى النص الفرنسي لمعاھدة نیویورك، حیث تنص المدة -1

لا یرفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم بناء على طلب الخصم المحكوم علیھ إلا إذا قدم ھذا 

م لالمختصة في البلد المطلوب إلیھا الاعتراف والتنفیذ الدلیل على أن الحكم الأخیر للسلطة 

یصبح ملزما للخصوم أو ألغتھ أو أوقفتھ السلطة المختصة في البلد التي فیھا أو بموجب 

ع على عاتق السلطة المختصة المطلوب منھا ضفالنص الفرنسي ی.2قانونھا صدر الحكم

.برفض الاعتراف والتنفیذ لمثل ھذه الأحكامإصدار الأمر بالتنفیذ الالتزام

كما یستند أنصار ھذا الاتجاه إلى أن معاھدة نیویورك قد قامت بالتوزیع الضمني 

ختصاص بین قضاء دولة المقر التي یتعین علیھا الفصل في دعوى البطلان وقضاء دولة لإل

خیرة بالأحكام الصادرة في المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ مع إلزام قضاء الدولة الأالتنفیذ 

.3الدولة الأولى

حیث یرى أنصار ھذا الرأي أن الاعتراف بحكم ،تشجیع الدول حدیثة العھد بالتحكیم-2

من شانھ أن یؤدي إلى ،التحكیم وقبول إصدار الأمر بتنفیذه على الرغم من القضاء ببطلانھ

دولي في الدول المعروفة بعدائھا إعاقة الجھود الرامیة إلى بناء الثقة في نظام التحكیم ال

1 -Ph. Fouchard ; La portée internationale de l’annulation de la sentence dans son pays

d’origine, prec.cit., p 329.
2 -Article 5 alinéa 1 de la convention de New York : ‘’ La reconnaissance et l’exécution de la

sentence ne seront refusées sur requête de la partie contre laquelle est invoquée que si cette

partie fournit à l’autorité compétente du pays ou la reconnaissance et l’exécution sont

demandées la preuve que… (e) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les

parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou

d’après la loi duquel la sentence a été rendue…’’.
3 -W.W. Park ; Du respect de la convention de New York, bulletin de la cour internationale

d’arbitrage de la CCI, vol, 18 /n°2, 2007, p 65.
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وبالتالي فإن تنفیذ الأحكام ،والتي ما لبثت أن تركت ھذا العداء حدیثا،التقلیدي لنظام التحكیم

.1الباطلة یؤدي إلى عجم تشجیع ھذه الدول إلى اللجوء للتحكیم الدولي مرة أخرى

ھذا الاتجاه أن ما یذھب حیث یرى أنصار،''لأحكام العرجاءا''مقاومة الأحكام العائمة -3

إلیھ القضاء الفرنسي من الاعتراف بأحكام التحكیم على الرغم من القضاء ببطلانھا من شأنھ 

أن یؤدي إلى خلق أحكام عائمة أو عرجاء وھي تلك التي لا یمكن المنازعة فیھا من أي مكان 

ھ علیو المحكوم جبر الطرف المدان أت التيفي العالم على الرغم مما یعتریھا من عیوب و

الانتظار حتى یبدأ خصمھ الصادر لصالحھ الحكم الشروع في إجراءات التنفیذ في العدید من 

ر ـع الأمـي واقـدة، وفـالتنفیذ في كل دولة على حھذاالدول حتى یتمكن من الاعتراض على 

Forum’‘اء الفرنسي یشجع على سوق الاختصاص ـقضـجاه الـاتأنّ  Shopping’’ من جانب 

تنفیذه على الرغم سبق القضاء  بلقیالمدعي الذي یسعى إلى تنفیذ الحكم لدى القاضي الذي 

.2ببطلانھ في دولة المقر

أوالشركاتمحاباةإلىیھدفالفرنسيالقضاءموقفأنحیث،الحیادبفكرةالمساس-4

علىلأحكاماتنفیذالمرادالدولفيوالقائمةالتحكیمأحكاملصالحھاةالصادرالمشروعات

لمخالفتھمعیباالحلھذایجعلمماالأجنبیةرىخالأبالأطرافالإضراربقصدوذلكأراضیھا

.3الخاصالدوليالقانونركائزإحدىتشكلاتيالحیادلفكرة

یكشفالفرنسيالقضاءإلیھذھبماأنحیث،للأطرافالمفترضةبالإرادةالمساس-5

مباشرةالتحكیممقرباختیارالأطرافقیاملأنذلكراف،الأطإرادةاحترامعدمعنبوضوح

الخضوعفيالحقیقیةالأطرافرغبةیعكس،الاختیارھذافيأنفسھممینالمحكّ تفویضأو

1 - E. Gaillard ; L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine, Rev. arb 1998, p

667.
2 -A. Van Den Berg ; La convention de New York de 1958 : refus d’exécution, bulletin de la

cour internationale d’arbitrage de la CCI-vol-18/n°2-2007, p 15.
.340جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص -3
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دولةمنالصادرةبالأحكامالاعترافعدمفإنوبالتالي،المقرلدولةالقضائیةالأجھزةلحمایة

.1الإرادةلھذهاحترامعدمعنینمالتحكیمحكمببطلانالمقر

المقردولةفيإبطالھرغمالتحكیمحكمتنفیذلالمؤیدالاتجاه:الثانيالبند

منالرغمعلىالتحكیمحكمتنفیذإمكانیةعنالدفاعإلى2الفرنسيالفقھأغلبیذھب

التيجالنتائتكونأنتقبلّ الصعبمنالمنطقیةالناحیةمنأنھإذالخارج،فيببطلانھالقضاء

العالم،دولجمیععلىفرضھایستطیعوبالتاليمطلقةحصانةلھاالقضاةأحدإلیھاتوصل

منالرغمعلىالتحكیمحكمتنفیذإمكانیةإلىالفقھمنالفریقھذایذھبالمنطلقھذاومن

،ججالحمنالعدیدعلىرأیھیؤسسالاتجاهھذافإنالواقعوفيالمقر،دولةفيببطلانھالقضاء

التيالحججعلىردھيوإنمامستقلةلیستوالأخرىبذاتھاوقائمةمستقلةطبیعةذاتبعضھا

دولةفيببطلانھالقضاءسبقلوالتحكیمحكمتنفیذبرفضیناديالذيالرأيأنصارإلیھایستند

:المقر

:بذاتھاالقائمةالمستقلةالحجج-

الصعیدعلىتناسقاقیحقّ الفرنسيءالقضاإلیھذھبماأنالرأيھذاأنصاریرى

مواجھةفيالرقابیةالسلطةنفسبالتنفیذالأمربإصدارالمختصللقاضيیعطيحیثالدولي،

علاوةتأییده،أوالتحكیمحكمبإبطالصادراالحكمھذاكانسواءالمقردولةفيالصادرالحكم

الثقلمركزتعدلاالتحكیممقردولةأنقوامھعاممبدأمنالفرنسيالقانونینطلقذلكعلى

وبالتاليغیر،لاالنزاعأطرافبراحةیتعلقیكونالتحكیممقراختیاروأنللتحكیمالأساسي

دولةبعكسلرقابتھاالتحكیميالحكمإخضاعفيفعلیةمصلحةأیةلھالیسالمقردولةفإن

لتنفیذهاللازمةالشروطفیھتتحققیمالتحكحكمأنمنالتأكدفيجدیةمصلحةلھاالتيالتنفیذ

التنفیذلدولةالقانونيالنظاممفاھیمتغلیبیتعینوبالتاليالقانوني،نظامھافيتوغلھّوقبول

1 - W.W. Park ; Du respect de la convention de New York, préc.cit., p 71.
2 - Th. Kendra ; La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays

d’origine : vers une approche internationale commune ?, prec.cit, p 35.
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قانونبموجبالتحكیمحكمببطلانيقضماإذافإنھلذلك،1المقردولةفيالسائدةالمفاھیمعلى

دولةدتھاحدّ التيالشروطفیھتوافرتطالماالتنفیذةدولفيتنفیذهالممكنمنفإنھالمقر،دولة

فيتحكیمالحكمببطلانالقضاءجدوىعنالتساؤل2فوشاربالأستاذذھبماوھذا،التنفیذ

ھذاكانإذاالإلغاءأوبالبطلانالحكممنالفائدةوما؟أراضیھاعلىذمنفّ یكنلمإذا،مادولة

  ؟الخارجفيأثرأيیھعلیترتبلنالإلغاءأوالبطلان

یمكنوالتيالباطلةالتحكیمأحكامأنعلىرأیھمالاتجاهھذاأصحابیؤسسكما

وھومعینةبدولةالخاصةالوطنیةالتحكیمأحكامدوندوليطابعذاتتكونفرنسافيتنفیذھا

(Chromalloy)قضیةفيالشھیرحكمھافيالفرنسیةالاستئنافمحكمةحكمدكّ یؤما
كما.3

أنبدلیلودقیقصحیحالمسألةھذهمنالفرنسيالقضاءموقفبأنالاتجاهھذاأصحابیرى

والقضاءالجزائريوالقضاءالأمریكيالقضاءومنھاھذهخطوتھفياتبعتھأخرىأنظمة

عدمعلىیدلمماالجرمانیةاللاتینیةالنزعةذاتالأخرىالقانونیةالأنظمةومعظمالمصري

.4ھذاموقفھفيالفرنسيضاءالقعزلة

:مستقلةالغیرالحجج-

الذيالتحكیمبحكمالاعترافبعدمیناديالذيالرأيوأسانیدحججعلىالردلتمثّ ھي

.إبطالھسبق

بسببالحكمتنفیذلمعارضةالفرنسيلنصاعلىالاستنادأنإلىالرأيھذاأنصاریذھب-1

رخصةمجردعنیعبرّالنصلأنذلكة،مواھحجةنیكوأنإلامكنیلاببطلانھالقضاء

برفضالتزاماالدولعاتقعلىعضتلاولكنھاالحكمبتنفیذالاعترافرفضفيللدولة

1 - A. Van Den Berg ; La convention de New York de 1958 : refus d’exécution, préc.cit, p 23.
2 - Ph. Fouchard ; Le portée internationale de l’annulation de la sentence dans son pays

d’origine, préc.cit, p 351.
3 - C.A. paris. Chromalloy, 14 juin 1997, rev.arb, n°3, 1997, p 395, note Ph. Fouchard.
4 - Th. Kendra ; La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays

d’origine : vers une approche internationale commune ?, préc.cit., p 47.
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5المادةفيتستعملوالتيللاتفاقیةالانجلیزيالنصإلزاميالغیرالطابعھذاویؤكدالاعتراف

May“عبارة Be Refused Only”،تبیحالتيالاتفاقیةمن1فقرة7المادةنصأیضایدعمھكما

المطلوبالبلدمعاھداتأولتشریعوفقاتنفیذهإمكانیةمنبالاستفادةتحكیمحكملھصدرلمن

.1فیھاتنفیذه

إلىالاستنادمنأمریكيالفرانكوللاتجاهالمعارضالرأيأنصارإلیھیذھبلمابالنسبة

ةـــدولفيالتحكیمحكمعلىالطعندعاوىجمیعركیزوتللاختصاصالضمنيالتوزیعفكرة

.Eاذـــالأستذلكعندرـفیالدولي،المستوىعلىالتنسیقمنأدنىحدیحققبمامقرــال

Gaillard،نیویوركاتفاقیةمن6المادةتنصحیثالنتیجة،ھذهقبولالصعبمنانھیرىف

یعطیھابلالتنفیذدولةعاتقعلىالتزامأيضعیلاالمقردولةفيالبطلاندعوىرفعنأعلى

فيسیصدرالذيللحكمانتظاراالتنفیذطلبفيالبثتأجیلفيالحقذلكفيرغبتإنفقط

الصادرالحكمإلزامفكرةصحةعدمعلىیبرھنوما.الحكمبھذاتلزمأندونوذلكالمقردولة

حالةوھيالمعاكسةالحالةفيالحلنفسلتقبّ ،فیھاالتنفیذیجريالتيالدولةالمقردولةفي

أمربإعطاءترابھاعلىالتنفیذیطلبالتيالدولكلحینئذتلزمفھلبالبطلانالحكمرفض

2لاطبعا؟ذلكأجلمنالقانونينظامھایشترطھماعنالنظربغضالحكملھذاالتنفیذ

فيببطلانھالقضاءمنالرغمعلىالتحكیمبحكمالاعترافبأنالخاصةالحجةعلىرداً -2

ھذاأنصارذھبفقدالدولي،التحكیمفيالثقةلتدعیمالرامیةالجھودتدمیرشأنھمنالمقردولة

بأحكامالاعترافسوىتتضمنلانیویوركاتفاقیةأنكونمنطقیةغیرالحجةھذهبأنالاتجاه

تمارسأندولةلكلفإنوعلیھم،التحكیبشأنالصادرةالقضائیةالأحكامولیسالتحكیم

.3بھاالخاصالقانونيالنظامإطارفيتھادسیا

1 - A. Mourre ; A propos des articles V et VII de la convention de New York et de la

reconnaissance des sentences annulées dans leurs pays d’origine, prec.cit., p 285.
2 - E. Gaillard ; L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine, préc.cit., p 663.
3 - W.W. Park ; Du respect de la convention de New York, préc.cit., p 77.
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شانھمنالفرنسيالقضاءعلیھیسیرالذيالحلأنمنالبعضإلیھیذھبمابخصوصاأمّ -3

التيالدولةاختیاربأنالرأيھذاأنصارذھبفقد،''العرجاء''أوالعائمةالتحكیمأحكامتشجیع

التحكیمقانونطبیعةمنأكثرفیھاالمدینأموالتركیزعلىكبیرةبدرجةیعتمدالتنفیذفیھایتم

قانونينظامكلمنالصلةتنبتطلیقةحرةأصبحتالیومالتحكیمأحكاموأنالدولةھذهفي

.الدوليالعامالنظامبمقتضیاتإلاتطبیقھاواحترامھافيدتتقیّ ولا

التحكیمحكمتنفیذأنمنالبعضإلیھیذھبماعلىدالرّ سبیلفيالرأيھذاأنصاریذھب-4

حكملصالحھاالصادرالمشروعاتأوالشركاتمحاباةشأنھمنإبطالھسبقمنبالرغم

لاالشأنھذافيالصادرةالأحكاممراجعةأنإلىالأجنبیةبالأطرافالإضراربقصدالتحكیم

(Hilmarton)بقضیةومروراNorsolorبقضیةبدایةالمزاعمھذهمثلبتأییدتسمح

.1قوميفعليردّ أيھافینجدلاالتيالقضایامنغیرھاو(Chromalloy)و

لحمایةالخضوعفيرغبتھمیعكسالتحكیملمقرالأفراداختیاربأنالقولعلىردااأمّ -5

غالبایكونالتحكیملمقرالأفراداختیارأنإذعلیھمردودقولالمقرلدولةالقضائیةالأجھزة

القانونيالنظامباختیارعلاقةلھولیسغیرلاالجغرافيالموقعوقربالحیادفكرةعلىقائم

فيالتحكیمتستقبلالتيالدولةبینمقارنةبعقدالواقعیةمنبمزیدقمنالوإذ،2عالموقلھذا

یوجدفلا،أراضیھاعلىالموجودةالأصولوبیعالحجزبتوقیعتسمحالتيالدولةوبینفنادقھا

اتفاقیةتنكرولاالتحكیم،حكممراقبةفيالأكبرةصلحالملدیھاالأخیرةالدولةأنفيشكأدنى

الخاصةبمفاھیمھابالتمسكالتنفیذبھایجريالتيللدولةتسمحأنھاحیثالأمرھذانیویورك

.3بذلكالأطرافلإرادةصلةولاللتحكیمالمنازعةوقابلیةالدوليالعامالنظامعن

المقردولةفيمبطلةالالتحكیمأحكامتنفیذإشكالیةإزاءالراجحالرأي:الثالثالبند

.340أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة، مرجع سابق، ص جمال عمران.د-1
2 - Th. Kendra ; La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays

d’origine : vers une approche internationale commune ?,, préc.cit., p 50.
.81لحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بني الازدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص حفیظة السید ا.د-3
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منالرئیسيالھدفوھوالأجنبیةالتحكیمأحكامتنفیذلتیسیرنیویوركاتفاقیةجاءتلقد

نصوصشابالذيورالقصتلافيعلىالحرصكلحریصةالاتفاقیةھذهكانتلذا،1إبرامھا

أنالأجنبيالتحكیمحكملتنفیذتتطلبكانتالأخیرةھذهأنحیث،1927لعامجنیفاتفاقیة

بدلاأنھحیث،''المزدوجالتنفیذ''بـیعرفمارتبوالذيالمقر،دولةلقانونوفقانھائیایكون

الأمریصدرأنقبلكوذلالمقردولةمحاكممنالتنفیذأمرعلىأولاالتحكیمحكمیحصلأن

ھذهلأحكامالعمليالتطبیقفيإشكالیاتسببالذيشيءالالتنفیذ،دولةمحاكممنبتنفیذه

جنیف،اتفاقیةمنھاانتعالتيالقصورأوجھجمیعلتلافينیویوركاتفاقیةجاءتلذاالاتفاقیة،

یظھرماوھوینھا،بفیماتناقضفينیویوركاتفاقیةنصوصوقعتفقدذلكمنالرغموعلى

الاتفاقیةفیھاشترطتالذيالوقتففي،2ذاتھاالاتفاقیةمن7والمادة5المادةمنكلٍّ نصمن

1فقرة7المادةجاءتالأصل،دولةفيإبطالھتمقدیكونلاأنالأجنبيالتحكیميالحكملتنفیذ

فيالوطنیةوالقوانینالدولیةتالاتفاقیارهتوفّ ممایستفیدأنفيالتنفیذلطالبالحقلتعطي

.لصالحھالصادرالتحكیمحكملتنفیذفرصمنالتنفیذدولة

الأصل،دولةفيببطلانھقضيقدالتحكیمحكمكونحالةفيتقومالإشكالیةفإنبالتالي

فيإبطالھتمالذيالتحكیمحكمینفذأنالشخصھذایستطیع1فقرة7المادةنصوبموجبفھنا

.بعدهمنالأخرىالقضائیةالأنظمةمنوالعدیدالفرنسيالقضاءبھأخذماوھذاالتنفیذدولة

نیویوركاتفاقیةنصوصةدقّ عدمفيللفقھالراجعالرأينظروجھةمنذلككلیرجع

الأنظمةجمیعبینتوفیقیةالنصوصھذهجاءتحیثعمومیتھا،إلىبالإضافةالشأنھذافي

أوقعماوھوبھ،تقومأندولیةاتفاقیةأيتستطیعلاالذيالأمرإلیھا،المنضمةللدولالقانونیة

إلیھایسُتندحجةنیویوركاتفاقیةأصبحتفالحرج،القانونيالمأزقھذافينیویوركاتفاقیة

یستندحجةنفسھالوقتوفيالمقرّ،دولةفيلإبطالھنظراالأجنبيالتحكیمحكمتنفیذلرفض

واحدةاتفاقیةنصوصفيمنطقیاولاطبیعیایعتبرلاماوھو،إبطالھرغمالحكمھذانفیذلتإلیھا

1 - A. Van Den Berg ; La convention de New York de 1958, refus d’exécution, préc.cit, p 20.
2 - A. Mourre ; A propos des articles V et VII de la convention de New York et de la

reconnaissance des sentences annulées dans leurs pays d’origine, préc.cit., p 287.
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أن1961لسنةالتجاريللتحكیمالأوروبیةالاتفاقیةحاولتوقد.1الأھمیةمنالدرجةوبھذه

كلوبشالباطلةالتحكیمأحكامتنفیذإشكالیةلتلافيالقانونیةالصیاغةحیثمنتوفیقاأكثرتكون

یعدّ لا'':فیھاجاءوالتيالاتفاقیةھذهمن1فقرة9المادةعلیھتنصّ ماوھووصریح،واضح

أسبابمنسببامتعاقدةدولةفيالمعاھدةھذهلأحكامیخضعالتحكیمحكمببطلانالقضاء

قضيقدالبطلانھذاكانأذاإلاأخرى،متعاقدةدولةفيالحكملھذاالتنفیذأوعترافالإرفض

:التالیةالأسبابلأحدوذلكلقانونھاوفقاأوأرضھاعلىالتحكیمحكمصدرالتيالدولةفيبھ

إذاأوالأھلیة،عدیميعلیھمیطبقالذيللقانونوفقاالتحكیماتفاقفيالأطرافكانإذا-1

طراف،الأإرادةعلىبناءیحكمھالذيللقانونوفقاصحیحغیرالمذكورالتحكیماتفاقكان

.الحكمصدرظلھافيالتيالدولةلقانونوفقاالإرادةھذهغیابحالةوفي

أوالمحكمینبتعیینصحیحاإعلانانلَ عْ یُ لمبالبطلانالقضاءیلتمسالذيالخصمكانإذا-2

.دفاعھأوجھیعلنأنآخرلسبعلیھالمستحیلمنكانأوالتحكیمبإجراءات

شرطإطارفيتدخللاأوالتحكیم،مشارطةتتضمنلمازعةمنبشانالحكمصدرإذا-3

الخاصللحكمفصلإجراءأمكنإذاذلكومعبھ،قضىفیماامحدودھتجاوزأوالتحكیم،

فإنللتحكیمالخاضعةغیربالمسائلالخاصةالأخرىالأجزاءعنللتحكیمالخاضعةبالمسائل

.للبطلانتخضعلاالأولىالأجزاءھذه

حالةوفيالأطراف،لاتفاقبالمخالفةتمتالتحكیمإجراءاتأوالتحكیمھیئةتشكیلكانإذا-4

.2الحالیةالمعاھدةمنالرابعةالمادةلنصوصبالمخالفةالاتفاقھذاتخلف

1 - Th. Clay; La convention de New York vue par la doctrine française, texte issu d’une

communication lors d’un colloque sur la convention de New York, organisé par le comité

national français de la CCI le 8 février 2007.
والموجودة بمرجع 1961أبریل 21من الاتفاقیة الأوربیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف بتاریخ 9المادة -2

.567عبد الحمید الأحدب، وثائق تحكیمیة، مرجع سابق، ص .د
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فيووضوحاصراحةأكثركانتبأنھاالأوروبیةالاتفاقیةنصوصخلالمنلنایتضح

إلاالتنفیذدولةفيتنفیذهلرفضسببایعدّ لاالأصلدولةفييالتحكیمالحكمببطلانالقضاءأن

قطعتقدالأوروبیةالاتفاقیةتكونوبالتاليعلیھا،المنصوصالحالاتإحدىتوافرحالةفي

وفقافإنھوعلیھنیویورك،لاتفاقیةحدثكمانصوصھابصددیثورقدالذيالفقھيالجدل

لن9المادةحددتھاالتيالأسبابغیرمنسببلأيالتحكیمكمحبطلانفإنالأوروبیةللاتفاقیة

إشكالاتسببتالتينیویوركاتفاقیةبعكسوذلكالأجنبيالتحكیمحكمتنفیذلرفضسببایكون

أكثرالتحكیمأحكامتنفیذبإعاقةدیھدّ ممانصوصھارصانةعدمبسببوالقضاءالفقھفيكبیرة

دولةعلىالأصلللدولةفعلرداتھناكتكونعندماالفعلبسیحدثماوھوتسھیلھا،من

منالرغمعلىمنھاالصادرالباطلالتحكیميالحكمبتنفیذالأخیرةھذهقیامبسببالتنفیذ

دولةعنیصدرقدمستقبليتحكیميحكمبأيمطلقاتعتدلاقدالأصلدولةأنحیثبطلانھ،

جوانبكلالفوضىفتعمّ بالمثل،المعاملةأساسعلىھذاوأصلدولةباعتبارھا1التنفیذ

حیثقضائھ،نزاھةفيالثقةعدمالأقلعلىأوالتحكیمكیانیھددمماالدوليالتجاريالمجتمع

الدولیةالتجاریةالمعاملاتاستقرارعدمإلىیؤديأمروھونافذاً،یكونقدباطلایعتبرماأن

من1فقرة7المادةنصإلغاءإلى2المعاصرالفقھمنبجانیناديلذلك،التحكیمنظاموضعف

من5المادةدتھاحدّ التيالتنفیذرفضحالاتمعظمإلغاءنفسھالوقتوفينیویوركاتفاقیة

معیتلاءمبماالدولي،العامالنظاممخالفةفيتتمثلواحدةحالةعلىوالإبقاءذاتھاالاتفاقیة

معظمالیومبھعملتماوھذاالدولیة،التجارةمنازعاتلفضأصیلكقضاءالتحكیمةیدول

بینھاومنتعتریھالتيالعواقبكلمنوتحریرهبھالعملعلىالحریصةالحدیثةالتشریعات

.3ومصروفرنساالجزائر

1 - Th. Kendra ; La portée internationale des sentences arbitrales annulées dans leur pays

d’origine : vers une approche internationale commune ?,, préc.cit., p 45.
2 - Th. Clay; La convention de New York vue par la doctrine français, préc.cit, spéc. N°5.

.123یة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلات العمل.د-3
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مننیویوركاتفاقیةتعتبرھاأخرىحالةھناكانھإلىالمقامھذافيالإشارةتجدر

علیھنصتالذي''بالمثلالمعاملة''مبدأبمتعلقةوھيالأجنبيلتحكیماحكمتنفیذرفضحالات

أوعلیھاالتصدیقأوالاتفاقیةعلىالتوقیععنددولةلكلّ '':بقولھا1المادةمن3الفقرةفي

أساسعلىتصرّحأنالعاشرةالمادةبنصعملاتطبیقھابامتدادالإخطارأوإلیھاالانضمام

الصادرةالمحكمینأحكاموتنفیذالاعترافعلىالاتفاقیةتطبیقستقصرھاأنّ بالمثلالمعاملة

لدولةأجازتأنھاالمادةھذهنصخلالمننفھمھوالذي''...متعاقدةأخرىدولةإقلیمعلى

تبديأنبشرطبالمثلالمعاملةمبدأأساسعلىالأجنبيالتحكیمحكمتنفیذترفضأنالتنفیذ

تنفیذعنتمتنعالدولةھذهأنبحیثنیویورك،اتفاقیةعلىتوقیعھاعندھذاھاتحفظالدولةتلك

فاتفاقیة.منھاالصادرةالتحكیمأحكامتنفذلاأوتعترفلادولةإلىینتميأجنبيتحكیمحكمأي

ھذایعدأنھحیث،5المادةفيعلیھھيمماأكثرالتنفیذرفضحالاتمنوسعتقدنیویورك

منالحكمةعنونتساءل5المادةأحكامإلىإضافتھایمكنالتنفیذرفضحالاتمنالةحالمبدأ

تؤديالحالةھذهلأن،5المادةنصمنبدلامستقلبشكل1المادةنصفيالحالةھذهدورو

.1التنفیذلرفضالأخرىالأسبابحالذلكفيحالھاالأجنبيالتحكیميالحكمتنفیذرفضإلى

ذلكأنحیثقة،موفّ الاتفاقیةتكنفلم''بالمثلالمعاملةمبدأ''لـإقرارھافيالحقیقةفي

مزاجیةحتىأوسیاسیةتكونقدلأسبابوإنماقانونیةغیرلأسبابالتحكیمحكمتنفیذیعرقل

ھأنّ إلاّ العامالدوليالقانونمجالفيوفعالیتھأساسھیجدكانوإنالمبدأھذاأنحیثأحیانا،

نموإعاقةشأنھمنلأن،2الدوليالتجاريالتحكیممجالفيإعمالھإطلاقامبررغیریكون

تتغیرقدوالتيالعابرةالسیاسیةبالمسائلارتباطھاعدمیفُترضوالتيالدولیةالتجاریةالحركة

الذيالشخصذنبفماالدول،بینالمتبادلةالسیاسیةالمصالحمیزانحسبوأخرىفترةبین

ترابعلىلھتنفیذعلىیتحصللاأنھفيبحتةتجاریةمسائلفيتحكیمحكملصالحھصدر

مجالفيالمبدأھذاإعمالالعدالةوعدمالإجحاففمنالمبدأ؟ھذاأساسعلىأخرىدولة

.236عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.69أحمد الھندى تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-2
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یقللّممّاالدوليالصعیدعلىالتحكیمأحكامتنفیذعرقلةإلىسیؤديأنھحیث،1الدولیةالتجارة

إلىالمبدأھذایؤديوقدبلالدولیةللتجارةخاصكقضاءالتحكیمنظامفعالیةمنركبیبشكل

لیسلأنھخلافاتھملحلّ التحكیمنظامعنالدولیةالتجارةأشخاصمنالكثیرعزوف

ترتبطفھي،وذكرناسبقكماوالتيبلدانھمبینالسیاسیةالعلاقاتبمصیرالتنبؤباستطاعتھم

یتنافىنیویوركاتفاقیةفي3فقرة1المادةفوجود،2المتغیرةوالاقتصادیةةالسیاسیالمصالحب

التحكیمأحكامتنفیذوتسھیلتیسیروھوألااجلھمنأبرمتالتيوالغرضالاتفاقیةروحمع

إلىطلبھویوجّ ،المادةھذهحكمبتعدیل3المعاصرالفقھیناديلذلكالدول،عبرالأجنبیة

ترفضقدالتيالدولبعضتصرفاتوتتجاوزموقفھامنتغیرلأنالمبدأبھذاتعتدالتيالدول

تمثلباتتالتيةیالدولتجارةللتشجیعالمنھاجھذافيلأنعنھا،الصادرةبالأحكامالاعتراف

.4العالمدوللمختلفوالازدھارالاقتصادعصب

نیویوركاتفاقیةإلىانضمتبعدماالتيالجزائر،فيالیومعلیھالاستقرارتمّ ماھذا

1988سنة
فقدتماماً،الفكرةھذهالیومتجاوزتقد''بالمثلالمعاملةمبدأ''أساسعلىبتحفظ5

فھوعلىعلاوةالدولیة،التجارةتحكیمأحكامتنفیذیعوقأنشأنھمنالتبادلشرطأنأدركت

التنفیذھذایكونقدبل،بالتنفیذةوجدیرسلیمةأحكاماستنفذالتيالأحكامأنللدولةیكفللا

فإنلذلك،للتبادلالمشترطةالدولةلدىأحكامھاتنفیذلإمكانالأخرىالدولمنتحایلمجرد

بالنسبةفیھمرغوباكانإذافھوالدولیة،الخاصةالعلاقاتنطاقفيمقبولایعدملالشرطھذا

الأفرادبحقوقالأمرتعلقإذالھمحللاأنھإلاّ الدولبینالسیاسیةالدولیةللعلاقات

میدانفيفیھاالبثیتموأنالسیاسیةالاعتباراتعنبعیدةتكونأنیجبالتيومصالحھم

عداخارجياعتباربأيتتأثرأندونالمعاملاتوحاجةالعدالةلمقتضیاتوفقاالدولیةالتجارة

1 - A. Van Den Berg ; La convention de New York de 1958, refus d’exécution, préc.cit, p 35.
2 - W.W. Park ; Du respect de la convention de New York, préc.cit., p 79.
3 - Th. Clay; La convention de New York vue par la doctrine français, préc.cit, spéc. N°2.
4 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après
le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., spéc. N° 34.

یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر  1988نوفمبر  5المؤرخ في 233-88المرسوم رقم -5
والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، الجریدة 1958یونیو سنة 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

 .1988نوفمبر  23الموافقة لـ 48الرسمیة العدد 
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تحكیمبحكمالاعترافتقبلالیومزائرالجأنھوذلكعلىدلیلوخیر،1الدوليالعامالنظام

من1051لمادةاشروطفیھتوافرتإنالوطني،الترابعلىتنفیذهأمروتصدردوليتجاري

تقیدّتلاھيف،الأصلبلدفيإبطالھتمولووھذاالجزائري،والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون

دائماوھذا،أخرىجھةمنالدوليالعامالنظامبمقتضیاتوجھةمنوجودهبثبوتإلاّ ذلكفي

بتسھیلالدولیةالتجارةعقودزعاتانملفضأصیلكنظامالتحكیمیلعتفعلىمنھاحرصا

المنظمةالحدیثةالتشریعاتمواكبةأجلمنبسیطة،وبإجراءاتقصیروقتفيأحكامھتنفیذ

لقاعدةمبتكرا''بالمثلالمعاملة''مبدأعنالآخرھوتراجعالذيالفرنسيالقانونسیمالالھ

.2المقربلدحكمعنالتنفیذبلدحكمفصل

نیویورك،لاتفاقیةانضمامھاعند"بالمثلالمعاملة"بتحفظتأخذلمفھيمصرعناأمّ 

فيتنفیذھاالمطلوبالدولیةالتحكیمأحكامكافةعلىالاتفاقیةھذهأحكامتطبقأنھایعنيوھذا

فيإتباعھامعنیویوركاتفاقیةفيطرفالیستدولةفيصادراالتحكیمحكمكانولومصر

لسنة27رقمللتحكیمالمنظمالوطنيقانونھاعلیھاینصالتيشروطوالالإجراءاتالتنفیذ

.3ذاتھاحدفينیویوركاتفاقیةذلكعلىتحیلكما1994

1 - M. Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la
pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie)", préc.cit., p 13.
2 - E. Gaillard ; L’exécution des sentences annulées dans leur pays d’origine, préc.cit., p 669.

ص العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ الحكم التحكیمي، مرجع سابق،عبد الحمید الأحدب،.د-3
85.
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فيالتحكیمحكمبطلاندعوىرفعبسببھایجوزالتيالحالاتعلىصالنّ ورد

المدنیةالإجراءاتقانونمن1058المادةعلیھاأحالتالتي1056المادةفيالجزائر

  :فيالحالاتھذهتمثلتحیث،1والإداریة

مدةانقضاءأوباطلةاتفاقیةعلىبناءأوتحكیماتفاقیةبدونالتحكیممحكمةفصلتإذا-1

.الاتفاقیة

.للقانونمخالفاالوحیدالمحكمتعیینأوالتحكیممحكمةتشكیلكانإذا-2

.إلیھاالمسندةالمھمةیخالفبماالتحكیممحكمةفصلتإذا-3

.الوجاھیةمبدأیراعلمإذا-4

.الأسبابفيتناقضوجدإذاأوحكمھاالتحكیممحكمةتسببلمإذا-5

.الدوليالعامللنظاملفامخاالتحكیمحكمكانإذا-6

إلابالبطلانالطعنمجالیفتحلاحیثالحصر،سبیلعلىالحالاتھذهوردتقدل

قصدقدالمشرعأنشكّ ولاتفسیرھا،فيالتوسعأوعلیھاالقیاسجوازدونإحداھابتحقق

فیھایتصفوواضحةمحددةلأسبابإلاإبطالھایجوزلابحیث،التحكیمأحكامحمایةبذلك

.2إبطالھتبرّربالغةبجسامةالحكمیشوبالذيالعیب

أمرضدبالاستئنافالطعنطریقتفتحالتيذاتھاھيالحالاتھذهفإنالحقیقةفي

مثلماالخارجفيالصادرةالدولیةالتجاریةالتحكیمأحكاموتنفیذبالاعترافالصادرالقاضي

أحكامبینماالجزائريالمشرعیفرقلم1056دةالماخلالفمنسابقا،الذكرأسلفناقدكنا

المطبقالقانونكانأیاالوطني،الترابخارجالصادرةوتلكالجزائرفيالصادرةالتحكیم

صیاغتھفيالجزائريالقانونأنھوالأولىالوھلةمنالنظریلفتوما،الإجراءاتعلى

الحالاتبعضعلىنصّھفرغم،1958لسنةنیویوركاتفاقیةفيوردبمادیتقیّ لمالمادةلھذه

دة حددت الأسباب التي یمكن أن تبنى علیھا دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي عند المشرع الفرنسي في الما-1

من قانون التحكیم 53من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید، وعند المشرع المصري من خلال المادة 1520

 .1994لسنة  27المصري رقم 
.1102عبد الحمید الأحدب، التحكیم في البلدان العربیة، مرجع سابق، ص .د-2
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منھاسیمالاالأخرىالحالاتمنالعدیدتجاوزقدفھوالاتفاقیةمن5المادةذكرتھاالتي

كماالحكم،ھذاقانونھابموجبأوفیھاصدرالتيالدولةفيالتحكیملحكمالإلزامیةالصفة

العامللنظامالتحكیمحكمملائمةوأصبحتالداخلي،العامبالنظامالأخذأخرىجھةمناستبعد

علیھاستقرتماذلكفيمواكبا،1الطعنلقبولالاعتباربعینتؤخذالتيلوحدھاھيالدولي

.الدوليالتجاريللتحكیمالمنظمةالحدیثةالتشریعاتمعظمالیوم

فيالجزائريالمشرععلیھاستقرقدكانلمامغایرة1056المادةصیاغةجاءتقدل

البطلانحالاتعددفیھابلغحیث،23مكرر458المادةخلالمن1993تحكیمقانون

فعلوكذلك،2فقطحالاتخمسعلىالفرنسيالمشرعینصكانحینفيثمانیة،والاستئناف

ىاستقالجزائريالمشرعأنإلىعائدالحالاتھذهارتفاعسببوكان،3السویسريالقانون

یدخلالحالاتھذهبعضتطبیقنطاقأنالاعتبارعینبیأخذأندونالقانونینھذینمن

فعالیةعلىعبئایشكلكانمما،الصیانةحیثمنفقطواختلافھالتطابقھاأخرىتحالانطاق

.4تسویفیةومناوراتطویلنقاشإلىالمجالفتحإذالتحكیم،وسرعة

المشرعأعادفقدالجدید،ریةوالإداالمدنیةالإجراءاتقانونوبموجبالیوماأمّ 

إلىفقلصھاوالاستئناف،بالبطلانالطعنحالاتةصیاغ1056المادةخلالمنالجزائري

إعادةبقامھنّ أكماتكرار،منیعتریھاكانمابذلكمجتنباثمانیةمنبدلافقطحالاتست

نظامتفعیلعلىمنھحرصاوھذاسابقاعلیھكانتامّ ع،وأنیقةواضحةبطریقةكتابتھا

  .ابھالعملعلىتشجیعاقواعدواستیعابقراءةوتسھیلالتحكیم

التحكیمحكمضدبالبطلانالطعنحالاتعنالآخرھونصقدفالفرنسيالمشرعأما

ذاتوھي،5الفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1520المادةفيالحصرسبیلعلى

1 - M. Issad ; La nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international, prec.cit.,p 427.
.1981من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم لسنة 1502المادة -2
.من القانون السویسري190المادة -3

4 - M. Issad ; Le décret législatif algérien du 23 février 1993 relatif à l’arbitrage international,

prec.cit., p 399.
.1981سابقا من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم لسنة 1502المادة -5
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حكموتنفیذبالاعترافالصادرالقاضيأمرضدتئنافبالاسالطعنطریقتفتحالتيالحالات

منسابقاعلیھكانتمثلماخمسةبعددالحالاتھذهإبقاءورغم،1الخارجفيالصادرالتحكیم

طرأتأنھإلا1981لسنةالقدیمالفرنسيالمدنیةالإجراءاتقانونمن1502المادةخلال

:التغییراتبعضعلیھا

ینصكانفبعدماالجدید،القانونفيالأمورعكسقدالفرنسيالمشرعأنیلاحظمافأوّل-1

حكموتنفیذالاعترافأمردّ ضبالاستئنافالطعنأوجھأساسالتبیانالحالاتھذهعلى

یفعلمثلمابالبطلانالطعنلحالاتإثارتھحینعلیھاالإحالةثمالخارج،فيالصادرالتحكیم

الحالاتھذهذكرفضّلحیثذلكبعكس1520المادةفيقامھفإنالجزائري،المشرعالیوم

حكمضدیفتحالذيوالأصليالوحیدالمراجعةطریقباعتبارهبالبطلانالطعنأوجھلتبیان

اكتفىفقد،1525المادةفيالتنفیذأمرضدبالاستئنافللطعنإثارتھحینثمذاتھالتحكیم

.المادةھذهإلىبالإحالة

للمادةتقریبامماثلةصیاغتھاحیثمنجاءت1520المادةأنأخرىجھةمنیلاحظ-2

بعضعداماوھذاالوطنيالتحكیمحكمضدبالبطلانالطعنطریقزتجیالتي1492

بعضواحترامالدوليولیسالداخليالعامبالنظامءالاعتدافيأساسالةالمتمثّ الفروقات

القانونأرادفقدذلكعداصحیحا،لقیامھالتحكیمحكميفورودھاالواجبالشكلیةالبیانات

كلاھمایستفیدأنحتماذلكمنغرضھوكانالتحكیم،نوعيبینالاختلافمحوالفرنسي

.2ینالفرنسیوالقضاءالفقھمنكلعلیھاریستقّ التيالحلولبنفس

1520المادةصیاغةأنالقولیمكنخیراً أ-3
سابقا،علیھانتكمماوأوضحأدقجاءت3

أخرىوتارة''محكم''مصطلحتارة1502المادةفيیستعملالفرنسيالمشرعكانفبعدما

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید1525الفقرة الأخیرة من المادة -1
2 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc. Cit., p 514 et 843.
3 - Art. 1520 du CPCF : ‘’ Le recours en annulation n’est ouvert que si :

1e le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ou
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والذي''التحكیمیةالمحكمة''علىالجدیدالنصّ فياستقرفإنھ،''التحكیمیةالمحكمة''مصطلح

وظیفتھايتؤدالتيالواقعفيھيالأخیرةھذهأنباعتبارالصوابمنأقربالحقیقةفيھو

حكمھایكونالتيوھيبالمحكم،اللصیقةالشخصیةالاعتباراتكلعنالنظربغضالقضائیة

حالةفيالمدنیةمسؤولیتھھوتثارأنیمكنالذيالمحكمخلافعلىبالبطلانلطعنمحل

.1الأطرافبحقوقوإجحافھلمھمتھتأدیتھعدم

فیھایجوزالتيالحالاتالتحكیمقانونمن53المادةفيعدّدفقدالمصريالمشرعأما

طریقتفتححالاتسبعأوردالمادةھذهنصمنالأولىالفقرةففيالتحكیم،حكمبطلانطلب

حكمببطلانتقضيبأنالمحكمةالتزامعلىالثانیةالفقرةفيبالنصذلكأعقبثمالطعنھذا

المادةیرثتالحقیقةوفي.2مصرفيامالعالنظامیخالفماتضمنإذانفسھاتلقاءمنالتحكیم

:التالیةالملاحظاتالمصريالتحكیمقانونمن53

فيالمصريالمشرععلیھانصّ التيبالبطلانالطعنحالاتعلىیلاحظمافأوّل

علاوة،3والغموضالدقّةبعدمتتسّمیجعلھامماوعھاوتنّ كثرتھاھوالجدیدتحكیمـالونـانـق

= 4° le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou

5° la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, préc.cit., p 49 et 70.
  :1994لسنة  27من قانون التحكیم المصري رقم 53المادة -2

:لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة-1

فاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتھاء مدتھ،إذا لم یوجد اتفاق تحكیم أو كان ھذا الات.أ

وفقا للقانون الذي یحكم أھلیتھ،إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا.ب

إذا تعذر على احد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم.ج

ب آخر خارج عن إرادتھ،أو لأي سب

اف على تطبیقھ على موضوع النزاع،إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطر.د

خالف للقانون أو لاتفاق الطرفین،إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ م.ه

ھذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم أو جاوز حدود.و

إلا أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان

على الأجزاء الأخیرة وحدھا،

.إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم.ز

كمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف النظام العام وتقضي المح-2

''في جمھوریة مصر العربیة
.341حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-3
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البندفيعلیھنصتمامثلاكوھذاالأسبابفيالتكرارعلیھافیعابثانیةةوكملاحظھذاعن

كانأوالتحكیماتفاقغیاب''حالةھيواحدةحالةتحتضمھمیمكنالذین)و(و)ب(و)أ(

جمعأخرىجھةمنیمكنكذلك،''مدتھبانتھاءسقطأوللإبطالقابلاأوباطلاالاتفاقھذا

المھمةیخالفبماالتحكیممحكمةفصل''حالةھيواحدةحالةتحت)ھـ(و)د(،)ج(البنود

التوفیقفيالمصريالمشرعرغبةإلىشكوبدونیعودالنقائصھذهوسبب،''إلیھاالمسندة

5المادةفيالواردةالحالاتذكرحیثنیویورك،اتفاقیةعلیھنصتوماالوطنيقانونھبین

نظامھفيعنھاالتخليلھیمكنلاالتيالجوھریةالمبادئمندّ یعمالھاوأضافالاتفاقیةمن

.1الداخلي

الحدیثةالتشریعاتمعظمبھأخذتماخلافعلىأنّھفيفتتمثلالثالثةالملاحظةأمّا

ةملائمعدمالبطلانحالاتمنالمصريالمشرعاعتبرقدالدولي،التجاريللتحكیمالمنظمة

المصريالعامبالنظاماعتدّ فقدالحكملھذاالدولیةالصفةرغمأنھإلامالعاللنظامالتحكیمحكم

بإثارةالقاضيألزمفقدإطلاقاعلیھینصّ ولمالدوليالعامالنظامتماماوتجاھلالداخليأي

.الأطرافبھكیتمسّ لمولوحتىنفسھتلقاءمنالداخليالعامالنظام

المشرععندسوىالدراسةمحلالقوانینفيالیومنجدھالاالغرابةھذهأنحیث

.مھاحكأتنفیذطلوتعالتحكیمنظامتفعیلتعرقلسابقاالذكرأسلفناكماوھي،المصري

التحكیمقانونمن53المادةنصمناستنتاجھایمكنالتيرابعةالالملاحظةأما

الجزائريالقانونإلیھذھبماخلافعلىوالتيذاتھاالبطلانبحالاتتتعلقالمصري

فيأنھذلكالتحكیم،حكموتنفیذالاعترافرفضحالاتعنجذریاتختلفالفرنسيوالقانون

أنبمعنىبالتنفیذ،الأمرموضوععنیختلفالبطلاندعوىموضوعالمصريالتشریع

ذاتھ،التحكیميالحكمصحةشروطمنتتحققالبطلاندعوىبنظرالمختصةالقضائیةالجھة

أخرىشروطتوافرمنیتحققإنماالحكمھذاتنفیذأمربإصداریختصالذيالقاضيمابین

الحكمصحةالبطلانمحكمةتؤیدوعندما-سابقالھاعرضناالتيالأربعةالشروط-مختلفة

.383العربیة، مرجع سابق، ص عبد الحمید الأحدب، التحكیم في البلدان .د-1
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شانھامنالتيالعیوبمنخالیاصحیحاالحكمھذابأنإلایشھدلاھذاحكمھافإنالتحكیمي

منیتحققفإنھالحكمھذابتنفیذأمرإصدارالقاضيمنیطلبعندمابینماصحتھ،علىالتأثیر

صحةشروطتوافریكفيلاانھبمعنىالصحةشروطعنتختلفإضافیةأخرىشروطتوافر

-البطلانمیعادواتفمن(بتنفیذهتسمحالتيالشروطتوافركذلكیجبوإنماالتحكیميالحكم

فيالعاملنظاملتھمخالفعدم-علیھللمحكومإعلانھصحة-ريمصحكممعتعارضھعدم

تنفیذیصعّببلالتحكیمنظامأخرىمرةیخدملاھذاالمصريالمشرعفموقف،1)مصر

ثمالبطلانلقاضيمزدوجةرقابةوجودإلىسیؤديجھةمنفھو،اتیسیرھمنبدلاأحكامھ

إلىالحالاتبعضفيیؤديقدنھأالأخطرھووھذاأخرىجھةومن،التنفیذقاضي

أیدتتحكیمحكمأمامنكونقدإذالقانونیةالمراكزاستقراردتھدّ تمامامتناقضةوضعیات

علیھاالمنصوصالحالاتإحدىتوافرلعدمإبطالھورفضتھصحتّ المختصةالقضائیةالجھة

التنفیذقاضيقبلمنالمصريالترابعلىوتنفیذهبھالاعترافیرفضولكن،53المادةفي

غیریعتبرماوھو،58المادةفيقانوناعلیھاالمنصوصالأربعةالشروطإحدىتھلمخالف

فيوالسھولةالنزاعفضّ فيالسرعةوھيالأساسیةومیزتھالتحكیمروحمعومتنافيمقبول

.عنھالصادرةالأحكامتنفیذ

علىالتحكیمحكمبطلانأسبابدتحدیبشأنتجتمعلاالتحكیمتشریعاتأنّ رغملكن

معظمھافيتدوروھيالأسبابھذهتعدادبشأنكبیرتشابھبینھایوجدھأنّ إلاسواء،كلمة

إجراءاتصحةوعدمالمحكملاختصاصالاتفاقيالأساسغیابھيو،2أفكارثلاثحول

منبشيءلھنتعرضسماوھذاالعامالنظامبمخالفةتتعلقفھيالثالثةالفكرةأماالتحكیم،

البطلانأسبابعلىالتعرفإلىمنھمالوّ الأصیخصّ رئیسین،مبحثینخلالمنالتفصیل

بخصومةالمتعلقةالأسبابدراسةإلىالثانيالمبحثیخصصبینماالتحكیم،باتفاقالمتعلقة

.وليالدالعامبالنظامالمتعلقةتلكأوالتحكیمبإجراءاتالمرتبطةتلكسواءالتحكیم

.116أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-1
.244عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
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أسباب البطلان المتعلقة باتفاق التحكیم:الأولالمبحث

الاتفاقھذایكونأنحیصّ لكيفیجبالطرفین،اتفاقھوالتحكیمحكمأساسنلأ

مصدرھوإذالاتفاق،ھذابحدودالمحكّمیلتزمأنیجبكماالحكم،صدورعندوقائمااسلیم

.1سلطتھ

منبدلاالاتفاق،مرحلةفيالتحكیمحكمبطلانإلىتؤديالتيالأسبابعلىللوقوف

إلىطبیعتھافيأساساھاكلّ تستندوالتيالمرحلةھذهفيتردقدالتيالموضوعاتجمیعتناول

الفقرةفيالجزائريالمشرععلیھانصوقد،2المحكملاختصاصالاتفاقيالأساسانعدام

الحالاتأھممنتعدوھي،3والإداریةنیةالمدالإجراءاتقانونمن1056المادةمنالأولى

دونالدعوىفيبالفصلمالمحكّ فقیامالتحكیم،حكمضدبالبطلانالطعنطریقتفتحالتي

منسبباإذنیعدّ مدتھانقضتأوباطلتحكیماتفاقعلىبناءأوالتحكیمعلىاتفاقوجود

ھوبالبطلانالطعنطرقمنالطریقھذاوجودوسببالتحكیم،حكمببطلانالقضاءأسباب

بفضالأخیرھذاقامفإذاللمحكم،الاختصاصانعقادمنبالتأكّدالوطنيللقاضيالسماح

أوباطلتحكیماتفاقعلىبناءأوالتحكیمعلىاتفاقوجوددونعلیھالمعروضالنزاع

ومن،4ھصلأمنینعدمالذيھوذاتھللمحكمالمنعقدالاختصاصأساسفإنمدتھ،انقضت

استقرحیث،5الاختصاصھذامراقبةفيبالسلطةالوطنيلقضاءلیعترفأنالضروري

فياختصاصھامسألةفيتفصلأنالتحكیممحكمةعلىكانإذاأنھعلىالفرنسيالقضاء

القضائیةلسلطتھاتجریھالذيالتقدیرفإنالاختصاص،ھذافيالأطرافاحدتشكیكحالة

.583فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
.127مرجع سابق، ص إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكّم، .د-2
).و(و)ب(و)أ(من قانون التحكیم، الفقرات 53كما نص علیھا المشرع المصري في المادة -3

4 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., p 388.
5 - D. Mouralis ; Examen approfondi de la compétence de l’arbitre par le juge contrôlant la

sentence : quelques précisions et illustrations, les cahiers de l’arbitrage 2012, n°1, p 167.
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الطعنعلیھاالمعروضالقضائیةالجھةلرقابةالتقدیرھذایخضعإذمطلقا،ایدایستقدیرالیس

.1بالبطلانالتحكیمحكمعلى

مبدأبالتحكیملمحكمةاإعترافھفبعدالفكرة،ذهھالحدیثةالتشریعاتمعظمتتبنّ لقد

الحكمإبطالبوھذا،لتقییمھالسلطةالوطنيللقضاءأعطتفقد،2بالاختصاصالاختصاص

مّ تومن.عنھاانحسارهأولھاالاختصاصقتحقّ خطأالتحكیممحكمةرتقدّ إذاالتحكیمي

ختصاصالإتوزیعالحقیقةفيفھيالبطلان،حالاتمنالأولىللحالةالبالغةالأھمیةتظھر

الجدیدقانونھبموجبالفرنسيالمشرعأندرجةإلىالتحكیموقضاءالدولةقضاءبینما

محكمةفصلتإذا''منف.م.إ.قمن1520المادةمن1الفقرةةصیاغتبدلاس2011لسنة

فصلتإذا''إلى''مدتھاانقضتأوباطلةاتفاقیةعلىبناءأوتحكیماتفاقیةبدونالتحكیم

3.''اختصاصھابعدمأوباختصاصھاخطأالتحكیمیةالمحكمة

الصیاغةمننطاقاأوسعيوھ،4السویسريالقانونمنمباشرةدةمستمّ الصیاغةفھذه

بأنالقولكافیایعدّ أنھباعتبار،عباراتھافيوالتكرارمجالھاضیقعلیھایعابالتيالأولى

حتماذلكیشملإذتحكیم،اتفاقیةبدونالتحكیممحكمةفصلتإذاباطلایكونالتحكیمحكم

لإعادةداعيولامدتھاتانتفأوباطلةأوموجودةغیرالإتفاقیةفیھاتكونالتيالحالات

.ذكرھا

لیسیضمالجدیدالنصأصبح''اختصاص''بكلمة''تحكیماتفاقیة''كلمةباستبداللكن

منھاسیمالاللتحكیمالاتفاقیةبالمرحلةالمتعلقةالمسائلكلوإنماالتحكیم،اتفاقیةمخالفةفقط

ذلكیعدحیثالتحكیم،بطریقیسوّىأنعلىالنزاعوقبولھ،لاللجوءفيالأطرافأھلیة

قیامفيعائقاتكونالتيالمسائلكلمعالجةمنھیرادالفرنسيالقانونفيملحوظاتطورا

1 -Cour d’appel, paris, 1er ch. Civ., 16 juin 1988, rev. Arb., 1989, p 30, note : Ch. Jarrosson.
من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1465من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري والمادة 1044المادة -2

.من قانون التحكیم المصري22والمادة 
3 - Art 1520 , al1 du CPCF : « …1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou

incompétent… »
.فقرة ب من القانون السویسري للتحكیم190المادة -4
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وھذا،1تحكیمیةدعوىكلمنالرئیسيالمبتغىھووذلكللتنفیذقابلاصحیحاالتحكیمحكم

فيكفصلھلھالمسطرةالمھمةحدودالمحكمفیھتجاوزولكنتحكیمإتفاقوجودحالةفيكما

المسائلھذهفكلالطلبات،بعضفيالفصلإغفالھأوذاتھالتحكیمإتفاقیشملھالامسائل

التحكیماتفاقوجودانعدامإلىمنھماالأولیخصصرئیسین،مطلبینخلالمنلھاسنتطرق

المحكمةتجاوزإلىالثانيالمطلبفينتطرقبینماالبطلان،أسبابمنكسبببطلانھأو

.التحكیماتفاقلحدودالتحكیمیة

انعدام وجود اتفاق التحكیم أو بطلانھ:المطلب الأول

وجودعدم،ھيحالاتثلاثفيمالمحكّ لاختصاصالاتفاقيالأساسانعدامیتحقق

إتفاقوجودوأباطلولكنّھتحكیمإتفاقوجود،أصلھمنالأطرافبینالتحكیمعلىاتفاق

  .تباعالھنتعرّضماوھذامیعادهىضانقتحكیم

.غیاب أساس اتفاق التحكیم:الفرع الأول

علىالطرفیناتفاقالتحكیمفأساسالتحكیم،عملیةفيالزاویةحجرھوالتحكیماتفاقإن

ھذهفيفرضوالمشارطة،صورةأوشرطصورةفيالاتفاقھذاوردسواءلھالخضوع

خصمھوبینبینھاتفاقثمةیكونأندونتحكیمھیئةإلىهدعواالخصوماحدیرفعأنالحالة،

عملا،الحدوثبعیدةالحالةھذهأنوھلةلأولیبدووقدالتحكیم،طریقعننزاعھماحلّ على

وبینبینھیكونأندونالتحكیمھیئةإلىدعواهالخصوماحدیرفعأنالمتوقعغیرمنإذ

أحدلجوءفيتنحصرلاالحالةھذهصورةبأنالقولمنبدفلاولھذاذلك،علىاتفاقخصمھ

وإنما،ذلكعلىاتفاقأيخصمھوبینبینھیوجدلابأنھمعلعلىھوالتحكیمإلىالخصوم

ھذامثلبوجودیعتقدالخصومأحدتجعلوملابساتظروفتوجدحیثالغالبفيقتحقّ ت

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 515.
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2الفروضمنعددفيالخصومبیناتفاقلابتمقدالتحكیمبأنالقولیمكنفإنھولذا،1الاتفاق

:یليماأھمھا

لیسولكنھثالثبشخصنزاعھمحلّ فيبالاستعانةلھمیسمحاتفاقالخصومبینیكونأن-1

الخصوماتفاقینعقدأنھومثالكذلكأنھالخصومأحدویتصور،التحكیمعلىاتفاقحقیقتھفي

علمالإحاطتھمبخبیریستعینونفإنھممعینمرأحولبینھمنزاعنشوبحالةفيانھعلى

المختلفةالنظروجھاتتقریبیتولىوسیطبأوعلیھانازعتالمالمسألةحقیقةحولفنّيبتقریر

.محكماً لیسالوسیطأوالخبیرمنأیاأنفيشكولا،بینھمفیما

بالاتفاقشرطاعضھابأواحدھایتضمنالاتفاقاتأوالعقودمنعددالخصومبینیكونأن-2

لجأأنحدثفإذاالشرط،ھذامثلمنالآخرالبعضخلاحینفي،التحكیمإلىاللجوءعلى

التحكیمعلىالاتفاقشرطیتضمنلاالذيالعقدعننشأنزاعبصددالتحكیمإلىالخصومأحد

قابلوھویمالتحكعلىاتفاقبغیرصدرقدیكونالحالةھذهفيیصدرالذيالتحكیمحكمفإن

بینالعقودفیھدتعدّ تالذيالفرضفيیحدثقدأنھیلاحظأنھعلىبالبطلان،علیھللطعن

تحكمالتيالشروطفيالخصومإلیھیحیلنموذجیاعقداً العقودھذهأحدلیمثّ أنالخصوم

علىاتفاقایتضمنآخرعقدبنودعلىعقدفيالخصومأحالأنحدثفإذا،الأخرىعقودھم

تضمنالذيالعقدعنینشأالذيللنزاعبالنسبةالتحكیمعلىمتفقینیعتبروافإنّھمالتحكیم،

.3الإحالة

ماأنأحدھممنھاففھممعین،نزاعبشأنخطاباتبینھمفیماتبادلواقدالخصومیكونأن-3

كانلوكماكذلكلیسحقیقتھفيأنھحینفيالنزاعھذابشأنالتحكیمعلىاتفاقایمثلحدث

التحكیمعلىالاتفاقوجودرتصوّ منرفعفإذا،التفاوضمرحلةبعدتعدّ یلمزالماالأمر

.218لأجنبیة، مرجع سابق، ص جمال عمران أغنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري ا.د-1
.349حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-2
، جوان 14فتحي والي، الرقابة القضائیة على صحة اتفاق التحكیم أثناء إجراءات التحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد .د-3

.55، ص 2010
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وھوالتحكیمعلىاتفاقبغیرصدرقدیكونعنھاالصادرالحكمفإنللتحكیم،ھیئةإلىدعواه

.1بالبطلانعلیھللطعنقابل

یثارإذالمھمةوثیقةعلىبالتوقیعتحكیمالاتفاقعلىأصلاعیوقّ لمالذيالطرفیقومأن-4

علىاتفاقبمثابةالوثیقةھذهعلىالطرفھذاتوقیعاعتبارمدىحولالحالةھذهفيالتساؤل

التحكیم؟

الذيالطرفإصرارمدىإلىالنظرعلىالتساؤلھذاعنللإجابةالفرنسيالقضاءاستقرقدل

التوقیععندسواءالتحكیممحكمةلسلطةوإنكارهفظھوتحالأصليالتحكیماتفاقعلىعیوقّ لم

ھضبةقضیةفيتقریرهتمماوھذا،التحكیمةمحكمأماممثولھعندأوذاتھاالمھمةوثیقةعلى

التحكیممحكمةسلطةإنكارعلىالمصريالطرفإصرارف-سابقاالذكرالسالفة-الأھرام

كلبینالمبرمالعقدفيالواردالتحكیمشرطلىعموقعةتكنلمالمصریةالحكومةلأننظراً 

فیھاظتتحفّ والتي،المھمةوثیقةعلىتوقیعھااعتبارمدعإلىأدى،EGOTHوS.P.Pمن

الوثیقةاعتباروعدمالتحكیمإلىالخضوععلىرضاءبمثابةم،المحكّ اختصاصعلىمصر

.2میتحكمشارطةبمثابة

.كیمبطلان اتفاق التح:الفرع الثاني

تكون إرادة الأطراف قد صدرت نیشترط لوجود الاتفاق على التحكیم وصحتھ أ

لال ویشترط أیضا قابلیة غسلیمة خالیة من عیوب الرضا كالغلط والتدلیس والإكراه والاست

.المنازعة موضوع التحكیم للفصل فیھا بھذا الطریق

تحقق الرضا بالتحكیم:البند الأول

ب بصدد إبرام أي تصرف ستوجنھ في ذلك شأن أي رضا یُ الرضا بالتحكیم شأإنّ 

.قد یلحق بھ عیب من عیوب الإرادة یجعل من ھذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال،قانوني

.246عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
.361أحمد السید حناوي، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
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لكن ما ھو القانون الواجب التطبیق على مسألة وجود الرضا وصحتھ وبطلانھ؟

اتفاق التحكیم عن العقد ودون المساس بمبدأ استقلالیة ،یستطیع المحكم بھذه المثابة

خضع مسألة الرضا بالتحقق من خلوه من العیوب التي قد تلحق حكمھ أن یُ یالأصلي الذي 

إذا كانت ھذه الإرادة إلاّ ،للقواعد القانونیة التي اختارھا الأطراف لتحكم العقد الأصلي،بھ

اختیاره لیسري غیر ذلك الذي تمّ ،اتفاق التحكیم فيقد اختارت قانونا آخر مختلفا لیرى 

ویمكن للمحكم في حالة عدم اختیار الأطراف لقانون بحكم اتفاق ، على العقد الأصلي

تھ وخلوه عن عیوب الرضا، للقانون الذي یرى ع ھذا الاتفاق من حیث صحّ خضالتحكیم أن ی

من 1040، وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة 1أنھ الأكثر اتصالا بالاتفاق على التحكیم

دت من جھة الشروط الشكلیة الواجب ، إذ حدّ 2الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريقانون 

لا سیما أن تبرم ھذه ،توافرھا في اتفاقیة التحكیم لقیامھا صحیحة مخلفّة لآثارھا القانونیة

مثلما كنا قد أسلفنا الذكر -الإثبات بالكتابة زالاتفاقیة كتابة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجی

نت من جھة أخرى الشروط الموضوعیة لصحة كما بیّ ،وھذا تحت طائلة البطلان -ابقاس

ھذه الاتفاقیة وھي الشروط التي یضعھا إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختیاره إن 

وفي ،كان مختلفا عن القانون الذي یحكم العقد الأصلي أو القانون المنظم لموضوع النزاع

.3فالقانون الذي یراه المحكم ملائما،لاتفاقحالة غیاب مثل ھذا ا

یة تعالج طمخالف لذلك حیث وضعت قاعدة إسناد احتیاأما اتفاقیة نیویورك أتت بحلّ 

كافة الحالات الأخرى التي لا یوجد بصددھا قانون اختاره الأطراف وھذا من خلال المادة 

صدر فیھا حكم التحكیم التي نصت على تطبیق قانون الدولة التيوبند أ منھا 1فقرة5

.4المراد تنفیذه

1 -O . Cachard ; Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité, manifeste de la clause
compromissoire, prec.cit., p 893.

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید1509و1508من قانون التحكیم المصري والمادة 2و1فقرة 39المادة -2
أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید، بحث في إطار الیوم الدراسي عن القضاء .د-3

.14، ص 2009مارس 16داریة الجدید بتاریخ والمحاكم التحكیمیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإ
.312، ص 2006سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، اتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .د-4
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لا یكفي للقول بوجود الاتفاق على التحكیم وصحتھ تحقق الرضاء الخالي من 

العیوب، وإنما یشترط علاوة على ذلك أن یكون محل الاتفاق على التحكیم مشروعا، بمعنى 

 بدّ ومن جھة أخرى فلا،التحكیمبموجبأنھ ینصب على موضوع یكون قابلا للفصل فیھ 

وھذا ما ،أن تخضع للتحكیمیحق لھا قانونا أن تكون الأطراف التي أبرمت ھذا الاتفاق 

.یطلق علیھ في كلا الحالتین قابلیة المنازعة للفصل فیھا عن طریق التحكیم

عن طریق التحكیملأن یفصل فیھاقابلیة المنازعة :البند الثاني

م تعد أحد الشروط الأساسیة المتطلبة قابلیة المنازعة للفصل فیھا عن طریق التحكی

، فإذا لم تكن المنازعة قابلة 1لمحكمللصحة الاتفاق على التحكیم ولانعقاد الاختصاص 

أن ى المحكّمإعمالھ، فإنھ یتعین علالواجبللفصل فیھا عن طریق التحكیم وفقا للقانون 

.2یحكم بعدم الاختصاص بنظر المنازعة

قانون دولة "مدى قابلیة المنازعة للتحكیم"ى مسألة م علق المحكّ بصفة عامة یطبّ 

ى حكم طا لاحتمالات الطعن علالمقر، على اعتبار أنھ القانون الذي یتعیّن مسایرة حكمھ تحوّ 

ا یضھ یأخذ بعین الاعتبار أنّ فإوكذلك 3بالبطلان أمام المحاكم الوطنیة لدولة المقرالتحكیم 

كمھا إصدار الأمر بتنفیذ ھذا الحكم، فالمحكم یراعي قانون الدولة المحتمل أن یطلب من محا

في الكثیر من الأحیان فعالیة الحكم الذي یصدره في ھذه الأنظمة القانونیة المعنیة 

.4بالاعتراف بھ وتنفیذه

یفرق الفقھ عند تحدیده للنظام القانوني الذي یحكم مسألة مدى قابلیة موضوع 

بین عدم القابلیة القائمة على اعتبار شخصي یستند التحكیم عن طریقالمنازعة للفصل فیھ 

إلى صفة أحد الأطراف وعدم القابلیة الموضوعیة القائمة على طبیعة المنازعة محل الاتفاق 

.على التحكیم

.131أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 -J-B. Racine ; La sentence d’incompétence, prec.cit., p 729.

.144إبراھیم رضوان الجغبیر، مرجع سابق، ص .د-3
.34أحمد ھندى، تنفیذ أحكام المحكمین، مرجع سابق، ص .د-4
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قابلیة المنازعة خضوعھا للتحكیم بالنسبة لأشخاصھا:أولا

نیة قبول التحكیم في القانون الفرنسي في بدایة الأمر موقفا عدائیا بصدد إمكاتبنىّ 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 1004و83العقود الإداریة، حیث نصت المادتان 

المادة نتشكلا 1972جویلیة 5بمقتضى القانون الصادر في  اوالتي أصبحت-القدیم الملغى 

ات على حظر قبول شرط التحكیم في المنازعات التي تخص الھیئ-من القانون المدني2060

مع قضاء مجلس الدولة في تفسیر ھذا القضاء العاديوقد اختلف ، 1أو المؤسسات العامة

2:على النحو التاليالفرنسي ، وذلك تحت نظر الفقھالحظر

:الفرنسي من مسألة قبول التحكیم في العقود الإداریةوقف القضاء العاديم -1

من القانون المدني ینحصر 2060اعتبر الفقھ الفرنسي أن الحظر الوارد في المادة 

.مجال إعمالھ في مجال التحكیم الداخلي دون التحكیم الدولي

لقد ذھبت أحكام القضاء الفرنسیة في ھذا الاتجاه، إذ تمّ استبعاد ھذا الحظر بشكل 

نھائي في إطار التحكیم الدولي بشأن المنازعات الدولیة وأول ما بدأ ھذا الاجتھاد القضائي 

في قضیة1957أبریل 10ما أصدرتھ محكمة استئناف باریس بتاریخ  بةسانكان بم

(Myrtoom- Steamship)
San’‘كذلك فإن محكمة النقض الفرنسیة في قضیة، 3 Carlo’’

4

انتھت إلى عدم سریان الحظر على الدولة والوحدات العامة في قبول شرط التحكیم في إطار 

اتفاق التحكیم للقانون الذي یحكم العقد ولیس حیث أخضعت مسألة صحة،العلاقات الدولیة

للقانون الشخصي للأطراف المتعاقدة، ولقد انتھجت محكمة النقض الفرنسیة ذات المنھج في 

لى العقود المبرمة لحاجة عإذ ذھبت إلى عدم سریان الحظر (GALAKIS)شأن قضیة 

1 -Art. 2060 du CCF (ancien) : ‘’on ne peut compromettre sur les contestations qui intéressent

les collectivités publiques et les établissements publics ‘’.
2 - -Ph. Fouchard ; E. Gaillard ; B . Goldman ; ‘’Traité de l’arbitrage commercial

international’’, prec.cit., p 330 et s.
3 -C. appel, Ch. Civ, 10 avril1957, Myrtoom-Steamship, CO-J.C.P. 1957, note Motulsky,

Clunet 1958, p 1002.
4 -Cass. Civ, 1ère ch. 14 avril 1964, ONIC C/ Capitaine du San Carlo, Clunet 1965, p 646,

note Goldman.
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العدید من أحكامھا إلى مد ذھبت محكمة استئناف باریس في ، كما1التجارة ووفقا لمتطلباتھا

نطاق إعمال الحل الذي انتھى إلیھ القضاء الفرنسي من أن الحظر الوارد على الدولة 

تھا في قبول شرط التحكیم، یعمل بھ في إطار العلاقات الوطنیة البحتة دون العلاقات ومؤسسّ 

لنظام العام الداخلي صادفتھ استبعدتھ بدون حرج معتبرة إیاه من قبیل اوبالتالي كلمّا ،الدولیة

في  1994فبرایر 24حیث قضت في حكمھا الصادر في .2ولیس من النظام العام الدولي

"الإخوة بیك"المنازعة القائمة بین الوزارة التونسیة للإنشاء والتجھیز والشركة الفرنسیة 

ل بھ الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكیم یعم''بأنّ 3والتي سبق التعرض لھا

في إطار العلاقات الوطنیة ومثل ھذا الحظر لا یعدّ متصلا بالنظام العام الدولي، ویكفي 

للقضاء بصحة شرط التحكیم الوارد في عقد الأشغال العامة، أن یكون ھذا الشرط وارداً في 

عقد دولي مبرم للوفاء باحتیاجات التجارة الدولیة وفقا للشروط المتماشیة مع أعراف ھذه 

1996جوان 13بل أن محكمة استئناف باریس قد ذھبت في حكم لھا صادر بـ ، 4رةالتجا
5

وأیا ما كان السبب الذي ،إلى القضاء بأن الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكیم

الحظر من قبیل القواعد ھذا یستند إلیھ یعمل بھ فقط في إطار العقود الوطنیة ولا یعدّ 

والذي یحظر على العكس على الشخص العام المتعامل على ،ام الدوليصلة بالنظام العالمتّ 

ل من اتفاق التحكیم المتفق علیھ من أجل التنصّ بھ مسرح التجارة الدولیة من أن یتمسك 

رة بالدولة الجزائریة، ـة غیر مباشـقـتعلق بطریـي قضیة تـقد صدر ھذا الحكم فـول، مسبقا

والشركة إیكوري إستیرون كل من الشركة الإیطالیة وذلك على إثر المنازعة الناشئة بی

إذ أعلنت الشركة الكویتیة المذكورة ، ارة والمعاملات الخارجیة والاستثمارـویتیة للتجـالك

بغرض بناء مقر لسفارة دولة الكویت في الجزائر، ولقد تمّ 1983مناقصة دولیة في عام عن 

1- Cass. Civ, 1ère ch. 2 mai 1966, Trésor public C/GalakiS JCCP 1966, note A.Vignand.
2 -A. Horacio ; G. Naon ; Les contrats d’états : quelques réflexions, prec.cit., p 675.

، "الحصانة ضد القضاء"أنظر الفرع الأول من المطلب الثاني للمبحث الثاني من الفصل الثاني للباب الأول بعنوان-3

.267ص
4 -C. Appel de paris, 1er ch. Civ, 24 février 1994, rev . arb. 1995, p 275, sous note de Yves

Gaudemet.
5 -C. Appel de paris, 13 juin 1996, Clunet 1997, p 151 note E. Loquin.
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النص في عقد التشیید المبرم بین الشركتین وتم،رسو ھذه المناقصة على الشركة الإیطالیة

على أن ھذا العقد یخضع للقانون الجزائري وأن السعر المتفق علیھ 1985ماي 1في 

جزافي وغیر قابل للتعدیل وأن الدفع سوف یكون بالدولار وأن أیة مشكلة تثور مع رب 

لمھندس الذي یجب أن العمل أو المقاول أو المھندس أثناء تنفیذ الأعمال تخضع أولا إلى ا

یوما ویعد ھذا القرار نھائیا وملزما للأطراف وإلا تعیّن إعمال 90یصدر قراره في خلال 

.من كراس الشروط76إجراءات التحكیم المنصوص علیھا في المادة 

لانخفاض سعر الدولار الأمریكي، وعلى الرغم من الشروط التعاقدیة نظرا إلاّ أنّھ

بطلب من 1987مت في عام جعة السعر، فإن الشركة الإیطالیة تقدّ بشأن عدم إمكانیة مرا

دة في ذلك إلى نصوص القانون الجزائري الخاصة بفكرة القوة نأجل زیادة السعر مست

عرض ھذا الأمر على المھندس وتمّ ،القاھرة، وھو الطلب الذي رفضتھ الشركة الكویتیة

یطالیة في أن تحصل من الشركة الحق للشركة الإ1988جوان 30الذي أعطى بتاریخ 

الكویتیة على المبالغ المطالب بھا، وفي أعقاب ھذا القرار قامت الشركة الكویتیة بتحریك 

الدعوى التحكیمیة واتفقت الأطراف على اختیار باریس كمقر للتحكیم وتطبیق لائحة غرفة 

.التجارة الدولیة على إجراءات التحكیم

ھیئة التحكیم حكما اعتبرت فیھ من ضمن أسباب أصدرت1993دیسمبر 29بتاریخ 

ر ظروف أخرى أن النصوص المتصلة بالنظام العام في القانون الجزائري والخاصة بتغیّ 

ل الشركة الإیطالیة الحق في التعویض على الرغم من الشرط التعاقدي بثبات العقد تخوّ 

لتحكیم الشركة الكویتیة بدفع السعر المتفق علیھ بین الأطراف، وبناء على ذلك ألزمت ھیئة ا

سنویا، ولقد طعنت %14دة للشركة الإیطالیة علاوة على فائدة تقدر بنسبة مبالغ متعدّ 

،الشركة الكویتیة على ھذا الحكم بالبطلان مستندة في ذلك الطعن على العدید من الأسباب

رت الشركة إذ قدّ نا فیھا ھو الطعن بالبطلان بسبب بطلان اتفاق التحكیم ذاتھ ي یھمّ والذّ 

الكویتیة أن المبدأ المستخلص من النظام العام الدولي والذي یقضي بصحة شروط التحكیم 

الواردة في العقود التجاریة المبرمة من قبل الدولة من أجل حاجة المعاملات الدولیة لا 
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لكویت من یعمل بھ في العقد المبرم بین الشركة الكویتیة والتي أبرمتھا بصفتھا ممثلة لدولة ا

أجل بناء مبنى عام بطبیعتھ مخصص من أجل أن تمارس فیھ ھذه الدولة المزایا التي تتمتع 

وبھذه المثابة، فإن التصرف الصادر عن الشركة الكویتیة یتعلق بأحد .1"دولة"بھا بصفتھا 

وحیث أن الأطراف .المقاولات العامة والتي لا تتعلق بالنظر لموضوعھا بمصالح التجارة

اتفقت صراحة على إخضاع العقود المبرمة بینھا إلى القانون الجزائري وتشبیھ الشركة قد 

الكویتیة بأي شخص عام جزائري فیما یخص تنفیذ العقد الماثل، فإن قواعد النظام العام في 

والتي قدیما من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 442القانون الجزائري ولاسیما المادة 

وھو ما یؤدي ،إعمالھایتعیّنلى الأشخاص الاعتباریة العامة قبول التحكیم كانت تحظر ع

ولكن رفض مجلس استئناف باریس ھذا النظر .إلى بطلان شرط التحكیم موضوع المنازعة

وذھب إلى القضاء بان الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكیم یعمل بھ في إطار 

.2ھ غیر متعلق بالنظام العام الدوليالعقود ذات الطابع الداخلي وأنّ 

ك بالحظر الوارد في ثار التساؤل في ھذا الصدد عن مدى إمكانیة التمسّ قد لكن

القوانین الداخلة لیس من قبل الدولة أو أحد أجھزتھا بل من قبل الطرف المتعاقد معھا؟ وكان 

دیسمبر 17جواب مجلس استئناف باریس واضحا بمناسبة حكمھا الذي أصدره بتاریخ 

،ضد الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترولGATOILفي القضیة المرفوعة من شركة 1991

إلى أنھ بالنسبة للعقود الدولیة المبرمة ،ببطلان حكم التحكیم الصادر لصالح الشركة الأخیرة

م متماشیا یحكتلحاجة المعاملات الدولیة، وطبقا لشروطھا ومقتضیاتھا، یعد الاتفاق على ال

دة ك بالنصوص المقیّ ع النظام العام الدولي الذي یحظر على شخص القانون العام أن یتمسّ م

في قانونھ الوطني من أجل التنصّل اللاحق من التحكیم المتفق علیھ مسبقا بین الأطراف، 

1 - E. Kleiman ; Les incidences politiques de la souveraineté sur l’arbitrage : les perturbations

de la procédure arbitrale, aff ICORI ESTERO C/ “ Trading Contracting And Investment

Kwait Foeing ” (KFTCIC), préc.cit., p 845.

2 - M. De Boisseson ; La nouvelle convention d’arbitrage, in Th. Clay, le nouveau droit

français de l’arbitrage, préc.cit, p 81.
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كذلك فإن الطرف المتعاقد مع ھذا الشخص العام لا یمكنھ أن یستند في المنازعة القائمة 

.لطة ھذا الشخص العام إلى نصوص قانونھ الوطنيبشأن أھلیة وس

وھي GATOILیرجع النزاع القائم بین الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول وشركة 

1981و1980ا في عامي مشركة بانامیة إلى المنازعات الناشئة بشأن العقود المبرمة بنیھ

وذلك GATOILل شركة محلھا على قیام إیران بتصدیر المواد الخام من خلاوالتي انصبّ 

ن العقد شرط تحكیم، وبناء مع تضمّ ،ھا ھذه الدولةحتاجعة تمقابل إمداد إیران بمواد مصنّ 

على قرار صادر من الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول بتخفیض الكمیات المفروض 

، حبست ھذه الأخیرة لدیھا مبالغ معتبرة وذلك من أجل إلزام GATOILتسلیمھا إلى شركة 

وعلى إثر ذلك بدأ إعمال إجراءات ،املشركة الإیرانیة على تنفیذ العقود المبرمة بینھا

.التحكیم بین الطرفین

اختصاص ھیئة التحكیم استنادا إلى بطلان شرط مبعدGATOILلقد دفعت شركة 

الشركة الوطنیة الإیرانیة للبترول لقبول شرط التحكیم دون م أھلیة دالتحكیم بسبب ع

لمسبق بقبول التحكیم من قبل البرلمان الإیراني، وذلك احتراما للنصوص الترخیص ا

وھو الدفع ،من الدستور139الدستوریة في الجمھوریة الإیرانیة الإسلامیة وخاصة المادة 

الذي لم یلق قبولا لدى محكمة التحكیم والتي أصدرت حكما جزئیا باختصاصھا بنظر 

برد المبالغ التي احتجزتھا GATOILیا بإلزام شركة ثم أصدرت بعد ذلك حكما نھائ،النزاع

بالبطلان أمام مجلس استئناف ضدّھما إلى الشركة الإیرانیة وھما الحكمان اللذان طعن 

باریس والذي أصدر بشأنھما حكمھ المتقدم الذي أكد من خلالھ على أن عدم سریان الحظر 

م، في مجال التحكیم التجاري الدولي الوارد على الدولة أو أجھزتھا العامة في قبول التحكی

قاعدة مطلقة بغض النظر عن المتمسك بھا سواء كان ھو الدولة أو أحد أجھزتھا أو تعدّ 

.1الطرف المتعاقد معھا

1 - C. appel. Paris, 1er ch. Suppl., 17 décembre 1991, rev. Arb. 1993,n°1, p 281, note H.

Synvet.
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س مبدأ صحة التحكیم في العقود یتضح مما تقدم أن القضاء الفرنسي العادي یكرّ 

نة الكاملة لاتفاق التحكیم وذلك في الإداریة، بل أنھ یكرس ما یمكن أن یطلق علیھ بالحصا

بالنسبة التحكیم نھ الأنظمة القانونیة الوطنیة على قبول شرط مواجھة الحظر الذي تتضمّ 

للدولة أو لأجھزتھا العامة سواء كان الحظر كاملا أو حظراً مقیداً طالما تعلق الأمر بعقد لھ 

.1ة بالتجارة الدولیةصل

:قبول التحكیم في العقود الإداریةمسألة  موقف مجلس الدولة الفرنسي من-2

قضى مجلس الدولة في فرنسا في أكثر من مناسبة ببطلان شرط التحكیم الوارد في 

العقود الإداریة مستنداً في ذلك إلى نصوص القانون الفرنسي وإلى أن اختصاص المجلس 

.ولا یمكن مخالفتھبنظر المنازعات التي تكون الأشخاص العامة طرفا فیھا من النظام العام 

:1986أوت 19باریس لـ دیزنیلاند-أوروتشریع -3

الفرنسیین موقف كل من القضاء العادي وقضاء مجلس الدولةبینلقد أدّى التناقض 

من نطاق تطبیق القاعدة التي تمسك بھا مجلس الدولة بشأن إلى تدخل المشرع الفرنسي للحدّ 

تدخل تشریعي في ھذا الصدد ھو ولعل أھمّ ، 2ةعدم جواز التحكیم في العقود الإداری

الذي أجاز للدولة والمقاطعات والمؤسسات العامة 1986أوت 19الذي صدر في التشریع

أن تقبل شرط التحكیم في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبیة وذلك استثناء من حكم المادة 

:ثلاثة شروط ھياشترط ھذا القانون حتى یطبققد من القانون المدني 2060

لا ینطبق ھذا مّ تأن یكون العقد مبرما مع شركة أجنبیة أي یكون عقداً دولیا ومن -1

.الاستثناء على العقود التي تبرم بین شركات وطنیة

.أن یكون العقد بخصوص مشروع ذا نفع قومي-2

1 - A. Horacio ; G. Naon ; Les contrats d’états : quelques réflexions, préc.cit., p 675.
2 - Ph. Fouchard; ‘’L’arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981’’, in

J.D.I. 1982, n°2, p 282.
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ذلك وفقة على تضمین العقد شرط التحكیم مواللصدر مرسوم من مجلس الوزراء أن ی-3

.1یكون في كل حالة على حدة

Loi)''لاند باریسدیزنی-وروأوریع ـشـت''روف بــمعـریع المتقدم والـتشـقد صدر الـل

Euro-Disneyland Paris) بسبب حرص الشركة الأمریكیة(Walt Disney) على ضرورة

Val)تضمین العقد المبرم بینھا وبین مقاطعة  de Marne) ،لمدینة الجدیدة ل(Marne la vallée)

على شرط التحكیم، حیث تم استشارة مجلس الدولة الفرنسي في ذلك الذي كان ردّه برفض 

إدراج شرط التحكیم في ھذا العقد على اعتبار أنھ یتعلق بالنظام القانوني الداخلي الفرنسي 

2060لمادة مخالفا لیعدّ ویعدّ بھذه المثابة مخالفا للنظام العام في فرنسا، علاوة على أن ذلك 

.2من القانون المدني الفرنسي

1986أوت 19ل المشرع الفرنسي بموجب قانون حیث وعلى إثر ھذا الرأي تدخّ 

د على وأكّ ، 3''للمشاریع ذات الفائدة الوطنیة''للترخیص بالتحكیم في العقود الإداریة بالنسبة 

للأشخاص المعنویة قانون یجیز 2004موقفھ ھذا من خلال عدة قوانین أخرى، فأصدر في 

لقانون العام أن تلجأ إلى التحكیم طبقا للقانون الفرنسي في ما بات یعرف الیوم بالشراكة ل

1 - Article 9 de la loi du 19 aout 1986 : ‘’ par dérogation à l’article 2060 du code civil, l’état,

les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats

qu’ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d’opérations

d’intérêt national à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant

définitif, de litiges liés à l’application et à l’interprétation de ces contrats’’.
2 - Avis dit Eurodisney du 6 mars 1986, conseil d’état, section travaux publics, n° 339710,

E.D.C.E., 1987, p 178 : ‘’ Il en résulte des principes généraux du droit public français,

confirmés par les dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil que sous

réserve de dérogations découlant des dispositions législatives expresse ou, le cas échéant des

stipulations de conventions internationales incorporées dans l’ordre juridique interne, les

personnes morales de droit public, ne peuvent se soustraire aux règles qui déterminent la

compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des

litiges auxquels elles sont parties et qui se rattachent à des rapports relevant de l’ordre

juridique interne’’. Obs. D. LABETOULLE, rev. Arb 1992, p 397.
3 - M. De Boisseson ; ‘’Interrogations et doutes sur une évolution législative : l’article 9 de la

loi du 19 aout 1986’’, rev. Arb. 1987, n°1, p 3.
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ل قانون الصفقات العمومیة الفرنسي لیعترف دّ عُ  2006وفي ، 1بین القطاع العام والخاص

نشر فوج العمل الذي كلفھ وزیر2007مارس 12وفي ،بالتحكیم في الصفقات العمومیة

العدل الفرنسي للتفكیر في مستقبل التحكیم في المواد الإداریة تقریره مدعما بمشروع قانون 

.2حول التحكیم في المنازعات الإداریة

للأشخاص المعنویة سماحبذلك یكون القضاء الفرنسي قد استقر على قاعدة ال

علقة بمصالح التجارة الخاضعة للقانون العام إدراج اتفاقیات تحكیم في عقودھا الإداریة المت

إلا أنھ رغم ذلك فلم یتعدى المشرع الخطوة الأخیرة وھي تشریع ھذه القاعدة ضمن ،الدولیة

في ذلك یعود بدون شك إلى  يالقانون المدني أو قانون الإجراءات المدنیة، والسبب القانون

باعتبار أن وھذا ،التفسیر المعطى من قبل مجلس الدولة الفرنسي حین استشارتھ في الأمر

من القانون المدني المانعتان للتحكیم في العقود الإداریة، كلاھما 2061والمادة 2060المادة 

من طبیعة تشریعیة، ومن ثم فلا یجوز إلغائھما إلا بمقتضى نص تشریعي من مرتبتھما 

وقوتھما ولا یمكن إطلاقا القیام بذلك استناداً فقط على مرسوم، وھذا على أساس مبدأ 

لة ن القوانین المعدّ كوونظرا ل،توزیع الدستوري للاختصاصات ما بین التشریع والتنظیمال

نصوص تعن مراسیم ولیسسوى للقانون المدني أو لقانون الإجراءات المدنیة ھي عبارة 

.3إجراء ھذا الإلغاءإذن تشریعیة، فكأن من غیر الممكن 

خاص القانون العام للتحكیم موقف محكمة التنازع الفرنسیة من مسألة لجوء أش-4

:)INSERMقضیة(

قد أثیرت مسألة الترخیص لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكیم في العقود ل

بمناسبة الحكم الصادر عن محكمة التنازع مرة أخرى،الإداریة ذات الصلة بالتجارة الدولیة

1 - Loi 2004 sur le partenariat public/privé, ppp).
2 - Rapport du groupe de travail sur l’arbitrage en matière administrative du 12 mars 2007,

rev. Arbitrage 2007, p 651.
3 - M. Audit ; Le nouveau régime de l’arbitrage des contrats administratifs internationaux, à la

suite de l’arrêt rendu par le tribunal des conflits dans l’affaire INSERM, rev. De l’arbitrage

2010, n°2, p 253.



  أسباب بطلان حكم التحكيم..... ............................................................الفصل الثاني

383

(INSERM)قضیة في قضیة مشھورة الیوم سمیت ب2010ماي 17الفرنسیة وبتاریخ 
والتي 1

حد أھم الاجتھادات القضائیة الصادرة أأسالت الكثیر من الحبر على الورق كونھا تعد من 

في مجال التحكیم التجاري الدولي، إذ في غیاب ترتیبات تشریعیة جدیدة في القانون المدني 

ابلیة العقود مبدأ قببصفة واضحة تمّ الإعتراف فقد،وقانون الإجراءات المدنیة الفرنسیین

الإداریة للتحكیم وھذا في كل من النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري، بل أكثر 

من ذلك فالجدید الذي جاء بھ ھذا الحكم ھو أنھ وزّع الاختصاص بین النظامین القضائیین 

بة على الدعوى التحكیمیة أو في مجال تسلیط الرقاالمساعدة للتحكیم إثر مفیما یخصّ تقدی

دعوى البطلان القائمة ضده أو بمناسبة إصدار الأمر حكم التحكیم الصادر، وھذا على إثر 

.2بالاعتراف وتنفیذه على التراب الوطني

طبيتتلخص وقائع ھذه القضیة في قیام المعھد الوطني الفرنسي للصحة والبحث ال

(INSERM)
Letten)بإبرام عقد مع الجمعیة النورفیجیة  3 F. Saugstad) متعلق باتفاق مفاده

(IDEM)یولوجیا والذي سميّ بـبتحقیق مشروع بناء قطب للبحث العلمي في مادة النورو
4 ،

ملیون فرنك 25حیث تعھدت فیھ الجمعیة النورفیجیة المساھمة في ھذا المشروع بمبلغ 

لیون فرنك م 2والمقدر بـ 1999ھ بعد دفعھا للقسط الأول من المبلغ سنة أنّ إلاّ ،فرنسي

(INSERM)فرنسي نشب نزاع بین الطرفین، بلغّت على إثره ھذه الأخیرة الطرف الفرنسي 

.بقطع علاقاتھا معھ نھائیا

بمباشرة تھحیث وبموجب شرط تحكیم وارد في العقد، قام الطرف الفرنسي من جھ

لة قاضي الأمور المستعجتھإجراءات التحكیم حیث استصدر من رئیس محكمة باریس بصف

أصدر حكما رفض من خلالھ طلبات 2007ماي 4الذي بتاریخ مٍ أمرا بتعیین محكّ 

1 - Décision : tribunal des conflits, 17 mai 2010, n°3754, INSERM c/fondation Letten s.

Saugstad.
2 - D. Foussard ; L’arbitrage en matière administrative, le point après l’arrêt du 27 avril 2010,

les cahiers de l’arbitrage 2010, n°3, p 717.
3 - INSERM : Institut National de la Santé et de Recherche médicale.
4 - IDEM :Institut Méditerranéen de Neurobiologie.
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(INSERM) ّ2 ـمتھ لھا والمقدر بوألزمھا برد للجمعیة النورفیجیة المبلغ الذي كانت قد قد

.ملیون فرنك فرنسي

على إثر ذلك برفع دعویین في آن واحد، دعوى استئناف ضد (INSERM)قامت 

اي على أساس أن العقد محل سصادر وھذا أمام المجلس الإداري لمدینة مارحكم التحكیم ال

النزاع ھو من طبیعة إداریة بالنظر إلى أحد أطرافھ وھو شخص معنوي خاضع للقانون 

دعوى بطلان ضد نفس ھذا الحكم أمام مجلس استئناف ھي، ودعوى ثانیة (INSERM)العام 

اختصاصھ في النظر في لن، أع2008نوفمبر 13الذي بموجب قرار صادر بتاریخ وباریس 

المتعلقة ببطلان شرط التحكیم لعدم جواز اللجوء إلیھ (INSERM)الدعوى مستبعدا مزاعم 

د القضاء الفرنسي مرة أخرى في القضایا التي تكون أشخاص القانون العام طرفا فیھا، بل أكّ 

ة وأجھزتھا في قبول شرط التحكیم مواقفھ إزاء ھذه المسألة باعتبار الحظر الوارد على الدول

یعمل بھ فقط في إطار العقود الوطنیة ولا یعدّ أبدا من قبیل النظام العام الدولي وبذلك فلا 

یعتد بھ في عقود التجارة الدولیة التي تبرمھا ھذه الأخیرة مع غیرھا من المتعاملین 

على مسرح تعاملالمالأجانب، بل على العكس من ذلك یمنع على شخص القانون العام 

التجارة الدولیة من أن یتمسك بالنصوص المقیدة الواردة في القانون الوطني من أجل 

من قانون 1505التنصل من اتفاق التحكیم المتفق علیھ سابقا، وبذلك وطبقا للمادة 

الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم یظل مجلس استئناف باریس مختصا في النظر في دعوى 

.1لمقامة ضد حكم التحكیم بغض النظر عن طبیعة العقد محل النزاعالبطلان ا

مرسیلیا الإداري بإحالة الدعوى على مجلس قضاء حیث ومن جھتھ قام مجلس 

2009جویلیة 31الدولة الذي استناداً على ما قضى بھ مجلس قضاء باریس أصدر بتاریخ 

داري والقضاء العادي بشأن ھذه بإحالة مسألة تنازع الاختصاص ما بین القضاء الإ2قرارا

التي قبل إصدارھا لحكمھا استشارت اللجنة الفرنسیة ،القضیة إلى محكمة التنازع الفرنسیة

1 - E. Loquin; Retour dépassionné sur l’arrêt INSERM c/ fondation Letten F. Saugstad, revue

trimestrielle Lexis Nexis juriclasseur J.D.I, octobre-novembre-décembre 2011, p 841.
2 - Arrêt du conseil d’état, le 31 juillet 2009 ; rev. Arb. 2009, note M.Audit, p 539.
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، حیث ذھبت ھذه الأخیرة إلى منح الاختصاص 1للتحكیم لإبداء رأیھا حول ھذه المسألة

صا منھا على لفصل في ھذا النزاع للقضاء العادي ولیس القضاء الإداري، وكان ذلك حربا

تركیز جمیع منازعات عقود التجارة الدولیة المتعلقة بحكم التحكیم الصادر في الدعوى 

التحكیمیة أمام جھة قضائیة واحدة مھما كانت الطبیعة القانونیة لھذه العقود، إذ یكفینا أن 

تكون متعلقة بالمصالح الاقتصادیة لأكثر من دولة، وتفادیا من جھة أخرى لازدواجیة 

د استقرار المراكز قضاء في ھذا الشأن وما قد یترتب عن ذلك من أحكام متضاربة تھدّ ال

.2القانونیة وتشكل عائق في تفعیل نظام التحكیم من أصلھ

أصدرت أخیراً محكمة التنازع حكمھا المنتظر للفصل 2010أبریل 27حیث وبتاریخ 

لیھ القضاء الفرنسي منذ فترة ، فأكدت من خلالھ من جھة على ما استقر ع3في ھذه المسألة

قھا بمصالح التجارة من الزمن وھو قابلیة العقود الإداریة للجوء إلى التحكیم حین تعلّ 

وفصلت من جھة أخرى في تحدید الجھة القضائیة المختصة للنظر في النزاعات ،الدولیة

رت قھ، فقرّ الناشئة عن ذلك، حیث أخذت برأي اللجنة الفرنسیة للتحكیم ولكن لیس على إطلا

فعلا أن یؤول الاختصاص بالنسبة لجمیع العقود الإداریة المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة 

ید المساعدة للمحكمة التحكیمیة أثناء الخصومة التحكیمیة للقضاء العادي وھذا سواء لمدّ 

لتحكیم أو لممارسة الرقابة على حكم ا،ذاتھا كتعیین المحكمین والأمر بالتدابیر التحفظیة

.ه بالبطلان أو إصدار أمر الاعتراف بھ وتنفیذهضدّ بمناسبة الطعن 

لكن رغم ذلك قامت محكمة التنازع بوضع استثناءات ترد على ھذه القاعدة وھذا 

ذلك ـرجتھا بـبالنظر إلى بعض العقود التي جعلتھا خاضعة للقضاء الإداري دون سواه وأخ

فقات العمومیة ـعقود الص:وھذه العقود ھيختصاص القضاء العادي دائرة إن م اتمام

1 - le texte de l’avis du comité français de l’arbitrage dans l’affaire INSERM c/ fondation

Letten F. Saugtad est publié à la revue de l’arbitrage 2010, n°2, p 401.
2 - J. Ortscheidt ; ‘’ Psychose’’ à la française, quelques réponses pratiques aux critiques

essuyées par l’arrêt INSERM du tribunal des conflits, cahiers de l’arbitrage 2010, n°2, p 639.
3 - E. Gaillard ; le tribunal des conflits torpille le droit français de l’arbitrage, JCP2010, p253.
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(Contrats de marchés publics)راكة ـ، عقود الش(Contrats de partenariat)قود تفویض ــوع

Contrats)الخدمات العامة de délégation de service public)
1.

التجارة الدولیة ، فباقي العقود الإداریة المتعلقة بمصالح ةعدا ھذه العقود الثلاثإلاّ إنّھ 

اة أو غیر مسماة التي یبرمھا أشخاص القانون العام مع المتعاملین الأجانب والتي مسمّ 

''ما بعد التحكیم''یصدر بشانھا حكم تحكیم تجعل المنازعات الناشئة بمناسبتھا في مرحلة 

.2خاضعة للقضاء العادي

ة المستثناة الخاضعة للقضاء ثار التساؤل في ھذا الصدد بالنسبة لھذه العقود الثلاثلقد 

الإداري، عن طرق ممارسة الرقابة على حكم التحكیم الصادر بشأنھا؟

ق بمصالح فاستقر القضاء الفرنسي على اعتبار أنھ رغم طبیعتھا الإداریة فھي تتعلّ 

مما یفھم منھ ،التجاري الدوليالتحكیم ق علیھا أحكام التجارة الدولیة، وعلیھ فیجب أن تطبّ 

م إما عن طریق دعوى البطلان ابة الحكم الصادر عن دعوى تحكیمیة تخصّھا سیتّ أن رق

ھا باعتبارھا صادرة على التراب الفرنسي والذي یباشر أمام كطریق طعن وحید یفتح ضدّ 

حیث ،قبول أو رفض الاعتراف بھا وتنفیذھابمجلس الدولة، أو عن طریق إصدار أمر 

الاختصاص في ذلك إلى رئیس مجلس الدولة، وھذا ل كل من الفقھ والقضاء أن ینعقدفضّ 

ھذا ما إحترام ترتیبات المادة ، 3لتركیز صورتي الرقابة أمام نفس الجھة القضائیة الإداریة

من قانون التحكیم الفرنسي الجدید السالفة الذكر، والتي بمقتضاھا وفي حالة تنازل 1522

م التحكیم یبقى لھم دائما طریق الأطراف صراحة عن ممارسة الطعن بالبطلان ضدّ حك

الطعن بالإستئناف ضدّ أمر تنفیذه مفتوحا وھذا إستنادا على إحدى الحالات الواردة في 

والحقیقة أن مجلس الدولة لا یملك قواعد خاصة بتنظیم ھذه الإجراءات وعلیھ ، 1520المادة 

1 - M. Audit ; Le nouveau régime de l’arbitrage des contrats administratifs internationaux (à la

suite de l’arrêt rendu par le tribunal des conflits dans l’affaire INSERM), préc.cit., p 265.
2 - P. Cassia ; Les sentences arbitrales internationales, une compétence de contrôle partagée

entre les juridictions françaises, AJDA 2010, p 189.
3 - E.Loquin; Retour dépassionné sur l’arrêt INSERM c/ fondation Letten F. Saugstad, préc.

Cit., p 848.,
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قبلیة ھي التي ستنشأ تشریعي، فإن اجتھاداتھ القضائیة المستالنصّ الابتكارھا، وفي غیاب 

حتما ھذه الإجراءات، إذ علیھ تطویر نظام جدید للمنازعات القائمة أمامھ أثناء مرحلة ما 

.1بعد التحكیم

حیث یأمل الفقھ الفرنسي أن یكون ھذا النظام یشبھ إلى أقصى حدّ ممكن النظام 

وھذا ،مدنیةالمعمول بھ في نطاق القضاء العادي المنصوص علیھ في قانون الإجراءات ال

قصد توحید قواعد التحكیم التجاري الدولي موضوعا، ھذا التوحید الذي فقده من حیث 

في مجال الاختصاص لكوذ،الصادر عن محكمة التنازعINSERMالشكل بموجب حكم 

.2القضائي

أن الحلّ الذي جاءت بھ محكمة 3یعتقد الیوم جانب من الفقھ الفرنسي الحدیث

تطورا بالنظر إلى ما كان علیھ الوضع سابقا في الحظر على أشخاص لالتنازع، وإن یشكّ 

القانون العام اللجوء في عقودھم الإداریة إلى التحكیم، وإن ھو سھل التطبیق مبدئیا كونھ 

إلا أنھ لن یدوم طویلا ،یحدّد بدقة توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري

القضائیة التي قد تأتي متناقصة فیما بینھا عن ھتین الجھتین ولو من أجل تفادي الاجتھادات 

القضائیتین، فیرى ھذا الجانب من الفقھ أنھ من الأحسن تركیز على منازعات التحكیم 

أمام نفس الجھة القضائیة مھما كان أطراف "ما بعد التحكیم"التجاري الدولي في مرحلة 

ة القضاء سیترتب عنھا حتما طرح العدید الدعوى التحكیمیة، فلا یجب تجاھل أن ازدواجی

ل حول تحدید لمن یؤول الاختصاص في النظر في النزاع، علاوة عن ذلك فھذه ئاسمن الم

لقیام اكمین ولو لأغراض تسویفیة ولعرقلة تنفیذ حكم التحكیم تالازدواجیة قد تدفع بالمح

ي في آن واحد مثلما بطعن بالبطلان ضد ھذا الحكم أمام القضاء العادي والقضاء الإدار

1 - Th. Clay ; Les contorsions byzantines du tribunal des conflits en matière d’arbitrage, JCP

2010, p 1045.
2 - E. Gaillard ; Le tribunal des conflits torpille le droit français de l’arbitrage, prec.cit., p

1096.
3 -J.Ortscheidt ; ’ Psychose’’ à la française, quelques réponses pratiques aux critiques essuyées

par l’arrêt INSERM du tribunal des conflits, prec.cit.pséc n°15.
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ة لتحدید مما یجعل محكمة التنازع تضطر للتدخل في كل مرّ (INSERM)حدث في قضیة 

.م لا یعتقدون بمنطقیة ھذا الحلھُ فَ ، ولذلكھذا الاختصاص

أمام جھة قضائیة "ما بعد التحكیم"فلكل ھذه الأسباب یستحسن تركیز منازعة 

بھ من خبرة وتجربة سّمن القضاء العادي لما یتفضّل ھذا الجانب من الفقھ أن تكو،واحدة

وھذا تسھیلا وتشجیعا للأطراف ،في المیدان لا سیما على مستوى مجلس قضاء باریس

یلا دائما لھذا النظام كنظام أصیل لتسویة منازعات عقود التجارة عللجوء إلى التحكیم وتف

ھوریة الفرنسي في إحدى ه ضمنیا رئیس الجمالدولیة مھما كانت طبیعتھا وھذا ما أكدّ 

.1تدخلاتھ

:المشرع الجزائري من مسألة لجوء أشخاص القانون العام للتحكیمموقف-5

قانون الفرنسي القدیم الالملغى، كان قد سایر الجزائري قانون الإجراءات المدنیة إنّ 

اعات منع اللجوء للتحكیم بالنسبة للدولة والجمإذ منھ 1فقرة 442وھذا من خلال المادة 

المحلیة والمؤسسات والدواوین العامة وھذا في كل من علاقاتھم الداخلیة وعلاقاتھم الدولیة 

اكتفت بدورھا التقلیدي  ةوھذا الأمر لم یكن یثیر إشكالات لو أن الدول، 2على حد السواء

كدولة حارسة لا تستغل نشاطات اقتصادیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق 

دور الدولة طورا لھذا الغرض، لكن في النصف الثاني من القرن الأخیر تأشخاص تنشئھ

1 - Dans son discours présenté à l’occasion du bicentenaire du rétablissement du barreau de

paris, le 24 juin 2010, le président de la république française a indiqué souhaiter que « paris »

‘’puisse renforcer son rôle de référence en matière d’arbitrage international et soulignant que

le procédure n’a pas été réformée depuis 30 ans, elle aurait peut-être besoin d’être simplifiée

et modernisée, les parties qui recourent à l’arbitrage doivent être en mesure d’identifier

rapidement les juges compétents, mieux formés et plus spécialisés’’.
2 - M. Bedjaoui ; ‘’L’évolution des conceptions et de la pratique algérienne en matière

d’arbitrage international’’, revue mutation n°3, 1993, p 16, l’auteur écrit à cet effet : ‘’… et

d’autre part, l’intention du législateur algérien que j’avais quelques raisons de bien connaitre,

était bien d’interdire tant à l’état lui-même qu’aux entreprises publiques et sociétés nationales

de l’époque d’entrer en arbitrage, même et surtout international quelque soit le type d’activité

auquel se livrait ces entités’’.
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بغضّ النظر عن مذھبھا ودرجة نموھا، في المجال الاقتصادي عموما وفي مجال التجارة 

عتراف ولو استثنائیا للأشخاص لإاالدولیة على وجھ الخصوص مما حتّم على القضاء 

إبرام اتفاقات تحكیم دولیة استجابة لمتطلبات المعنویة الخاضعة للقانون العام بصلاحیة 

من 2060، حیث ذھب الفقھ الفرنسي إلى أن الحظر الوارد في المادة 1التجارة الدولیة

من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 1فقرة 442وھي المقابلة للمادة –القانون المدني 

ون التحكیم الدولي، ولقد ذھبت ینحصر مجال إعمالھ في نطاق التحكیم الداخلي د-القدیم

Myrtoonأحكام القضاء الفرنسي السالفة الذكر أعلاه كقضیة  steamship وقضیة(San

Carlo)و(Galakis)ت على استبعاد الحظر بشكل نھائي إذا استقرّ ،وغیرھا في ھذا الاتجاه

یل النظام العام في إطار التحكیم الدولي بشأن المنازعات الدولیة باعتبار ھذا الحظر من قب

تھ الجھات فما صادوبالتالي كلّ ،إطلاقا مقتضیات النظام العام الدوليسّ الداخلي ولا یم

كسبب من أسباب بطلان حكم التحكیم أو رفض ورفضت إعتباره ستبعدتھ لإالقضائیة 

ل فجوة أوّ فالاعتراف بھ وإصدار أمر تنفیذه وھذا ما استقر علیھ أیضا القضاء الجزائري، 

في میدان المحروقات الذي لم تتردد فیھ الدولة في إبرامھا لعقود كانت ثت في ھذا المنع أحدِ 

2و1963مع دول أخرى إدراج اتفاقیات تحكیم كالاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 
1965 ،

وھذا ما فعلتھ أیضا من خلال العقود التي أبرمتھا مع المؤسسات الأجنبیة بعد تأمیم 

1971المحروقات سنة 
3.

تحكیم اتتفاقیإمع إدراج  مختلفة إبرام عقودبالجماعات المحلیة من جانبھا كما قامت 

27لا سیما على إثر الاتفاق القائم بین فرنسا والجزائر على شكل تبادل رسائل بتاریخ 

1983مارس 
، والذي طبق على قضیتین بین شركتین فرنسیتین وولایتین جزائریتین ھما 4

تراري ثاني مصطفى، التحكیم في المنازعات الإداریة، مداخلة في إطار الیوم الدراسي عن القضاء والتحكیم على .د-1

.2009مارس 16اءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید بتاریخ ضوء قانون الإجر
2 - M. Issad ; ‘’L’arbitrage en Algérie’’, rev. Arbitrage, 1977, p 236.
3-M. Benchikh ; Les instruments juridiques de la politique algérienne des hydrocarbures,

LGDJ , paris 1973, p 114.
4 - M. Trari-Tani; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc. cit., p 60.
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النظر في با غیر مختصتین مھلغرفتان الإداریتان المعنیتان اعتبرتا بأنّ اف، 1وھران وقسنطینة

وجود اتفاق تحكیم لوذلك ،ا بناء على مبادرة من الولایتین الجزائریتینمالنزاع المرفوع إلیھ

1991أوت 7و1989أوت 7، وبتاریخ 2في الصفقتین العمومیتین المبرمتین
أعلنت 3

لنظر في ھذین النزاعین مستبعدة تماما دفوع الولایتین محكمتي التحكیم اختصاصھما في ا

عقدیھما المبرمین مع الشركتین بإعتبار أنّ الجزائریتین في عدم قدرتھما على التعاقد 

.4الفرنسیتین وإن كانا من طبیعة إداریة فھما متعلقین بمصالح التجارة الدولیة

سات الفضل في التأكید على المتعلق باستقلالیة المؤس1988ثم بعد ذلك كان لقانون 

حیث أن نصوص ھذا القانون عادت للأخذ بالتفرقة التقلیدیة في 5ھذه القاعدة مرة أخرى

ة الإداریة البحتة والتي تخضع للقانون فالقانون الفرنسي بین المؤسسات العمومیة ذات الص

وھي یة للقانون التجاري الإداري والمؤسسات العمومیة التي تخضع بصورة شبھ كلّ 

، كما 6المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، حیث أصبح بإمكان ھذه الخیرة اللجوء إلى التحكیم

وأقرت 7ألغت ھذه النصوص من جھة أخرى في نطاق القوانین الداخلیة التحكیم الإجباري

ل فرصة أتیحت للقضاء وعلى إثر صدور ھذا القانون، فأوّ ، 8بدلھ بالتحكیم الاختیاري

ة ـمـاصـر العـزائـجـبة قضیة رائجة أمام مجلس قضاء السانبیقھ كانت بمزائري في تطـالج

1 - N.E.Terki ; ‘’L’arbitrage international et l’entreprise publique économique en Algérie’’,

rev. Arb., 1990, p 598.
2 - Arrêt de la cour de Constantine (ch. administrative, 31 octobre 1984 ; cour d’Oran (ch.

administrative, 6 janvier 1990).
3 - M. Bedjaoui ; et A. Mebroukine ; ‘’ Le nouveau droit de l’arbitrage en Algérie’’, Clunet,

1993, p 873.
4 - A. Mebroukine ; ‘’Le règlement algéro-français du 27 mars 1983’’, rev. Arb. 1986, p 200,

spéc. N° 25.
5 - Il s’agit d’un ensemble de lois dont une première n°88-01 portant orientation des E.P.E

accordant aux entreprises publiques ayant une vocation concurrentielle, une autonomie de

gestion, J.O.R.A., 1988, n°2, art. 20.
6 - A. Bencheneb ; Mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de

l’Algérie, OPU, Alger, 1989, p 297.
7 - Art. 46 de la loi 88-04 modifiant et complétant le code de commerce, J.O.R.A, 1988, n°2.
8 - .Art. 20, J.O.R.A. 1988, n°2.
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والشركة الفرنسیة (l’E.N.T.M.P)زائریة ـتصادیة جـمومیة اقـسة عـؤسـن مـما بی

(CREUSOT-LOIRE)حیث تضمن ، 1بخصوص عقد بناء وتوسیع لمعمل تغذیة المواشي

لى إثر نشوب نزاع بین الطرفین في ف، وعید مقره بمدینة جنحدّ (CCI)العقد شرط تحكیم 

تنفیذ العقد، قامت المؤسسة العمومیة الجزائریة برفع دعوى قضائیة ضد الشركة الفرنسیة 

التي أعلنت اختصاصھا، فاستأنفت الشركة الفرنسیة ضد ھذا ''بئر مراد رایس''أمام محكمة 

قرار بإلغاء 1989ر نوفمب6الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة التي أصدر بتاریخ 

الحكم المستأنف فیھ وعدم اختصاص القضاء الوطني للنظر في النزاع بسبب وجود اتفاق 

تحكیم في العقد القائم بین الطرفین مع استبعاد مزاعم الطرف الجزائري في حظر علیھ 

من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم وھذا442اللجوء إلى التحكیم طبقا للمادة 

المتعلق باستقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والتي یجیز لھا 1988ى قانون علاستنادا 

ضمنیا اللجوء إلى التحكیم في عقودھا ذات الصلة بمصالح التجارة الدولیة وذلك وفقا 

.2في ھذا المجال سخارللاجتھاد القضائي ال

یات الدولیة التي تشجع انضمت الجزائر من جھة أخرى إلى العدید من الاتفاقكما 

القانون العام على اللجوء إلى التحكیم في عقودھا الإداریة المتعلقة بمصالح التجارة أشخاص

الدولیة من أجل جلب المستثمر الأجنبي والقضاء على الأزمة الاقتصادیة للبلاد لا سیما 

واتفاقیة 3ةجنبیالخاصة بالاعتراف وتنفیذ قرارات التحكیم الأ1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

والخاصة بالتحكیم في منازعات 1995التي انضمت إلیھا الجزائر سنة 1965واشنطن لسنة 

بمدینة واشنطن تحت رایة البنك المنعقدة الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى 

علاوة على(CIRDI)العالمي والذي أنشأ المركز الدولي لحل النزاعات الخاصة بالاستثمار 

1 - M. Trari-Tani; L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit., p 89,

spéc n°225.
2 - Arrêt Creusot-Loiré C/ entreprise publique de construction, cité par N.E. TERKI,

L’arbitrage international et l’entreprise publique économique en Algérie, rev. Arb. 1990, p

585.
3 - Décret du 5 novembre 1988, JORA, 1988, 1256.
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مع كل من 1991أكتوبر 6و5الاتفاقیتین الثنائیتین لحمایة الاستثمارات المبرمتین في 

.1ي وإیطالیا والتي أدرجت فیھا اتفاقیات تحكیمرواجالاتحاد الأوروبي البلجیكي اللكسوبور

اھا كل من القضاء الفرنسي والجزائري بشأن عدم القاعدة التي تبنّ قد أصبحتل

في عقودھا ذات على الدولة أو أجھزتھا العامة في قبول التحكیمسریان الحظر الوارد 

قاعدة مادیة من قواعد التحكیم التجاري الدولي والتي لا الصلة بمصالح التجارة الدولیة

یشكك فیھا أحد، إلا أن المشرع الجزائري على خلاف نظیره الفرنسي قد ذھب إلى أبعد من 

ن تدرج التشریعات من حیث قوتھا لم تكن لھ عائقا في ، ویبدو أ2ھذه القاعدةقنّنذلك كونھ 

الذي عدّل 1993أبریل 25ا التقنین الذي باشره بمقتضى المرسوم التشریعي الصادر في ذھ

458قانون الإجراءات المدنیة عن طریق إدراج أحكام متعلقة بالتحكیم الدولي في المواد 

السالفة الذكر في 442ن جھة أخرى المادة لت المادة الأولى منھ مكما عدّ ،مكرر وما بعدھا

فقرتھا الأولى عن طریق الترخیص صراحة للأشخاص المعنویة العامة اللجوء للتحكیم في 

.3عقودھم الإداریة المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة

2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08ثم صدر بموجب قانون رقم 
، قانون 4

اریة الجزائري الجدید والذي من خاصیاتھ أنھ لم یكتفي بتنظیم الإجراءات المدنیة والإد

975ھ ید من خلال مادتالإجراءات المدنیة فقط وإنما أیضا الإجراءات الإداریة، حیث أكّ 

1 - M. Issad ; ‘’Deux conventions bilatérales pour la protection des investissement’’, rev.arb,

1991, p 713.
2 - N. Alliouch-Kerboua-Meziani ; ‘’L’arbitrage commercial international en Algérie’’, préc.

cit., p 11.
والمعدل والمتمم للأمر رقم 1993أبریل 25الصادر بتاریخ  09-93م ـعي رقـشریـتـرسوم الـن المـادة الأولى مـالم-3

من قانون الإجراءات المدنیة 442تلغى المادة '':ن قانون الإجراءات المدنیةجوان والمتضم08المؤرخ في 66-154

:وتستبدل بالأحكام الآتیة

لا یجوز للأشخاص المعنویین التابعین للقانون ...یجوز لكل شخص أن یطلب التحكیم في حقوق لھ مطلق التصرف فیھا

.''ولیةالعام أن یطلبوا التحكیم ما عدا في علاقاتھم التجاریة الد
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -4

والذي أصبح یسري مفعولھ بعد سنة من تاریخ نشره  2008لسنة  21والإداریة الجزائري الجدید، الجریدة الرسمیة العدد 

-66أحكامھ محل أحكام الأمر رقم 36لتحلّ 2009أي ابتداء من شھر أفریل 1062ھ في الجریدة الرسمیة عملا بأحكام مادت

م والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم 1966جوان 8ھـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 154

.من ھذا القانون1064والملغى بموجب المادة 
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بحیث أبقى على 09-93على ما كان قد استقر علیھ بموجب المرسوم التشریعي رقم 1006و

لنسبة للقضایا التي تكون الدولة أو البلدیة أو المنع كأصل عام في اللجوء إلى التحكیم با

،، مع وضع استثناءات لذلك1الولایة أو المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري طرفا فیھا

:یجوز من خلالھا لأشخاص القانون العام طلب التحكیم، حیث تمثلت ھذه الاستثناءات في

ن الإجراءات المدنیة والإداریة من قانو1006المادة (علاقاتھم الاقتصادیة الدولیة -1

.2)الجزائري الجدید

من قانون الإجراءات المدنیة 1006و975المادة (الصفقات العمومیة فیما یخصّ -2

وھذا دون تمییز بین الصفقات الوطنیة والصفقات التي تبرم مع المتعاملین ،)والإداریة 

.الأجانب

من 975المادة (ة التي صادقت علیھا الجزائر في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولی-3

.3)قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید

عن الممثل القانوني الذي لھ صلاحیة إبرام اتفاق التحكیم عند 976نصت المادة 

:ھذه الحالات الثلاث وھوإحدى ق تحقّ 

في الصفقات التي تبرمھا الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین المشرفین على القطاع

.الدولة

 الولایة والبلدیة(الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجماعات المحلیة.(

ذات الطابع الإداري وھذا ما یسري كذلك عمومیةالمؤسسةالممثل القانوني بالنسبة لل

.على المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري من باب أولى

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید800بموجب المادة وھي أشخاص القانون العام المحدّدة -1
من  442بدلا من ما كانت تنص علیھ المادة ''علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة''ج تستعمل عبارة .إد.م.إ.من ق1006المادة -2

، وحسن ما فعل ''قاتھا التجاریة الدولیةعلا''حیث استعملت عبارة 09-93القدیم في صیاغتھا الواردة في مرسوم .م.إ.ق

المشرع الجزائري كون أنّ العبارة الجدیدة تعدّ أوسع نطاق وأكثر ملائمة لنظام التحكیم كما كنا قد فسرناه سابقا حین 

.تعرضنا لموضوع دولیة التحكیم
(CIRDI)اطني الدول الأخرى كمثلا توقیعھا على اتفاقیة واشنطن بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومو-3

.والتي تنص صراحة على جواز ذلك



  أسباب بطلان حكم التحكيم..... ............................................................الفصل الثاني

394

مام سكوت النص القانوني بقي السؤال مطروحا بخصوص ضرورة العرض لكن أ

وھو مجلس الوزراء بالنسبة لعقود ،المسبق من عدمھ للموضوع على الجھاز التداولي

ومجلس الإدارة ،والمجلس الشعبي البلدي أو الولائي بالنسبة للجماعات المحلیة،الدولة

.1ري وذات الطابع الصناعي والتجاريالإدابالنسبة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع

م المشرع الجزائري الإجراءات المتعلقة بالتحكیم أمام المحاكم الإداریة من قد نظّ ل

حكم عام یقضي بأن تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكیم بت أدلالتي 976خلال نصین ھما المادة 

ام الجھات القضائیة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید أم

ھ تطبق المقتضیات الواردة في  قانون الإجراءات التي نصت على أنّ 977الإداریة، والمادة 

المدنیة والإداریة الجدید والمتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم وطرق الطعن فیھا على أحكام 

.التحكیم الصادرة في المادة الإداریة

ام القضاء الوطني سواء كان عادي أو إداري یمكن القول أن المنازعات التي تثور أم

:والمتعلقة بالتحكیم ھي من ثلاثة أنواع

منازعات تشكیل الھیئة التحكیمیة،-

یة والتحفظیة،قتالأوامر الو-

.التنفیذ وطرق الطعن-

فیما یخص المنازعات المتعلقة بتشكیل الھیئة التحكیمیة والأوامر الوقتیة والتحفظیة، 

ولكن تجدر الإشارة ھنا إلى أن الاختصاص یعود للمحاكم ،ھا مجتمعةیمكن التعرض ل

ad)الإداریة في حالة التحكیم الخاص  hoc) لأنھ في حالة التحكیم المؤسسي فھذه الأمور من ،

ل المحاكم الوطنیة إداریة كانت أو اختصاص الھیئة التي تشرف على التحكیم ولا تتدخّ 

ویثور .م في حالة أخذه لتدابیر وقتیة أو تحفظیةلمحكّ عادیة إلا حینما یطلب منھا دعم ا

1 - M. Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ", préc.cit., p

91, spéc n°229.
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مین في حالة م أو المحكّ التساؤل في ھذا الصدد عن المحكمة الإداریة المختصة بتعیین المحكّ 

أو في حالة الأمر بتدابیر وقتیة أو تحفظیة أو إصدار ،تقاعس أحد الأطراف عن القیام بذلك

.طعن الممارسة ضدهتحدید طرق الوأمر بتنفیذ حكم التحكیم 

فقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري صمت على ھذه المسألة مما یتعین 

، حیث أن 1معھ ضرورة الرجوع للقواعد العامة في الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة

تجعل المحكمة الإداریة ھي المختصة نوعیا على الأقل بالنسبة للصفقات 800المادة 

على أنھ إذا 1009تي تبرمھا الأشخاص المعنویة العامة، بینما تنص المادة العمومیة ال

اعترضت صعوبة تشكیل محكمة التحكیم بفعل احد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إجراءات 

تعیین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمون من قبل رئیس المحكمة الواقع في 

.و محل تنفیذهدائرة اختصاصھا محل إبرام العقد أ

على اختصاص رئیس 1035فتنص المادة یمتحكالأما فیما یخص أمر تنفیذ حكم 

ویرفع الطعن بالاستئناف ضد ،المحكمة التي صدر الحكم التحكیمي في دائرة اختصاصھا

ھذا الأمر أمام المجلس القضائي التي تتبعھ المحكمة، فمن باب القیاس یكون رئیس المحكمة 

المختص، أما الطعن وصدر الحكم التحكیمي في دائرة اختصاصھ ھالإداریة التي 

.بالاستئناف فیكون أمام مجلس الدولة

ا قد تشابھا في مإذا قارنا أخیراً بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري نجد أنھ

استبعاد الحظر الخاص بأشخاص القانون العام في اللجوء للتحكیم بمناسبة عقودھم المتعلقة 

إلاّ ، )یھا المشرع الجزائريالعلاقات الاقتصادیة الدولیة مثلما یسمّ (الح التجارة الدولیة بمص

ھما اختلفا في توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء الإداري للنظر في أنّ 

ود سواء أثناء النظر فیھا أمام المحكمة التحكیمیة أم ـقـعـذه الـن ھـاشئة عـات النـازعـنـالم

.بعد صدور الحكم وطرق ممارسة الرقابة علیھأيلة ما بعد التحكیم،في مرح

.4مصطفى تراري ثاني، التحكیم في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص -1
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حاول قدر الإمكان تركیز جمیع ھذه (INSERM)فالقانون الفرنسي ومنذ قضاء 

المنازعات أمام القضاء العادي واستثنى من ذلك كما أسلفنا الذكر ثلاثة أنواع فقط من العقود 

أخضعھا )اكة وعقود تفویض الخدمة العامةعقود الشر-1الصفقات العمومیة(الإداریة 

.للقضاء الإداري

فعلا بازدواجیة في نظام التحكیم التجاري الدولي بینما القانون الجزائري فقد اعتدّ 

من الناحیة الشكلیة أي من حیث الاختصاص القضائي إذ جعل كل العقود التي تكون الدولة 

لإداري بدون ورود أي استثناءات على أو احد أجھزتھا طرفا فیھا من اختصاص القضاء ا

أما ،ذلك ما دامت تتعلق بالمصالح الاقتصادیة الدولیة مستندة في ذلك على المعیار العضوي

من حیث الموضوع فقد حرص المشرع الجزائري على توحید القواعد القانونیة الموضوعیة 

یة والإداریة وذلك المطبقة في ھذا المجال والمنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدن

.سواء كان ھذا أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري

نعتقد أن المشرع الجزائري حسنا ما فعل إذ أنھ حسم الأمر بصفة واضحة كونھ فرق 

بین العقود التجاریة الدولیة والعقود الإداریة التجاریة الدولیة، فجعل الأولى خاضعة للقضاء 

قة أمام مع وحدة القواعد والإجراءات المطبّ ،للقضاء الإداريالعادي بینما اخضع الثانیة

.النظامین القضائیین

بینما موقف المشرع الفرنسي یتسم بالإبھام، فھو قد یثیر مشاكل عملیة عویصة مثلما 

أسلفنا الذكر سابقا، إذ أنھ جعل كل العقود المتعلقة بمصالح التجارة الدولیة خاضعة مبدئیا 

العادي بغض النظر عن صفة أطرافھا ولم یستثني من ھذه القاعدة لاختصاص القضاء 

مما قد یطرح غالبا مشاكل ،سوى ثلاثة عقود إداریة أخضعھا لاختصاص القضاء الإداري

م بھذه من حیث حصر مفھوم ھذه العقود والتأكد من توافر فیھا الشروط التي تجعلھا تتسّ 

1 - M. Laazouzi ; L’incompétence judiciaire pour connaitre de l’exéquatur des sentences

rendues à l’étranger en matière de marchés publics français’’ : la cour d’appel de paris rejoint

le conseil d’état, note sous pôle 1. Ch. Civ. 1, 10 septembre 2013, rev. de l’arbitrage 2014,

n°1, p 153.
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أو الإداري، ھذا مع وجود دائما خطر في الصفة للتأكد من مدى خضوعھا للقضاء العادي 

أن یباشر أطراف النزاع دعاوى بطلان ضد حكم التحكیم أو استئناف ضد آمر تنفیذه بصفة 

موازیة أمام النظامین القضائیین معا مما یدفع بمحكمة التنازع للتدخل في كل مرة لحسم 

فقدان نظام التحكیم مشاكل تنازع الاختصاص الإیجابي أو السلبي وما ینجم عن ذلك من 

.النزاع والفعالیة في تنفیذ الحكم الصادر عنھسمة لھ وھي السرعة في فضّ لأھمّ 

:موقف المشرع المصري من مسألة لجوء أشخاص القانون العام للتحكیم-6

أما عن موقف المشرع المصري من جواز التحكیم في العقود الإداریة في ظل 

م للتحكیم، فإن المادة الأولى من ھذا القانون تنص على ما المنظ1994لسنة  27القانون رقم 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة، '':یلي

تسري أحكام ھذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون 

ذا كان ھذا التحكیم یجري في إتي یدور حولھا النزاع الخاص أیا كانت العلاقات القانونیة ال

یا دولیا یجري في الخارج واتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام تجارمصر أو كان تحكیما 

والمعروف 1972لسنة  47من القانون رقم 10وتنص من جھة أخرى المادة ، ''ھذا القانون

لة دون غیرھا بالفصل في تختص محاكم مجلس الدو'':بقانون مجلس الدولة على أنھ

المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو بأي :حادي عشر...:المسائل التالیة

ن طرحھ ھو ھل نص المادة الأولى من قانون وبالتالي فالسؤال الذي یتعیّ ، ''عقد إداري آخر

لسنة  47ولة رقم من قانون مجلس الد10قد ألغى نص المادة 1994لسنة  27التحكیم رقم 

حد أبذلك التحكیم بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الدولة أو زویجی1972

أجھزتھا طرفا فیھا أي العقود الإداریة؟

ھ یلغى أي حكم مخالف لأحكام على أنّ 1994من قانون التحكیم لسنة 3المادة تنصّ 

ذي یرد على الدولة وأجھزتھا العامة في قبول مما یفھم منھ أنھ یلغى الحظر ال،ھذا القانون

وبالتالي عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عن العقود ،التحكیم
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ھ من الملائم إیراد بعض التحفظات على ولعلّ ، 1ق بشأنھا على التحكیمفّ الإداریة طالما اتُ 

ن یكون التحكیم الذي اتفقت علیھ أب دیقتییر فسیر المتقدم، إذ أن شرط إعمال ھذا التفسالت

إلاّ لھ وھو لا یخضع 1994لسنة  27الدولة أو احد أجھزتھا یخضع للقانون المصري رقم 

.في حالتین

.إذا كان التحكیم یجري في مصر-

إذا كان التحكیم تجاریا دولیا یجري في الخارج واتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا -

.القانون

لذي یتم في الخارج ولا یخضع لأحكام ھذا القانون فھو یخرج عن نطاق أما التحكیم ا

إعمال ھذا القانون وبالتالي یكون الحظر الوارد على الدولة وأجھزتھا العامة في قبول شرط 

مارس 19ولقد ذھبت محكمة استئناف القاھرة في حكمھا الرائد الصادر في .التحكیم باق

لنزاع الذي صدر فیھ ھذا الحكم بدعوى البطلان المقامة من ق اویتعلّ 2في ھذا الاتجاه1997

رئیس المجلس الأعلى للآثار ضد شركة سیلجنتر نایت الانجلیزیة بشأن حكم التحكیم 

ك المجلس الأعلى للآثار في ھذا الطعن ببطلان الصادر لصالح الثانیة ضد الأولى ولقد تمسّ 

.ي مما لا یجوز التحكیم فیھشرط التحكیم لأن العقد محل النزاع ھو عقد إدار

بأن المادة ''ھا على ھذا الدفع إلى التذكیر فذھبت محكمة استئناف القاھرة في ردّ 

التحكیم حتى لو كان أحد أطرافھ من في قبولالأولى من قانون التحكیم واضحة وقاطعة 

.عأشخاص القانون العام وأیا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزا

الإشارة في ھذا الصدد أنھ عندما عرض موضوع التحكیم في العقود الإداریة یجب 

خیرة إلى ھذه القضیة انتھت ھذه الأ ناسبةعلى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بم

ولقد سارعت على إثر ذلك ، 3عدم صحة شروط التحكیم في منازعات العقود الإداریة

.362أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص -1
2 - Rev. Arbitrage 1997, n°2, p 238, note Ph. Leboulanger.

.139ملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلات الع-3
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لسنة  27رقمم مشروع قانون بتعدیل المادة الأولى من قانونالحكومة المصریة إلى تقدی

1997لسنة  9بشأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وصدر إذن القانون رقم 1994

:وجاءت المادة الأولى منھ على النحو التالي

من قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر )1(تضاف إلى المادة ''

:فقرة ثانیة نصھا كالآتي1994لسنة  27نون رقم بالقا

بالنسبة إلى منازعات العقود الإداریة یكون الاتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر ''

المختص أو من یتولى اختصاصھ بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة ولا یجوز التفویض 

ة الاتفاق على التحكیم في مما یفھم منھ أنھ یشترط في القانون المصري لصح.''في ذلك

قة للوزیر المختص أو من یتولى العقود الإداریة ضرورة الحصول على الموافقة المسبّ 

اختصاصھ بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة، وھو موقف متشدد بالنظر إلى ما استقر 

.1كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسيالیوم علیھ 

ھا للتحكیم من حیث موضوعھاوعخضقابلیة المنازعة :ثانیا

على  2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید1006تنص المادة 

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق التصرف فیھا لا '':أنھ

.3''یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأھلیتھم

:ضح من صباغة ھذه المادة أنھا تحظر الاتفاق على التحكیم في حالتینیث یتّ ح

محمد أمین المھدي ومحمود فوزي عبد الباري، الدعوى ببطلان شرط التحكیم في العقود الإداریة، مجلة التحكیم -1

.99، ص 2010، جوان 14العربي، العدد 
.من القانون المدني الفرنسي2060والمادة 1994من قانون التحكیم المصري لسنة 11المادة -2
من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم التي من حیث تحدیدھا للمسائل 1فقرة 442وھو ما نصت علیھا المادة -3

أو بمقتضى قانون 09-93القابلة أن تكون محلا للتحكیم لم تمسّ بأي تعدیل أو تغییر سواء بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.ءات المدنیة والإداریة الجدیدالإجرا
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:في الحقوقالمطلق التصرف -1

ق بعدم جواز الاتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الاعتباري تعلّ تھذه الحالة 

ف في حقوقھ، حیث یستثنى من ذلك كل الحقوق التي لا یمكن بالنظر الذي یملك التصرّ 

صراحة والمتمثلة في حالة 1006بیعتھا التصرف فیھا والتي نصت علیھا المادة لط

وتنظم والحقوق العائلیة الأشخاص وأھلیتھم والتي تعتبر من ضمن الأحوال الشخصیة 

استنادا على المبادئ الدینیة والاجتماعیة ضمن قواعد قانون الأسرة وتخرج بذلك عن دائرة 

بالنظر إلى الحقوق –م من ذلك أن جمیع الحقوق المالیة لكن لا یجب أن یفھ، 1التحكیم

،ھي قابلة لأن تكون محلا للتحكیم، فالعدید من ھذه الحقوق لا یقبل فیھا التحكیم-الأسریة

ل إما الحد الأدنى لحیاة الإنسان كتلك المتعلقة بالنفقة الغذائیة وھي جمیع الحقوق التي تشكّ 

تُنظم أساسا بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة الحنیفة في ،وإما لكونھا 2أو المسكن والملبس

ھذا ، 3فقنطاق قانون الأسرة كالزواج والطلاق والحقوق الإرثیة والوصیة والھبة والو

.كالإفلاس مثلاغیركل الحقوق التي تثار فیھا مصالح النعلاوة ع

:عدم المساس بالنظام العام-2

فھي تتعلق بعدم جواز التحكیم في ،1006المادة التي تنص علیھا الحالة الثانیة إنّ 

للأشخاص مطلق التيوإذا كان تحدید المقصود بالمسائل ،المسائل المتعلقة بالنظام العام

فإن تحدید المقصود بالمسائل المتعلقة بالنظام العام ،التصرف فیھا لا یثیر صعوبة خاصة

ر ھذه الفكرة وعدم ثباتھا من فترة را لتغیّ والتي لا یجوز التحكیم فیھا من المسائل الشائكة نظ

نا إلیھ سابقا، فقد یجدر التذكیر في ھذا زمنیة إلى فترة زمنیة أخرى على نحو ما قد تعرضّ 

1-M. Trari-tani;" L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la pratique

des pays du Maghreb(Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) ", préc.cit.,p 102.
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید مثلما كان علیھ 1006المادة ھذه الحقوق لم یتم النص علیھا صراحة في -2

من قانون الإجراءات المدنیة القدیم، حیث فضّل الیوم المشرع الجزائري عن ذلك عبارة 442الوضع سابقا من خلال المادة 

المسائل المتعلقة ''و''تصرف فیھاالحقوق التي لھ مطلق ال''عامة تتضمن في طیاتھا ھذه الحقوق التي ربطھا بمفھومي 

.''بالنظام العام
3-M. Trari-Tani; "Droit algérien de l'arbitrage commercial international", préc.cit., p 66.
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المقام أن فكرة تطبیق النظام العام الیوم قد تطورت إذ أصبح یعتد في مجال التحكیم 

وأن لھ 1بمفھوم النظام العام الدوليالتجاري الدولي لیس بمفھوم النظام العام الداخلي وإنما 

، علاوة على ذلك فلم یعد 2ارتباط وثیق بتفسیر كل قاضي لھذا المفھوم وفقا لقانونھ الوطني

الیوم كافیا لإخراجھا من دائرة التعامل أن تكون المسائل متعلقة بالنظام العام بل أصبح 

الأثر المخفف للنظام العام "مبدأ ، وھذا إستنادا علىبھبصفة بارزة وفعلیةون تخلّ أشترط یُ 

یم بھ في حد ذاتھ مخالفة حكّ ت، كمثلا في حالة ما إذا كان عرض النزاع على ال3"الدولي

لقضاء الوطني دون غیره كما في حالة لمسائل الللقانون كإعطاء الاختصاص في بعض 

.4الطلاق أو النسب أو الحضانة

.انقضاء میعاد التحكیم:الفرع الثالث

القانون الجزائري شأنھ في ذلك شأن القوانین المقارنة محل الدراسة الحق رقرّ 

لمجلس الاستئناف أن یقضي ببطلان حكم التحكیم إن كان ھذا الحكم قد صدر بعد انقضاء 

، فإذا لم تصدر ھیئة التحكیم حكمھا المنھي للخصومة خلال المدة المحددة من 5اتفاق تحكیم

تحكیم مباشرة أو عن طریق الإحالة إلى نظام تحكیم أو قانون قبل الأطراف ضمن اتفاقیة ال

معین یطبق على إجراءات الدعوى التحكیمیة أو أخیرا عن طریق ما یتم تقریره وقت بدایة 

وأصدرتھ بعد فوات ''المھمةوثیقة''الخصومة التحكیمیة بین الخصوم والھیئة التحكیمیة في 

ة أن یطعن بالبطلان على ھذا الحكم كونھ قد ھذه المدة، فإنھ یجوز للطرف ذو المصلح

1 - O . Cachard ; Le contrôle de la nullité ou de l’inapplicabilité, manifeste de la clause

compromissoire, préc.cit, p 901.
2 - M. Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie)", préc.cit., p

102, spéc. N°259.
3 - D. VidaL ; L’office du juge de l’annulation de la sentence : vers la prise en compte d’une

contrariété ‘’significative’’ à l’ordre public, note sous cass. Civ., 1er ch., 12 février 2014, rev.

De l’arbitrage n°2, p 389.
4 - J. El Ahdab, " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-

algérienne", cahiers de l’arbitrage vol. V 2010, préc. cit., p 281, spec. N° 11.
5 - T. Bernard ; Le respect du délai, un des impératifs de l’arbitrage, note sous paris, pôle 1,

ch. Civ. 1, 18 juin 2013, rev. De l’arbitrage 2013, n°4, p 1028.
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من 1056صدر بناء على اتفاق تحكیم قد انقضى وھذا استنادا على الفقرة الأولى من المادة 

.1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید

ل وجھا من مع التذكیر أن صدور حكم التحكیم بعد انقضاء مدة اتفاقیة التحكیم یشكّ 

ا قد تطرقنا وكنّ ، أیضا سببا من أسباب رفض الاعتراف بھ وتنفیذهوالطعن بالبطلان، أوجھ

صحیحا ر حكم التحكیم وعند تعرضنا لشروط صد2إلى ھذه المسالة بشيء من التفصیل

.للتنفیذ، لذا نفضل إحالة القارئ على ھذا الفصل تفادیا للتكرار والإطالة قابلا

من قانون التحكیم لسنة "ب"، بند 1فقرة 53یضیف القانون المصري في المادة

:...شرط على أنھ لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة1994

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا للقانون الذي )ب

.''...یحكم أھلیتھ

ي حالات البطلان المنصوص علیھا في المادة حیث أنھ لا یوجد المقابل لھذا البند ف

من قانون 1520من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید أو المادة 1056

لا یمكن للشخص أن ھالإجراءات المدنیة الفرنسي، ونعتقد أن ذلك كان لبداھتھ باعتباره أنّ 

أو ناقص الأھلیة، ویختلف تحدید مدیعیبرم اتفاقیة تحكیم أو أي اتفاق آخر أو عقد وھو 

:القانون الواجب التطبیق على أھلیة الشخص تبعا لكون ھذا الأخیر طبیعیا أو اعتباریا

فبالنسبة للشخص الطبیعي یعتبر اتفاق التحكیم الذي أبرمھ سلیما ومنتجا لآثاره إذا كان ھذا 

أما إذا كان ھذا الأخیر ،لیةالشخص وفقا لقانون الدولة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ كامل الأھ

یعد وفقا لقانونھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا فإن حكم التحكیم الصادر بناء على ھذا الاتفاق یكون 

أما النظام القانوني للأشخاص الاعتباریة ،قابلا للطعن فیھ بالبطلان لبطلان الاتفاق ذاتھ

من قانون الإجراءات 1فقرة 1520والمادة  1994لسنة  27فقرة أولى من قانون التحكیم المصري رقم 54المادة -1

.المدنیة الفرنسي
أنظر الفرع الثالث من المطلب الثاني للمبحث الأول للفصل الأول من الباب الأول والمبحث الأول من الفصل الثاني من -2

.127و ص 63، ص الباب الأول
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انون الدولة التي اتخذت الأجنبیة من شركات وجمعیات ومؤسسات وغیرھا فیسري علیھا ق

.1الفعليوفیھا ھذه الأشخاص مركز إدارتھا الرئیسي 

.تجاوز المحكّم حدود اتفاق التحكیم:المطلب الثاني

الفرض في ھذه الحالة یختلف عن كل الفروض السابقة، ففي الفروض الثلاثة السابقة 

اتفاق صحیح على كان أساس البطلان ھو صدور حكم التحكیم في مسالة لا یوجد بشأنھا 

التحكیم، سواء لأنھ لا یوجد بین الخصوم أي اتفاق على التحكیم أو لأن الاتفاق الذي أبرم 

وأما في ھذا الفرض فإن ثمة .2لذلك كان باطلا، أو انقضى بانتھاء مدتھ قبل صدور الحكم

لا أن تھ لم تنتھ بعد، إاتفاق بین الخصوم على التحكیم وھذا الاتفاق صحیح وما زالت مدّ 

.لھ تباعاوھذا ما سنتطرق ،3قد صدر خارج حدود ھذا الاتفاقالتحكیمحكم

م في النطاق الموضوعي لاتفاق التحكیمسلطة المحكّ :الفرع الأول

م كل سلطة وسلطان، تعد إرادة الأطراف المصدر الأصلي الذي یشتق منھ المحكّ 

في المنازعة بحدود المھمة د المحكم عند فصلھ ولذلك فإنھ یبدو من المنطقي أن یتقیّ 

على نحو یكون معھ من ''وثیقة المھمة''الموكولة لھ القیام بھا بموجب اتفاقیة التحكیم أو 

لة أالطبیعي أن یؤدي تجاوزه لأداء ھذه المھمة وإصدار حكم تحكیم خارج نطاق المس

.4لیھ بالبطلانالمتنازع علیھا والمعھود إلیھ الفصل فیھا، أن یكون ھذا الحكم محلا للطعن ع

إذا فصلت محكمة ...'':في بندھا الثالث بقولھا1056ھذا ما نصت علیھ المادة 

والواقع أن قبول أو رفض دعوى البطلان في ھذه 5''التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا

.427حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-1
.254عید محمد القصاص، حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2
.63فتحي والي، الرقابة القضائیة على صحة اتفاق التحكیم أثناء إجراءات التحكیم،مرجع سابق، ص .د-3

4 - Th. Clay ; Le rôle de l’arbitre dans l’exécution de la sentence arbitrale, bulletin de la cour

internationale d’arbitrage de la CCI-vol 20/1-2009, préc.cit, p 52.
من  53ن المادة م) 1(من الفقرة )د(و)و(من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي والبند 1520الفقرة الثالثة من المادة -5

.قانون التحكیم المصري
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الذي ینظر ھذه الدعوى من تفسیر ما یقوم بھ المجلس القضائي الحالة سوف یتوقف على 

.1التحكیم، وھو غیر مقیّد في ذلك بتفسیر ھیئة التحكیم ذاتھا لھلإتفاق

.م في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیمفصل المحكّ :الفرع الثاني

المحكم مخالفا للمھمة التي عھد بھا الأطراف إلیھ في حالة فصلھ في مسائل یعدّ 

یذ العقد رغم اقتصار كما لو فصل مثلا في أمور تتعلق بتنف.2تخرج عن نطاق ھذه المھمة

یر بعض نصوصھ، أو إذا طبق أحكام فسأو بطلانھ أو مجرد تتھمھمتھ على الفصل في صح

أو مثلا أن یبني المحكم حكمھ على ،قانون آخر غیر ذلك الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ

بذلك من أطراف  اصمقتضیات العدالة والإنصاف كمفوض في الصلح دون أن یكون مرخّ 

من لاسیما وأن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري لا یشیر في أيّ ،النزاع

نصوصھ إلى جواز الاتفاق على تفویض المحكمین بالصلح وفصلھم في النزاع طبقا لقواعد 

، فقد یقال أن القانون الجدید لا یجیز ھذا النوع من التحكیم وھذا غیر فانصالعدالة والا

ولأن مثل ھذا الاتفاق ،مینالنزاع في تحدید نطاق ولایة المحكّ صحیح نظرا لحریة أطراف 

.3لا یخالف النظام العام في شيء

احترام -أو الاستئناف–في ھذا الصدد أن مراقبة قضاة البطلان لابد من التذكیر 

محكمة التحكیم أثناء فصلھا للخصومة للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على 

واء مباشرة أو عن طریق الإحالة إلى نظام تحكیم لا یعطیھم أبداً س ،موضوع النزاع

الصلاحیة في التطرق إلى أصل الحق إذ تظل ھذه الرقابة سطحیة لا تمس محل النزاع، 

.4ل في التأكد من امتثال المحكمین لمھمتھم الواردة في اتفاقیة التحكیمالغایة منھا محددة تتمثّ 

1 - E. Kleiman ; et S. Shaparak; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage
international: quels pouvoirs et quelle responsabilités pour les arbitres et les parties?, préc.cit.,
p 110.
2 -L. Levy ; et F. Robert Tissot; L’interprétation arbitrale, rev.de l’arbitrage 2013, n° 4, p 861.

.16أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص .د-3
4 - V. Chanteboot ; Le principe de non-révision au fond des sentences arbitrales : thèse dactyle

le l’université paris II-S.dir Ch. Jarrosson, soutenue le 6 avril 2007, spéc., n° 248.
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م في حكمھ على وسائل وحجج لم تقم عتماد المحكّ أن مجرد اأخیراتجدر الإشارة 

متجاوزا فالمحكم لا یعدّ ،لمھمتھھالأطراف بإثارتھا لا یشكل في حد ذاتھ إغفالا من قبل

.1ل لأحد الأطراف میزة لم یطلبھا ھذا الطرف نفسھوّ للمھمة التي یقوم بھا إلا إذا خَ 

.إغفال الفصل في بعض الطلبات:لثالثاعالفر

م المحكمون المھمة الملقاة على عاتقھم والتي تتعلق بالفصل في مجموع لا یحتر

، وقد 2روضة علیھم إذا قاموا بالفصل في بعض الطلبات وإغفال البعض الآخرعالطلبات الم

حیث ثار التساؤل حول ما إذا كان إغفال المحكم الفصل ،وقع جدل فقھي حول ھذه المسألة

باب بطلان حكم التحكیم؟ فقد انتقد البعض مثل ھذه ل سببا من أسفي بعض الطلبات یشكّ 

ه ھذا الإغفال رّ ضالنتیجة بالنظر إلى أنھ في ھذه الحالة، فإنھ یقع على عاتق الطرف الذي أ

لة من جدید على المحكم أو في حالة انتھاء مدة اتفاقیة التحكیم أأن یشرع إلى عرض المس

.ك ممكنا أو اللجوء إلى القضاء الوطنيالتحكیم من جدید لو كان ذل ةإعادة تشكیل محكم

،بینما یذھب جانب آخر من الفقھ إلى القول بأن مثل ھذا الحل لا یمكن الاقتناع بھ

إذا كانت محكمة التحكیم قد أصدرت حكما جزئیا، إذ أنھا بمقتضى ھذا الحكم تكون اللھم إلاّ 

ممكن وفقا الون من غیر قد انتھت من الفصل في المنازعات واستنفذت ولایتھا وحینئذ یك

للمبادئ العامة التي تحكم التحكیم الدولي أن تعرض علیھا ھذه المسالة من جدید من أجل أن 

ض لھا والفصل فیھا، وكان ذلك في الحقیقة موقف تفصل في النقاط التي أغفلت التعرّ 

ز رع الجزائري الذي لم یتضمن قانونھ للإجراءات المدنیة والإداریة أي نص یجیشالم

للأطراف طلب من ھیئة التحكیم رغم إصدارھا لحكمھا، إصدار حكم إضافي أو تكمیلي فیما 

د وغیر أغفلت الفصل فیھ من طلبات، حیث یعتبر ھذا الموقف كما أسلفنا الذكر سابقا متشدّ 

النظر في الطلبات الواردة في اتفاقیة بھ تظل محكمة التحكیم ھي الأولى منطقي كون أنّ 

لعدم وجود جھة انسب منھا في الفصل في ھذه ، وھذاأغفلت القضاء فیھاالتحكیم والتي

1 - P. Mayer; La liberté de l’arbitre, rev. De l’arbitrage 2013, n°2, p 339.
2 - X. Nyssen ; et S. Nataf ; L’infra petita dans les sentences rendues en France en matière

d’arbitrage international, rev. de l’arbitrage 2010, n°4, p 783.
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ولكن للأسف فالمشرع الجزائري لم یتقید بھذا الحل واعتبر بصریح العبارة في ،الطلبات

أن عدم الفصل في إحدى طلبات الخصوم یجعل محكمة التحكیم قد 3فقرة 1056المادة 

.ویشكل ذلك سببا من أسباب البطلانفصلت بما یخالف المھمة المسندة إلیھا 

أما المشرع الفرنسي والمشرع المصري فقد أخذا بالرأي الفقھي الأول، فوضعا نصا 

في فقرتھا الأولى والثانیة من قانون 1485خاصا لمواجھة ھذه الحالة وھو نص المادة 

ن لطرفي وأجازا إذ،من قانون التحكیم المصري51الإجراءات المدنیة الفرنسي والمادة 

دعوى مت خلال الالتحكیم أن یطلبا من ھیئة التحكیم إصدار حكم تحكیم في طلبات قدّ 

ویفترض في ذلك أن تكون ھیئة التحكیم التي .وأغفل الحكم الصادر الفصل فیھاالتحكیمیة، 

أصدرت الحكم الأصلي لا تزال قادرة على الاجتماع مرة أخرى، أما إن تعذر على ھذه 

مین في مع من جدید للنظر في ھذه الطلبات كأن یكون المحكم أو احد المحكّ الأخیرة أن تجت

حالة تعددھم قد توفي أو أصبح غیر أھل للنظر في الدعوى، یجب في ھذه الحالة العمل 

ن من الفصل فیما أغفلت الفصل فیھ، تمكّ تعلى تلافي العیب الذي لحق بتشكیل ھیئة التحكیم ل

دة تفصل فیما لم تفصل فیھ الھیئة الأولى أي اللجوء إلى إذ یجب تشكیل ھیئة تحكیم جدی

،تحكیم جدید كون أن ذلك یعبّر عن الإرادة الأصلیة لأطراف النزاع بموجب اتفاق التحكیم

وتجدر الإشارة إلى .1وھو نفس الحل المتبنى في حالة سقوط ھذه الاتفاقیة لفوات میعادھا

من التفصیل حین تعرضنا إلى دراسة الآثار أنھ كنا قد تطرقنا إلى ھذا الموضوع بشيء 

المقامھذا في  سابقا هما قلنال إحالة القارئ إلى ضّ فنالمترتبة عن صدور حكم التحكیم لذلك 

.2تفادیا للإطالة والتكرار

1 -E. Kleiman ; et S. Shaparak; Célérité et loyauté en droit français de l’arbitrage international:
quels pouvoirs et quelle responsabilités pour les arbitres et les parties?, préc.cit., p 130.

.95وص77، صانظر الفرع الثاني والثالث من المطلب الأول للمبحث الثاني من الفصل الأول للباب الأول-2
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.أسباب البطلان المتعلقة بخصومة التحكیم:المبحث الثاني

الفة للقواعد الإجرائیة یقصد بأسباب البطلان المتعلقة بخصومة التحكیم كل مخ

المنصوص علیھا قانونا والواجب اتباعھا أثناء سریان الدعوى التحكیمیة، سواء من حیث 

أم من حیث احترام المبادئ الجوھریة للتقاضي وعلى ،التشكیل الصحیح لمحكمة التحكیم

.ف النزاعرأسھا مبدأ الوجاھیة تحقیقا لمبدأ المساواة أمام القضاء وصیانة لحقوق دفاع أطرا

كما یمكن من جھة أخرى أن یكون سببا للبطلان كل مساس جسیم لمقتضیات النظام 

ھ في النظام القانوني الوطني، رفض توغلّ حكم التحكیم ویُ العام الدولي والذي بموجبھ یشلّ 

.مما یؤدي إلى ابطالھ وتجریده من كل فعالیة عن طریق منع تنفیذه

مشكلة صدور حكم التحكیم بناء عن غش أو خداع ثیر ھذا المبحث من جانب آخر یُ 

مرتكب من قبل أحد المحتكمین، یتم اكتشافھ بعد صدور حكم التحكیم، إذ نتساءل في ھذا 

عدامھ، ھل عن طریق رفع دعوى البطلان ضده إالصدد عن مصیر ھذا الحكم وكیف لنا 

یمكن من خلالھ ص لھ طریق للطعن خصّ على أساس مخالفتھ للنظام العام الدولي، أم یُ 

مراجعتھ لیس شكلا فحسب وإنما وخاصة موضوعا للتأكد من وقوع حالة الغش فعلا من 

عدمھا، وھذا عن طریق التماس إعادة النظر مع تحدید الجھة المختصة في ھذا الطعن 

أي المحكمة التحكیمیة والتي من المنطقي أن تكون نفس الجھة التي أصدرت ھذا الحكم

.الحال في نطاق القضاء العادي، مثلما ھو ذاتھا

الأول منھما إلى ل عبر مطلبین رئیسیین یخصصّ ئاسحیث سنتطرق إلى كل ھذه الم

لھ علاقةم المطلب الثاني بكل ما تّ جراءات التحكیم، بینما یھإحالات البطلان المرتبطة ب

.بالنظام العام الدولي
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.حكیمحالات البطلان المرتبطة بإجراءات الت:المطلب الأول

1056من المادة 4و2تشمل ھذه الطائفة الحالات الثلاث المنصوص علیھا في البند 

53والبنود ج، ھـ، و، ز من المادة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید 

في فقرتیھا من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1520المادة ومن قانون التحكیم المصري 

.تباعا وسنتطرق لھا،4و2

.لقانونلتشكیل محكمة التحكیم بشكل مخالف للاتفاق أو :الفرع الأول

ج على انھ یجوز أن یكون حكم .دإ.م.إ.من ق1056من المادة  ثانيینص البند ال

التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان إذا كان تشكیل محكمة 

م الوحید مخالفا للقانون، حیث لما كان ما بني على باطل باطلا، فإن التحكیم أو تعیین المحكّ 

ن على نحو صحیح یكون ن أو لم یعیّ د لم یعیّ الحكم الذي تصدره ھیئة تحكیم أو محكم فرّ 

سھ، ومن تمّ یتعیّن رفض الإعتراف بھ وتنفیذه على التراب الوطني، ویجوز  لفساد أسامعیبا 

.1الطعن فیھ بالبطلان

م الوحید مخالفا للقانون إذا جاء مخالفا لما شكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكّ یكون ت

أو جاء مخالفا لنظام التحكیم الذي ،ینص علیھ اتفاق التحكیم لأن العقد قانون المتعاقدین

كما یكون التشكیل مخالفا للقانون ، 2أحال علیھ المحتكمین كقواعد غرفة التجارة الدولیة مثلا

التي توجب 1041م الفرد بالمخالفة لأحكام المادة مین أو المحكّ تم تعیین أحد المحكّ أیضا إذا 

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم إذا كان یجري في 

خارج الجزائر واختار یجري أم إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم ،الجزائر

جراءات المعمول بھا في الجزائر بشأنھ، ھذا وعلى خلاف الأطراف تطبیق قواعد الإ

إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف ...'':فقرة ھـ من قانون التحكیم المصري53المادة -1

.''للقانون أو لاتفاق الطرفین

:من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1520فقرة الثانیة من المادة وال

‘’…le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué…’’
من قانون 1506التي تحیل علیھا المادة 1452من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري والمادة 1041المادة -2

.من قانون التحكیم المصري17فرنسي والمادة الإجراءات المدنیة ال
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نصوصا خاصة 1ن القانون الجزائري ولا القانون المصريفلم یتضمّ ،القانون الفرنسي

یم متعدد الأطراف ویعتبر ذلك نقصا لابد من تحدد كیفیة تعیین المحكمین في حالة التحكّ 

نما القانون الفرنسي من خلال المادة تلافیھ نظرا لشیوع الیوم ھذا النوع من التحكیم، بی

في حالة  التعیّینالجھة المختصة بالقیام بھذا حدّدقد 1506التي أحالت علیھا المادة 1453

والتي تكون عبارة إما عن المركز المشرف على عملیة 2،عدم اتفاق الأطراف على ذلك

أو CIRDIز واشنطن التحكیم كما في حالة تحكیم غرفة التجارة الدولیة أو تحكیم مرك

.المنظم للتحكیم2011رع الفرنسي بموجب قانون شالذي أقره الم3''قاضي الإسناد''

من قانون الإجراءات 1520ھ لو تمعّنا في الفقرة الثانیة للمادة أنّ ،أخیراتجدر الإشارة

قبل ا لما كانت علیھـامـمـرة تـایـغـة مـیاغـیث الصـن حـدھا مـجـرنسي نـفـدنیة الـالم

من 2ا في الفقرةـلیھــوص عــمنصـارة الـعبـت الـث استبدلـیـح 2011ون ــانـدور قـص

Si’‘: يـوھ1502ادةـالم le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé’’ ارة ــعبــب

‘’Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué’’.

بالغة إذ أن العبارة الجدیدة أعم بكثیر من سابقتھا فھي لا حیث أن في ذلك أھمیة 

تھتم فقط بتشكیل محكمة التحكیم وإنما بكلّ المشاكل التي قد تثور بمناسبة تكوین ھذه 

مباشرة أو عن طریق ، سواء كان ذلك إثر تشكیل قائم على اتفاق الأطراف4المحكمة

.58فتحي والي، الرقابة القضائیة على صحة اتفاق التحكیم أثناء إجراءات التحكیم، مرجع سابق، ص .د-1
2 -Art. 1453 : ‘’ Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent

pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser

l’arbitrage ou, à défaut le juge d’appui, désigne le ou les arbitres’’.
حیث أن ھذه التسمیة المعطاة للقاضي لم تكن معروفة سابقا لدى المشرع الفرنسي، وأقرّھا فقط منذ قانونھ الجدید المنظمّ -3

، متأثرا في ذلك بالفقھ الفرنسي الذي كان یستعمل ھذه العبارة منذ فترة من الزمن، 2011للتحكیم التجاري الدولي لسنة 

“"قاضي الإسناد"ویقصد بـ  le juge d’appui” القاضي الوطني المختص بمساعدة ومساندة المحكمة التحكیمیة

ود أیضا عند كل من المشرع الجزائري والمشرع المصري، ولكن والأطراف طیلة سریان الخصومة التحكیمیة، وھو موج

.دون أن تعطى لھ تسمیة محدّدة

من  1041ف، والمادة .م.إ.من ق1506التي تحیل علیھا المادة 1460و 1454، 1453، 1452، 1505أنظر المواد -

.من قانون التحكّیم المصري17و9ج والمادتین .إد.م.إ.ق
، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجدید، مداخلة في إطار الیوم الدراسي عن القضاء والتحكیم أكثم الخولي.د-4

.15، ص 2009مارس 16على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید بتاریخ 
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الجھة القضائیة المختصة في غیاب مثل أو تعیین من قبل الإحالة إلى نظام تحكیم معیّن،

.1ھذا الاتفاق، وسواء تعلق الأمر بمحكم وحید أو أكثر

.عدم احترام مبدأ الوجاھیة:الفرع الثاني

من قانون الإجراءات 1056من المادة 4ھي الحالة المنصوص علیھا في الفقرة 

ن قانون الإجراءات المدنیة م 1520من المادة 4المدنیة والإداریة الجزائري الجدید والفقرة 

.من قانون التحكیم المصري53من المادة 1لفقرة ل) ز(و)ج(الفرنسي الجدید والبند 

یبدو أن السبب الرئیسي لوجود ھذه الحالة كوجھ من أوجھ الطعن بالبطلان ضد حكم 

د من مبدأ أساسي عام بحكمالتحكیم أو دافع من دوافع رفض الاعتراف بھ وتنفیذه یستمّ 

م شخص ، فعلى الرغم من أن المحكّ ''احترام حقوق الدفاع''الدعوى القضائیة وھو مبدأ 

خاص یستمد سلطانھ من إرادة الأطراف واتفاقھم على منحھ الاختصاص بالفصل في 

إلا أنھ عند ممارستھ لمھمتھ بالفصل في المنازعة یعد بمثابة قاضي ناشبة بینھمالمنازعة ال

بعض في ذلك بد ویتقیّ ، م بنفس الدور الذي یقوم بھ ھذا الأخیریؤدي ذات الوظیفة ویقو

القواعد والمبادئ الأساسیة التي تنظم الخصومة بین الأطراف وفي مقدمتھا مبدأ احترام 

والذي یعد نص المادة المذكورة أعلاه حالة من حالاتھ خصھا المشرع ،حقوق الدفاع

ببا مستقلا بذاتھ للطعن بالبطلان وھي الجزائري والفرنسي بمعاملة خاصة وجعلا منھا س

.2''احترام مبدأ الوجاھیة''تتجسد في 

فإذا تعذّر على احد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا 

ومع ذلك قامت ،بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتھ

الحكم الصادر یمكن الطعن فإنّ ،دار حكم التحكیمفرد بإصنمحكمة التحكیم أو المحكم الم

علیھ بالبطلان أو رفض الاعتراف بھ أو تنفیذه لعدم احترام حقوق الدفاع عامة والمساس 

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 517.
2 - C. Chainais ; L’arbitre, le droit et la contradiction : l’office du juge arbitral à la recherche

de sont point d’équilibre, rev. Arbitrage, 2010, n°1, p 3.
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وعلى خلاف المشرع .1بمبدأ المساواة المطلقة بین الأطراف ومبدأ الوجاھیة أمام المحاكم

رنسي لتقریر ھذا المبدأ بنفس المصري، فقد أتى كل من المشرع الجزائري والمشرع الف

الصیاغة المعمول بھا في قانون الإجراءات المدنیة بشأن الإجراءات المتبعة أمام القضاء 

أن ھذا التماثل في الصیاغة لا یعني ضرورة تطبیق 2الوطني ولكن قد لاحظ الفقھ الفرنسي

ذا ما استقر علیھ جمیع القواعد الواردة في قانون المرافعات في إطار التحكیم الدولي وھ

أیضا القضاء الفرنسي من خلال عدة أحكام لھ في تحدید أن غایة مبدأ المواجھة ھو احترام 

حقوق الدفاع فیما ھو متصل بفكرة النظام العام الدولي بل وذھبت محكمة النقض الفرنسیة 

نھ لسیر منذ زمن إلى وصف ھذا المبدأ بأنھ مبدأ أساسي في النظام العام الإجرائي لا غنى ع

المشرع المصري یتفق مع موقف المشرع الفرنسي ، من ھنا فإنّ 3الدعوى على نحو عادل

ھ مبدأ متفرع باحترام حق الدفاع ومبدأ المواجھة على اعتبار أنّ  ءفي الاعتدا4والجزائري

من ھذا الحق، كسبب من أسباب الطعن بالبطلان وذلك على الرغم من الصیاغة المختلفة 

الفرنسي والجزائري للتعبیر عن ذات المبدأ على ینانون المصري والقانونفي كل من الق

1056من المادة كلّ و)ز(و)ج(بند 1فقرة 53كل من المادة صّ ننحو ما ھو ظاھر من 

من 4فقرة 1520من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید والمادة 4فقرة 

ویتم إعمال مبدأ المواجھة على جمیع مراحل ، رنسي الجدیدقانون الإجراءات المدنیة الف

كل طرف الفرصة في أن یعرض ما یكون لسیر الإجراءات التحكیمیة وھو یفترض أن 

یطلع أیضا علیھا خصمھ لمناقشتھا ،سواء كانت متصلة بالواقع أو القانون،عیھ من أموریدّ 

دیم إثر الدعوى التحكیمیة لوثائق وعھ بشأنھا، حتى أنھ قضي مؤخرا بأن عدم تقدفوإبداء 

1 - M. Laazouzi ; Violation du principe de la contradiction en raison de l’application de

dispositions du règlement d’arbitrage non invoquées et non débattues par les parties, note sous

cass. 1er. Ch. Civ., 26 juin 2013, rev. De l’arbitrage 2013, n°4, p 1022.
2 - E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage In Th.Clay ; Le nouveau

droit français de l’arbitrage, préc. Cit, p 60.
3 - E.Gaillard, sous cass. 1er ch. Civ., 5 février 1991, rev.de l’arbitrage, 1991, n°4, p 70.

.07سابق، ص أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجدید، مرجع.د-4
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منھا أخیراً، فإن احترام حقوق الدفاع و، 1مترجمة بلغة التحكیم یعتبر خرقا لمبدأ الوجاھیة

صلة بالواقع أو القانون تقوم محكمة التحكیم بإثارتھا مبدأ الوجاھیة یقتضي أن أیة مسألة متّ 

ویذھب الأستاذ ، علیق علیھاھا، یجب أن تقوم الأطراف بالتعرض لھا والتسمن تلقاء نف

:ذلك یثیر بعض الملاحظات التالیةإلى أنّ 2ایارڤ

ھ یكفي لتحقیق احترام مبدأ المواجھة أن یكون كل طرف أتیحت لھ الفرصة في أن نّ أأولا -

یعرض حججھ، حتى إذا كان من الناحیة الواقعیة، امتنع ھذا الطرف عن القیام بذلك، فغیاب 

مطلقا دون أن تكون الإجراءات التي تمت أمام التحكیم قد احترمت أحد الأطراف لا یحول

.مبدأ المواجھة

ومن ناحیة ثانیة، فإن الأطراف لا تعتبر أنھا قد تُركت لھا الفرصة في تقدیم دفوعھا -

،إذا كانت قد تركت لھا فترة معقولة للقیام بذلكإلاّ ،وعرض ما تشاء من عناصر الإثبات

ء الفرنسي عند ممارستھ لھذه الرقابة، فھو لا یقبل إبطال حكم التحكیم أو د القضاحیث یتشدّ 

المدة الممنوحة لم تكن كافیة یرفض إصدار أمر تنفیذه على ھذا الأساس إلا إذا ثبت لھ أنّ 

.3أن یقدّم دفاعھ بشكل مفیدبم للسماح للمحتكّ 

.بعدم تسبیب حكم التحكیم أو وجود تناقض في الأسبا:الفرع الثالث

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید في 1056تنص المادة 

أنھ یجوز الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أو الطعن بالاستئناف ضد )5(فقرتھا الخامسة 

إذا لم یكن ھذا الحكم مسببا أو إذا وجھ بھ ،أمر القاضي الصادر بالاعتراف بھ وتنفیذه

1 - L. Jaeger ; La production de documents non traduits dans le langue de l’arbitrage peut

violer le principe de la contradiction, note sous paris, pôle 1, ch. Civ. 1, 20 avril 2013, rev. De

l’arbitrage 2014, n°1, p 106.
2 - E.Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage, in Th Clay ; le nouveau loi

français de l’arbitrage, préc.cit., p 66.
3 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., P 392.
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ھذا الحل أیضا في مجال التحكیم بنفس المشرع الجزائري قد اعتدّ تناقض في الأسباب، و

  .بةالتي تشترط وجوبا أن تكون أحكام التحكیم مسبّ 1027الداخلي من خلال المادة 

یعتبر موقف القانون الجزائري إزاء ھذه المسالة في نطاق التحكیم التجاري الدولي 

خیر سابقا من خلال المرسوم التشریعي رقم مستحدثا ومغایرا لما كان قد استقر علیھ ھذا الأ

، إذ یعاب علیھ عدم تركھ الیوم للمحتكمین أیة حریة في الاتفاق على استبعاد قاعدة 93-09

التحكیم ذاتھا أو بصفة غیر مباشرة یةتفاقإوجوب تسبیب حكم التحكیم إما مباشرة ضمن 

وھذا ،ط ذكر أسباب الحكمعن طریق اختیار قانون واجب التطبیق على الإجراءات لا یشتر

یصدر قرار '':بقولھا أنھ13مكرر 458علیھ سابقا المادة ف ما كانت تنصّ على خلا

.التحكیم ضمن الإجراء وحسب الشكل الذي یتفق علیھ الأطراف

:وفي غیاب مثل ھذه الاتفاقیة، یصدر القرار التحكیمي

.المحكم الوحید-1

.لتحكیم على عدة محكمینبالأغلبیة عندما تشتمل محكمة ا-2

.''..یكون القرار التحكیمي مكتوبا، مسببا، معین المكان، مؤرخا وموقعا

بالتالي یمكن القول أن قاعدة اشتراط تسبیب حكم التحكیم في مجال التحكیم التجاري 

:الدولي كانت عبارة عن مجرد قاعدة مكملة لا تطبق سوى في حالتین ھما

.استبعادھاغیاب اتفاق الأطراف على-

اتفاق الأطراف على اختیار قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لیحكم القواعد الإجرائیة -

1.، أو لأي قانون إجرائي آخر یشترط تسبیب حكم التحكّیمللدعوى التحكیمیة

التي تحیلنا على 1506ھذه المسالة طبقا للمادة منرع الفرنسي شھذا ھو موقف الم

إلى ما ھذا المقام حیث ینظر في ، 2راءات المدنیة الفرنسيـون الإجـانـن قـم 1482ادة ـالم

1 - M. ISsad ; Le décret législatif algérien du 23 février 1993 relatif à l’arbitrage international, prec.cit,
p 427.
2 - J. El Ahdab ; " Le nouveau droit algérien de l'arbitrage: approche comparée franco-algérienne",
préc. cit., p 287.
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إذا كان القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم ھو القانون الفرنسي أم لا، فإن كنا 

إذا اتفق المحتكمین على عدم ،أمام الحالة الأولى فالتسبیب إذن وجوبي أما في الحالة الثانیة

لصادر في الخصومة التحكیمیة القائمة فیما بنیھا أو اختارا قانونا یحكم تسبیب الحكم ا

فیمكن أن یصدر حكم ، 1إجراءات الدعوى لا یشترط التسبیب كالقانون الانجلیزي مثلا

مخالفا للنظام العام الدولي وفقا لما استقر باعتبار أن ذلك لا یعدّ ،التحكیم حینئذ خالیا منھ

1520من المادة 3ھ طبقا للفقرة ، مع الإشارة رغم ذلك إلى أنّ 2رنسیینعلیھ الفقھ والقضاء الف

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي إذا وجد القاضي بعد تفحّصھ لاتفاقیة التحكیم أو 

لقضاء القواعد قانون الإجراءات المختار من قبل الأطراف أن تسبیب الحكم لازم فیمكنھ 

عتراف بھ وتنفیذه على التراب الفرنسي على أساس أن ببطلان حكم التحكیم أو رفض الا

محكمة التحكیم قد فصلت في الدعوى بما یخالف المھمة المسندة لھا، وكان ذلك في الحقیقة 

ھذا الوجھ من 1520السبب الذي جعل المشرع الفرنسي یفضل عدم إدراج ضمن المادة 

من المادة 3أنھ تتضمنھ الفقرة وجوه الطعن بالبطلان أو الاستئناف تفادیا للتكرار كون 

1520
3.

من قانون التحكیم 43في المادة 4ھذا ما استقر علیھ أیضا المشرع المصريوحیث 

یجب أن یكون حكم التحكیم مسببا '':المصري التي تنص بصریح العبارة في فقرتھا الثانیة

بیق على إجراءات إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون الواجب التط

بینما المشرع الجزائري للغرابة قد غیّر المسار الذي ، 5''التحكیم لا یشترط ذكر الأسباب

وحوّل قاعدة اشتراط تسبیب حكم 09-93كان قد اتخذه إزاء ھذه المسألة بموجب قانون 

التحكیم من قاعدة مكملة یجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد تطبیقھا إلى قاعدة آمرة لا

1 - Art. 52, alinéa 4 de la loi anglaise de 1996 qui considère seulement supplétive la règle

selon laquelle la sentence doit être motivée.
2 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, préc.cit, p 190.
3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 518.
.473حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص .د-4
.146قانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص أبو العلا النمر، المشكلات العملیة وال.د-5
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مع روح  فىیمكن مخالفتھا سالبا بذلك للمحتكمین كل حریة في تنظیم ھذا الأمر مما یتنا

طلاقا، إذ لو إعلاوة عن ھذا فقد یؤدي ھدا الموقف إلى وضعیة غیر منطقیة ،التحكیم

تصورنا اتفاق المحتكمین على عدم تسبیب حكم التحكیم الصادر في خصومتھما أو اختارا 

رط ذلك وفعلا صدر حكم التحكیم خالیا من التسبیب، فھل یجوز في قانون إجرائي لا یشت

ھذه الحالة للقاضي الوطني إبطال ھذا الحكم أو رفض الاعتراف بھ وتنفیذه على ھذا 

، علما أن ذلك لا یعدّ من قبیل النظام العام الدولي في 1056من المادة 5الأساس طبقا للفقرة 

.عتقد ذلكلا ن مجال التحكیم التجاري الدولي؟

ل حكم التحكیم التي تشترط لقبول توغّ 1051تناقض كبیر مع المادة اذھحیث أن في 

لا أن النظام القانوني الجزائري وقبول الاعتراف بھ وتنفیذه أن یثبت المتمسك بھ وجوده و

!یكون ھذا الاعتراف والتنفیذ مخالفین للنظام العام الدولي

عندما تدخل میدان تعلیل حكم '':فلي في ھذا الصددیقول الأستاذ الدكتور أحمد الور

، فیمكن أن 1''م علیھا السیادة المطلقةعلم أنك تطأ أرضا ینبغي أن تكون للمحكّ أالتحكیم، ف

ح بھا القاضي تكون ھذه العبارة المدخل الأساسي والحكمة الأولى التي یجب أن یتسلّ 

مشرع عن مسألة التعلیل أو تناولھا بوجھ فسواء سكت ال،قبة تعلیل حكم التحكیمارالوطني لم

صریح فھي تظل من المسائل التي یعسر التعامل معھا في مجال التحكیم، فمن جھة أولى، 

لا شك أن استقلالیة المحكم التي تتجلى من خلال عدم خضوع حكمھ إلى رقابة تتسلط على 

اف بحسب الحالة، تقتضي اجتھاده في استنباط الجل الذي یعتقد أنھ مطابق للقانون أو للإنص

ع المحاكم بسلطة إعادة یخضع ھذا الاجتھاد إلى رقابة القضاء الرسمي حتى لا تتمتّ لا أن 

.النظر في حكم التحكیم وبالتالي إلى مسح اجتھاد المحكّم

من ناحیة أخرى فإن مراقبة التعلیل یمكن أن تقع ممارستھا في حدود مفھوم الرقابة 

فالرقابة التي لا تمسّ ،ضي مع ھذه الرقابة بحذر شدید وبأیدٍ مرتعشةالشكلیة متى تعامل القا

أحمد الورفلي، الرقابة القضائیة على إجراءات التحكیم في القانون الجزائري الجدید، مداخلة في نطاق الیوم الدراسي -1

محكمة العلیا عن القضاء والتحكیم على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید المنظم من قبل ال

.27، ص 2009مارس 16الجزائریة یوم 
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ق من وجود التعلیل، أي التثبت من أن المحكم باستقلالیة التحكیم ھي التي تقتصر على التحقّ 

فالغایة من رقابة التعلیل لا ،فحص حجج الخصوم ومقالاتھم وناقشھا وأبرز ذلك في حكمھ

ییم مدى فلاح المحكم في التوصل إلى الحلّ الصحیح أي تتمثل بوجھ من الأوجھ في تق

المطابق للقانون أو للإنصاف بحسب الحالة، بل تھدف إلى ضمان جدیّة المحكم في عملھ 

قھ في دراسة المسائل المطروحة في النزاع واحدة بواحدة وھو ما یبرز من خلال تعمّ 

ھ وقعت دراستھا بجدیّة نّ أعلى  وتمحیص مقال كل خصم وحججھ بشأنھا وإبداء رأي یدلّ 

.ستحق من العنایة والتركیزتوبما 

فالرقابة على تسبیب حكم التحكیم تھدف في الحقیقة إلى توسیع العمل بمبدأ الوجاھیة 

بحیث لا یقتصر على المواجھة بین الخصوم، بل یشمل أیضا المواجھة بین الخصوم 

البیِّن أن تمكین الخصوم من ممارسة والمحكّم وھو عنوان احترام حقوق الدفاع، ذلك أنھ من

م بدراسة جمیع ما عرضھ حق الدفاع بعضھم في مواجھة البعض الآخر دون إلزام المحكّ 

د مسرحیة جوفاء یلقي فیھا الأطراف ق یجعل المحاكمة مجرّ ة وتعمّ الأطراف بكل جدیّ 

لجزائري قد وسّع ، إلاّ أنّھ یلاحظ وللأسف أنّ المشرع االكلام إلى من لا یصغي ولا یستكنھ

على أنھ 5فقرة 1056بنصھ في المادة من نطاق ممارسة الرقابة على تسبیب حكم التحكیم

یجوز الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أو الطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي 

لیس فقط وإنما أیضا إذا وجدولكنّ ،بالاعتراف بھ وتنفیذه إذا جاء الحكم خالیا من التسبیب

، ''تناقض تھادم'':قض في الأسباب، فالواضح أن المشرع الجزائري یتبنى المبدأ القائلتنا

الأسانید المتناقضة المتعارضة یھدم بعضھا بعضا فیزیل الواحد وجود الآخر، أي أنّ 

.وبالتالي یعد حكم التحكیم فاقد التعلیل ومصیره البطلان لعدم احترامھ لحقوق الدفاع

إذ لا محل للقول بأن ،باب قد أثارت العدید من التساؤلاتفكرة تناقض الأسإنّ 

تناقض الأسباب یشبھ عدم ذكرھا في الحكم، ذلك أن خلو حكم التحكیم من ذكر الأسباب ھو 
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، والبحث فیما إذا كان ھناك تناقض 1عیب موضوعيھو عیب شكلي بینما تناقض الأسباب 

وھو ما یخرج عن نطاق دعوى ،عفي أسباب الحكم یفرض إبداء الرأي في موضوع النزا

یجب أن 2لذلك فإن وجود تناقض في الأسباب-كما أسلفنا-أو دعوى الإستنئاف البطلان 

د على كل ادعاءات الخصوم وما أبداه مین قد تناولوا بالرّ یفھم منھ التأكّد فقط من أن المحكّ 

لأن ذلك یتعلق قطع النظر عن مدى صواب أو خطأ ھذا الرّد بكل منھم من دفاع جوھري 

.قضاة البطلان أو قضاة الإستئنافعن إختصاص خرج، وی3بموضوع النزاع

.حالات البطلان المرتبطة بالنظام العام الدولي:المطلب الثاني

النظام العام الدولي دورا جوھریا في دعوى البطلان المقامة ضد حكم التحكیم، یلعب

ورفض توغلھّ في النظام القانوني لبلد مساس جسیم بھ یترتب عنھ شلّ ھذا الحكمفكلّ 

التنفیذ، ممّا یستلزم بالضرورة تقییم دقیق لھذا المفھوم، كما تُثار من جھة أخرى في ھذا 

المقام مسألة أن یكون حكم التحكیم مشوب بعیب غیر العیوب الواردة حصرا في القانون 

یر ھذا الحكم ووسیلة الوضعي، لاسیما إن صدر بناء عن غش أو خداع، إذ نتسائل عن مص

.إعدامھ، وھذا ما سیتم التطرق إلیھ تباعا

1 -E. Gaillard ; Les principes fondamentaux du nouvel arbitrage,in Th.Clay ; le nouveau droit

français de l’arbitrage, prec.cit., p 66.
458ي صیاغتھا القدیمة من خلال المادة ج ف.اد.م.إ.من ق1056من المادة 5تجدر الإشارة في ھذا الصدد أن الفقرة -2

-مثلما ھو علیھ الوضع حالیا–المنظم للتحكیم التجاري الدولي كانت تثیر لیس حالتین 09-93بموجب المرسوم 23مكرر 

إذا لم تسبب )1:حالات في مجال تسبیب حكم التحكیم وذلك كوجوه للطعن بالبطلان أو الطعن بالاستئناف وھي3وإنما 

أو إذا وجد تضارب في الأسباب، حیث تفطّن المشرع الجزائري إلى أن )3أو لم تسبب بما فیھ الكفایة، )2التحكیم،  محكمة

كوجھ من أوجھ الطعن یعني أنھ إذا اشتمل الحكم على أسباب، فإنھ لا یكفي ''عدم كفایة الأسباب''اشتراط الحالة الثانیة وھي 

تكون ھذه الأسباب كافیة ومقنعة لحمل حكم التحكیم وھذا غیر مقبول كونھ یخرج عن مجرد الوجود المادي لھا، بل یجب أن 

نطاق دعوى البطلان إذ لا یمكن للقضاة التحقق من ذلك إلا بالتصدي إلى أصل الحق وھذا محظور في مجال التحكیم 

.التجاري الدولي مثلما تطرقنا إلیھ سابقا
.593یة والتطبیق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم في النظر.د-3
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تقییم لفكرة النظام العام الدولي في إطار دعوى البطلان وسلطة القاضي :الفرع الأول

.الوطني في إثارتھا من تلقاء نفسھ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 1056من المادة 6تنص الفقرة 

جدید على أنھ یجوز الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أو الطعن بالاستئناف ضد الأمر ال

ت وتنفیذه إذا كان ھذا الحكم مخالفا للنظام العام الدولي، وھذا ما نصّ أالقاضي بالاعتراف بھ 

وتنفیذ حكم التحكیم أمن نفس القانون في تحدیدھا لشروط الاعتراف 1051علیھ أیضا المادة 

وقد انتھج المشرع الفرنسي نفس ھذا المنھج، وذلك من خلال المادة ، اب الوطنيعلى التر

.ف.م.إ.من ق1514والمادة 5في فقرتھا 1520

تقییم لفكرة النظام لعام الدولي:البند الأول

بالنظام العام الدولي أنھ في نطاق التحكیم التجاري الدولي أصبح یعتدّ أول ما یلاحظ 

لعام الداخلي، حیث استقر المشرع الجزائري شأنھ في ذلك شأن المشرع لوحده دون النظام ا

المنظم لقواعد التحكیم التجاري 1993الفرنسي على ھذا الأمر منذ المرسوم التشریعي لسنة 

لقانون التحكیم الفرنسي حیث أصبحت مقتضیات النظام 1981الدولي في الجزائر وتعدیلات 

ل حكم تحكیم تجاري دولي في خذ في الحسبان لقبول توغّ العام الدولي ھي لوحدھا التي تؤ

وتنفیذه على ترابھ، وھذا وفقا للمفھوم أالنظام القانوني الوطني وقبول الاعتراف بھ 

، أما المشرع المصري فھو من 1المتعارف على ھذه الفكرة في إطار القانون الدولي الخاص

المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من على أنھ تقضي قد نصّ 53من المادة 2خلال الفقرة 

تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر 

العربیة، فھل یقصد من ذلك أن أي مخالفة للنظام العام الداخلي في مصر تؤدي إلى إھدار 

1 - Ch. Seraglini; Le contrôle de la sentence au regard de l’ordre public international par le

juge étatique: mythes et réalités, préc.cit., p 214.
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الدولي المتعارف على فكرة النظام العام یقصد بھا فكرة النظام العام حكم التحكیم أم أنّ 

.1إعمالھا في إطار العلاقات الخاصة الدولیة

عن ھذا التساؤل بقولھ أن عدم ذكر 2قد أجاب الفقھ المصريكما أسلفنا سابقا ف

بجانب فكرة النظام العام ترجع إلى أن قانون التحكیم ''الدولي''المشرع المصري للفظ 

یم التجاري الدولي ولكنھ یسري أیضا على لا یعالج فقط التحك1994المصري الجدید لسنة 

التحكیم الداخلي دون التفرقة بین النصوص التي تخص كل من النوعین من أنواع التحكیم، 

جدر أن ولعلّ ھذه من أبرز الانتقادات التي یمكن أن توجھ إلى ھذا القانون الذي كان من الأ

.3بھیم القواعد الخاصةیقرّر لكل من النوعین من أنواع التحكّ 

یبدو أیضا من المفھوم بل ومن المنطقي أن یكون المقصود بلفظ النظام العام سواء 

فقرة ب من ذات القانون النظام العام الدولي 58الوارد في نص ھذه المادة أو المادة 

المتعارف علیھ في إطار النظریة العامة للقانون الدولي الخاص، إذ أن إیراد ھذا الوصف 

العام أمر طبیعي تتطلبھ طبیعة المعاملات الدولیة الخاصة في نطاق على فكرة النظام

فكرة من مفھوم ووظیفة خاصة في إطار ھذا القانون ھذه الالقانون الدولي الخاص، لما ل

بصفة عامة، وفي إطار القانون القضائي الخاص بصفة خاصة تختلف عن الوظیفة التي 

.4یؤدیھا النظام العام الداخلي في الدولة

العام على حكم التحكیم وتنفیذه، مرجع إنعام السیدّ الدسوقي، تأثیر فكرة النظام .ممدوح عبد الحمید عبد المطلب ود.د-1

.25سابق، ص 
.206أبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم، مرجع سابق، ص .د-2

3 - P. Lalive ; Les problèmes spécifiques de l’arbitrage international,Prec.cit., p 341 et spéc. P

346 : ‘’ Nous sommes de plus en plus convaincu qu’il est impossible, vu la spécificité de

l’arbitrage international de donner en une seule et même loi une solution satisfaisante aux

questions que soulèvent les deux sortes d’arbitrage : le même habit de confection peut-il

habiller élégamment l’adolescent et l’homme mûr, l’homme fluet et le poids lourds’’.
.229إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، مرجع سابق، ص .د-4
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من قانون التحكیم المصري یقترب 2فقرة 53على ذلك یمكن القول أن نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید ونص المادة 1056من نص المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي1520

ب تحدیده على صعفي الحقیقة یخیّم على مفھوم النظام العام الكثیر من الغموض وی

حیث أن ھذا المفھوم یعد من المفاھیم ذات الطابع المتغیر المرن، ویتغیّر ،نحو دقیق

وعلیھ فإنھ ما یعد متعارضا مع النظام العام في دولة لا یعدّ كذلك ،باختلاف المكان والزمان

قت في دولة أخرى وما یعد متعارضا مع النظام العام في وقت معیّن قد لا یعد كذلك في و

عتراف بوجود الإب صعلاحق، ومن ثمّ فإن ھذا المفھوم یتسم بالطابع النسبي وإزاء ذلك ی

.1تحدیداً مطلقا یتفق مع كل زمان ومكانعناهد مقاعدة ثابتة تحدّ 

مصطلح النظام العام الداخلي ومصطلح النظام العام الدولي للتعبیر 2یستعمل الفقھ

في مجال العلاقات الوطنیة المحضة ومجال خیرھذا الأعن الدور المختلف الذي یلعبھ 

العلاقات التي تحتوي على عنصر أجنبي، حیث انھ عندما تكون العلاقة وطنیة من جمیع 

عناصرھا فإن النظام العام یكون لھ طابع وطني بحت وتكون غایتھ المحافظة على القواعد 

تكون العلاقة تحتوي على في حین عندما ،الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

ستبعاد تطبیق ھذه لا یتردّد من خلالھ في إعنصر أجنبي فإن النظام العام یقوم بدور مختلف 

التي یقوم علیھا إن تضمنت أحكام متعارضة مع الأسس والمفاھیم الجوھریة العلاقة

لعبھ وعلیھ یمكن القول أن اختلاف الدور الذي یالمجتمع الدولي في نظر دولة القاضي، 

.النظام العام في كل مجال یسمح بالقول بأن كل مفھوم لھ مجال متمیز ومختلف عن الآخر

1 - M. Petsche; L’autonomie de l’arbitrage commercial international et le contrôle de

conformité des sentences arbitrales à l’ordre public, préc.cit., p 119.
2 - L. G. Radicati Di Brozolo ; ‘’L’ illicéité « qui crève les yeux » : critère de contrôle des

sentences au regard de l’ordre public international (à propos de l’arrêt Thalès de la cour

d’appel de paris), prec.cit., p 529.
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فلیس كل ما یخالف النظام العام الداخلي یعد مخالفا للنظام العام الدولي والعكس 

صحیح، حیث أن الواقع یشھد أن بعض الدول لدیھا تشریعات وطنیة تھدف إلى تحقیق 

النظام العام بمع ما یمكن أن یطلق علیھ ھاقواعد فيتتعارض مع ذلك،مصالحھا الخاصة

ض ھذه الدول لضغوط شدیدة من الدول المھیمنة على تسییر النظام تتعرّ مّ تومن ،الدولي

العالمي وذلك بھدف التخلي عن المفاھیم الوطنیة والاستجابة إلى نداءات التطور المفروضة 

ویقول الأستاذ الدكتور أكثم ، 1ظام العام الدوليمن الخارج مسایرة وانصیاعا لمفھوم الن

ھ خلافا لما یفھم أنّ ،2ولي في تحدیده لمفھوم النظام العام الدوليدم الالخولي المحامي والمحكّ 

من مصطلح النظام العام الدولي فإن قواعده لیست قواعد دولیة بل ھي قواعد نظام عام 

آمرة من درجة سامیة تعلو على مستوى دولة قاضي التنفیذ، ولكنھا قواعد بمحلي خاص 

أو ھي تعبیر عن المفھوم القومي الخاص ،جمھور القواعد الآمرة في قانون ذلك القاضي

بھذه الدولة للقیم العلیا في قانون قاضي التنفیذ بشان التعامل الدولي وما یعتبر في ھذا 

منب النظام العام للدولة المفھوم القومي عادلا ومقبولا وما لا یعتبر كذلك وبالتالي یتركّ 

جمیع القواعد الآمرة ومستوى رفیع تحتلھ قواعد النظام ضمّ یمستوى عام أدنى :مستویین

.العام الدولي وحدھا

م بشأن فكرة النظام العام الدولي أن ھذه الأخیرة من ا الملاحظة الثانیة التي تقدّ أمّ 

ھومھا لا من تاریخ صدور حكم ینظر قاضي التنفیذ في تحدید مف،ناحیة الوقت والزمن

وھو ما ،وتنفیذهأبحث القاضي الوطني لجواز الاعتراف بھ ، وإنّما من تاریخ التحكیم الدولي

یعرف بمبدأ الآنیة أو مبدأ وقتیة النظام العام، ومن ھنا فإنھ قد یحدث أن یكون حكم التحكیم 

ه في اللحظة بینما یعتبر ضدّ متوافقا مع المفھوم الوطني للنظام العام الدولي لحظة صدوره 

.3التي یطالب فیھا إصدار الأمر بتنفیذه

1 - L-Ch. delanoy ; Le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de l’annulation : trois

constats, trois propositions, préc.cit, p 177.
.23أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید، مرجع سابق، ص .د-2

3- Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, préc.cit., p 70, spec n°103.
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في الفقھ والقضاء المبدأ المستقر علیھ الیوم التذكیر بأما الملاحظة الثالثة تكمن في 

والمتمثل في أن تكون مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي لیست أیة مخالفة ،الفرنسیین

د المبادئ الأساسیة في فعلیة وخطیرة تھدّ ظاھرة،كون مخالفة،وإنما لیعتد بھا یجب أن ت

.نطاق القانون الدولي الخاص

ھ رغم ذلك فإن المشرع الفرنسي لم ینتھز فرصة تعدیل قانون التحكیم بموجب أنّ إلاّ 

بل تركھا بنفس الصیاغة 1520من المادة 5لإدراج ھذا المبدأ ضمن الفقرة 2011مرسوم 

ا جعل ممّ ،من قانون الإجراءات المدنیة القدیم1502سابقا ضمن المادة التي كانت علیھ 

یعتبر أن ذلك قد یشكل تراجعا عن ھذا المبدأ آملا أن یوضح الاجتھاد 1جانب من الفقھ

.2ةبلقمستالقضائي الفرنسي موقفھ من ذلك عبر أحكامھ القضائیة ال

لعام الدولي من تلقاء نفسھ في سلطة القاضي المختص في إثارة النظام ا:البند الثاني

دعوى البطلان

إن لقضاة البطلان أو الاستئناف، القضاء من تلقاء أنفسھم ببطلان حكم التحكیم أو 

وذلك حتى 3إلغاء أمر الاعتراف بھ وتنفیذه إذا كان ھذا الأخیر مخالفا للنظام العام الدولي،

آخر من الأسباب الواردة في إذا كانت دعوى البطلان المرفوعة أمامھم تستند إلى سبب

النص القانوني، وحتى لو كان ھذا السبب المدعى بھ غیر محققّ في واقعة الحال، فیحقّ 

للمجلس القضائي أن یقضي ببطلان حكم التحكیم أو رفض الاعتراف بھ وتنفیذه استناداً إلى 

ك، وھي ھذا السبب لوحده بشرط أن تكون الدعوى قد رفعت مِنْ مَنْ لھ مصلحة في ذل

.4رائجة أمام المجلس 

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 843.
2 - D. Vidal ; L’office du juge de l’annulation de la sentence : vers la prise en compte d’une

contrariété ‘’significative’’ à l’ordre public, note sous cass. 1er ch ., Civ., 12 février 2014, rev.

De l’arbitrage 2014 n°2, p 389.
.606في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص فتحي والي، قانون التحكیم .د-3
.379أحمد السید حتاوى، الوجیز في التحكیم، مرجع سابق، ص .د-4
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حیث أن ذلك یفھم ضمنیا في القانون الفرنسي والجزائري بینما المشرع المصري قد 

وفي الحقیقة كنا قد .من قانون التحكیم المصري53من المادة 2أورده صراحة في الفقرة 

ذ حكم تطرقنا إلى ھذه المسألة بشيء من التفصیل حین تعرضنا إلى شروط الاعتراف وتنفی

ولا محال ھنا لإعادة تكرار ما قلناه سابقا، بل فقط نفضل إحالة 1التحكیم التجاري الدولي

القارئ علیھ لتكون لھ نظرة مجملة عن فكرة النظام العام الدولي ومدى احترامھا كمؤشر 

أساسي یستند علیھ لقبول توغل حكم التحكیم النظام القانوني الداخلي وقبول الاعتراف بھ 

.یذه على التراب الوطني وتحصینھ من دعوى البطلان التي قد تمارس ضدهوتنف

تلك ھي إذن الأسباب المنصوص علیھا حصرا للطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أو 

.وتنفیذهأالطعن بالاستئناف ضد الأمر القاضي بالاعتراف بھ 

 یمكن الطعن على ألا'':ھو الآتيمقامالأذھان في ھذا الإلىلعلّ السؤال الذي یتبادر 

حكم التحكیم أمام القاضي الوطني لسبب آخر غیر ھذه الأسباب الواردة في قانونھ على 

نتولىّ الإجابة عن سبیل الحصر، أو الطعن فیھ بطریق آخر غیر طریق الطعن بالبطلان؟

.ذلك عبر الفرعیین الواردین تباعا

خر غیر الأسباب الواردة حصرا في الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم لسبب آ:الفرع الثاني

.القانون الوضعي

حددت القوانین الوطنیة محل الدراسة على سبیل الحصر طرق الطعن التي یجوز 

وھي الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم ذاتھ ،ممارستھا في مجال التحكیم التجاري الدولي

رت من جھة أخرى والطعن بالاستئناف ضد أمر القاضي بالاعتراف بھ وتنفیذه، كما ذك

.وعلى سبیل الحصر أیضا الحالات التي یجوز ضمنھا ممارسة ھذین الطعنین

الواقع أن ھذه النتیجة وعلى الرغم من تماشیھا مع ظاھر النصوص الصریحة 

مع  -في بعض الحالات الاستثنائیة–الواردة في القوانین محل الدراسة، فھي تتعارض 

.156انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني للمبحث الأول من الفصل الثاني للباب الأول، ص-1
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:ي إطار التحكیم على نحو یدفع إلى طرح التساؤل التاليالمبادئ العامة للقانون السائد ف

ألیس من الملائم قبول الطعن بالبطلان على حكم التحكیم لأحد الأسباب غیر الواردة في 

سبب آخر كفكرة النظام العام ضمنقانون التحكیم، وذلك من خلال إدراج ھذا السبب 

لإتسّاع ھذین المفھومین ،ھمّة المخوّلة لھا، أو عدم إمتثال الھیئة التحكّیمیة للم1الدولي مثلا

للعدید من الإفتراضات، وھذا الیوم المستقر علیھ في الفقھ والقضاء المعاصرین في مجال 

.التحكّیم التجاري الدولي

فإنھ یتعین في بعض الفروض الأخرى السماح للطرف ذي ،من جھة أخرى

وذلك إذا ،التحكیم وإعادة النظر فیھة حكم جعرامیطلب من محكمة التحكیم أنّ بالمصلحة 

!من قبل أحد الخصومورد صدر ھذا الحكم بناءاً على غش 

.صدور حكم التحكیم بناء عن غش أو خداع:الفرع الثالث

حرصا على تفعیل نظام التحكیم وتیسیر تنفیذ حكمھ، فمن غیر المقبول أن یسمح 

لحكم في فروض یكون فیھا المساس ضدّ ھذا االمشرع الوطني لصاحبة المصلحة بأن یطعن 

أنّھ تتحصّن أحكام تحكیمیة بالمبادئ العامة للقانون ضعیف، إلا أنّھ یلاحظ من جھة أخرى 

، بزعم أنّ عیوبھا لا ترد ضمن الحالات أخرى على الرغم ممّا یشوبھا من  خلل جسیم

ضدّ أمر المنصوص علیھا حصرا، والتي تفتح طریق البطلان ضدّھا أو طریق الإستئناف

أو ،، فإذا وقع من خصم غش كان من شأنھ التأثیر في الحكم2الإعتراف بھا أو تنفیذھا

أو كان فعلا،بني علیھا أو قضى بتزویرھاالتي حصل بعد الحكم إقرار بتزویر الأوراق 

حكم التحكیم قد بني على شھادة شاھد قضى بعد صدورھا بأنھا مزورة، أو حصل المحتكم 

التحكیم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمھ قد حال دون تقدیمھا، بعد صدور حكم 

فھل ھناك أي سبب یبرر تحصین أحكام التحكیم في ھذه الحالات؟ وعلى أي أساس یكون 

اسة تأصیلیة مقارنة بین النظام القضائي آمال أحمد الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، در.د-1

.164، ص 1993الإیطالي، منشأة المعارف، -الفرنسي-السعودي-المصري
2 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, préc.cit, p 208.
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ر أن یكون مثل ھذا الحكم فھل یتصوّ 1حكم التحكیم ھذا في مركز أفضل من حكم القضاء؟

مكن مراجعتھ وإعادة النظر فیھ عن طریق طعن  أم یأیة وسیلة تؤدي إلى إلغائھ؟عنبمنأى 

ھو الطعن بإلتماس إعادة النظر؟  إستثنائي 

موقف المشرع الفرنسي من الطعن بإلتماس إعادة النظر ضد حكم التحكیم :البند الأول

التجاري الدولي

بالإیجاب تبدو غیر أعلاه إذا كان صحیحا أن الإجابة على التساؤل المطروح 

النصوص الصریحة للقانون الجزائري والقانون المصري اللذان یستبعدان ھذمتماشیة مع ا

فإننا نرى أن ذلك سیكون حتما الاتجاه الذي سیسري علیھ ،عادي للطعنالالطریق الغیر 

عم ھذا النظر ھو ما استقر علیھ الیوم إذا عرض علیھ الأمر، ولعل ما یدّ  مستقبلا قضائھا

ا القانون الفرنسي الجدید بموجب تعدیل مبعدھما واستنادا علیھالفقھ والقضاء الفرنسیین ومن 

2011
2.

بطریق الطعن بالتماس إعادة النظر ضد أحكام التحكیم 1981فلم یعترف قانون 

من 1491التجاري الدولي، بل أجازه فقط في مجال التحكیم الداخلي، وھذا من خلال المادة 

إلا أن ذلك لم یمنع القضاء الفرنسي من خلال قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي القدیم،

اجتھاداتھ الذھاب إلى عكس ذلك، إذ أقرت محكمة النقض الفرنسیة إمكانیة سحب حكم 

التحكیم وقبول مراجعتھ في حالة ثبوت استخدام أحد الأطراف لطرق الخداع والغش من 

ماة قضیة حیث كان ذلك في القضیة الشھیرة المس،3حصل على ھذا الحكمـأجل الت

ھ حكم ذھبت من خلالھ المحكمة إلى أنّ 1992ماي 25الصادر بشأنھا بتاریخ 4فوجرول

1 - Ch. Jarrosson ; et J. Pellerin; Le droit français de l'arbitrage après le décret du 13 janvier

2011, préc.cit., p 54.
2 - Ch. Seraglini; L’efficacité et l’autorité renforcées des sentences arbitrales en France après

le décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, préc.cit., spéc. N° 35.
3 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc. Cit., p 528.
4 - aff Fougerolle C/ proco France, cass. Civ. 1er, 25 mai 1992, rev. arb. 1993 n°3, p 93, obs.

M. De Boisseson : ‘’il résulte des principes généraux du droit en matière de fraude que
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یترتب على المبادئ العامة للقانون  المستقرة بشأن موضوع الغش على الرغم من استبعاد 

إمكانیة سحب حكم التحكیم ف.م.إ.من ق1507طریق الطعن بالتماس إعادة النظر بالمادة 

إذا ما كانت محكمة ،نسا في إطار التحكیم الدولي استثناءا في حالة الغشالصادر في فر

.1التحكیم ما زالت قائمة بعد صدور حكم التحكیم أو كان من الممكن اجتماعھا مرة أخرى

ت محكمة النقض الفرنسیة من جھة أخرى إمكانیة الطعن بالبطلان على حكم كما أقرّ 

ھذا السبب غیر وارد على نحو مستقل في الأسباب سبب الغش على الرغم من أن لالتحكیم 

المحددة للطعن بالبطلان، حیث فعلت ذلك استناداً إلى مخالفة الحكم للنظام العام الدولي، 

د بھاھي قاعدة قانونیة سلیمة ولو لم یر''الغش یبطل التصرفات''وھذا باعتبار أن قاعدة 

الخدیعة اجتماعیة في محاربة الغش ووتقوم على اعتبارات خلقیة و،نص خاص في القانون

دات والتصرفات قلمعااادة حسن النیة الواجب توافرھا في والاحتیال والانحراف عن ح

والإجراءات عموما صیانة لمصلحة الأفراد والجماعات لما في ذلك من ارتباط بالمقتضیات 

19الصادر في العلیا للعدالة، حیث أتیحت لمحكمة النقض الفرنسیة إقرار ذلك في حكمھا 

Europeanضد شركة Westmanفي قضیة شركة 1995دیسمبر  Gaz Turbines
والتي سبق 2

بأن الغش المحكمة أن تعرضنا إلیھا حین تعرضنا لفكرة النظام العام الدولي، حیث قضت 

في الإجراءات إذا كان یؤدي بطبیعتھ استثناءاً إلى إمكانیة سحب حكم التحكیم الذي صدر 

، فإنھ یمكن أیضا إخضاعھ لفكرة النظام العام الدولي الإجرائي على نحو یظل معھ بناء علیھ

5فقرة 1502من الممكن اللجوء إلى استخدام الطعن بالبطلان المنصوص علیھ في المادة 

=nonobstant l’’exclusion du recours en révision par l’article 1507 du nouveau code de

procédure civile, la rétractation d’une sentence rendue en France en matière d’arbitrage

international doit être exceptionnellement admise en cas de fraude lorsque le tribunal arbitral

demeure constitué après le prononcé de la sentence (ou peut à nouveau être réuni).
1 - M. Trari-Tani; " L’arbitrage commercial international : avec référence au droit et à la

pratique des pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie), préc.cit., p

311, spéc n° 815.
2 - C. cass., 1er ch. Civ., 19 décembre 1995, rev. Arbitrage 1996, p 49 et s, note D. Bureau.
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ا استقر علیھ أیضا القضاء السویسري في ـذا مـوھ، 1من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

Frégates)ة القضیة المعروفة بقضی de Taiwan) والتي بمقتضاھا أبطلت المحكمة الفیدرالیة

سنة رغم رفضھا القضاء 13السویسریة حكم تحكیم صدر على التراب السویسري منذ 

1997ببطلانھ سنة 
رت وجھ الحكم في وقائع جدیدة غیّ 2008، نظرا لظھور في سنة 2

فیھا وسحبھ نظراً لانطوائھ على الدعوى وأجازت مراجعة حكم التحكیم الذي كان قد صدر

.3غش

، على غرار معظم ح من كل ھذه الأحكام المتقدمة أن القضاء الفرنسيیتضّ 

في غیاب النص التشریعي كان ، التشریعات الرائدة في مجال تنظیم التحكیم التجاري الدولي

:بطریقین لمواجھة الغش الذي قد یلحق بإجراءات التحكیمسابقا یعتد 

من أحد ورد حكم التحكیم الصادر بناء على غش ضدّ ھو الطعن بالبطلان :لأولاالطریق

وذلك على اعتبار أن الغش یدخل في إطار فكرة النظام العام الدولي ولیس على ،الخصوم

سم بطابعھ والواقع أن ھذا الحل یتّ ، اعتبار أنھ سبب مستقل من أسباب الطعن بالبطلان

فكرة النظام العام بخذ الأصوص القانون وذلك استناداً على العملي وببساطتھ ویتماشى مع ن

.، وھذا ما یعمل بھ المشرع الجزائري الیومالدولي في مفھومھا الواسع

وأسندتھ إلى ،فھو الطریق الاستثنائي الذي وضعتھ محكمة النقض الفرنسیة:الثانيالطریق 

ھذا الحل في إمكانیة قیام محكمة صویتلخّ ،فكرة المبادئ العامة للقانون التي تحكم التحكیم

.التحكیم بمراجعة الحكم وسحبھ إذا كان منطویا على غش

بالضرورة أن تكون محكمة التحكیم ما زالت قائمة أو من لكن یتطلب ھذا الحلّ 

طُرحت المشكلة في حالة ما إذا كان الطرف الذي صدر حكم إذالممكن دعوتھا للانعقاد، و

1- J.Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, préc.cit, p 221.
2 - Tribunal fédéral Suisse, 6 oct. 2009, n°4A-596/2008, Thalès : rev. Arbitrage 2009, p 869,

obs. P.Y. Tschanz et I. Fell Rath.
.11بق، ص أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید، مرجع سا.د-3
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لغش الذي بناء علیھ صدر حكم التحكیم إلا بعد انقضاء المدة التحكیم ضده لم یكتشف ا

المحددة قانونا للطعن بالبطلان؟ أو إذا لم تعد محكمة التحكیم قائمة أو صعب اجتماعھا مرة 

ھا، فھل یمكن لھذا الطرف أن یطعن على ھذا الحكم أخرى لزوال اتفاقیة التحكیم وانتھاء مدتّ 

كل ھذه فجھة المختصة بالنظر في ھذا الطعن إذن؟ ما ھي الوبالتماس إعادة النظر؟ 

طریق ب فأقرّ ،التساؤلات قد حاول القضاء الفرنسي في غیاب النص التشریعي الإجابة عنھا

عقد الاختصاص في لكن الطعن بالتماس إعادة النظر ضد حكم التحكیم التجاري الدولي و

لطعن بالبطلان ضد حكم النظر في طریق االمختص بإلى مجلس الاستئناف مرحلة أولى

حیث أن .تنفیذهوأمر القاضي بالاعتراف بھ الأالطعن بالاستئناف ضد طریق التحكیم أو 

،إذ أنھ یخالف روح ھذا الطریق للطعن 1ھذا الحل لم یرضي جانب كبیر من الفقھ الفرنسي

والذي یھدف من خلالھ المحتكمین مراجعة حكم التحكیم على ضوء وقائع جدیدة مبنیة 

،مین لما أصدروا حكمھم ھذاو علم بھا المحكّ لساسا على غش صادر من أحد الأطراف، أ

وبالتالي فمن المنطقي أن تكون الجھة التي تنظر في مراجعة ھذا الحكم ھي نفسھا الجھة 

.2التي أصدرتھ مثلما ھو الحال تماما في ممارسة ھذا الطعن أمام القضاء العادي

لاتخاذ موقف 2011ینتھز فرصة صدور قانون ھذا ما جعل المشرع الفرنسي 

ه صراحة في مجال صریح وجازم إزاء الطعن بالتماس إعادة النظر، فھو أخیراً قد أقرّ 

المستحدثة والتي تحیلنا 1506التحكیم التجاري الدولي وھذا بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

.3دنیة الفرنسي الجدیدمن قانون الإجراءات الم1502من المادة 2و1على الفقرة 

1 - S. Guinchard ; F. Ferrand ; et C. Chainais ; Procédure civile, droit interne et droit
communautaire : Dalloz. Coll, précis droit privé, 30° éd., 2012, spéc. N°1152 : ‘’ Il est de
l’essence de ce recours de revenir devant la juridiction qui a été « trompée » c’est a dire celle
qui a rendue première décision pour parfaire le jugement en quelque sorte’’.
2 - Th. Clay ; Le fabuleux régime du recours en révision contre les sentences arbitrales in
justice et droit du procès. Du légalisme procédural à l’humanisme processuel, Mélanges
offerts en l’honneur de S. GuincharD : Dalloz 2010, p 651.
3 - Art. 1502, alinéa 1 et 2 du CPCF : ‘’ Le recours en révision est ouvert contre la sentence
arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l’article 595 et sous les conditions prévues
aux articles 594, 596, 597 et 601 à 603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral’’.
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حیث أول ما یلاحظ على ھذه المادة ھي أنھا وافقت تماما الفقھ والقضاء الفرنسیین 

في إقرارھا لطریق الطعن بالتماس إعادة النظر في مجال التحكیم التجاري الدولي، بل 

عت من نطاق ھذا الطعن لیشمل لیس فقط حالة ذھبت إلى أبعد مما كانا یأملان بھ، إذ وسّ 

ممارستھ بالنسبة للأحكام القضائیة العادیة وھذا بح عادة تسمالغش وإنما كل الحالات التي 

من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید، أما عن النظام الإجرائي لھذا 595طبقا للمادة 

للقواعد العامة الطعن من حیث شروطھ وآجالھ وآثاره فقد أخضعھ المشرع الفرنسي أیضا 

.1في نطاق القضاء العاديلممارستھ المقررة

ھم، فتتعلق بالجھة المختصة بالنظر في التماس إعادة أما الملاحظة الثانیة وھي الأ

فلا یمكن القیام بھذا الطعن سوى أمام محكمة 1502من المادة 2النظر حیث وفقا للفقرة 

ضاء العادي تحكیم، وھذا یعني أن المشرع الفرنسي قد سلب الاختصاص نھائیا من الق

من 3الفقرة ھنصّ بعلیھ في نطاق التحكیم الداخلي مخالفا ما استقرّ ،للنظر في ھذا الطعن

تعذر حالة أن الطعن یرفع أمام محكمة التحكیم التي أصدرت الحكم وفي 1502المادة 

اجتماعھا مرة أخرى فیرفع ھذا الطعن أمام الجھة القضائیة المختصة أصلا بالنظر في حكم 

.وتنفیذهأكیم بمقتضى طعن بالبطلان أو طعن بالاستئناف ضد أمر الاعتراف بھ التح

في مجال التحكیم التجاري الدولي حسم القانون الفرنسي الأمر وجعل الطعن بالتماس 

إحالتھ بمقتضى ذلك سبب وكان ، 2إعادة النظر من اختصاص محكمة التحكیم دون سواھا

.الفقرة الثالثة منھا، وذلك دون1502لمادة من اانیة على الفقرة الأولى والث1506المادة 

ومن جھة أخرى یسمح بالتمییز ،حیث أن ذلك من جھة یتلاءم مع روح ھذا الطعن

التماس إعادة :ما بین طریقتین للطعن تمارسان ضد حكم التحكیم لیس لھا نفس المبتغى

وقائع جدیدة ظھرت الھدف منھ مراجعة ھذا الحكم من حیث موضوعھ على ضوءوالنظر 

1 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, préc. Cit, p 208.
2 - D. Hascher ; La révision en arbitrage international in Liber amicorm Claude Reymond

autour de l’arbitrage : Litec 2004, p 111.



  أسباب بطلان حكم التحكيم..... ............................................................الفصل الثاني

430

ذلك فبدیھي أن یخوّل النظر فیھ إلى الجھة التي أصدرتھ، وطعن بالبطلان ـدوره ولـعد صـب

الھدف منھ التأكد من ملائمة حكم التحكیم -أو الاستئناف ضد أمر الاعتراف بھ وتنفیذه-

لھ في النظام للنظام العام الدولي قبل قبول توغّ ھللإجراءات الواجب إتباعھا قانونا واحترام

أو على العكس من ذلك القضاء بإبطالھ وھذا وفقا ،القانون الوطني والاعتراف بھ وتنفیذه

إلا أنھ ثار السؤال في ھذا الصدد عن حالة ما إذا تعذّر .1لأسباب منصوص علیھا حصرا

:على محكمة التحكیم الاجتماع مرة أخرى فما العمل إذن؟ حیث سنكون أمام فرضیتین ھما

اللجوء إلى الجھة القضائیة العادیة المختصة بالنظر في باقي الطعون التي قد تمارس إما

وھي )طعن بالبطلان أو طعن بالاستئناف ضد أمر الاعتراف أو التنفیذ(ضد حكم التحكیم 

المجلس القضائي، وإمّا اللجوء إلى تشكیل محكمة تحكیم جدیدة من أجل النظر في التماس 

.إعادة النظر

الأول، فقد اختار التحكیم التجاري الدولي الحل ا اختار التحكیم الداخلي الحلّ فبینم

أراد إخراج ھذا 1502من المادة 3الثاني، حیث أن المشرع الفرنسي بعدم أحالتھ للفقرة 

ھ یجب إیجاد حل في بما أنّ و،وبالتالي ألا یعني ذلك،الطعن من اختصاص القضاء العادي

المشرع الفرنسي یرخص بصفة ضمنیة أنّ ،مة التحكیم مرة أخرىحالة تعذر اجتماع محك

ھذا القول ھي زھ ما یعزّ بتشكیل محكمة تحكیم جدیدة للنظر في ھذا الطعن؟ لا سیما وأنّ 

من قانون الإجراءات المدنیة 1502الصیغة العامة التي جاءت بھا الفقرة الثانیة من المادة 

بتفسیرھا -لو رغب في ذلك–لأمر على الفقھ الفرنسي ل اوالتي في الحقیقة تسھّ .2الفرنسي

بمفھومھا الواسع على أساس أنھا تعني إما إقامة الطعن أمام محكمة التحكیم التي أصدرت 

.3الحكم الأوّل، أم في حالة تعذر اجتماعھا مرة أخرى أمام محكمة تحكیم جدیدة

1 - Th. Clay ; "Liberté, égalité, efficacité": la devise du nouveau droit français de l'arbitrage,

préc.cit., p 531.
2 - Art. 1502 alinéa 2 du CPCF : ‘’ Le recours est porté devant le tribunal arbitral’’.
3 - J. Ortscheidt ; et Ch. Seraglini ; La nouvelle articulation des recours en arbitrage

international, préc. Cit, p 209.
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صري من ھذا الطعنموقف كل من المشرع الجزائري والمشرع الم:البند الثاني

رجوعا للقانون الجزائري فنأسف حقیقة لعدم تبني المشرع لطریق التماس إعادة 

ولا في قانون الإجراءات المدنیة 09-93لا في مرسوم ، وذلكالنظر ضد حكم التحكیم

والإداریة الجدید مثلما كان ینص علیھ في قانون المرافعات القدیم بالنسبة لأحكام التحكیم 

یفھم من ذلك أنھ أقصى تماما ھذا الطریق من الطعن حیثمنھ، 456طبقا للمادة الوطنیة

رغم أھمیتھ، إذ ھو یقوم في حالة ثبوت استخدام أحد 1في مجال التحكیم التجاري الدولي

علاقة وطیدة ھالأطراف للخداع والغش من أجل التحصل على حكم التحكیم، وعلیھ فل

إلى ستغناء المشرع عن ھذا الطعن یعود بدون شكّ عتقد أنّ إنو.بالمقتضیات العلیا للعدالة

قھ اعتباره أن الغش یدخل في إطار فكرة النظام العام الدولي وبالتالي یجوز في حالة تحقّ 

أمر القاضي باعتراف بھ ضدّ الطعن على حكم التحكیم بالبطلان أو الطعن بالاستئناف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1056من المادة6وتنفیذه وھذا على أساس الفقرة أ

:إلاّ أن ھذا الحل غیر مرضي وغیر منطقي على الإطلاق، الجدید المستلھمة لھذه الحالة

فھو أولا یتنافى مع روح ھذا الطریق للطعن، إذ أن مراجعة حكم التحكیم یعني 

بأصل الحق النظر فیھ من جدید لیس شكلا فقط بل شكلا وموضوعا عن طریق المساس 

وھذا للتأكد مما إذا وقع فعلا غش من أحد الأطراف انخدع بھ المحكمین وأصدروا حكمھم، 

فمن یكون الأدرى بمراقبة ذلك من غیر محكمة التحكیم ذاتھا، بینما الطعن ،وبالتالي

بالبطلان أو الطعن بالاستئناف یقامان أمام القضاء العادي ولیس القضاء التحكیمي، ویمنع 

.لھما على القاضي التصدي للموضوعخلامن 

جھة أخرى إذا اكتشف ھذا الغش بعد فوات أجل الطعن بالبطلان أو حیث ومن

علیھ بمنأى عن أي االطعن بالاستئناف، فھل من المعقول أن یبقى حكم التحكیم الصادر بناءً 

أیا ما كان الأمر، فكل ھذه،طعن ویعترف بھ رغم ذلك وینفذ على التراب الوطني

حة تقتضي ضرورة تعدیل ل على أنھ ھناك حاجة ملّ ت على شيء، فھي تدّ دلّ نالتساؤلات إ

1-M. Trari-Tani ; Droit algérien de l’arbitrage commercial international, préc.cit.,p 166.
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نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المنظمة للتحكیم سواء الداخلي أو 

البحث احتراما لمبادئ العدالة بساطالخارجي من أجل مواجھة ھذه الحالة المطروحة على 

وما قلناه في ھذا المقام عن المشرع الجزائري ینطبق تماما ، دولي الخاصوقواعد القانون ال

وھو ما یوجب تدخّلھ أیضا لإیجاد حلّ ،المصري من ھذه المسألةالمشرع على موقف 

.1تشریعي

.612فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص .د-1
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مین حكة على أحكام المـرقابـرسالة للـذه الـي ھـیل فـتحلـالبحث والـب ناـعرضـد تـلق

ل حكام یمثّ ھذه الأفتنفیذیره من مشكلات عملیة،ثالتجارة الدولیة وما تعقودفي منازعات 

كأسلوب ودي لفض تھمدى فاعلیتتحددوبمقداره،محور نظام التحكیم ذاتھساس وأ

من المفروض أن من قبل الطرف الخاسر الرضائي ن التنفیذ الطوعي  أو إولذا ف،تخلافاال

ل من وتحوّ ،اةتغم من كافة مزایاه المبیالتحكد فجرّ إلاّ و،موریعتبر المجرى العادي للأ

.قتضاء الحقوق إلى وسیلة لضیاع الوقت والجھد و النفقاتطریقة سلمیة وسھلة وسریعة لا

نھایة  عنيحكم  التحكیم إلى تنفیذه اختیارا لا تمن صدر ضده لا أن عدم مسارعة إ

نّ إبل أن التحكیم قضاء خاص، وبالتالي فالمطاف بالنسبة لمن صدر حكم التحكیم لصالحھ،

بالاحترام والتقدیر من قبل الدولة الجدیرة القضائیة وز الحجیة حالحكم الصادر عنھ ی

في ھذه الحالة من استعانة الطرف الرابح بالقضاء مناص فراد على السواء، لذا فإنھ لا والأ

من العقبات التي تحول م بكمٍّ صطدسوف یفھو ،د تنفیذ الحكم فیھاوّ الوطني في الدولة التي ی

كمّ كما أنّ ، يطوعللتنفیذ الما ھو الحال بالنسبة ك ،دون حصولھ على حقھ بسھولة ویسر

الدولة التي سیجري التنفیذ الذي قطعتھ م ھذه العقبات سوف یختلف تبعا لمدى درجة التقدّ 

.على أرضھا

بعاد إذا ما ظلت في إطار محدودة الأقد تبدو إذا كانت مشكلة تنفیذ حكم التحكیم 

تحكیم مر بتنفیذ حكم علق الأوتتعاظم إذا ما تمى فإنھا سوف تتنا،النظام القانوني الوطني

مر سوف یختلف بل أن الأ،لذلكحدة بین الدول حیث لا توجد إجراءات موّ ،تجاري دولي

التحكیم التجاري د ومتساھل في تسلیط الرقابة على حكم تشدّ ما بین مخرمن نظام قانوني لآ

.وتنفیذه أعلى التراب الوطني بالموافقة على الإعتراف بھ ھ توغلّ قبول الدولي قبل 

فھذه العقبات والمشكلات العملیة والقانونیة التي یواجھھا من صدر حكم التحكیم 

م بھذا الموضوع ھتّ ن اوجعلتن ناواقتضاء حقھ أثارت فضولهلصالحھ للحصول على تنفیذ
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الحیوي، وذلك عن طریق دراسة تأصیلیة مقارنة لقواعد ممارسة الرقابة على أحكام التحكیم 

إتفاقیة منھا الجزائر ومصر وفرنسا على ضوء  ناة القانونیة اخترفي بعض الأنظم

:ردھا تباعا نومن ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات  نا، وقد خلصكنیویور

:النتائج

ع بھ من سرعة ومرونة  ویسر نظرا لما یتمتّ ،إن نظام التحكیم التجاري الدولي:أولا 

لفض منازعات عقود التجارة الدولیة،  ولا أصیل قضاء خاص عدّ یة یُ إضافة إلى السرّ 

یتعارض مع القضاء العادي في شيء، فھذا الأخیر قضاء السلطة العامة  وذاك قضاء 

التجارة الدولیة، فكلیھما یسیر في خطا موازیة للآخر 

باریس دّ التشریع الفرنسي الرائد في تطویر قواعد التحكیم التجاري الدولي، وتعیعدّ :ثانیا

اقة الفقھ والقضاء الفرنسیین كانت سبّ من الیوم عاصمة ھذا النظام، فالحلول التي أخذ بھا كل 

في ھذا المجال، وكان لھما أثر عمیق في الاتفاقیات الدولیة التي عقدت في شأن التحكیم، 

ت بھما معظم التشریعات الحدیثة المنظمة  للتحكیم و من بینھا الجزائر ومصر، وتأثرّ 

فالنظام القانوني الفرنسي لھ الیوم تجربة واسع وقدیمة في  میدان التحكیم،  وبلغت قواعده 

المرسوم الجدید رقم 2011في المنظمة لھذا النظام جودة عالیة لا سیما  على إثر صدور 

المعدل لنظام التحكیم الداخلي والدولي الذي أحدث بترتیباتھ الجدیدة وتعدیلاتھ 48-2011

منھ نظاما جدیرا رات جدریة في مجال تفعیل التحكیم وتیسیر تنفیذ أحكامھ جاعلاالعمیقة تغیّ 

.بالدراسة وقدوة لغیره من الأنظمة في العالم

فھو مبني 2008الجدید لسنة داریة الجزائري جراءات المدنیة والإقانون الإأما عن 

، 09-93التشریعي رقمبمقتضى المرسومع ع فیھ المشرّ ما قد شرّ ل تكمّ على فلسفة جدیدة 

العالمعلیھا التحكیم في أحدث تشریعات یرتكز سس التي الأھي جدیدة أسسوھو قائم على 

ف إلى تحكیم خلّ تمتحكیم قل التحكیم الجزائري من نالقانون في معظمھ فھذا المنظمة لھ،

، لاسیما منھامةمبادئ المحترمة والمأخوذ بھا في البلدان المتقدّ كل الق فیھ حدیث تطبّ 

لا یشعر المستثمر لكي ة ثدیحالتشریعات الركب في  القانون الجزائريفسرنا بفرنسا، 
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، أنھ یحاكم في نظام مغایر لما ھو موجود في غیر الجزائر، معنى ذاك أننا جعلنا الأجنبي

التحكیم حكم لممارسة الرقابة على قتطبّ التيعدیطمئن إلى القواجنسیتھكانت  اأیّ ثمر تمسال

.على التراب الوطنيب في تنفیذهغالرا

النظام بنفس فلسفة 1994لسنة  27قانون التحكیم المصري الجدید رقم قد جاء ل

ة طرفي التحكیم دارالحریة لإبإفساح ة دارالإنالآخر مبدأ سلطاس ھو ، فكرّ الجزائري

، یتھھوّ فقدھا فقد نظام التحكیم إذا ھي عماد فھذه الحریة التي تناسبھما،  تنظیمھ بالكیفیة ل

وزاد ،ا زادت ثقتھما فیھكلمّ ،مقدار الحریة التي یھیئھا التشریع لطرفي التحكیمفكلما زاد 

الواردة في قانون یةالقانونالقواعد زت كما تمیّ ،ا إلى الحكم الذي ینتھي إلیھھماطمئنان

حكام القلیلة المتعلقة عدا الأفیما رة أو مقرّ رة لة أو مفسّ قواعد مكمّ بأنھا ، التحكیم الجدید

.العامبفكرة النظام بالبطلان والمرتبطة 

ك شأن القانون الجزائري على مبدأ لذشأنھ في القانون المصري الجدید حافظ كما

نظمة المتقدمة في التي تقوم علیھا الأالأصولیة استقلال ھیئة التحكیم وھو بدوره من المبادئ 

وأن قضاء،ن التحكیم أوقاض على أنھ م مظاھر ھذا الإستقلال النظر للمحكّ التحكیم ومن 

لھیئة ل یخوّ ص الذي بالاختصا الإختصاصكذا مبدأ و،عمل المحكم یعتبر عملا قضائیا

ومبدأ عدم قبول أحكام التحكیم اختصاصھا، المتعلقة بعدم الدفوع التحكیم سلطة الفصل في

، وأنھا جراءاتعلیھا في قانون الإالمنصوص طریق من طرق الطعن لطعن فیھا بأي ل

.ورھادمجرد صتحوز حجیة الأمر المقضي بھ ب

مسألة تنفیذ أحكام التحكیم التجاري متنظّ التيھذه القوانین ھي جمیع بالتالي فإن

تفاقیة دولیة تكون إما لم توجد ،ھذه البلدانفي الدولي ومدى رقابة القضاء الوطني علیھا 

مو سأو اتفاقیة  واشنطن باعتبارھا تنیویورك تفاقیة إمثل ،ق من ھذه القوانینطبیأولى بالت

.علیھا ةقمصادد المن حیث تطبیق أحكامھا على القوانین الداخلیة  بع

من الفعالیة  إضفاء المزید لا یمكن إنكار الدور الھام الذي لعبتھ اتفاقیة نیویورك في   :ثالثا

حیثحكام،تلك الألالدولیة  مسیرة د في الئدور رابفقد قامت الاتفاقیة على أحكام المحكمین،
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مرسیة  قرینة الصحة، بأن ثبات،الإء ت عببإذ قل،أحدثت ثورة حقیقیة في عالم التحكیم

الاعتراف بھ وتنفیذه من كافة دول صحیح ویجبیمي أنھ حكافترضت في الحكم الت

ثبت وجوده إلى ن یأعلیھ فقط إنما و،طراف ولم تلزم المحكوم لھ بإثبات صحة الحكمالأ

الشروط أن جمیع وافترضت ، الإعتراف أوالتنفیذجھة التنفیذ في الدولة المطلوب منھا 

دت سلطة كما قیّ ،لمحكوم علیھ أن یثبت عكس ذلكلت متوافرة وأتاحلوبة للتنفیذ المط

و لعلّ ، الحدودأضیقساسیة إلا في ق من توافر الشروط الأفلا یستطیع أن یتحقّ ،القضاء

مھا قوانین الدول أو تقدّ قد رات التيیأنھا سمحت بكل التیس،ذكر لھذه الاتفاقیةیما  أھمّ 

ھا التطور والاستمرار مع قواعدل لكفضمنت بذتنفیذ أحكام المحكمین،دد بصاتفاقیات دولیة 

بقائھا حتى الآن رغم ما شھده التحكیم التجاري الدولي من سرّ ھذا ھو ولعلّ طول الزمن،

صل إلیھا ورات مستقبلیة قد تتیرات سریعة وقفزات ھائلة، فھي إذ سمحت بأي تیستطوّ 

على ،ةعتیققدیمة أو باتت ھا أنھا لیود أو یعیب عمیصفھا بالجالدول، فإن أحدا لا یستطیع أن 

ببعض النظم سكك أنھا مازالت تتملذعند حدود تلك الاتفاقیة،نقف أن ذاك لا یعني أن 

اء فمن شأنھ عدم إضفات عصر سیادة الدولة، وھو الامر الذيالقدیمة التي تعتبر من مخلّ 

.مین الفاعلیة الكاملة على أحكام المحكّ 

المحكمین الأجنبیة خضع تنفیذ أحكام تُ الدول ألاّ بیھنحیث اقتصرت الاتفاقیة على ت

فضل عتقد أنھ من الأنوالوطنیة،المحكمین من تلك التي ترسمھا لتنفیذ أحكام لشروط أشدّ 

،أھمیة التحكیمنظرا لتعاظم شروط بطریقة واحدة تجتمع علیھا مختلف الدول رسم تلك ال

في أن ھناك الآن استعداد ولا شكّ قدیما دا ئساالیوم لیس ھو ما كان فوضع التحكیم الدولي 

جراءات و شروط تنفیذ أحكام المحكمین وممارسة علیھا الرقابة إمن الدول على توحید قويّ 

من الإتفاقیة خذ على ھذه یؤكما  .نظمة القانونیة الوطنیةفي الأھا توغلّ قبل قبول القضائیة 

ھا جاءت أنّ إذ ، الأجنبیةتنفیذ أحكام المحكمین رفضعت من حالات ة أخرى أنھا وسّ جھ

الاقتصار على الحالات یمكن تقلیصھا الآن وعلى سبع حالات تشتملبقائمة واسعة

الحالات یمكن أن ھذه وخاصة أن بعض ،حكامتنفیذ الأرفض فعلا  رالتي تبرّ الصارخة 

ص من تنفیذ حكم التحكیم لأسباب غیر واضحة للتملّ ضدهتخذ ذریعة من قبل المحكوم تُ 
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ادتیھا على التناقض القائم ما بین مةھذا علاو،كمبدأ المعاملة بالمثل أو مبدأ النظام العام

.محوه الخامسة والسابعة والذي یجب 

تنفیذ أحكامالأكثر شیوعا من أجل قبول الإعتراف ومر بالتنفیذ یعد النظام إن نظام الأ:رابعا

حكم التحكیم على مجموعة لالتحكیم التجاري الدولي، حیث تقتصر رقابة القضاء الوطني 

لقبول توغلھّ في النظام القانوني من المسائل الشكلیة التي یجب أن یستوفیھا ھذا الحكم 

مر بالتنفیذ ھي رقابة شكلیة لا لذا فإن رقابة قضاء الدولة بموجب نظام الأ،الوطني

الوضعیة محل نیویوروك والقوانین ھذا النظام كل من اتفاقیة وقد تبنت،موضوعیة

.الدراسة

بشأن تسویة منازعات الإستثمار قد جاءت بفكرة 1965إن إتفاقیة واشنطن لعام : خامسا

فریدة لتنفیذ أحكام التحكیم التجاریة الدولیة، آلا وھي میزة النفاذ المباشر لحكم التحكیم داخل 

ھ حكم وطني مما یمنع المراجعة الشكلیة لھ من قبل القضاء الوطني في دولة التنفیذ، وكأنّ 

ھذه الدولة، حیث أن ھذه الأخیرة ستقوم بتنفیذ حكم التحكیم وكأنھ حكم صادر عن محاكمھا 

ما كبیرا في مجال تنفیذ تقدّ من ھذه الإتفاقیة، مما یعدّ 54بھ المادة أدلت الوطنیة، وھو ما 

ل ائتفاقیة مقارنة باتفاقیة نیویورك، مما جعلنا نتسھذه الإبھ انفردت أحكام التحكیم، تمیزت و

عن الفعلير عن استعدادھایعبّ 1996عن ما إذا كان  انضمام الجزائر لھذه الإتفاقیة سنة 

التنازل عن رقابة قضائھا الوطني لأحكام التحكیم المتوغلة في نظامھا القانوني والمراد 

ن تنفیذ عتقد ذلك بدلیل أننا لم نعثر على أي إجتھادات قضائیة تبیّ تنفیذھا على ترابھا، فلا ن

قا لرقابة التجاریة الدولیة على التراب الجزائري تلقائیا بدون إخضاعھا مسبّ أحكام التحكیم 

.ذ عن طریق إصدار أمر تنفیذھاالقضاء الوطني قصد إعطائھا الضوء الاخضر لأن تنفّ 

حصانتھا بھي إحتجاج الدول ،تواجھ تنفیذ أحكام التحكیمإن من أحد المشاكل التي :سادسا

قة بمصالح التجارة ضد التنفیذ في العقود التي تبرمھا مع دول أخرى أو أفراد، والمتعلّ 

الدولیة، حیث أجمع الفقھ والقضاء المعاصرین على أن تدخلھا في ھذه العقود یعتبر تنازلا

ارة إلا أن الاختصاص القضائي في مراقبة مع الإش،ضمنیا منھا عن إثارة ھذه الحصانة
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الإداریة المتصلة أحكام التحكیم الصادرة في النزاعات التي تنشأ بمناسبة ھذه العقود 

إلى القضاء INSERMینعقد في القانون الفرنسي ومنذ  قضیة بمصالح التجارة الدولیة، 

فیؤول ،الجزائري والمصريالعادي ماعدا ما یرد علیھا من استثناءات بینما بالنسبة للقانون

.الإختصاص بناءا على المعیار العضوي إلى القضاء الإداري

حكم التحكیم  ئمةعتداء الیوم بالنظام العام الدولي ولیس الداخلي لمراقبة مدى ملاالإ:سابعا

إبطالھ في بلد المقر یساھم في أو القضاء بصحتھ ورفض ،بلد التنفیذللنظام القانوني في 

تدعیم ھذه الفكرة ي تبنّ ھ من شأن كما أنّ ،التنفیذحاف حالات رفض جمن وطأة وإالتقلیل 

.نظام التحكیم على المستوى العالمي

القضائیة على تقریر مبدأ الرقابةھا كلّ لدراسة القد حرصت التشریعات الوطنیة محل  :ثامنا

أحدھا عن ھذه ني تستغو لم ،في مجال عقود التجارة الدولیةدرةاصكام التحكیم الحعلى أ

طریق واحد لممارستھا، مرة سوى الأخیرة دائما بفتح في كلّ ھذهد تتجسّ على أن ،الرقابة

ن صدر الحكم لصالحھ مَ طلب مِ ا في مرحلة الإعتراف والتنفیذ بناءا على إمّ ،حیث سیتم ذلك

دعوى البطلان كطریق استثنائي ووحید بمناسبة أو ،في بلد التنفیذر تنفیذه مللحصول على أ

رقابة أن تكون ھذه الرقابةعلى كلا الحالتین الحرص فيلتحكیم ذاتھ مع اللطعن ضد حكم

.شكلیة إجرائیة لا تمس بأصل الحق 

فعل كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي في جعل أسباب حسن ما قد ل

لمنصوص او، هضدّ باب القیام بدعوى البطلانالمنازعة في تنفیذ حكم التحكیم ھي نفسھا أس

جھة، ات غیر منطقیة تماما كقبول تنفیذ الحكم من ضعیلوصول إلى ولاجتنابا حصرا علیھا 

لھذا نفطّ لم یتالذي مصريوالقضاء بإبطالھ من جھة أخرى، وھذا على خلاف المشرع ال

.بطلان الحكمراف والتنفیذ وأسباب عتأسباب رفض الإز ما بین وما میّ ،مرالأ

المعاصرین في الفقھ والقضاء د حكم، فلم یتردّ تیل نظام العدائما حرصا على تف :تاسعا

، و ھذا لو مقرالالوضعیة محل الدراسة على قبول تنفیذ حكم تحكیم أبطل في دولة القوانین 

قضاء ة ما بین صلحیث تم بذلك قطع ال،راف والتنفیذ في بلد التنفیذعتشروط الإھتوافرت فی
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"بالتنفیذ المزدوج"یسمى ن طریق محو ما عالبلد المنشأ لحكم التحكیم و قضاء بلد تنفیذه 

ن یكون ھذا أبحكم التحكیم و إصدار أمر تنفیذه في دولة ما الذي یستدعي لقبول الإعتراف

.على أمر التنفیذ في الدولة التي صدر فیھامسبقا  لّ حصالحكم قد ت

المنظم للتحكیم رغم عدم استغنائھ عن 2011قانونبموجبن التشریع الفرنسي إ:عاشرا 

الرقابة لا قواعد لممارسة ھذه ثدحمبدأ رقابة قضاء الدولة على أحكام التحكیم، فھو قد است

ة فعالیتزید منحقیقة جد لھا مثیل في القانون الجزائري ولا القانون المصري، فھي ن

منازعات التجارة كقضاء أصیل لفض ھذا النظام ، فتكرس أحكامھر تنفیذ سّ یتُ وتحكیم ال

:و من أھم مظاھر ذلك یمكن ذكریثح، الدولیة

مما یسھل شروط ،میتنفیذ حكم التحكلطالبي من الإجراءات الشكلیة خفیفالت.1

مكانیة وضع إعلى صراحة النصكمثلا  ،ك على وجھ السرعةلوذ،الحصول علیھ

ما على نسخة إنو،الضرورةبل الحكم أصعلى لیس التحكیمالتنفیذیة لحكمالصیغة 

تفاقیة إترجمة حكم التحكیم وكذلك فیما یخص ،ھاستوفي شروط صحتّ تفقط منھ 

رین بلغة غیر لغة بلد التنفیذ، فلم یعد المشرع محرّ  اذا كانإالتحكیم في حالة ما 

المحاكم عتمد لدى مقتضى مترجم رسمي مبا مالفرنسي یطلب ترجمة رسمیة لھ

، لما في ذاك من ربح للوقت،ا كافیةمنما ترجمة بسیطة لھإالمجالس القضائیة، وو

جال الطعون أبدئ سریان قصد أو أوامر تنفیذھا حكام التحكیم أعلان سبة لإا بالنّ مّ أ

ك بالضرورة بمقتضى التبلیغ لذ،ن یتمّ أفیھا، فلم یعد المشرع الفرنسي یشترط 

ما ھعلان میة وسیلة للإأنما بواسطة إوالمحضر القضائي، الرسمي عن طریق

.والجھدلما في ذاك من ربح للوقتإرتضاھا المحتكمین تھاطاكانت بس

محو الأثر الموقف للطعون ولأجل ممارستھا، وتشجیع التنفیذ السریع والمباشر لحكم .2

لذي یرد علیھ التحكیم، الذي أصبح ھو الأصل بینما أضحى وقف التنفیذ الإستثناء ا

نة والذي یمكن القضاء بھ إلا إذا طلبھ أحد الخصوم وفق إجراءات وشروط معیّ 

.یةق أسباب جدّ وبتحقّ 
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ضد إعطاء المحتكمین صلاحیة الإتفاق على التنازل عن ممارسة الطعن بالبطلان .3

مع فتح لھما في ھذه الحالة طریق المنازعة في تنفیذه على التراب حكیم تالحكم 

.الوطني

على غش أو فتح طریق إلتماس إعادة النظر لمھاجمة أحكام التحكیم الصادرة بناءٍ .4

.خداع مع إنعقاد الإختصاص للنظر فیھا إلى محكمة التحكیم دون غیرھا

:التوصیات

ر علیھ المشرع الجزائري في مجال التحكیم التجاري الدولي ما استقّ أنّ باعتبار 

ھة لھ لإلفات أن تكون ھذه التوصیات موجّ  ناتأیل المحور الأساسي لدراستنا، فإریشكّ 

ل البعض من نصوصھ، والتي یمكن تداركھا كي نظره عن نقاط الضعف التي تتخلّ 

والحریصة على تفعیلھ، حیث ،حقا من أحدث التشریعات المنظمة للتحكیمقانونھ یصبح 

:تتمثل ھذه التوصیات أساسا فیمایلي

ص على البیانات الشكلیة الأطراف لم ینّ المشرع الجزائري في غیاب اتفاق .1

ھا حكم التحكیم لینشأ صحیحا قابلا للتنفیذ، والموضوعیة التي یجب أن یتضمنّ 

على ھذه البیانات صراحة في المرسوم التشریعي رقم یث أنھ كان قد نصّ ـح

سكت علیھا في قانون الإجراءات ولكنّ ،13مكرر 458من خلال المادة 93-09

في المواد من داریة الجدید وأوردھا بالنسبة للتحكیم الوطني فقط المدنیة والإ

علیھا في نطاق التحكیم التجاري الدولي، حیث یعد دون النصّ 1029إلى 1025

یھ لأھمیتھ إذ أن مصیر حكم التحكیم موقوف على مدى فذلك نقصا لابد من تلا

مقتضیاتھ الشكلیة والموضوعیة، فذلك سیسھل قبول لصدوره صحیحا مستوفیا 

.دهمن البطلان الذي قد یھدّ نھ وتنفیذه ویحصّ الإعتراف بھ 

لم یشترط المشرع الجزائري ضمن الوثائق المرفقة بطلب الإعتراف والتنفیذ في .2

حالة صدور حكم التحكیم بغیر لغة البلاد وجود ترجمة رسمیة مصادق علیھا 

ذلك فراغا قانونیا سیما حكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم، إذ یعدّ لاولھذه الوثائق 
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صدار إن القاضي المختص من ممارستھ لرقابتھ قبل خطیرا یؤدي إلى عدم تمكّ 

ھذا الشرط ضمن نص قانوني جأمر الإعتراف والتنفیذ، فكان على المشرع إدرا

.بمقتضى الإجتھاد القضائيطولیس الإعتداء بھ فق

ره الشدیدة في مجال التحكیم التجاري الدولي، فلا یوجد أي میعاد یقرّ للغرابة .3

القانون لصدور حكم التحكیم، إذ أن المشرع الجزائري اقتصر على اشتراطھ 

ھ من خلال مواد عدة على ضرورة فقط بالنسبة للتحكیم الوطني، وھذا رغم نصّ 

ة من الزمن، فصل محكمة التحكیم في النزاع المعروض علیھا خلال مدة محدد

، بل جعل عدم احترام میعاد التحكیم سبب من 1048كما ھو الحال بالنسبة للمادة 

أسباب بطلان الحكم ذاتھ أو رفض الاعتراف بھ وتنفیذه، وھذا ما أورده ضمن 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1056الفقرة الأولى من المادة 

س بسكوتھ عن تحدید ل، فھو ولو أنھ كرّ حیث یعد ذلك نقصا كبیرا في ھذا المجا

ھذا المیعاد مبدأ حریة الأطراف في الاتفاق علیھ، إلا أنھ لم یتنبأ إلى حالة ما إذا 

لم یتفق ھؤلاء على ذلك محیلین التنظیم الإجرائي للخصومة التحكیمیة على 

القانون الجزائري، فیعني ذلك أنھم قد اختاروا قانون خالي من تحدید مھلة یتم

في خلالھا الفصل في النزاع، مما یجعل عملاء التجارة لربما یتفادون اللجوء إلى 

التحكیم إحدى ممیزاتھ اختیار القانون الجزائري لوجود ھذا الفراغ فیھ الذي یفقد 

.ساسیة وھي سرعة الفصل في النزاعالأ

قضاء لقد أثارت مسألة تسبیب حكم التحكیم تساؤلات عدیدة عند الفقھ وال.4

ر المشرع الجزائري الموقف الذي كان قد اتخذه إزاء الجزائریین، فللأسف غیّ 

، فكان یشترط التسبیب ولكن یجیز للمحتكمین 09-93ھذه المسألة بموجب قانون 

الإتفاق على استبعاده لو رغبوا في ذلك باعتباره غیر منافي للنظام العام الدولي، 

.فیصدر الحكم إذن خالیا من التسبیب
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المشرع أما الیوم بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، فقد حولّ 

ھذه القاعدة من قاعدة مكملة إلى قاعدة آمرة، لا یجوز لأطراف النزاع الإتفاق 

سھ من محلھا، حیث أن ذلك یتنافى مع روح التحكیم بما یكرّ على نظام آخر یحلّ 

تحكمیة إلا ما كان منھا مخالفا للنظام مبدأ حریة الأطراف في تنظیم الخصومة ال

العام الدولي، إذ نتسائل في ھذا الصدد عن حالة ما إذا اتفق المحتكمین على 

انعدام التسبیب في حكم التحكیم الصادر في خصومتھما سواء مباشرة أو عن 

طریق الإحالة إلى قانون إجرائي لا یشترط ذلك، وفعلا صدر الحكم خال من 

ي تسلیطھ لرقابتھ علیھ سیعطیھ قاض التنفیذ على التراب الوطني التسبیب، فھل ف

استنادا على الفقرة الخامسة من المادة أمر الإعتراف بھ وتنفیذه أو یرفض لھ ذلك

، علما أن عدم التسبیب لا یتنافى مع النظام العام الدولي، مما یحدث تناقضا 1056

  .؟1051فادحا مع المادة 

لم یكتف بھذه الغرابة التي ینفرد بھا لوحده والتي تؤدي بل أن المشرع الجزائري 

بنا إلى وضعیة غیر منطقیة على الإطلاق، بل ذھب إلى أبعد من ذلك، فھو لم 

یشترط تسبیب حكم التحكیم التجاري الدولي فحسب، بل اشترط أیضا أن لا یكون 

سباب للقول بأن تناقض الأھناك تناقض في الأسباب وھذا خطیر جدا، فلا محلّ 

یشبھ عدم ذكرھا في الحكم، ذلك أن خلو حكم التحكیم من ذكر الأسباب ھو عیب 

د من وجود ھذه الأسباب من عدمھا لا غیر، شكلي إذ نكتفي في ھذه الحالة بالتأكّ 

بینما تناقض الأسباب ھو عیب موضوعي والبحث فیھ یفرض إبداء الرأي في 

لبطلان ضد حكم التحكیم أو موضوع النزاع ، وھو ما یخرج عن نطاق دعوى ا

.دعوى الإستئناف ضد أمر الإعتراف بھ وتنفیذه

ن المشرع إلى ھذه الأمور ویراجع موقفھ إزاء قاعدةلذلك نتمنى أن یتفطّ 

بجعلھا مجرد قاعدة مكملة یمكن "وجوب تسبیب حكم التحكیم التجاري الدولي"

جرائي لا إیار قانون ق الأطراف على إستبعادھا مباشرة أو عن طریق إختأن یتفّ 

یشترط التسبیب، أما في حالة غیاب مثل ھذا الاتفاق أو إختیار قانون یوجب 
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التسبیب ولیكن القانون الجزائري، فلابد إذن من الإمتثال لھذه القاعدة وإلا 

من 03وتنفیذه على أساس الفقرة أ،رفض الإعتراف بھلالحكم للبطلان أو ض رّ عُ 

باعتبار أن ھیئة التحكیم قد فصلت بما یخالف المھمة المسندة إلیھا 1056المادة 

بعدم تطبیقھا للقانون المختار من قبل الأطراف، ولذلك فلا داعي لذكر ھذه 

لإستئناف ضد أمر الإعتراف والتنفیذ من لالقاعدة كسبب مستقل للبطلان أو 

أما عن شرط عدم فھا إذن،ذالتي من الأجدر ح1056من المادة 05خلال الفقرة 

تناقض الأسباب فلیس لھ موقعھ في نظام التحكیم التجاري الدولي ولابد إذن من 

.تجاوزه

لقد أجاز كل من القانون الفرنسي والقانون المصري لأطراف النزاع طلب من .5

ھیئة التحكیم رغم إصدارھا لحكمھا واستنفادھا لولایتھا على النزاع إصدار حكم 

ا أغفلت الفصل فیھ من طلبات، إلا أن المشرع الجزائري لم إضافي أو تكمیلي بم

ینص على ھذه الحالة رغم أھمیتھا في تفعیل التحكیم وتحصین أحكامھ، بل اكتفى 

ھ المادیة ئبالنص على حالة تفسیر الحكم إذا ما كان غامضا أو تصحیح أخطا

ریق بھذا الخصوص، فھذا یؤسف إلیھ إذ عن طأي نصّ ھدون أن یتضمن قانون

الحكم التحكیمي الإضافي نتفادى تعریض حكم التحكیم الأصلي الذي لم یفصل 

في كل الطلبات للطعن بالبطلان ضده أو الطعن بالإستئناف ضد أمر الإعتراف 

والمتعلقة بفصل محكمة التحكیم 1056من المادة 03بھ وتنفیذه على أساس الفقرة 

.بما یخالف المھمة المسندة إلیھا

ع الحالي، فإن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا یمكن لھیئة حیث بالوض

ھ المحكوم ضده كوجھ من أوجھ مباشرة ھذه الطعون، یستغلّ سو،التحكیم تداركھ

في التشریع الجزائري، لذلك نتمنى أن ورة ظنظرا لأن الأحكام الإضافیة مح

.ه في أقرب الآجالن المشرع لھذا الفراغ القانوني ویسدّ یتفطّ 

یعاب على المشرع الجزائري في تنظیمھ لمسألة تنفیذ أحكام التحكیم التجاري .6

الدولي إبھامھ وعدم دقتھ، ویرجع ذلك حتما لعدم تخصیصھ لقواعد خاصة تعالج 
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ھذه المسألة، بل اكتفى بالإحالة إلى ما ھو مقرر في نطاق التحكیم الوطني، وذلك 

، مما یترتب عنھ في 1054لمادة وفقا لما تقتضیھ ا1038إلى 1035من المواد 

كثیر من الأحیان لبس في إستیعاب بعض تلك المواد وصعوبة تطبیقھا على 

أحكام التجارة الدولیة التي لا تتلاءم دائما معھا، بل الأخطر من ذلك فقد أحدث 

بین ما تم تنظیمھ في نظام التحكیم الوطني وما تمّ أحیانا أخرى تناقض ھذا 

تحكیم الدولي، كمثلا بالنسبة لتحدید میعاد الطعن بالإستئناف تقریره في نطاق ال

المشرع الجزائري في تعدیلاتھ ضد أمر الإعتراف والتنفیذ، فنرجو أن یقوم 

عن الدولیة إعادة تنظیم مسألة تنفیذ الأحكام التجاریة باللاحقة لقانون التحكیم 

واعد خاصة بھا طریق تخصیص لھا مثلما ھو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي ق

تنسجم وممیزاتھا وخصوصیتھا آخذة بعین النظر اعتبار واحد ھو النظام العام 

.الدولي

من ،نظرا لخطورة وأھمیة القرار الصادر في طلب استصدار الأمر بالتنفیذ.7

الغایة المبتغاة من وبالتالي شلّ ،إمكانیة مباشرة التنفیذ أو عدم إمكانیة مباشرتھ

تنظیم التحكیم واللجوء إلیھ، فإننا نؤید ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء من وجوب 

إعمال مبدأ المواجھة أثناء نظر طلب التنفیذ، ولیكن الأمر بصدد حمایة وقتیة 

تتمیز بطابع السرعة والمرونة حضوریةخصومةنعني من ذلك مستعجلة، أي 

.العمل القضائيت ع بضماناوفي الوقت نفسھ تتمتّ 

ر المشرع الفرنسي موقفھ إزاء طریقة إعلان حكم التحكیم أو إعلان أمر لقد غیّ .8

ذلك بالضرورة عن القاضي بمنحھ الإعتراف والتنفیذ، فلم یعد یشترط أن یتم

تبلیغ رسمي یقوم بھ المحضر القضائي، بل أتاح للفرقاء الإتفاق على طریق

بساطتھا، مما سیكون لھ تأثیر مباشر على وسیلة أخرى للإعلان مھما كانت 

نقطة بدایة سریان میعاد الطعن بالبطلان أو الطعن بالإستئناف الذي قصر عن ما 

لو احتفظ المشرع الفرنسي بأجل شھر كامل لمباشرة وحیث وكان علیھ سابقا، 

ما ھذین الطعنین، إلا أن ھذه المدة لم تعد تحسب من تاریخ التبلیغ الرسمي، وإنّ 
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تاریخ الإعلان البسیط الذي یكون الأطراف قد اتفقوا علیھ، مما یجعلھم من

دة التي تثیرھا عملیة التبلیغ الرسمي، وتمامھا یتفادون المشاكل العدیدة والمعقّ 

ل عملیة تنفیذ أحكام المحكمین ویضیع ومدى صحتھا وھو ما من شأن أن یعطّ 

راف، لذلك فتعزیزا وقت المجلس القضائي ویعود بالسلب على مصالح الأط

لفعالیة الأحكام وحرصا على سرعة تنفیذھا فنعتقد في سلامة مسلك المشرع 

الفرنسي ونؤیده آملین أن یتبعھ المشرع الجزائري مستقبلا، ھذا ومن جھة أخرى 

بممارسة ودائما بالنسبة لأجل ممارسة الطعون، فنجد أن المشرع الفرنسي قد قبل 

شھر من بحكم التحكیم، وفي خلال أجل لا یتعدّ الطعن بالبطلان بمجرد النطق

تاریخ إعلانھ للأطراف، بینما المشرع الجزائري وإن یقبلھ ھو الآخر بمجرد 

فھو یضع كأجل أقصى لقبولھ مدة شھر تسري من تاریخ ،صدور حكم التحكیم

أولا بتقدیم التبلیغ الرسمي للأمر القاض بالتنفیذ، مما یفترض معھ حتما القیام 

صدور ھذا الأمر فعلا ثم تبلیغھ إنتظار استصدار أمر الإعتراف والتنفیذ وطلب

رسمیا للمحتكمین، مما قد یأخذ وقت كبیر یؤدي إلى طول أمد النزاع وعرقلة 

، لذلك نرجو أن ینتھج المشرع الجزائري لاحقا ما استقر علیھ الیوم تنفیذ الحكم

.المشرع الفرنسي في ھذا المقام

د حكم التحكیم من قوتھ التنفیذیة، وقف للطعون وأجل ممارستھا یجرّ إن الأثر الم.9

،طةلنزاع في وقت سریع وبإجراءات مبسّ ل ویصادر عنھ فعالیتھ في وضع حدّ 

وھو ما كان یرمي  إلیھ الأطراف عن طریق اللجوء لھ والإبتعاد عن قضاء 

مالھ كوسیلة ر یتیح الفرصة لمن صدر الحكم ضده لإستعثالدولة، كما  أن ھذا الأ

ن إلیھ كل من المشرع الفرنسي والمصري تعسفیة لتعطیل تنفیذه، وھذا ما تفطّ 

، رغم ما قد یمارس ضده  أو "بالتنفیذ الفوري والمباشر لحكم التحكیم"بإعتدائھما 

مع إمكانیة طلب ممن صدر الحكم لصالحھ تقدیم ،ضد  أمر تنفیذه من طعون

ما بعد فیكفالة مالیة لضمان إعادة الأمور إلى ما كانت علیھ قبل التنفیذ، إذا تم 

مع الترخیص ه،تنفیذالإعتراف بھ وأو رفض حكم التحكیم طلان بب القضاء
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للطرف الصادر ضدّه حكم التحكیم طلب وقف تنفیذه بالشروط والإجراءات 

، وذلك إن كان ھذا الوقف قائم على أسباب جدیّة تدلّ علیھا قانوناالمنصوص

على أنّ التنفیذ الفوري سیرّتب لھ أضرار یصعب فیما بعد تداركھا مع إمكانیة 

.لحكم التحكیمتنفیذه المستقبلي إلزامھ ھو الآخر بتقدیم كفالة تضمن 

ة، فھو لا یزال ع الجزائري من موقفھ إزاء ھذه المسألر المشرّ رجو أن یغیّ نف

یعتبر أن للطعون وأجل ممارستھا أثر موقف على تنفیذ أحكام التحكیم، وأنھ 

ل إن توافرت شروطھ، جّ عإستثناءا یمكن أن تكون ھذه الأحكام مشمولة بالنفاذ الم

حرصة على وھو عكس تماما ما استقرت علیھ الیوم التشریعات الحدیثة ال

.ة و الفعالیةیالمزید من الحجإعطائھا دائماتحصین أحكام التحكیم و

رعایة لمصالح الطرف الآخر وھو المحكوم علیھ في حكم التحكیم، استحدث .10

من قانون الإجراءات 1523المشرع الفرنسي من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

المدنیة الفرنسي طعن بالبطلان عارض یمكن لھذا الأخیر إثارتھ كطلب مقابل 

شرط ،الرافض للإعتراف والتنفیذئناف ضد أمر القاضي بمناسبة الطعن بالإست

أن یكون حكم التحكیم قد صدر على التراب الفرنسي، ویكون أجل ممارسة ھذا 

ل ذلك ربح حیث یشكّ .الطعن لا یزال ساري المفعول ولم یتنازل عنھ المحتكمین

كم كبیر للوقت بالنسبة للمتخاصمین، فربما لم یشعر المحكوم علیھ وقت صدور ح

التحكیم بضرورة مباشرة ضده الطعن بالبطلان، وھذا لصدور عن قاضي التنفیذ 

الإعتراف بھ وتنفیذه، ولكن إذا كان ھذا الأمر محل طعن بالإستئناف یرفضأمر 

من قبل الطرف الآخر، فحینئد بدلا من إنتظار إنتھاء دعوى الإستئناف وصدور 

ك من خطر على فوات أجل ھذا الحكم فیھا حتى ترفع دعوى البطلان بما في ذل

فیمكن الیوم ممارسة ھذا الطعن بصفة عارضة إثر دعوى الإستئناف ، الطعن

ما بعد "ة لقضاة المجلس بالإلمام بكل عناصر الخصومة ذاتھا، مما یسمح بالمرّ 

ومراقبة شروط قبول الإعتراف والتنفیذ، فالمشرع الجزائري للأسف لم "التحكیم

ي الحقیقة ـوجد فـا، وإن لا یـوقفھ إزاءھـم مـعلـالة ولا نـذه الحــى ھـعل ینصّ 
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باعتبار أنھ مھما كان الحال فإن الطعن بالبطلان ،على حسبنا ما یمنع العمل بھا

في القانون الجزائري جائز منذ النطق بحكم التحكیم، ویظل مستمرا في خلال 

.أجل شھر من تاریخ التبلیغ الرسمي بأمر تنفیذه

قا عن حقیھما في القیام بدعوى من الأجدر إعطاء طرفي النزاع مكنة التنازل مسبّ .11

، وھذا في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى، لما في ذلك من تكریس لمبدأ البطلان

حریة المحتكمین في إختیار القواعد التي تنظم الخصومة التحكمیة بما فیھا 

ن ھذا الحكم من كل إذ حینئد یحصّ الطعون، وتدعیم لقوة وفعالیة حكم التحكیم، 

طعن قد یباشر ضده ویفلت نھائیا من رقابة قضاء الدولة، وبمقتضاه یتم إذن 

تجنب كل الدعاوى التسویفیة التعسفیة التي یمكن أن یمارسھا الطرف الخاسر، 

.ارهسفقط من أجل عرقلة التنفیذ قصد ربح الوقت لتنظیم إع

عن لا یغنیھ عن وجوب حصولھ في حالة إلا أن تحصین حكم التحكیم من كل ط

الرغبة في تنفیذه على الضوء الأخضر لذلك في دولة التنفیذ وھذا عن طریق أمر 

التنفیذ، فتضحى ھذه الأخیرة حینئد الوحیدة المختصة بتسلیط الرقابة علیھ قبل 

لھ في نظامھا القانوني، لذلك لابد من فتح طریق للطعن من أجل قبول توغّ 

ي التنفیذ حمایة لمصالح الأطراف واحتراما لمبدأ وجوب ممارسة المنازعة ف

أخذ بھ دائما طریق واحد للطعن في مجال التحكیم التجاري الدولي، وھذا ما 

من قانون الإجراءات المدنیة، ونأمل أن 1522المشرع الفرنسي من خلال المادة 

.لأحكامھینتھجھ المشرع الجزائري مستقبلا تدعیما لھذا النظام وتعزیزا

من النظرمن فتح طریق الطعن بالتماس إعادة دفلاب المصلحةنظرا لضرورة .12

خویل مع ت ،لتحكیم التي تصدر بناءا على غش أو خداعاأحكام مراجعة أجل 

ذا إمعرفة ماب، فھي الأدرى للنظر فیھا إلى ھیئة التحكیم نفسھاالإختصاص 

ھذه إلىلولا تواجدھا لما وصلت أبدا إحتیالیة على طرق ھذا الحكم بناءاصدر 

النیة التي تقتضیھا حادة حسنالإنحراف عنالخدیعة و، وذلك لمحاربة النتیجة
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إرتباط بمصالح الأفراد عموما لما لھا من الإجراءاتالتصرفات ووالمعاقدات 

.العلیا للعدالةوالمقتضیات 

في مجال تنفیذ أحكام التحكیم "مبدأ المعاملة بالمثل"نوحي أیضا بعدم إعمال .13

بقدر كونھ مھم جدا في المجال الدولي، إلا التجاریة الدولیة، حیث أن ھذا المبدأ 

أن أھمیتھ تكمن في تطبیقھ في مجال القانون الدولي العام ولیس في العلاقات 

في ھذا المجال ھالخاصة الدولیة وبوجھ أدق في مجال التحكیم، حیث أن إعمال

قلة تنفیذ أحكام التحكیم لأسباب قد تكون سیاسیة أو حتى مزاجیة، یؤدي إلى عر

نطاق لذلك نرى بأن ھذا المبدأ سیكون مجحفا ومنافیا للعدالة إذا ما تم إعمالھ في 

.التحكیم التجاري الدولي

ین، یجب أن یحسن أخیرا، ومن وجھة نظرنا نعتقد أن نظام التحكیم سلاح ذو حدّ .14

د ھذا النظام على جلب الإستثمارات الخارجیة للدول استعمالھ، فبقدر ما یساع

التي باتت لا -النامیة وما یستتبع ذلك من استقدام للتقنیة والتكنولوجیا المتطورة 

تنا الوطنیة في اباقتصادیاتنا ومقدارفھو في الوقت نفسھ قد یضرّ –غنى عنھا 

ا، مما یجعلنا صین ذوي الكفاءة في مجال التحكیم من بلداننحالة غیاب المتخصّ 

.التي تقدر بالملایین لصالح المستثمر الأجنبيمیة ینخسر الكثیر من القضایا التحك

صین في ھذا المیدان لذلك ولتجاوز ھذه العقبة فعلینا تكوین رجال قانون متخصّ 

تكون لھم المؤھلات والكفاءات العالیة لخوض قضایا التحكیم بارتیاح وفعالیة 

ولن یتحقق ذلك إلا عن طریق الإھتمام بمادة التحكیم تخدم أساسا مصالحنا، 

قة في كلیاتنا، وتطویر تشریعنا بصفة مستمرة تجعلھ دائما وتدریسھا بصفة معمّ 

یواكب أحدث ما استقرت علیھ التشریعات الرائدة المنظمة لھذه المادة، وفي ذلك 

.من نفع ما لا یخفى

ى تردید القول المأثور عن العماد ختاما لھذا العرض التحلیلي، فإننا لا نملك سو

ر ھذا ھ لا یكتب كتابا في یوم إلا قال في غده، لو غیّ أنّ تإني رأی"الأصفھاني 
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م ھذا لكان أفضل، ولو ترك ھذا لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن، ولم قدّ 

".لكان أجمل، وھذا أعظم العبر، وھو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر

.خیر معینھو د الله رب العالمین ووالحم
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:01الملحق رقم 

وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیّةبشأن الإعتراف تفاقیة الا

والتي دخلت حیز التنفیذ 1958-06-10بتاریخ نیویورك الموقعة في 

1959-06-07بتاریخ 

تطبق الاتفاقیة الحالیة للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الصادرة في إقلیم دولة غیر -1-:المادة الأولي

التي المستحیل علیھ لسبب آخر أن یقدم دفاعھ یطلب إلیھا الاعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام على إقلیمھا 

التي لا وتكون ناشئة عن منازعات بین اشخاص طبیعیة أو معنویة كما تطبق أیضا على أحكام المحكمین

.تعتبر وطنیة في الدولة المطلوب إلیھا الاعتراف أو تنفیذ ھذه الأحكام

لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین للفصل في حالات محددة بل أیضا "ویقصد بأحكام المحكمین-2

.الأحكام الصادرة من ھیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیھا الأطراف

نضمام إلیھا أو الإخطار بامتداد تطبیقھا فاقیة او التصدیق علیھا أو الإلكل دولة عند التوقیع على الات-3

عملا بنص المادة العاشرة أن تصرح على أساس المعاملة بالمثل أنھا ستقصر تطبیق الاتفاقیة علي 

الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الصادرة على إقلیم دولة أخري متعاقدة كما أن للدولة أن تصرح أیضا 

ستقصر تطبیق الاتفاقیة على المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة التي بأنھا 

.تعتبر تجاریة طبقا لقانونھا الوطني

یلتزم بمقتضاه الأطراف بأن یخضعوا يتعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذ-1:المادة الثانیة

ئة أو التي قد تنشأ بینھم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدیة للتحكیم كل أو بعض المنازعات الناش

.أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتھا عن طریق التحكیم

أو الإتفاق شرط التحكیم في عقد أو اتفاق التحكیم الموقع علیھ من الأطراف "باتفاق مكتوب"یقصد -2

.البرقیاتالذي تضمنتھ الخطابات المتبادلة أو 

على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامھا نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف -3

بالمعني الوارد في ھذه المادة أن تحیل الخصوم بناء على طلب أحدھم إلى التحكیم وذلك مالم یتبین 

.للمحكمة أن ھذا الاتفاق باطل أو لا أثر لھ أو غیر قابل للتطبیق
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تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجیة حكم التحكیم وتأمر بتنفیذه طبقا لقواعد المرافعات :الثالثةالمادة

.المتبعة في الأقلیم المطلوب إلیھ التنفیذ وطبقا للشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة

یة شروط أكثر شدة ولا تفرض للاعتراف أو تنفیذ أحكام المحكمین التي تطبق علیھا أحكامالاتفاقیة الحال

ولا رسوم قضائیة أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین 

.الوطنیین

على من یطلب الاعتراف والتنفیذ المنصوص علیھما في المادة السابقة أن یقدم مع -1:المادة الرابعة

:الطلب

.مع الشروط المطلوبة لرسمیة السندأصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تج)أ(

.أصل الاتفاق المنصوص علیھ في المادة الثانیة أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمیة السند)ب(

طالب الاعتراف والتنفیذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إلیھما غیر محرر بلغة البلد الرسمیة  ىوعل-2

.مة لھذه الأوراق بھذه اللغةأن یقدم ترج–المطلوب إلیھا التنفیذ 

.ویجب أن یشھد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي

لا یجوز رفض الاعتراف وتنفیذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى یجتح علیھ -1:المادة الخامسة

:لوب إلیھا الاعتراف والتنفیذ الدلیل علىبالحكم إلا إذا قدم ھذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المط

أن أطراف الاتفاق المنصوص علیھ في المادة الثانیة كانوا طبقا للقانون الذي ینطبق علیھم عدیمي )أ(

لھ الأطراف أو عند عدم النص ھأخضعيالأھلیة أو أن الاتفاق المذكور غیر صحیح وفقا للقانون الذ

.در فیھ الحكمص يعلى ذلك طبقا لقانون البلد الذ

علاناً صحیحا بتعیین المحكم أو بإجراءات التحكیم أو إأن الخصم المطلوب تنفیذ الحكم علیھ لم یعلن )ب(

.كان من المستحیل علیھ لسبب آخر أن یقدم دفاعھ

أن الحكم فصل في نزاع غیر وارد في مشارطة التحكیم أو في عقد التحكیم أو تجاوز حدودھما )ج(

فیما قضي بھ، ومع ذلك یجوز الاعتراف وتنفیذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسویة بطریق التحكیم 

.إذا أمكن فصلھ عن باقي أجزاء الحكم الغیر متفق على حلھا بھذا الطریق

ھیئة التحكیم أو إجراءات التحكیم مخالف لما اتفق علیھ الأطراف أو القانون البلد الذي تم أن تشكل )د(

.فیھ التحكیم في حالة عدم الاتفاق
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أن الحكم لم یصبح ملزما للخصوم أو ألغتھ أو أوقفتھ المختصة في البلد التي فیھا أو بموجب قانونھا )ھـ(

.صدر الحكم

لد المطلوب إلیھا الاعتراف وتنفیذ حكم المحكمین أن ترفض الاعتراف یجوز للسلطة المختصة في الب-2

:والتنفیذ أذا تبین لھا

أن قانون ذلك البلد لا یجیز تسویة النزاع عن طریق التحكیم أو )أ(

.أن في الاعتراف بحكم المحكمین أو تنفیذه ما یخالف النظام العام في ھذا البلد)ب(

أن توقف الفصل في ھذا –إذا رأت مبررا –تصة المطروح أمامھا الحكم للسلطة المخ:المادة السادسة

من المادة )ھـ(الحكم إذا كان قد طلب الغاء الحكم أو وقفھ أمام السلطة المختصة المشار إلیھا في الفقرة 

.كافیةولھذه السلطة أیضا بناء على التماس طلب التنفیذ أن تأمر الخصم الأخر تقدیم تأمینات .السابقة

لا تخل أحكام ھذه الاتفاقیة بصحة الاتفاقیة الجماعیة أو الثنائیة التي أبرمتھا الدول -1:المادة السابعة

المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمین وتنفیذھا ولا تحرم أي طرف من حقھ في الاستفادة بحكم من 

.دات البلد المطلوب إلیھا الاعتراف والتنفیذأحكام المحكمین بالكیفیة وبالقدر المقرر في تشریع أو معاھ

1927بشأن شروط التحكیم واتفاقیة جنیف سنة 1973یقف سریان أحكام بروتوكول جنیف سنة -2

الخاصة بتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة من الدول المتعاقدة ابتداء من الیوم الذى تصبح فیھ تلك الدول 

.طھامرتبطة بھذه الاتفاقیة وبقدر ارتبا

لكل دولة عضو 1958دیسمبر 31یظل باب التوقیع على ھذه الاتفاقیة مفتوحا حتى -1:المادة الثامنة

في الأمم المتحدة ولكل دولة عضو أو ستصیر عضوا في أحدي الوكالات المتخصصة أو أكثر التابعة 

جمعیة العمومیة للأمم للأمم المتحدة أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أو تدعوھا ال

.المتحدة

.یجب التصدیق على ھذه الاتفاقیة وإیداع وثائق التصدیق لدي السكرتیر العام للأمم المتحدة-2

.لكل الدول المشار إلیھا في المادة الثامنة أن تنضم للاتفاقیة الخالیة-1:المادة التاسعة

.لعام للأمم المتحدةیتم الانضمام بإیداع وثیقة الانضمام لدي السكرتیر ا-2

لكل دولة عند التوقیع على ھذه الاتفاقیة أو التصدیق علیھا أو الانضمام لھا أن تصرح -1:المادة العاشرة

بامتداد سریان أحكامھا على مجموع الأقالیم التي تمثلھا في المجال الدولي أو على إقلیم واحد منھا أو 

.ھذه الدولة للاتفاقیةوینتج ھذا التصریح آثاره من قوت تنفیذ.أكثر
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ویجوز لكل دولة فیما بعد اخطار السكرتیر العام للأمم المتحدة بامتداد سریان أحكام ھذه الاتفاقیة -2

یلي تاریخ استلام الذيآثاره ابتداء من الیوم التسعین الأخطاروینتج ھذا –تمثلھ الدولة إقلیمعلى أي 

أو من تاریخ العمل بھذه الاتفاقیة بالنسبة لھذه الدولة إذا كان ارالأخطللأمم المتحدة لھذا مالسكرتیر العا

.ھذا التاریخ لاحقا على ذلك

لكل دولة صاحبة شأن أن تأخذ ما یلزم من الإجراءات المطلوبة لامتداد سریان أحكام ھذه الاتفاقیة -3

مع مراعاة الحصول على -على الاقالیم التي لم تكن تسري علیھا وقت التوقیع أو التصدیق أو الإنضمام 

.حكومات ھذه الأقالیم إذا كانت الأوضاع الدستوریة تحتم ذلك-موافقة

:تطبق الأحكام الآتیة على الدول الاتحادیة أو غیر الموحدة:المادة الحادیة عشر

یتعلق تكون التزامات الحكومة الاتحادیة ھى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغیر اتحادیة وذلك فیما -أ

.بمواد ھذه الاتفاقیة التي تدخل في اختصاص السلطة التشریعیة للحكومة الاتحادیة

عرض مواد ھذه الاتفاقیة مع ابداء رأیھا بالموافقة –في أقرب وقت –تتولى الحكومة الاتحادیة -ب

حیة الدستوریة على السلطات المختصة في الدول أو في الولایات طالما أن ھذه المواد لا تستلزم من النا

.الاتحادیة أن یدر بھا تشریع من ھذه الدول أو من تلك الولایات

بناء على طلب أي دولة متعاقدة ترسل إلیھا عن –تقدم الدولة الاتحادیة الطرف في ھذه الاتفاقیة  -جـ 

ات التابعة بیاناً لتشریع الاتحاد وما یجري علیھ العمل في الولای–طریق السكرتیر العام للأمم المتحدة 

لھا وذلك فیما یتعلق بأي نص من نصوص ھذه الاتفاقیة من بیان ما اتخذ من إجراءات تشریعیة أو 

.غیرھا بصدد ھذه النصوص
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02الملحق رقم 

في المواد المدنیة والتجاریة المصري قانون التحكیم

لآخر التعدیلات وفقا 1994لسنة  27رقم الصادر بالقانون 

باسم الشعب 

رئیس الجمھوریة 

:قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصھ وقد أصدرناه

یعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكیم قائم وقت نفاذه أو یبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى :المادة لأولى

.إتفاق تحكیم سبق إبرامھ قبل نفاذ ھذا القانون

مة لتنفیذ أحكام ھذا القانون ویضع قوائم المحكمین الذین یصدر وزیر العدل القرارات اللاز:المادة الثانیة

.من ھذا القانون)17(یجرى الاختیار من بینھم وفقاً لحكم المادة

بإصدار قانون المرافعات 1968لسنة13من القانون رقم513إلى 501تلغى المواد من:المادة الثالثة

.نونالمدنیة والتجاریة كما یلغى أي حكم مخالف لأحكام ھذا القا

.ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد شھر من الیوم التالي لتاریخ نشره:المادة الرابعة

.یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة وینفذ كقانون من قوانینھا

حسنى مبارك

م 1994أبریل سنة18ه الموافق1414ذي القعدة سنة7صدر برئاسة الجمھوریة في
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قانون

في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة

الباب الأول

أحكام عامة

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة تسري -)1(مادة 

أیاً كانت طبیعة أحكام ھذاعلى كل تحكیم بین أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص

العلاقة القانونیة التي یدور حولھا النزاع إذا كان ھذا التحكیم یجرى في مصر أو كان تحكیماً تجاریاً 

.دولیاً یجرى في الخارج واتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون

المختص أو من یتولى وبالنسبة إلى منازعات العقود الإداریة یكون الاتفاق على التحكیم بموافقة الوزیر 

1.اختصاصھ بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة، ولا یجوز التفویض في ذلك

یكون التحكیم تجاریاً في حكم ھذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونیة ذات طابع -)2(مادة 

دمات والوكالات إقتصادي عقدیة كانت أو غیر عقدیة ویشمل ذلك على سبیل المثال تورید السلع أو الخ

التجاریة وعقوود التشیید والخبرة الھندسیة أو الفنیة ومنح التراخیص الصناعیة والسیاحیة وغیرھا ونقل 

التكنولوجیا والاستثمار وعقود التنمیة وعملیات البنوك والتأمین والنقل وعملیات تنقیب واستخراج 

فط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الثروات الطبیعیة وتورید الطاقة ومد أنابیب الغاز أو الن

.الزراعیة وحمایة البیئة وإقامة المفاعلات النوویة

یكون التحكیم دولیاً في حكم ھذا القانون إذا كان موضوعھ نزاعاً یتعلق بالتجارة الدولیة وذلك -)3(مادة 

:في الأحوال الآتیة

تحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي ال:أولاً 

التحكیم فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق 

.التحكیم وإذا لم یكن لأحد طرفي التحكیم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامتھ المعتاد

ء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مركز للتحكیم یوجد مقره داخل إذا اتفق طرفاً التحكیم على اللجو:ثانیاً 

.جمھوریة مصر العربیة أو خارجھا

بتعدیل بعض أحكام قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة 1997لسنة  9أضیفت ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 1
.1994لسنة  27الصادر بالقانون رقم 
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.إذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة:ثالثاً 

اق إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في نفس الدولة وقت ابرام اتف:رابعاً 

.التحكیم وكان أحد الأماكن التالیة واقعاً خارج ھذه الدولة

.مكان إجراء التحكیم كما عینھ اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھ)أ(

.مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین)ب(

.المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع)ج(

في حكم ھذا القانون إلى التحكیم الذي ینطبق علیھ طرفاً النزاع "التحكیم"ینصرف لفظ -1)4(ادة م

بإرادتھما الحرة سواء كانت الجھة التي تتولى إجراءات التحكیم بمقتضى اتفاق الطرفین منظمة أو مركز 

.دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك

لمشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى الھیئة ا"ھیئة التحكیم"وتنصرف عبارة-2

.فینصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة"المحكمة"إلى التحكیم أما لفظ 

.في ھذا القانون إلى أطراف التحكیم ولو تعددوا"طرفي التحكیم"وتنصرف عبارة-3

لطرفي التحكیم اختیار الإجراء الواجب الإتباع في في الأحوال التي یجیز فیھا ھذا القانون -)5(مادة 

مسألة معینة تضمن ذلك حقھما في الترخیص للغیر في اختیار ھذا الإجراء ویعتبر من الغیر في ھذا 

.الشأن كل منظمة أو مركز للتحكیم في جمھوریة مصر العربیة أو في خارجھا

القانونیة بینھما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقیة إذا اتفق طرفاً التحكیم على اخضاع العلاقة -)6(مادة 

.دولیة أو أیة وثیقة أخرى وجب العمل بأحكام ھذه الوثیقة بما تشملھ من أحكام خاصة بالتحكیم

ما لم یوجد اتفاق خاص بین طرفي التحكیم یتم تسلیم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إلیھ -1)7(مادة 

ل إقامتھ المعتاد أو في عنوانھ البریدي المعروف للطرفین أو المحدد شخصیا أو في مقر عملھ أو في مح

.في مشارطة التحكیم أو في الوثیقة المنظمة للعلاقة التي یتناولھا التحكیم

وإذا تعذر معرفة أحد ھذه العناوین بعد إجراء التحریات اللازمة یعتبر التسلیم قد تم إذا كان الإعلان -2

.عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بریدي معروف للمرسل إلیھبكتاب مسجل إلى آخر مقر

.لا تسري أحكام ھذه المادة على الإعلانات القضائیة أمام المحاكم-3
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إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكیم مع علمھ بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق -)8(مادة 

وز الإتفاق على مخالفتھ ولم یقدم إعتراضاً على ھذه التحكیم أو لحكم من أحكام ھذا القانون مما یج

المخالفة في المیعاد المتفق علیھ أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منھ عن حقھ في 

.الإعتراض

یكون الإختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلھا ھذا القانون إلى القضاء المصري -1)9(مادة 

أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكیم تجاریاً دولیاً سواء جرى في مصر أو في للمحكمة المختصة

الخارج فیكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاھرة ما لم یتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 

.أخرى في مصر

لإختصاص حتى وتظل المحكمة التي ینعقد لھا الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غیرھا صاحبة ا-2

.انتھاء جمیع إجراءات التحكیم

الباب الثاني

اتفاق التحكیم

اتفاق التحكیم ھو اتفاق الطرفین على الإلتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات -1-)10(مادة

.التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

أن یكون اتفاق التحكیم سابقاً على قیام النزاع سواء قام مستقلاً بذاتھ أو ورد في عقد معین یجوز-2

بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بین الطرفین وفي ھذه الحالة یجب أن یحدد موضوع النزاع 

جوز أن یتم اتفاق من ھذا القانون كما ی)30(في بیان الدعوى المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة

التحكیم بعد قیام النزاع ولو كانت قد أقیمت في شأنھ دعوى أمام جھة قضائیة وفي ھذه الحالة یجب أن 

.یحدد الإتفاق المسائل التي یشملھا التحكیم وإلا كان الإتفاق باطلاً 

كانت الإحالة ویعتبر اتفاق على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا -3

.واضحة في اعتبار ھذا الشرط جزءً من العقد

لا یجوز الإتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي یملك التصرف في -)11(مادة 

.حقوقھ ولا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح
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باطلاً ویكون إتفاق التحكیم مكتوباً إذا تضمنھ یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوباً وإلا كان-)12(مادة 

محرر وقعھ الطرفان أو إذا تضمنھ ما تبادلھ الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرھا من وسائل 

.الإتصال المكتوبة

یجب على المحكمة التي یرفع إلیھا نزاع یوجد بشأنھ إتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول -1-)13(مادة 

.المدعى علیھ بذلك قبل إبدائھ أي طلب أو دفاع في الدعوىالدعوى إذا دفع 

ولا یحول رفع الدعوى المشار إلیھا في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكیم أو الإستمرار -2

.فیھا أو إصدار حكم التحكیم

على طلب أحد من ھذا القانون أن تأمر بناءً )9(یجوز للمحكمة المشار إلیھا في المادة -)14(مادة 

.طرفي التحكیم بإتخاذ تدابیر مؤقتة أو تحفظیة سواءً قبل البدء في اجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا

الباب الثالث

ھیئة التحكیم

تشكل ھیئة التحكیم بإتفاق الطرفین من محكم واحد أو أكثر فإذا لم یتفقا على عدد -1-)15(مادة 

.المحكمین كان العدد ثلاثة

.تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وترا وإلا كان التحكیم باطلاً إذا -2

لا یجوز أن یكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیھ أو محروماً من حقوقھ المدنیة بسبب -1-)16(مادة 

.الحكم علیھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شھر إفلاسھ ما لم یرد إلیھ إعتباره

المحكم من جنس أو جنسیة معینة إلا إذا إتفق طرفاً التحكیم أو نص القانون على لا یشترط أن یكون-2

.غیر ذلك

یكون قبول المحكم القیام بمھمتھ كتابة ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ عن أیة ظروف من شأنھا -3

.إثارة شكوك حول إستقلالھ أو حیدتھ

محكمین وعلى كیفیة ووقت إختیارھم فإذا لم یتفقا لطرفي التحكیم الإتفاق على إختیار ال-1-)17(مادة 

:اتبع ما یأتي

من ھذا )9(إذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إلیھا في المادة )أ(

.القانون إختیاره بناءً على طلب أحد الطرفین



  الملاحق

462

محكماً ثم یتفق المحكمان على فإذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاث محكمین إختار كل طرف)ب(

إختیار المحكم الثالث فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمھ خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ طلباً بذلك من 

الطرف الآخر أو إذا لم یتفق المحكمان المعینان على إختیار المحكم الثالث خلال الثلاثین یوماً التالیة 

من ھذا القانون إختیاره بناءً على طلب )9(حكمة المشار إلیھا في المادة لتاریخ تعیین آخرھما تولت الم

أحد الطرفین ویكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعینان أو الذي إختارتھ المحكمة رئاسة ھیئة 

.التحكیم وتسري ھذه الأحكام في حالة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر ھیئة من ثلاثة محكمین

حد الطرفین إجراءات إختیار المحكمین التي اتفقا علیھا أو لم یتفقا أو لم یتفق المحكمان وإذا خالف أ-2

المعینان على أمر مما یلزم اتفاقھما علیھ أو إذا تخلف الغیر عن أداء ما عھد بھ إلیھ في ھذا الشأن وتولت 

ین القیام بالإجراء أو بالعمل من ھذا القانون بناءً على طلب أحد الطرف)9(المحكمة المشار إلیھا في المادة

.المطلوب ما لم ینص في الإتفاق على كیفیة أخرى لإتمام ھذا الإجراء أو العمل

وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي یتطلبھا ھذا القانون وتلك التي اتفق علیھا -3

)19و18(خلال بأحكام المادتینالطرفان وتصدر قرارھا بإختیار المحكم على وجھ السرعة ومع عدم الإ

.من ھذا القانون لا یقبل ھذا القرار الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن

.لا یجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثیر شكوكاً جدیة حول حیدتھ أو إستقلالھ-1-)18(مادة 

إلا لسبب تبینھ بعد أن ولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینھ أو اشتراك في تعیینھ-2

تم ھذا التعیین

یقدم طلب الرد كتابة إلى ھیئة التحكیم مبیناً فیھ أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً من -1-)19(مادة 

تاریخ علم طالب الرد بتشكیل ھذه الھیئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم یتنحى المحكم المطلوب رده 

.فصلت ھیئة التحكیم في الطلب

.ولا یقبل طلب الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم نفسھ في ذات التحكیم-2

وفق إجراءات التحكیم، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار طلب الرد لا یترتب على تقدیم -3

1.ما یكون قد تم من إجراءات التحكیم، بما في ذلك حكم المحكمین، كأن یم یكن

قانونباصدار27/1997رقمالقانونمن19المادةبتعدیل2000 لسنة 8رقمالقانونبموجبالمادةھذهتعدیلتم1

ـ یقدم طلب الرد كتابة إلى هیئة :"قبل تعدیلھ كالآتي)19(وكان نص المادة .شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة في

أو بالظروف المبررة هیئةمن تاریخ علم طالب الرد بتشكیل هذه الالتحكیم مبیناً فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً 

ولا یقبل الرد ممن سبق لھ تقدیم طلب برد المحكم )2(فإذا لم یتنح المحكم المطلوب رده فصلت هیئة التحكیم في الطلب ،للرد
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تقدیم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضھ وقف إجراءات لا یترتب على -4

التحكیم وإذا حكم برد المحكم سواء من ھیئة التحكیم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك 

.إعتبار ما یكون قد تم من اجراءات التحكیم بما في ذلك حكم المحكمین كأن لم یكن

المحكم أداء مھمتھ أو لم یباشرھا أو انقطع عن أدائھا بما یؤدي إلى تأخیر لا إذا تعذر على-)20(مادة 

مبرر لھ في إجراءات التحكیم ولم یتنح ولم یتفق الطرفان على عزلھ جاز للمحكمة المشار إلیھا في 

.من ھذا القانون الأمر بإنھاء مھمتھ بناءً على طلب أي من الطرفین)9(المادة

انتھت مھمة المحكم بالحكم برده أو عزلھ أو تنحیھ أو بأي سبب آخر وجب تعیین بدیل لھ إذا -)21(مادة 

.طبقا للإجراءات التي تتبع في إختیار المحكم الذي انتھت مھمتھ

تفصل ھیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصھا بما في ذلك الدفوع المبینة على -1-)22(مادة 

.و سقوطھ أو بطلانھ أو عدم شمولھ لموضوع النزاععدم وجود اتفاق تحكیم أ

یجب التمسك بھذه الدفوع في میعاد لا یجاوز میعاد تقدیم دفاع المدعى علیھ المشار إلیھ في الفقرة -2

من ھذا القانون ولا یترتب على قیام أحد طرفي التحكیم بتعیین محكم أو الإشتراك )30(الثانیة من المادة 

ھ في تقدیم أي من ھذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكیم لما یثیره الطرف في تعیینھ سقوط حق

الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فیجب التمسك بھ فوراً وإلا سقط الحق فیھ ویجوز في جمیع الأحوال 

.أن تقبل ھیئة التحكیم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخیر كان لسبب مقبول

تحكیم في الدفوع المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة قبل الفصل في الموضوع تفصل ھیئة ال-3

أو أن تضمھا إلى الموضوع لتفصل فیھما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا یجوز التمسك بھ إلا بطریق 

.من ھذا القانون)53(رفع دعوى بطلان حكم التحكیم المنھي للخصومة كلھا وفقا للمادة

یعتبر شرط التحكیم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا یترتب على بطلان العقد -)23(مادة 

.أوفسخھ أو إنھائھ أي أثر على شرط التحكیم الذي یتضمنھ إذا كان ھذا الشرط صحیحاً في ذاتھ

من تاریخ إعلانھ بھ أمام لطالب الرد أن یطعن فى الحكم برفض طلبھ خلال ثلاثین یوماً )3(نفسھ في ذات التحكیم=
لا یترتب على تقدیم )4(من ھذا القانون ویكون حكمھا غیر قابل للطعن بأى طریق)9(المحكمة المشار إلیھا فى المادة 

طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكیم الصادر برفضھ وقف إجراءات التحكیم وإذا حكم برد المحكم سواء من ھیئة 
كمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما یكون قد تم من اجراءات التحكیم بما في ذلك حكم التحكیم أو من المح

.المحكمین كأن لم یكن
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أن تأمر یجوز لطرفي التحكیم الإتفاق على أن یكون لھیئة التحكیم بناءً على طلب أحدھما -1-)24(مادة

أیاً منھما بإتخاذ ما تراه من تدابیر مؤقتة أو تحفظیة تقتضیھا طبیعة النزاع وأن تطلب تقدیم ضمان كاف 

.لتغطیة نفقات التدابیر الذي تأمر بھ 

وإذا تخلف من صدر إلیھ الأمر عن تنفیذه جاز لھیئة التحكیم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن -2

لإجراءات اللازمة لتنفیذه وذلك دون إخلال بحق ھذا الطرف في أن یطلب رئیس لھذا الطرف في إتخاذ ا

.من ھذا القانون الأمر بالتنفیذ)9(المحكمة المشار إلیھا في المادة

یعامل طرفا التحكیم على قدم المساواة وتھیأ لكل منھما فرصة متكافئة وكاملة لعرض -)26(مادة 

.دعواه

تحكیم من الیوم الذي یتسلم فیھ المدعى علیھ طلب التحكیم من المدعي ما لم تبدأ اجراءات ال-)27(مادة 

.یتفق الطرفان على موعد آخر

لطرفي التحكیم الإتفاق على مكان التحكیم في مصر أو خارجھا فإذا لم یوجد إتفاق عینت -)28(مادة 

فھا ولا یخل ذلك بسلطة ھیئة التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرا

ھیئة التحكیم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقیام بإجراء من اجراءات التحكیم كسماع أطراف 

النزاع أو الشھود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاینة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بین 

.أعضائھا أو غیر ذلك

م باللغة العربیة ما لم یتفق الطرفان أو تحدد ھیئة التحكیم لغة أو لغات یجرى التحكی-1-)29(مادة 

أخرى ویسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة 

وكذلك على كل قرار تتخذه ھذه الھیئة أو رسالة توجھھا أو حكم تصدره ما لم ینص اتفاق الطرفین أو 

.ھیئة التحكیم على غیر ذلكقرار

ولھیئة التحكیم أن تقرر أن یرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى -2

.اللغة أو اللغات المستعملة في التحكیم وفي حالة تعدد ھذه اللغات یجوز قصر الترجمة على بعضھا

یھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى یرسل المدعي خلال المیعاد المتفق عل-1-)30(مادة 

المدعى علیھ وإلى كل واحد من المحكمین بیاناً مكتوباً بدعواه یشتمل على اسمھ وعنوانھ واسم المدعى 

علیھ وعنوانھ وشرح لوقائع الدعوى وتحدید للمسائل محل النزاع وطلباتھ وكل أمر آخر یوجب اتفاق 

.الطرفین ذكره في ھذا البیان
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ویرسل المدعى علیھ خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعى -2

وكل واحد من المحكمین مذكرة مكتوبة بدفاعھ رداً على ما جاء ببیان الدعوى ولھ أن یضمن ھذه 

الدفع بالمقاصة المذكرة أیة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن یتمسك بحق ناشئ عنھ بقصد

.ولھ ذلك ولو في مرحلة لاحقھ من الإجراءات إذا رأت ھیئة التحكیم أن الظروف تبرر الأخیر

یجوز لكل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من -3

التي یعتزم تقدیمھا ولا یخل الوثائق التي یستند إلیھا وأن یشیر إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات 

ھذا بحق ھیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات أو الوثائق 

.التي یستند إلیھا أي من طرفي الدعوى

ترسل صورة مما یقدمھ أحد الطرفین إلى ھیئة التحكیم من مذكرات أو مستندات أو أوراق -)31(مادة 

الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفین صورة من كل ما یقدم إلى الھیئة المذكورة أخرى إلى الطرف

.من تقاریر الخبراء والمستندات وغیرھا من الأدلة

لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباتھ أو أوجھ دفاعھ أو استكمالھا خلال اجراءات التحكیم ما -)32(مادة 

.من تعطیل الفصل في النزاعلم تقرر ھیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعاً 

تعقد ھیئة التحكیم جلسات مرافعة لتمكین كل من الطرفین من شرح موضوع الدعوى -1-)33(مادة 

وعرض حججھ وأدلتھ ولھا الإكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم یتفق الطرفان على غیر 

.ذلك

جتماعات التي تقرر ھیئة التحكیم عقدھا قبل ویجب إخطار طرفي التحكیم بمواعید الجلسات والإ-2

.التاریخ الذي تعینھ لذلك بوقت كاف تقدره ھذه الھیئة حسب الظروف

وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدھا ھیئة التحكیم في محضر تسلم صورة منھ إلى كل من الطرفین -3

.ما لم یتفقا على غیر ذلك

.یعینویكون سماع الشھود والخبراء بدون أداء-4

)30(إذا لم یقدم المدعي دون عذر مقبول بیاناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة-1-)34(مادة 

.وجب أن تأمر ھیئة التحكیم بإنھاء اجراءات التحكیم ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك
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من ھذا القانون وجب أن )30(ادةوإذا لم یقدم المدعى علیھ مذكرة بدفاعھ وفقاً للفقرة الثانیة من الم-2

تستمر ھیئة التحكیم في إجراءات التحكیم دون أن یعتبر ذلك بذاتھ إقرارا من المدعى علیھ بدعوى 

.المدعي ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك

إذا تخلف أحد الطرفین عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقدیم ما طلب منھ من مستندات -)35(مادة 

لتحكیم الإستمرار في اجراءات التحكیم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات جاز لھیئة ا

.الموجودة أمامھا

لھیئة التحكیم تعیین خبیراً أو أكثر لتقدیم تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر الجلسة -1-)36(مادة 

.حدید المھمة المسندة إلى الخبیربشأن مسائل معینة تحددھا وترسل إلى كل من الطرفین من قرارھا بت

وعلى كل من الطرفین أن یقدم إلى الخبیر المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن یمكنھ من معاینة وفحص -2

ما یطلبھ من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل ھیئة التحكیم في كل نزاع یقوم بین 

.الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن

وترسل ھیئة التحكیم صورة من تقریر الخبیر بمجرد إیداعھ إلى كل من الطرفین مع إتاحة الفرصة -3

لھ لإبداء رأیھ فیھ ولكل من الطرفین الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إلیھا الخبیر في تقریره 

.وفحصھا

أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكیم ولھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا-4

عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر مع إتاحة الفرصة للطرفین لسماعھ ومناقشتھ بشأن ما ورد في تقریره 

ولكل من الطرفین أن یقدم في ھذه الجلسة خبیراً أو أكثر من طرفھ لإبداء الرأي في المسائل التي تناولھا 

.كیم ما لم یتفق طرفا التحكیم على غیر ذلكتقریر الخبیر الذي عینتھ ھیئة التح

من ھذا القانون بناءً على طلب ھیئة )9(یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة-)37(مادة 

:التحكیم بما یأتي

الحكم على من یتخلف من الشھود عن الحضور لو یمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص علیھا )أ(

.قانون الإثبات المواد المدنیة والتجاریةمن 80و78في المادتین

.الأمر بالإنابة القضائیة)ب(

ینقطع سیر الخصومة أمام ھیئة التحكیم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون -)38(مادة 

.المرافعات المدنیة والتجاریة ویترتب على إنقطاع سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور
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الباب الخامس

حكم التحكیم وإنھاء الإجراءات

تطبق ھیئة التحكیم على موضوع النزاع القواعد التي یتفق علیھا الطرفان وإذا إتفقا على -1-)39(مادة 

تطبیق قانون دولة معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتفق 

.على غیر ذلك

لم یتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع طبقت ھیئة التحكیم وإذا-2

.القواعد الموضوعیة في القانون الذي ترى أنھ الأكثر اتصالاً بالنزاع

یجب أن تراعي ھیئة التحكیم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف -3

  .لمعاملةالجاریة في نوع ا

أن تفصل في موضوع -إذا إتفق طرفاً التحكیم صراحة على تفویضھا بالصلح -یجوز لھیئة التحكیم -4

.النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقید بأحكام القانون

تم یصدر حكم ھیئة التحكیم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبیة الآراء بعد مداولة ت-)40(مادة 

.علىالوجھ الذي تحدده ھیئة التحكیم ما لم یتفق طرفاً التحكیم على غیر ذلك

إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم على تسویة تنھي النزاع كان لھما أن یطلبا إثبات -)41(مادة 

لتسویة شروط التسویة أمام ھیئة التحكیم التي یجب علیھا في ھذه الحالة أن تصدر قراراً یتضمن شروط ا

.وینھي الإجراءات ویكون لھذا القرار ما لأحكام المحكمین من قوة بالنسبة للتنفیذ

یجوز أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاماً وقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم -)42(مادة 

.المنھي للخصومة كلھا

الة تشكیل ھیئة التحكیم من أكثر من یصدر حكم التحكیم كتابة ویوقعھ المحكمون وفي ح-1-)43(مادة 

.محكم واحد یكتفى بتوقیعات أغلبیة المحكمین بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقیع الأقلیة

یجب أن یكون حكم التحكیم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون الواجب -2

.أسباب الحكمالتطبیق على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر

یجب أن یشتمل حكم التحكیم على أسماء الخصوم وعناوینھم وأسماء المحكمین وعناوینھم وجنسیاتھم -3

وصفاتھم وصورة من إتفاق التحكیم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالھم ومستنداتھم ومنطوق الحكم 

.وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ إذا كان ذكرھا واجباً 
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م ھیئة التحكیم إلى كل من الطرفین صورة من حكم التحكیم موقعة من المحكمین تسل -1-)44(مادة 

.الذین وافقوا علیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره

.ولا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر أجزاء منھ إلا بموافقة طرفي التحكیم-2

خلال المیعاد الذي اتفق علیھ على ھیئة التحكیم إصدار الحكم المنھي للخصومة كلھا-1-)45(مادة 

الطرفان فإن لم یوجد إتفاق وجب أن یصدر الحكم خلال أثنى عشر شھراً من تاریخ بدء إجراءات 

التحكیم وفى جمیع الأحوال یجوز أن تقرر ھیئة التحكیم مد المیعاد على ألا تزید فترة المد على ستة 

.أشھر ما لم یتفق الطرفان على مدة تزید على ذلك

وإذا لم یصدر حكم التحكیم خلال المیعاد المشار إلیھ في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكیم -2

من ھذا القانون أن یصدر أمرا بتحدید میعاد )9(أن یطلب من رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة

المحكمة المختصة إضافي أو بإنھاء إجراءات التحكیم ویكون لأي من الطرفین عندئذ رفع دعواه إلى 

.أصلاً بنظرھا

إذا عرضت خلال إجراءات التحكیم مسألة تخرج عن ولایة ھیئة التحكیم أو طعن بالتزویر -)46(مادة 

في ورقة قدمت لھا أو اتخذت إجراءات جنائیة عن تزویرھا أو عن فعل جنائي آخر لھیئة التخكیم 

ھذه المسألة أو في تزویر الورقة أو في الفعل الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في 

الجنائي الآخر لیس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى یصدر حكم نھائي في 

.ھذا الشأن ویترتب على ذلك وقف سریان المیعاد المحدد لإصدار حكم التحكیم

ل الحكم أو صورة موقع منھ باللغة التي یجب على من صدر حكم التحكیم لصالحھ إیداع أص-)47(مادة 

صدر بھا أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیھا من جھة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبیة وذلك في قلم 

.من ھذا القانون)9(كتاب المحكمة المشار إلیھا في المادة

ب الحصول على صورة ویحرر كاتب المحكمة محضراً بھذا الإیداع ویجوز لكل من طرفي التحكیم طل

.من ھذا المحضر

تنتھي إجراءات التحكیم بصدور الحكم المنھي للخصومة كلھا أو بصدور أمر بإنھاء -1-)48(مادة 

من ھذا القانون كما تنتھي أیضاً بصدور قرار من )45(إجراءات التحكیم وفقاً للفقرة الثانیة من المادة

:ل الآتیةھیئة التحكیم بإنھاء الإجراءات في الأحوا

.إذا إتفق الطرفان على إنھاء التحكیم)أ(
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إذا ترك المدعى خصومة التحكیم ما لم تقرر ھیئة التحكیم بناءً على طلب المدعى علیھ أن لھ )ب(

.مصلحة جدیة في إستمرار الإجراءات حتى یحسم النزاع

.التحكیم أو إستحالتھإذا رأت ھیئة التحكیم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات )ج(

من ھذا القانون تنتھي مھمة ھیئة التحكیم بإنتھاء إجراءات 51و50و49مع مراعاة أحكام المواد-2

.التحكیم

یجوز لكل من طرفي التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ -1-)49(مادة 

ض ویجب على طلب التفسیر إعلان الطرف الآخر بھذا حكم التحكیم تفسیر ما وقع في منطوقھ من غمو

.الطلب قبل تقدیمھ لھیئة التحكیم

یصدر التفسیر كتابة خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التفسیر لھیئة التحكیم ویجوز لھذه -2

.الھیئة مد ھذا المیعاد ثلاثین یوماً إذا رأت ضرورة لذلك

.بالتفسیر متمماً لحكم التحكیم الذي یفسره وتسري علیھ أحكامھویعتبر الحكم الصادر -3

تتولى ھیئة التحكیم تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتة كتابیة أو حسابیة -1-)50(مادة 

وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري ھیئة التحكیم التصحیح من 

الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ صدور الحكم أو إیداع طلب التصحیح بحسب الأحوال ولھا غیر مرافعة خلال

.مد ھذا المیعاد ثلاثین یوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

ویصدر قرار التصحیح كتابة من ھیئة التحكیم ویعلن إلى الطرفین خلال ثلاثین یوماً من تاریخ -2

طتھا في التصحیح جاز التمسك ببطلان ھذا القرار بدعوى بطلان صدوره وإذا تجاوزت ھیئة التحكیم سل

.من ھذا القانون)54\53(تسري علیھا أحكام المادتین

یجوز لكل من طرفي التحكیم ولو بعد إنتھاء میعاد التحكیم أن یطلب من ھیئة التحكیم -1-)51(مادة 

یم إضافي في طلبات قدمت خلال خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ حكم التحكیم إصدار حكم تحك

.ویجب إعلان ھذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقدیمھ:الإجراءات وأغفلھا حكم التحكیم

حكمھا خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطلب ویجوز لھا مد ھذا المیعاد ثلاثین وتصدر ھیئة التحكیم-2

أخرى إذا رأت ضرورة لذلكیوما
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الباب السادس

حكم التحكیمبطلان 

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون المطعن فیھا بأي طریق من -1-)52(مادة 

.طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

.یجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقاً للأحكام المبینة في المادتین التالیتین-2

:لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة-1-)53(مادة 

.إذا لم یوجد إتفاق تحكیم أو كان ھذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتھاء مدتھ)أ(

.إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقاً للقانون الذي یحكم أھلیتھ)ب(

إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلاناً صحیحاً بتعیین محكم أو )ج(

.بإجراءات التحكیم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتھ

.إذا استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع)د(

.أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفینإذا تم تشكیل ھیئة التحكیم)ه(

إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا إتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الإتفاق ومع ذلك إذا )و(

أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة 

.البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة وحدھالھ فلا یقع 

.إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلاناً أثر في الحكم)ز(

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف -2

.النظام العام في جمھوریة مصر العربیة

ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعین یوماً التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم -1-)54(ة ماد

للمحكوم علیھ ولا یحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور 

.حكم التحكیم

من ھذا )9(یھا في المادةتختص بدعوى البطلان في التحكیم التجاري الدولي المحكمة المشار إل-2

القانون وفى غیر التحكیم التجاري الدولي یكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانیة التي تتبعھا المحكمة 

.المختصة أصلاً بنظر النزاع
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الباب السابع

حجیة أحكام المحكمین وتنفیذھا

المقضي وتكون واجبة النفاذ تحوز أحكام المحكمین الصادرة طبقاً لھذا القانون حجیة الأمر-)55(مادة 

.بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون

من ھذا القانون أو من یندبھ من قضاتھا )9(یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة-)56(مادة 

:بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقاً بھ ما یلى

.رة موقعة منھأصل الحكم أو صو-1

.صورة من إتفاق التحكیم-2

.ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادراً بھا-3

.من ھذا القانون)47(صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقاً للمادة-4

التحكیم ومع ذلك یجوز للمحكمة أن تأمر لا یترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفیذ حكم -)57(مادة 

بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة الدعوى وكان الطلب مبنیاً على أسباب جدیة وعلى 

المحكمة الفصل في طلب وقف التنفیذ خلال ستین یوماً من تاریخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت 

ضمان مالي وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في بوقف التنفیذ جاز لھا أن تأمر بتقدیم كفالة أو

.دعوى البطلان ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا الأمر

.لا یقبل تنفیذ حكم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى-1-)58(مادة 

:لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقاً لھذا القانون إلا بعد التحقیق مما یأتي-2

.أنھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع)أ(

.أنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة)ب(

.أنھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلاناً صحیحاً )ج(

برفض التنفیذ فیجوز التظلم ولا یجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحكیم أما الأمر الصادر-3

.من ھذا القانون خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدوره)9(منھ إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة
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03الملحق رقم 

Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011

portant réforme de l'arbitrage

NOR: JUSC1025421D

JORF n° 0011 du 14 janvier 2011, texte n°9

Publics concernés : professions judiciaires et juridiques, personnes ayant le pouvoir de

conclure des conventions d'arbitrage.

Objet : réforme du droit de l'arbitrage.

Entrée en vigueur : 1er mai 2011, sous réserve des dispositions particulières.

Notice: le décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international.

Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la

notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en

lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures

provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés

judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que « juge d'appui » de la

procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière

d'arbitrage.

Références : le livre IV du code de procédure civile, modifié par le présent décret, peut

être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 2059 à 2061 ;

Vu le code de procédure civile, notamment son livre IV ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
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Article 1

Les articles 1508 à 1519 du code de procédure civile deviennent respectivement les

articles 1570 à 1582.

Article 2

Le livre IV du code de procédure civile est rédigé comme suit :

LIVRE IV

L'ARBITRAGE

TITRE Ier

L'ARBITRAGE INTERNE

Chapitre Ier

La convention d'arbitrage

Art. 1442.-La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou

d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs

contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître

relativement à ce ou à ces contrats.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-

ci à l'arbitrage.

Art. 1443.-A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter

d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention

principale.

Art. 1444.-La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un

règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A

défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.

Art. 1445.-A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.

Art. 1446.-Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà

engagée devant une juridiction.
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Art. 1447.-La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se

rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la

clause compromissoire est réputée non écrite.

Art. 1448.-Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une

juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est

pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou

manifestement inapplicable.

La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Art. 1449.-L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le

tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat

aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés

judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou

de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à

l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires

sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

Chapitre II - Le tribunal arbitral

Art. 1450.-La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique

jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du

pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Art. 1451.-Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre

impair.

Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre

pair.

Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le

tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur

désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à

l'article 1459.

Art. 1452.-En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou

des arbitres :
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1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix

de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à

défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres

ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai

d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie

ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un

mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser

l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Art. 1453.-Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent

pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée

d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.

Art. 1454.-Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute

d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut,

tranché par le juge d'appui.

Art. 1455.-Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement

inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.

Art. 1456.-Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la

mission qui leur est confiée.A cette date, il est saisi du litige.

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance

susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait

obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître

après l'acceptation de sa mission.

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne

chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le

mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Art. 1457.-Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci

à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de

démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la

personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi

dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
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Art. 1458.-L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.A

défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de

l'article 1456.

Art. 1459.-Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal

de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des

articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à

défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence

de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est

celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne

demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Art. 1460.-Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou

l'un de ses membres.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette

ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à

désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Art. 1461.-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute

stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.

Chapitre III - L'instance arbitrale

Art. 1462.-Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties,

soit par la partie la plus diligente.

Art. 1463.-Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du

tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut,

par le juge d'appui.

Art. 1464.-A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal

arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies

pour les tribunaux étatiques.
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Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux

articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de

l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la

procédure.

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent

autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Art. 1465.-Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations

relatives à son pouvoir juridictionnel.

Art. 1466.-La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient

d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir

renoncé à s'en prévaloir.

Art. 1467.-Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que

les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation

de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le

produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.

Art. 1468.-Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il

détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire

qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour

ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire

qu'il a ordonnée.

Art. 1469.-Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou

sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle

peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du

tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la

production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée

conformément aux articles 42 à 48.
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La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de

l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les

conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la

décision.

Art. 1470.-Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher

l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des

articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.

Art. 1471.-L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à

372.

Art. 1472.-Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision

suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement

qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le

délai.

Art. 1473.-Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en

cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de

révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en

remplacement.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à

défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.

Art. 1474.-L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal

arbitral.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de

reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension.

En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.

Art. 1475.-L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle

a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa

suspension cessent d'exister.
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Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal

arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède

pas six mois.

Art. 1476.-Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et

aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.

Art. 1477.-L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.

Chapitre IV -La sentence arbitrale

Art. 1478.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à

moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.

Art. 1479.-Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Art. 1480.-La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci

produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Art. 1481.-La sentence arbitrale contient l'indication :

1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège

social ;

2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté

les parties ;

3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

4° De sa date ;

5° Du lieu où la sentence a été rendue.

Art. 1482.-La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des

parties et leurs moyens.

Elle est motivée.



  الملاحق

480

Art. 1483.-Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom

des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la

motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.

Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de

la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la

procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait,

observées.

Art. 1484.-La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée

relativement à la contestation qu'elle tranche.

Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent

autrement.

Art. 1485.-La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence,

réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a

omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou

celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder

pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à

défaut d'arbitrage.

Art. 1486.-Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485

sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un

délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être

prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la

sentence initiale.

Chapitre V - L'exequatur

Art. 1487.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel

cette sentence a été rendue.



  الملاحق

481

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction

accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention

d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la

sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 1488.-L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire

à l'ordre public.

L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

Chapitre VI -Les voies de recours

Section 1 - L'appel

Art. 1489.-La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

Art. 1490.-L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.

La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du

tribunal arbitral.

Section 2 - Le recours en annulation

Art. 1491.-La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins

que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1492.-Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée

ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou

5° La sentence est contraire à l'ordre public ou
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6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou

le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures

requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

Art. 1493.-Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond

dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

Section 3 - Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation

Art. 1494.-L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans

le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils

n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.

Art.1495.-L'appel et le recours en annulation sont formés,instruits et jugés selon les

règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900à 930-1.

Art. 1496.-Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel

ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à

moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.

Art. 1497.-Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller

de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son

exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou

2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner

l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.

Art. 1498.-Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait

application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le

conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence

arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la

cour.

Section 4 - Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur

Art. 1499.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit,
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dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant

statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Art. 1500.-L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai

d'un mois à compter de sa signification.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du

recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour

l'exercer n'est pas expiré.

Section 5 - Autres voies de recours

Art. 1501.-La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la

juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du

premier alinéa de l'article 588.

Art. 1502.-Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas

prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles

594,596,597 et 601 à 603.

Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté

devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre

la sentence.

Art. 1503.-La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en

cassation.

TITRE II

L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

Art. 1504.-Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce

international.

Art. 1505.-En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure

arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris

lorsque :

1° L'arbitrage se déroule en France ou
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2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française

ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques

françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Art. 1506.-A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des

dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :

1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;

2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure

applicable devant le juge d'appui ;

3° 1462,1463 (alinéa 2),1464 (alinéa 3),1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance

arbitrale;

4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2),1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la

sentence arbitrale;

5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le

recours en annulation.

Chapitre Ier - La convention d'arbitrage international

Art. 1507.-La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.

Art. 1508.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un

règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou

prévoir les modalités de leur désignation.

Chapitre II - L'instance et la sentence arbitrales

Art. 1509.-La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un

règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans

l'instance arbitrale.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure

autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage

ou à des règles de procédure.
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Art. 1510.-Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité

des parties et respecte le principe de la contradiction.

Art. 1511.-Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que

les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

Art. 1512.-Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont

confié cette mission.

Art. 1513.-Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la

majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention

dans la sentence.

A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de

signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe

alors seul.

La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas

précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou

rendue à la majorité des voix.

Chapitre III - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à

l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Art. 1514.-Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur

existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette

exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Art. 1515.-L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de

l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents

réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en

produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un

traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à

intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de

l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou

de la Confédération suisse.
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Art. 1516.-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une

ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel

elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à

l'étranger.

La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction

accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention

d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Art. 1517.-L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la

copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de

l'article 1516.

Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est

également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.

L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.

Chapitre IV - Les voies de recours

Section 1 - Sentences rendues en France

Art. 1518.-La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut

faire l'objet que d'un recours en annulation.

Art. 1519.-Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de

laquelle la sentence a été rendue.

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été

exercé dans le mois de la notification de la sentence.

La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en

conviennent autrement.

Art. 1520.-Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ou

3°Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée

ou
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4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public

international.

Art. 1521.-Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état

peut conférer l'exequatur à la sentence.

Art. 1522.-Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer

expressément au recours en annulation.

Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un

des motifs prévus à l'article 1520.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence

revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que

les parties en conviennent autrement.

Art. 1523.-La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence

arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en

annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le

délai pour l'exercer soit expiré.

Art. 1524.-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf

dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les

limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur

l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Section 2 - Sentences rendues à l'étranger

Art. 1525.-La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur

d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel

est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
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La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence

arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.

Section 3 - Dispositions communes aux sentences rendues en France et à

l'étranger

Art. 1526.-Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de

l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.

Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de

la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution

est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.

Art. 1527.-L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en

annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la

procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence

arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la

cour. »

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième

mois suivant celui de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et 3° de l'article 1505 du

code de procédure civile s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue

après la date mentionnée au premier alinéa ;

2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code

s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au

premier alinéa ;

3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent aux sentences

arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.

Article 4

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
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Article 5

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de

l'immigration, Brice Hortefeux



قائمة المراجع
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قـائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية: أولا

:الكتب العامة)1

إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخص، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة .1

.م2000الثالثة، 

، دار )-مقارنة–دراسة تحلیلیة (أبو العلا علي أبو العلا النمر، تكوین ھیئة التحكیم .2

.2000النھضة العربیة، القاھرة،

دار الفكر العربي، أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، .3

.1981القاھرة، 

.1987منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإجباري، .4

.2010نشأة المعارف، الإسكندریة، ، مالتحكیم في القوانین العربیة، أحمد أبو الوفا.5

وأنظمة التحكیم الدولیة، المؤسسة 1994لسنة  27السید الصاوي، التحكیم طبقا أحمد.6

.2004الفنیة للطباعة والنشر، القاھرة، 

على ضوء 1994لسنة  27طبقا للقانون رقم ، الوجیز في التحكیمىاوتأحمد السید ح.7

.2010دار النھضة العربیة، القاھرة، ، أحكام القضاء وأنظمة التحكیم الدولیة

.2003أحمد خلیل، قواعد التحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، .8

1994لسنة  27أحمد محمد عبد البدیع شتا، شرح قانون التحكیم المصري رقم .9

وتعدیلاتھ، دراسة مقارنة وفقا لأراء الفقھ وأحكام القضاء وأحكام ھیئات التحكیم 

.2004الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة 
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ف عبد العلیم الرفاعي، إتفاق التحكیم والمشكلات العملیة والقانونیة في العلاقات أشر.10

.2003الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

دراسة (حسام الدین فتحي ناصف، التحكیم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولیة، .11

، دار )دولیة والقوانین المقارنةفي ضوء الإتفاقیات الدولیة ولوائح ھیئات التحكیم ال

.2005النھضة العربیة، القاھرة، 

حفیظة السید الحداد، الإتجاھات المعاصرة بشأن إتفاق التحكیم، دار الفكر الجامعیة، .12

.2001الإسكندریة، 

، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، حفیظة السید الحداد.13

.2004بیروت، منشوارت الحلبي الحقوقیة، 

، مدى إختصاص القضاء الوطني باتخاذ الإجراءات الوقتیة حفیظة السید الحداد.14

والتحفظیة في المنازعات الخاصة الدولیة المتفق بشأنھا على التحكیم، دار الفكر 

.1996الجامعي، الإسكندریة، 

في منازعات المشروعات خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي.15

دار الشروق، ،دولیة المشتركة مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصريال

.2002القاھرة، 

.2009دار النھضة العربیة، القاھرة، رضا السید عبد الحمید، مسائل في التحكیم، .16

، دار النھضة )إتفاقیة التحكیم(سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة .17

.2006العربیة، القاھرة، 

سمیحة القلیوبي، المنظمات الدولیة، إتفاقیتي الأمم المتحدة في شأن الكفالات المستقلة .18

وخطابات الإعتماد الضامنة والقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، دار 

.2002النھضة العربیة، القاھرة، 
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ة، سید أحمد محمود، مفھوم التحكیم وفقا لقانون المرافعات، دار النھضة العربی.19

.2005القاھرة، 

بران، التحكیم التجاري الدولي وفقا للاتفاقیة العربیة للتحكیم جصادق محمد محمد ال.20

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،1987التجاري لعام 

ة وفقا لأحدث یدراسة تحلیل(عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم .21

.1998الجلاء الجدیدة، المنصورة، ، مكتبة)التشریعات والنظم المعاصرة

عاطف شھاب، إتفاق التحكیم التجاري الدولي و الإختصاص التحكیمي، دار النھضة .22

.2002العربیة، القاھرة، 

دراسة (عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لإتفاق التحكیم .23

.2005، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، )ة مقارنةیتحلیل

التحكیم في البلدان العربیة، الكتاب الأول، عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم،.24

.2008منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

التحكیم الدولي، الكتاب الثاني، منشورات ، موسوعة التحكیم،عبد الحمید الأحدب.25

.2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

وثائق تحكیمیة، الكتاب الثالث، منشورات یم،، موسوعة التحكعبد الحمید الأحدب.26

.2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

عبد السلام منصور الشیوى، التحكیم في نطاق القانون الدولي، در النھضة العربیة، .27

.2010القاھرة، 

لسنة  27في القانون الجدید رقم (عبد المنعم دسوقي، التحكیم التجاري والداخلي .28

.1995القاھرة، مكتبة حربولي،)1994
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دیوان المطبوعات علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،.29

.2001الجامعیة، 

عمرو عیسى الفقي، الجدید في  التحكیم في الدول العربیة، المكتب الجامعي .30

.2003الحدیث، الإسكندریة، 

الإسكندریة، ،منشأة المعارففتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، .31

2007.

دار فؤاد محمد، محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الاستثمار الأجنبیة، .32

.2010الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، .33

2008.

دار الفكر لتجاري الدولي، كرم محمد زیدان النجار، التحكیم اود یلزھر بن سع.34

.2010الجامعي، الإسكندریة، 

محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولیة، درا .35

.1997النھضة العربیة، القاھرة، 

دار الجامعة ، محمد علي سكیكر، تشریعات التحكیم في مصر والدول العربیة.36

.2007الجدیدة، الإسكندریة، 

، تحدید المعنى الموضوعي لمحل التحكیم ودوره في ىسید عمر التحیود الومحم.37

تحدید طبیعة العمل الذي یصدر من ھیئة التحكیم، دار المطبوعات الجامعیة، 

.2002الإسكندریة، 
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، مفھوم الأثر السلبي للإتفاق على التحكیم شرطا كان أم ىد السید عمر التحیوومحم.38

طاقھ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مشارطة الوسیلة الفنیة لإعمالھ ون

2003.

الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، دار المطبوعات ،ىد السید عمر التحیوومحم.39

.2003الجامعیة، الإسكندریة، 

العنصر الشخصي لمحل التحكیم، دار الفكر الجامعي، ،ىد السید عمر التحیوومحم.40

.2003الإسكندریة، 

دار النھضة العربیة، ریري، التحكیم التجاري الدولي، أحمد بمحمود مختار .41

.2010،القاھرة

محمود نور عبد الھادي شحاتة، النشأة الإتفاقیة للسلطات القضائیة للمحكمین، نطاقھا .42

.1993ومضمونھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

لخاص، في الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي في القانون اعبد المجید، منیر .43

.2000منشأة المعارف، الإسكندریة، قضاء التحكیم،ضوء الفقھ و

، قضاء التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار المطبوعات عبد المجیدمنیر .44

.2010الجامعیة، الإسكندریة، 

دراسة (مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص .45

التجاري الدولي في غالبیة التشریعات العربیة والأجنبیة مقارنة لأحكام التحكیم

.2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )والإتفاقیات والمراكز الدولیة

.2002نادیة محمد معوض، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، .46
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إتفاق (لوطنیة والدولیة نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ا.47

حكم المحكّم، وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیة -خصومة التحكیم-التحكیم

.2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، )والقضائیة

، منشأة )أمراضھ-مزایاه(ھشام خالد، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، .48

.2007المعارف، الإسكندریة، 

الكتب المتخصصة)2

دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، إبراھیم رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، .1

2009.

دار ، لدعوى بطلان حكم التحكیمأبو العلا النمر، المشكلات العملیة والقانونیة .2

.2006النھضة العربیة، القاھرة،

نیة في مجال التحكیم ، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانوأبو العلا النمر.3

.2010دار النھضة العربیة، القاھرة، التجاري الدولي، 

، دار ومحاكم الطعنأحكام محكمة التنفیذأمام أحمد خلیل، طلبات وقف التنفیذ .4

.2006الإسكندریة،،للنشرالجامعة الجدیدة

أحمد شرف الدین، الرقابة القضائیة على إتفاق التحكیم، وأثاره في ضوء أحكام .5

.2007كمة النقض، دار النھضة العربیة، القاھرة، مح

دعوى بطلان (سلطة القاضي المصري إزاء أحكام المحكمین ،أحمد شرف الدین.6

.2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، )حكم التحكیم

أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .7

2010.
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الأمر بتنفیذ أحكام المحكمین الوطنیة والأجنبیة (فیذ أحكام المحكمین، ، تنىأحمد ھند.8

، )وإتفاقیة نیویورك1994لسنة  27في ضوء قانون المرافعات وقانون التحكیم رقم 

.2009دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، 

أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والتحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة .9

.1998، دار النھضة العربیة، القاھرة، )دراسة في قضاء التحكیم(

دراسة تأصیلیة (زایري، دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، فمال أحمد الأ.10

،منشأة المعارف، )الإیطالي-الفرنسي-السعودي-مقارنة بین النظام القضائي المصري

.2010الإسكندریة، 

مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، جلال وفاء محمدین، التحكیم تحت.11

.1995دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

دراسة مقارنة (غنیة الورفلي، تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الأجنبیةأجمال عمران، .12

.2009دار النھضة الـعربیة، القـاھرة، ،)للإتفاقیات الدولیة ذات العلاقة

اصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج، دار حسام الدین فتحي ن.13

.2005النھضة العربیة، القاھرة، 

قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار ،حسام الدین فتحي ناصف.14

.1999النھضة العربیة، القاھرة، 

زدواجیة والوحدة، حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الا.15

دراسة تحلیلیة وإنتقادیة بمناسبة قضیة الشركة الأمریكیة كرومالوى ضد مجمھوریة (

.2000الإسكندریة،دار الفكر العربي،، )مصر العربیة

الصادرة في المنازعات أحكام التحكیم  علىالطعن بالبطلان ،حفیظة السید الحداد.16

.1997كندریة، الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإس
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صلاح الدین جمال الدین و محمود صلاح الدین مصیلحى، الفعالیة الدولیة لقبول .17

دراسة في ضوء أھم وأحدث أحكام التحكیم (التحكیم في منازعات التجارة الدولیة 

.2007، دار النھضة العربیة، القاھرة، )الدولي

لیا ودولیا، دار النھضة عادل محمد خیر، حجیة ونفاذ أحكام المحكمین وإشكالتھا مح.18

.1995العربیة، القاھرة، 

دراسة تحلیلیة (عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، .19

.2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، )وفقا لأحد التشریعات والنظم المعاصرة

لنھضة العربیة، ، دار ا)دراسة مقارنة(عزت البحیري، تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي .20

.1997القاھرة، 

دراسة تحلیلیة لقواعد القانون (عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم .21

.1993، دار النھضة العربیة، القاھرة، )الدولي الإتفاقي والقانون المقارن

عصمت عبد الله الشیخ، التحكیم في العقود الإداریة دات الطابع الدولي، دار النھضة،.22

.2003العربیة، القاھرة، 

.1997علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، .23

دراسة تحلیلیة في القانون التحكیم المصري (عید محمد القصاص، حكم التحكیم، .24

.2007، دار النھضة العربیة، القاھرة، )والمقارن

في منازعات العقود الإداریة، دار محمد سعید حمین أمین، خصوصیة التحكیم.25

.2007النھضة العربیة، القاھرة، 

دار النھضة العربیة، محمد نور عبد الھادي شحاتھ، الرقابة على أعمال المحكمین، .26

.2003القاھرة،
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، أركان الإتفاق على التحكیم وشروط صحتھ وفقا لقانون ىمحمود السید التحیو.27

ي شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ف 1994لسنة  27التحكیم المصري رقم 

في شأن جواز التحكیم في منازعات العقود الإداریة 1997لسنة  9والقانون رقم 

.2011وقانون المرافعات الفرنسي المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.2007دریة، دار الفكر الجامعي، الإسكن، تنفیذ حكم المحكمین، ىمحمود السید التحیو.28

ھدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، .29

.1997دار النھضة العربیة، القاھرة، 

:الرسائل )3

بلیغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة، رسالة دكتوراه جامعة .1

.2005طنطا 

دولي، رسالة دكتوراه مقدمة لقسم حمید محمد اللھبي، المحكم في التحكیم التجاري ال.2

.2002القانون، معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 

خالد أحمد حس، بطلان حكم التحكیم، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة حقوق عین شمس، .3

2006.

رائد خالد یوسف خلیل، الاستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم التجاري الدولي في .4

سالة دكتوراه، معھد البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، تسویة منازعاتھا، ر

2010.

سامي مصطفى فرحان بني عبد الرحمن، التحكیم في إطار مركز حقوق عین شمس .5

، رسالة دكتوراه في القانون، معھد البحوث والدراسات )دراسة مقارنة(للتحكیم 

.2001العربیة، القاھرة، 
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ة وتنفیذ أحكام المحكمین، رسالة ماجستیر سمیر جاوید محمد راشد، محاكم الدول.6

.2009مقدمة لكلیة الحقوق، عین شمس، القاھرة، 

صبري أحمد محسن، الذیابات، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، رسالة دكتوراه .7

.2004مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،القاھرة،  

ي منازعات التجارة الدولیة، حكم التحكیم فوتفاق إماھر محمد صالح عبد الفتاح، .8

.2004،القاھرةكلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، 

محمد عبد الله حسین عطیھ السید، دور القضاء في مجال التحكیم التجاري الدولي .9

.2010، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرة، )دراسة مقارنة(

خاص، رسالة دكتوراه، مھند الصانوري، دور المحكّم في خصومة التحكیم الدولي ال.10

.2003معھد البحوث والدراسات العربیة،القاھرة، 

مونیة جمعي، التحكیم كنظام لتسویة منازعات الإستثمار الأجنبي مع إلقاء الضوء .11

، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة 1965على إتفاقیة واشطن لسنة 

.2009القاھرة، 

التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، رسالة نجم ریاض الربفي، ضمانات أطراف.12

.2003دكتوراه، مقدمة إلى كلیة حقوق جامعة عین شمس، القاھرة، 

وفاء فاروق محمد حسني، مسؤولیة المحكّم، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه مقدمة .13

.2008لكلیة الحقوق ، جامعة عین شمس، القاھرة، 

مراتالمقدّمة في إطار المؤتالبحوث العلمیة )4

أبو العلا النمر، تعدیل حكم التحكیم، الدورة العامة لإعداد المحكمة، مركز تحكیم .1

.2002أكتوبر21إلى 2002أكتوبر12عین شمس، من 
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دراسة تحلیلیة -أبو العلا علي أبو العلا النمر وأحمد قسمت الجداوي، المحكّمون، .2

لوم التحكیم، مركز تحكیم دراسة خاصة لطلبة الدراسات العلیا بدب-لإعداد المحكّم

.2002حقوق عین شمس، دار أبو المجد، القاھرة 

أحمد الورفلي، الرقابة القضائیة على إجراءات التحكیم في القانون الجزائري الجدید، .3

بحث مقدم في إطار الیوم الدراسي عن القضاء والمحاكم التحكیمیة على ضوء قانون 

الجدید، المنعقد بالمحكمة العلیا في الجزائر الإجراءان المدنیة والإداریة الجزائري

.2009مارس 16العاصمة یوم 

أكثم الخولي، تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجدید، بحث مقدم في إطار .4

الیوم الدراسي عن القضاء والمحاكم التحكّیمیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة 

16عقد بالمحكمة العلیا في الجزائر العاصمة بتاریخ والإداریة الجزائري الجدید، المن

.2009مارس 

تراري ثاني مصطفى، التحكیم في المنازعات الإداریة، بحث مقدم في إطار الیوم .5

ج الجدید المنعقد .إد.م.إ.الدراسي عن القضاء والمحاكم التحكیمیة على ضوء ق

.2009مارس 16بالمحكمة العلیا في الجزائر العاصمة  یوم 

، الدورة العامة )الاختیار أو التشكیل(سید أحمد محمود، المحكم أو ھیئة التحكیم .6

.2009لإعداد المحكم، مركز حقوق عین شمس للتحكیم، جامعة عین شمس، 

، دور القضاء في عملیة التحكیم، الدورة المتعمّقة لإعداد المحكّم، سید أحمد محمود.7

.2009أبریل 25إلى 2009أبریل 18مركز حقوق عین شمس للتحكیم، القاھرة، من

سید عید نایل، محاضرة عن إمتداد شرط التحكیم، الدورة المتعمّقة لإعداد المحكّم .8

.2009أفریل 18الدولي، مركز حقوق عین شمس للتحكیم،القاھرة، 

أفاق وتحدیات، بحث مقدم في إطار الیوم :عبد الحمید الأحدب، القضاء والتحكیم.9

ج الجدید المنعقد .إد.م.إ.ضاء والمحاكم التحكیمیة على ضوء قالدراسي عن الق

.2009مارس 16بالمحكمة العلیا في الجزائر العاصمة  یوم 
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عكاشة عبد العال، الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا وفقا لاتفاقیة نیویورك .10

.1999، بحث مقدم إلى مؤتمر التحكیم، بیروت، ماي 1958

طة المحكمین في إصدار الأحكام والأوامر الوقتیة وفقا لقانون فتحي والي، سل.11

.1999التحكیم المصري، مؤتمر التحكیم، بیروت، 

قویدري محمد، طرق الطعن في أحكام التحكیم، بحث مقدم في إطار الیوم الدراسي .12

ج الجدید المنعقد بالمحكمة العلیا .إد.م.إ.عن القضاء والمحاكم التحكیمیة على ضوء ق

.2009مارس 16الجزائر العاصمة  یوم في 

:مجلات والدوریاتال)5

، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة ''الجدید في عقد التحكیم وإجراءاتھ ''أحمد أبو الوفا، .1

.3، ص2000الإسكندریة، ، 1العدد ،قتصادیةوالإ

، القاھرة، 1أحمد شرف الدین، دعوى بطلان حكم التحكیم، مجلة القضاء، العدد.2

.98ص،1997

أنور أرسلان، الاختصاص القضائي لھیئات التحكیم وفقا لقانون المحكمة الدستوریة، .3

.47ص، 2003، جویلیة 3المجلة الدستوریة، القاھرة، العدد 

برھان أمر الله، تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة في جمھوریة مصر العربیة بین قانون .4

.87، ص2010، یونیو 14عربي، العدد المرافعات وقانون التحكیم، مجلة التحكیم ال

جلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للإستثمار أمام .5

المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة 

.56ص،1999، 2والإقتصادیة، العدد 

رات التحكیم وقوتھا التنفیذیة جورج حزبون حزبون ورضوان عبیدات، إلزامیة قرا.6

، 2006، أبریل 26في التحكیم المحلي والدولي، مجلة الشریعة والقانون ، العدد 

.465ص

عبد الحمید الأحدب، العلاقة بین قضاء بلد منشأ الحكم التحكیمي وقضاء بلد تنفیذ .7

.69، ص2010، یونیو 14الحكم التحكیمي، مجلة التحكیم العربي، العدد 
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، 2000، ینایر 2، مسؤولیة المحكّم، مجلة التحكیم العربي، العددید الأحدبعبد الحم.8

.23ص

، 2012إتفاقیة نیویورك،مجلة التحكّیم اللبنانیة،عدد خاص،،عبد الحمید الأحدب.9

.56ص

عمر بن أبو بكر باخشب، النظام القانوني لاتفاقیة نیویورك للاعتراف بقرارات .10

، مجلة الدراسات القانونیة المملكة العربیة السعودیةالتحكیم وتنفیذھا، وتطبیقاتھا في 

.88، ص2002، جوان 25لكلیة الحقوق بجامعة أسیوط، العدد 

فتحي والي، الرقابة القضائیة على صحة اتفاق التحكیم أثناء إجراءات التحكیم، مجلة .11

.55، ص2011، فبرایر 10التحكیم العربي، العدد 

د الباري، الدعوى ببطلان شرط التحكیم في محمد أمین المھدي ومحمود فوزي عب.12

، مجلة التحكیم )عرض وتحلیل للأحدث من أحكام القضاء الإداري(العقود الإداریة 

.99، ص2010، یونیو 14العربي، العدد 

، 4ي، العالم العربي في غرفة التجارة الدولیة، مجلة المحامون، العدد ومحمد بجا.13

.386، ص1992

، 3لخاصة بتشكیل لجنة التحكیم، مجلة التحكیم العربي، العدد محمد بدران، المشاكل ا.14

.54، ص2000أكتوبر

محمد سلیم العوا، القانون الواجب التطبیق على منازعات التحكیم، مجلة التحكیم .15

.102، ص2000، سبتمبر 10العربي، العدد 

حكیم ، مدى جواز تعدیل حكم التحكیم في القانون المصري، مجلة التمحمد سلیم العوا.16

.136، ص2002، سبتمبر 05العربي، العدد 

محمود مصطفى یونس، النظام العام والتحكیم في قضاء محكمة تمییز دبي، ومدى .17

، 2010، دبي، 2توافقھ مع الاتجاھات القضائیة الحدیثة، مجلة الأمن والقانون، العدد

.138ص
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ة النظام العام على ممدوح عبد الحمید عبد المطلب، وإنعام السید الدسوقي، تأثیر فكر.18

مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، )دراسة مقارنة(حكم التحكیم وتنفیذه 

.458، ص2013، مارس 2العدد 

یاسر عبد السلام منصور، في وسائل تحدید القواعد المنظمة لإجراءات التحكّیم التي .19

.127ص، 2010، یونیو 14أغفلھا القانون، مجلة التحكیم العربي، العدد 

:القوانین والمراسیم)6

:القوانین والمراسیم الوطنیة-أ

الانضمام إلى الاتفاقیة التي یتضمن 1988جویلیة 12المؤرخ في 18-88قانون رقم .1

،1958یونیو سنة 10صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

28العدد یدة الرسمیة الجروالخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا،

.1988جویلیة 13 ـالموافقة ل

تضمن الانضمام بتحفظ إلى الم1988نوفمبر 5المؤرخ في 233-88المرسوم رقم .2

یونیو سنة 10الاتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

الجریدة الرسمیة والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، ،1958

.1988نوفمبر 23الموافقة لـ 48العدد 

المعدل والمتمم 1993 سنة أبریل25الصادر بتاریخ 09-93المرسوم التشریعي رقم .3

والمتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 08المؤرخ في 154-66رقم مر لأل

.المدنیة

ن الإجراءات المدنیة المتضمن قانو2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم .4

، المعدل والمتمم للأمر رقم 2009، الساري المفعول ابتداء من شھر أفریل والإداریة

.2008لسنة 21، الجریدة الرسمیة العدد 1966جوان 8الصادر بتاریخ 66-154
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:القوانین والمراسیم المصریة-ب

لسنة  27انون رقم في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالققانون التحكیم المصري.1

1994.

المتضمن تعدیل بعض أحكام قانون التحكیم في المواد 1997لسنة  9القانون رقم .2

.1994لسنة  27المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

.قانون المرافعات المصري.3

:أھم المعاھدات والاتفاقیات الدولیة )7

:الاتفاقیات الدولیة-أ

والمتعلق بشروط 1923سبتمبر 24ة الأمم بتاریخ بروتوكول جنیف التي أقرتھ عصب.1

.التحكیم

والمتعلقة بتنفیذ 1927سبتمبر 26اتفاقیة جنیف التي أقرتھا عصبة الأمم بتاریخ .2

.أحكام التحكیم الأجنبیة

الاتفاقیة بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة الموقعة في نیویورك .3

.07/06/1959حیز التنفیذ بتاریخ والتي دخلت 10/06/1958بتاریخ 

.1961الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي المنعقدة في جنیف بتاریخ .4

بین الدول ومواطني الدول اتالاستثمارالمتعلقة بمنازعات الاتفاقیة واشنطن لتسویة .5

باعتراف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر 1965مارس18بتاریخ ة نعقدالأخرى الم

والذي تم إنشاء على إثرھا المركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات 

(CIRDI)وھذا بواشنطن.
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بموجب لقانون التجاري الدولي، الأمم المتحدة لتھا لجنة وضعقواعد التحكیم التي .6

.1976دیسمبر 3الصادر 98-31القرار رقم 

.1978لسنة  ونیسترالیالقواعد .7

.1985لنموذجي للتحكیم الدولي لسنة االقانون قواعد .8

والخاصة بالحصانات القضائیة 17/1/2005اتفاقیة الأمم المتحدة المنعقدة بتاریخ .9

.للدول وأملاكھا

:الاتفاقیات العربیة-ب

.1974اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار الموقع علیھا عام .1

فة للاستثمارات العربیة وبین اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول المضی.2

والتي دخلت حیز 10/6/1974مواطني الدول العربیة الأخرى الموقع علیھا بتاریخ 

.20/8/1976التنفیذ في 

.1981الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لعام .3

.6/4/1983خ اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقع علیھا بتاری.4

دخلت التي و14/4/1987بتاریخ علیھا اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري الموقع .5

.25/6/1992حیز التنفیذ بتاریخ 
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305.....................البطلانبدعوىالتمسكفيالحقصاحب:الأولالفرع

306.......البطلاندعوىرفعفيالحقعنالتنازلإمكانیة:الأولالبند

حقعنالتنازلإمكانیةمنالفرنسيالمشرعموقف:الثانيالبند

307................................................البطلاندعوىبالتمسك

314.............................البطلانبدعوىالمختصةالمحكمة:الثانيالفرع

317......................................البطلانوىدعرفعمیعاد:الثالثالفرع

323..............................................التحكیمحكمبطلاندعوىآثار:الثانيمبحثال

323...فیھاالحكمصدوروعنالبطلاندعوىرفعنعالمترتبالأثر:الأولالمطلب

323.........................البطلاندعوىرفععنالمترتبالأثر:الأولالفرع

324...........البطلاندعوىفيالحكمصدورعنالمترتبالأثر:الثانيالفرع

علىجدیدمنالنزاعوعرضالبطلاندعوىفيالفصل:الثالثالفرع

330....................................................بھالقضاءحالةفيالتحكیم

330......البطلاندعوىفيبالنظرالمختصالقاضيسلطة:الأولالبند

فيالتحكیمعلىجدیدمنالنزاععرضإمكانیة:الثانيالبند

332..................................................بالبطلانالقضاءحالة    

336.......................التحكیمحكمتنفیذعلىبالبطلانقضاءالأثر:الثانيالمطلب

337.......موقف اتفاقیة نیویورك من تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة:الفرع الأول
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موقف القضاء المعاصر من العلاقة بین قضاء البلد المنشأ :الثانيالفرع

339................................................لحكم التحكیم وقضاء بلد تنفیذه

Norsolor..........................................339قضیة:الأولالبند

Hilmarton........................................340قضیة:ثانيالالبند

Chromalloy......................................341قضیة:ثالثالالبند

التحكیمرأي الفقھ المعاصر حیال إشكالیة تنفیذ أحكام :الثالثالفرع 

348.........................................................في دولة المقرّ  لةالمبطَ 

الرافض لتنفیذ حكم التحكیم المبطل في دولة الاتجاه :البند الأول

348....................................................................المقر

دولةفيإبطالھرغمالتحكیمحكملتنفیذالمؤیدالاتجاه:الثانيالبند

351....................................................................المقر

لةالمبطَ التحكیمأحكامتنفیذإشكالیةإزاءالراجحالرأي:الثالثالبند

355..........................................................المقردولةفي    

361....................................................أسباب بطلان حكم التحكیم:الفصل الثاني

368.....................................أسباب البطلان المتعلقة باتفاق التحكیم:الأولالمبحث

370...............................انعدام وجود اتفاق التحكیم أو بطلانھ:المطلب الأول

370.....................................غیاب أساس اتفاق التحكیم:الفرع الأول

372............................................بطلان اتفاق التحكیم:الفرع الثاني

372...................................تحقق الرضا بالتحكیم :البند الأول

374.....عن طریق التحكیملأن یفصل فیھاقابلیة المنازعة :البند الثاني

375.قابلیة المنازعة خضوعھا للتحكیم بالنسبة لأشخاصھا:أولا

لة قبول الفرنسي من مسأموقف القضاء العادي-1
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375............................التحكیم في العقود الإداریة

موقف مجلس الدولة الفرنسي من مسألة قبول التحكیم -2

380............................في العقود الإداریة

380....1986أوت 19دیزنیلاند باریس لـ -تشریع أورو-3

ة لجوء موقف محكمة التنازع الفرنسیة من مسأل-4

INSERM(...382قضیة (أشخاص القانون العام للتحكیم 

موقف المشرع الجزائري من مسألة لجوء أشخاص -5

388...................................القانون العام للتحكیم

موقف المشرع المصري من مسألة لجوء أشخاص -6

397...................................القانون العام للتحكیم

399.قابلیة المنازعة خضوعھا للتحكیم من حیث موضوعھا:ثانیا

400..........................التصرف المطلق في الحقوق-1

400.............................دم المساس بالنظام العام-2

401..........................................انقضاء میعاد التحكیم:الفرع الثالث

403.................................تجاوز المحكّم حدود اتفاق التحكیم:المطلب الثاني

403..........سلطة المحكّم في النطاق الموضوعي لاتفاق التحكیم:الفرع الأول

404.............فصل المحكّم في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم:الفرع الثاني

405..............................إغفال الفصل في بعض الطلبات:لفرع الثالثا

407.................................أسباب البطلان المتعلقة بخصومة التحكیم:المبحث الثاني

408................................حالات البطلان المرتبطة بإجراءات التحكیم:المطلب الأول

408......تشكیل محكمة التحكیم بشكل مخالف للاتفاق أو للقانون:الفرع الأول
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410......................................عدم احترام مبدأ الوجاھیة:الفرع الثاني

412......عدم تسبیب حكم التحكیم أو وجود تناقض في الأسباب:الفرع الثالث

417.....................البطلان المرتبطة بالنظام العام الدوليحالات:المطلب الثاني

تقییم لفكرة النظام العام الدولي في إطار دعوى البطلان :الفرع الأول

418...........................وسلطة القاضي الوطني في إثارتھا من تلقاء نفسھ

418...........................وليتقییم لفكرة النظام لعام الد:البند الأول

سلطة القاضي المختص في إثارة النظام العام الدولي :البند الثاني

422.....................................عوى البطلاندمن تلقاء نفسھ في 

الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم لسبب آخر غیر الأسباب :الفرع الثاني

423..........................................ا في القانون الوضعيالواردة حصر

424..................صدور حكم التحكیم بناء عن غش أو خداع:الفرع الثالث

موقف المشرع الفرنسي من الطعن بإلتماس إعادة :البند الأول

425.............................النظر ضد حكم التحكیم التجاري الدولي

موقف كل من المشرع الجزائري والمشرع المصري :البند الثاني

431..........................................................من ھذا الطعن

433...........................................................................................خاتمة

451........................................................................................الملاحق

490.................................................................................قائمة المراجع

528........................................................................................الفھرس


